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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

  :قـال االله تعالى         

  ﴾          وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَـليِلاً  ﴿

   85الآيةسورة الإسراء  



كلمة شكر

".لا یشكر االله من لا یشكر النَّاس"قال النَّبيُّ صلَّى االله علیه وسلَّم 

فمن منطلق العمل بهذا الحدیث النبويّ الشریف، واعترافا بالفضل لأهله، وعرفانا 

ه بخالص الشكر والتَّقدیر إلى أستاذي المشرف  "الأستاذ الدكتور بردان رشید"بالجمیل، أتوجَّ

الذي تعهَّدني بالنُّصح والإرشاد والتوجیه، منذ أن كان هذا البحث فكرة حتى اكتمل واستوى 

.على سوقه، فجزاه االله عني خیر الجزاء، وأجزل له المثوبة والعطاء

لوا  ل شكري وامتناني للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذین تفضَّ كما أسجِّ

موا في تقویم اعوجاجه بملاحظاتهم القیمة، وإثرائه بتوجیهاتهم بقبول مناقشة هذا العمل، وأسه

.السَّدیدة للوصول به إلى الغایة المنشودة، فجزاهم االله خیرا

بن قراش كلثوم



  داءـــــالإه

 ىــــــــــــــــــــــــــــــإل

 ّاوالدی....   

إخوتي...

أصدقائي وزملائي...

كل من مهد لي طریق العلم  وفتح لي أبواب المعرفة.

 كل هؤلاء جمیعا أهدي هذا العمل المتواضع الذي بدلت فیه قصار جهدي راجیة من

.االله سبحانه التوفیق

بن قراش كلثوم



قائمة أھم المختصرات

Liste des abréviations

:باللغة العربیة-1

:ق
.قانون

:ق م
.القانون المدني الجزائري

:ق م م
.القانون المدني المصري

:ق م ف
.القانون المدني الفرنسي

:ق تج
.القانون التجاري الجزائري

:ق تج م
.القانون التجاري المصري

:ق تج ف
.القانون التجاري الفرنسي

:ق إ م إ
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

:ق م ت م
.قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري

:ق إ م ف
.قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

:ق ع
.قانون العقوبات الجزائري

:ق ع م
.قانون العقوبات المصري

:ق ع ف
.قانون العقوبات الفرنسي

:د ج
.دینار جزائري

:ص
.الصفحة

:ط
.الطبعة

:ج
.الجزء

:جج ر ج 
.الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

:ج ر ج م
.الجریدة الرسمیة للجمھوریة المصریة

:فج ر ج 
.الجریدة الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة



:باللغة الفرنسیة-2

Act. proc. Coll : Actualité des procédures collectives.

Act. proc. Coll. civ et com : Actualité des procédures collectives civil et

commercial.

AGS : Association nationale pour la gestion du

régime d’assurance des créances des

salariés.

Aj : Actualité juridique.

Aj. Famille : Actualité juridique de Famille

Art : Article

Art.préc : Article précité.

Bull. cass : Bulletin des arrêtés de la cour de cassation.

Bull. civ. IV : Bulletin civil des arrêtés de la cour de

cassation.

BODACC : Bulletin officiel des annonces civiles et

commerciales.

C.com : Code de commerce.

Cass.civ : Chambre civile de la coure de cassation.

Cass.com : Chambre commerciale de la coure de

cassation.

Cass.soc : Chambre sociale de la coure de cassation.

D : Recueil Dalloz-Sirey(ou après un n

d’article, décret).

D.act : Dalloz Actualité.

D.aff : Dalloz Affaires.

Dict. perm. Diff. Entr : Dictionnaire permanent des difficultés des

entreprises.

Ed : Edition

Et c : Et cetera

Gaz.pall : Gazette du Palais.

Ibid : Ibidem (La même note de bas de page)

IR : Recueil Dalloz Informations rapide



JCP E : Juris- Classeur périodique, édition

entreprise.

JCP G : Juris- Classeur périodique, édition Générale.

L.G.D.J : Librairie Générale de droit et de

Jurisprudence.

N : Numéro.

Op.cit : Ouvrage précité.

P : Page.

Pett.aff ou LPA: Les petites Affiches - La loi- Le quotidien

juridique.

Rev. : Revue.

RJ.com : Revue de jurisprudence commerciale.

RJDA : Revue de jurisprudence de droit des affaires.

Rev.proc.coll : Revue des procédures collectives.

RTD.com : Revue trimestrielle de droit commercial et

de droit économique.

S : Sommaire.

T.com ou Trib.com : Tribunal de commerce.

V : Voir.

www : world wide web.
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مقدمة

دون -الذي یعتبر،یسعى المشرع من خلال أحكام القانون التجاري إلى حمایة الائتمان

.روح التجارة وقوامھا، ذلك أن أغلب المعاملات التجاریة تتم بأجل-أدنى شك

نظام الإفلاس كنظام ،في القانون التجاريویعد من أبرز مظاھر حمایة الائتمان 

الوفاء بدیونھ في مواعید عن جماعي یھدف إلى أخذ المدین بشدة لضمان عدم مماطلتھ 

.1وذلك حتى یكون الدائن أكثر استعداداً لمنح الائتمان لمن یطلب منھ،استحقاقھا

.2"الانتقال من حالة الیسر إلى حالة العسر"لغة  ویقصد بالإفلاس

تصفیة أموال المدین التاجر الذي توقف عن ، یقصد بھفي الاصطلاح القانونيأما 

م صادر من المحكمة المختصة، تصفیة دفع دیونھ في مواعید استحقاقھا بناءً على حك

جماعیة، وتوزیع ناتجھا على الدائنین كلٌ بنسبة دینھ، أو عن طریق قسمة الغرماء في حالة 

لھذا على أموال المدین الخاضع الجماعيالإفلاس ھو أسلوب للتنفیذذلك فإن ل .3عدم كفایتھا

.النظام طبقا لأحكام القانون

مجموعة من القواعد والإجراءات القانونیة التي ،ویتضمن الإفلاس كنظام جماعي

نتیجة العجز المالي ،تھدف إلى حمایة الدائنین من المدین المفلس الذي لم یقم بالوفاء بدیونھم

كتھریب ،وتلافي حدوث أي تصرف من طرفھ من شأنھ الإضرار بدائنیھ.یعاني منھالذي

حمایة الدائنین أنفسھم بعضھم كما تھدف ھاتھ القواعد والإجراءات القانونیة إلى .أموالھ مثلاً 

.09، ص 1988مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، -1
ي صار ذا أفلس الرجل، أ:وأصل كلمة إفلاس من فلسْ والجمع في القلة أفْلسُ، وفلوس في الكثیر، وبائعھ فلاسَ، ویقال-2

والفلوس ھي أحد النقود الزھیدة، لذلك .فلوس بعد أن كان ذا دراھم، أي صار مفلسا كأنما صارت دراھمھ فلوسا وزیوفا
.ویقال أفلس، یفلس، إفلاسا فھو مفلس أي فقد مالھ، عجز عن أداء الدیون، فأعسر بعد یسر.یقال صار ذا فلوس فھو مفلس

لسان العرب، المجلد السابع، بن منظور،ا:یراجع تفصیلا حول تعریف الإفلاس لغة.سھویقال فلسھ القاضي، أي حكم بإفلا
،  02شرق، ط ؛ المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار الم158، ص 2013ك، دار الحدیث، القاھرة، -ق-الأحرف، ف

.1107، ص 2001بیروت، 
.209، ص 2000، 2دار النھضة العربیة، القاھرة، طمحمد بھجت عبد الله قاید، عملیات البنوك والإفلاس، -3
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من بعض حتى لا یتسابقون أو یتزاحمون في التنفیذ على أموال مدینھم، ضمانا لتحقیق مبدأ 

.1بینھم سواء في الإجراءات أو في النتائجالمساواة فیما

سُنّ أصلاً لدعم الائتمان وتعزیزه حمایة ،وإذا كان نظام الإفلاس بمختلف قواعده

للدائنین، فإن إستراتیجیة تحقیق ھذه الحمایة اختلفت في التشریعات المقارنة وعلى رأسھا 

الإفلاس سواء تلك التي نظمھا أن قواعدلاحظ یُ فبالرجوع إلى ھذا الأخیر ،التشریع الفرنسي

أو تلك التي وردت ضمن ،18072أول تقنین صدر في فرنسا یحكم المعاملات التجاریة سنة 

، استوحت معظم أحكامھا مما كان معمولا بھ في ظل القانون 1673مرسوم التجارة سنة 

لم یف ، حیث تمیزت ھذه القواعد بالشدة والقسوة على المدین التاجر الذي 3الروماني

بالتزاماتھ في مواعید استحقاقھا، دون أن یمیزّ في ذلك بین المدین التاجر حسن النیة أو سيء 

النیة، إذ نص القانون على حبس المدین المفلس أیاًّ كان سبب إفلاسھ إضافة إلى حرمانھ من 

.4حقوقھ المدنیة والسیاسیة

خلالھ رسم المعالم استطاع المشرع الفرنسي من1807نون وعلى الرغم من أنّ قا

من ذي قبل  اكن معروفیلم  ذيوال،لنظام الإفلاسأو بالأحرى الإطار القانونيالكبرى

النص على غل ید المدین عن إدارة أموالھ صدور حكم شھر الإفلاس،  مثلا كاشتراطھ

إضافة إلى النص على تعیین ،والتصرف فیھا، بطلان التصرفات الصادرة في فترة الریبة

و ما كان وھ،رف فیھاالدائنین یتولى إدارة أموال المدین المفلس والتص لىابة عشخص نی

.04و03، ص1980، )بدون بلد نشر(، )بدون ناشر(أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، -1
، ولقد صدر ھذا التقنین على إثر ما تعرّضت لھ فرنسا من أزمات مالیة واقتصادیة 1808وقد دخل حیزّ التطبیق سنة -2
:یراجع تفصیلا حول ذلك.ما صاحب ذلك من تفلیسات وھمیة وفضائح مالیةو

André Jacquemont ., Droit des entreprises en difficulté, Lexis-Nexis, paris, 2009, pp. 06- 07;
Corinne Saint-Alary-Houin., Droit des entreprises en difficulté, LGDJ, 10e éd., paris, 2016,
pp. 22- 23.

التنفیذ الجسدي على المدین فكان بإمكان الدائن أن یعذب مدینھ، ثم ،حیث كان یجیز ھذا القانون للدائن في بدایة نشأتھ-3
یقتلھ أو یبیعھ كرقیق إذا لم یقم بالوفاء بدیونھ، ثم تطوّر الأمر بعد ذلك وھجر القانون الروماني نظام التنفیذ الجسدي على 

La’‘المدین إلى التنفیذ على أموالھ bonorum Venditio’’. ھذا النظام نقل حیازة أموال المدین حیث كان یستلزم تطبیق
ولم یكن .إلى الدائنین وبیعھا، ثم توزیعھا بین الدائنین كل بنسبة دینھ أو عن طریق قسمة الغرماء في حالة عدم كفایتھا

یراجع تفصیلا.تطبیق ھذا النظام قاصرا على التجار فقط، وإنما كان یطبق على جمیع المدینین تجاراً كانوا أو غیر تجار
.06-05؛ أحمد محرز، المرجع السابق، ص 216محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص :حول ھذا النظام

Georges Ripert & René Roblot., Traité de droit commercial, L.G.D.J., 14e éd., paris, 1994, pp
829- 830; André Jacquemont., op.cit, p. 06.
4 - André Jacquemont., op.cit, p. 06.
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،1إلا أن قواعده لم تخل من الشدة والقسوة على المدین وتعقید الإجراءاتیسمى بالسندیك، 

بھدف التخفیف من ،على ھذا القانون2ممّا دفع بالمشرع الفرنسي إلى إدخال عدة تعدیلات

، وكذا ضرورة التمییز بین المدین التاجر حسن النیة والمدین التاجر قسوتھ وتبسیط إجراءاتھ

.النیةء يالس

من  وقد أدرك المشرع الفرنسي أھمیة ھذا التمییز على إثر ما تعرضت لھ فرنسا

ترتبّ عنھا اضطراب الظروف المالیة والتجاریة ،1870و1848أزمات اقتصادیة سنتي 

للكثیر من المشاریع التجاریة الكبرى دون أي إھمال أو تقصیر من طرف أصحابھا، فبات 

من الضروري إعادة النظر بشأن تطبیق قواعد الإفلاس على الأقل بالنسبة إلى المدین التاجر 

المتعلق 41889مارس 04قانون فصدر .3خاصة مع بروز الأفكار الاشتراكیة،حسن النیة

.بنظام التصفیة القضائیة، حیث ارتبط تطبیق ھذا النظام بالمدین التاجر حسن النیة

خاصة بعد الحرب العالمیة الأولى -،5وقد تعزز ھذا القانون بمجموعة من القوانین

ألا وھو ، تصب في نفس المنحى-التجار من ظروف اقتصادیة مضطربةوما تعرض لھ

من أبرزھا ،حمایة المدین التاجر حسن النیة، تبسیط الإجراءات، وحمایة الدائنینضرورة

ملغیاً بذلك جمیع مواد الإفلاس في القانون ،1955مایو 20الصادر في 55-583رقم قانون 

اعتبارا من سنة ،دمجت في القانون التجاريأُ التجاري الفرنسي وأحلّ محلھّا مواد جدیدة، 

حل محل التصفیة ،رف بالتسویة القضائیةھذا القانون نظاماً جدیداً عُ ولقد أدخل.1957

1- Georges Ripert & René Roblot.,op.cit., pp 830- 831;Corinne Saint-Alary-Houin.,op.cit,p.
23.

:حول ما تضمنھ ھذا القانونیراجع تفصیلا .1838ماي 28كالتعدیل الذي تم بمقتضى قانون -2
Georges Ripert et René Roblot., op.cit, p. 831.

خلیل فیكتور تادریس، الطرق الودیة والقضائیة لإنقاذ المشروعات .1883وقد أخذ المشرع الإنجلیزي بذات النظام سنة -3
بدون (دار النھضة العربیة، القاھرة، ،2005-845المتعثرة من الإفلاس، دراسة مقارنة على ضوء القانون الفرنسي رقم 

  ؛07، ص )سنة نشر
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 24- 25; Georges Ripert & René Roblot, op.cit., p. 831.

:یراجع حول ھذا القانون-4
Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., Entreprise en difficulté Instruments de crédit et de
paiement, L G D J, 5e éd, Paris, 2001, p. 03.

، والقانون 1940نوفمبر  16، القانون الصادر في 1935أكتوبر 30و1935أوت 09و08كالمراسیم الصادرة في -5
:یراجع تفصیلا حول ھذه القوانین.1947أوت 30الصادر في 

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 831-832; André Jacquemont., op.cit, pp. 07- 08.
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القضائیة التي كانت تسمح للمدین التاجر حسن النیة من البقاء على رأس إدارة أموالھ 

.1والتصرف فیھا

أنھ لم یكن یركز في تطبیقھ لنظام التسویة القضائیة ،ما یؤخذ على ھذا القانونولكن 

دون أن یعیر اھتماما لمدى قابلیة المشروع التجاري ة،سوى على نیة المدین الحسن

والقضاء على ،غیر قابل للاستمراراریعإنقاذ مشمما ترتب على تطبیقھ للاستمرار، 

.2القابلیة على الاستمرار في الحیاة الاقتصادیة الھمشاریع

لھذه الأسباب ومن أجلھا أجرى المشرع الفرنسي إصلاحا تشریعیا ھاما، وكان ذلك 

اریخ ـــادر بتـــالص563-67ائیة وتصفیة الأموال رقمـتسویة القضــانون الـــمقتضى قــب

وإنّ أھم ما میزّ ھذا القانون ھو الفصل بین مصیر المشروع ومصیر .19673یولیو13

.4على رأس إداریتھالشخص القائم

كافة الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص سواء وقد أخضع المشرع الفرنسي

لنظام التسویة ،أكانت شركات مدنیة بما في ذلك المشروعات الزراعیة أم تجاریة أم جمعیات

في ذلك بالتشریعات ، متأثرا5القضائیة وتصفیة الأموال المقرر للمشاریع التجاریة

.6يالأنجلوساكسونیة وبالتشریع الألمان

أھمھا الأمر رقم ،7د صدر تنفیذاً لھذا القانون مجموعة من الأوامر والمراسیمــوق

، الذي تضمن في معرض بیانھ بعض التسھیلات8 1967سبتمبر  23الصادر في 67-820

1 - Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 832- 833.
2 -Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 04.

:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي.ومایلیھا550، ص 1967سبتمبر  15: الصادرة بتاریخ، 25العدد ج ر ج ف، -3
www.lexpol.cloud.fr   18:00:،  ، على الساعة10/08/2014، بتاریخ.

4-« La distinction de l’homme et de l’entreprise :یراجع تفصیلاً حول ذلك«
Corinne Saint-Alalry-Houin., op.cit, p. 26 et s; Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 838- 839.
5 -George Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 837- 838; Françoise Pérochon & Régine Bonhomme.,
op.cit, p. 05.

.218محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -6
29:الصادرة بتاریخ،4، العدد ، ج رج ف1967دیسمبر 31الصادرین بتاریخ 1255-67و1254-67كالمرسومین رقم -7

16:ج رج ف الصادرة بتاریخ1981أكتوبر 15الصادر بتاریخ 927-81إضافة إلى القانون رقم .100-99، ص 1968فبرایر
الصادرة ،20، العدد ، ج رج ف1982أفریل 09 خالصادر تنفیذا لھ بتاری327-82والمرسوم رقم .2807، ص 1981أكتوبر 
:بتاریخwww.lexpol.cloud.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي.ومایلیھا771، ص 1982جویلیة 15:بتاریخ

:؛ یراجع تفصیلا حول ما تضمنتھ ھذه المراسیم19:45:، على الساعة10/08/2014
Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 836- 837.

:، مأخوذة من الموقع الإلكتروني التالي1967سبتمبر  28: ، الصادرة بتاریخ9534العدد ،ج ر ج ف-8
www. Legifrance.gouv.fr19:45:،  على الساعة10/08/2014:، بتاریخ.
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ھا فالاقتصاد الوطني، والتي یكون موقلإنقاذ وتقویم المشاریع الاقتصادیة التي لھا وقع على

-دون أن یصل إلى درجة التوقف عن الدفع-المالي قابلاً للعلاج رغم ما تعانیھ من صعوبات 

Suspension’‘تحت ما یسمى بإجراء الوقف المؤقت للمطالبات أو المتابعات  provisoire

des poursuites’’.

للنقائص العدیدة التي كانت ،بالغرض المقصودإلا أن ھذه التسھیلات عملیاً لم تف 

أي في مرحلة یكون فیھا ،غالباً ما یطبق ھذا الإجراء في مرحلة متأخرةكان تشوبھا حیث 

وھي مرحلة خارجة عن نطاق تطبیق ھذا ،المدین قد وصل إلى مرحلة التوقف عن الدفع

.1الإجراء

ولم یحقق الحمایة ،تنظیم جماعي للدائنینھذا الإجراء لم یحمل في طیاتھ أي كما أن 

الذي لم یقدم ضمانات كافیة 1967یولیو 13على غرار قانون ،الكافیة للدائنین القدامى

عموماً لتقدیم العون والمساعدة للمدین المتوقف عن ،لتشجیع البنوك والمؤسسات الائتمانیة

.2مما أدّى ذلك إلى عزوفھا عن التعامل معھ،الدفع

المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة 563-67رقم دیاً للنقائص التي شابت قانون وتفا

   ؛تم إصدار قانونین جدیدین،والأوامر الصادرة تنفیذاً لھالأموال

الذي دخل حیز التنفیذ في ،1984مارس 01الصادر بتاریخ 148-84قانون رقم 

، وھو یھدف إلى تحقیق تسویة ودیة غیر قضائیة لمعالجة 1985سمار01تاریخ 

.قبل وصولھا إلى مرحلة التوقف عن الدفع،المشروعات المتعثرة

وقد تضمن ھذا القانون مجموعة من الوسائل والآلیات التي تساھم في الكشف المبكر 

كشف مسبقا تي تال،3عن الصعوبات التي یعاني منھا المشروع كإجراءات الإنذار الداخلي

، أما بالنسبة إلى المشاریع التي تم %03إلى 02ما بین 1985إلى  1970من سنة حیث بلغ نسبة المشاریع التي تم إنقاذھا -1
أشار إلى .%05، والمشاریع التي خضعت لإجراء التسویة القضائیة حوالي %85خضوعھا لإجراء التصفیة القضائیة بلغ أكثر من 

:ھذه الإحصائیات في المتن وعلى الھامش
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 34.

:حول ھذه الانتقاداتیراجع تفصیلاً -2
Ibid., p. 33 et s.

procédures’‘یراجع تفصیلا حول إجراءات الإنذار الداخلي -3 d’alerte interne’’.
Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, pp. 20- 21.
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فعلاً فللمدین إمكانیة ،أما إذا حصلت ھذه الأزمة.مستقبلاً عن مدى حصول أزمة للمشروع 

بعیداً عن الإجراءات ،عقد صلح مع دائنیھ الرئیسیین بھدف الوصول إلى تسویة ودیة

.وقبل الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع،القضائیة

ستفید من إجراءاتھ جمیع المشاریع التي تمارس توقد اتسع نطاق تطبیق ھذا القانون ل

ولا شك في أنّ ھذا القانون یعتبر اللبنة الأولى في .حرفیاً كان أو تجاریاً 1نشاطاً اقتصادیاً 

."الوقایة خیر من العلاج"إرساء ثقافة 

القضائيبالتقویممتعلق ال،1985جانفي  25الصادر بتاریخ 98-85قانون رقم و

ویشكل ھذا  .1986جانفي  01الذي دخل حیز التنفیذ في ،2والتصفیة القضائیة للمشروعات

ذاھحلّ وقد .القانون المرحلة الحقیقیة في تطور التشریع الفرنسي المنظم لقواعد الإفلاس

ھمحل التسویة الودیة، الإیقاف المؤقت للمتابعات وتصفیة الأموال، محاولا المشرع من خلال

عن طریق تصفیة دیونھ حفاظاً على ،إنقاذ المشروع من التعثر وضمان استمراریة نشاطھ

.3عنصر العمالة

أن یكون المدین ،تطبیق إجراء التقویم القضائي كإجراء قضائي جماعيلویشترط 

أصبحت المحكمة في ظل ھذا لقد و.)تقویمھ(متوقفا عن الدفع، ومن الممكن إصلاح نشاطھ 

دوراً بارزاً في تحدید مصیر المدین ومصیر مشروعھ، ولیس الدائنین كما كان القانون تلعب

ولم .متخصصین في مجال نشاط المدین4بخبراءوذلك من خلال الاستعانة ،بھ سابقامعمولاً 

یعد یھدف المشرع من خلال ھذا القانون إلى الاقتصار على سداد الدیون، وإنمّا أصبح یھدف 

.إذا كان ذلك ممكناً ،نشاط المدین وإنقاذهأساساً إلى حمایة 

1 - Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 21.
:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي.ومایلیھا80ص ،1985أفریل 04:، الصادرة بتاریخ08، العدد ج ر ج ف-2

www.lexpol.cloud.fr   18:00:،  ، على الساعة10/08/2014، بتاریخ
:من ھذا القانون، حیث جاء فیھا)01(وذلك طبقا لنص المادة الأولى الفقرة-3

« …il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de
l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif… ».

99-85ولقد نظم عمل ھؤلاء الخبراء، القانون رقم .الأزمات التي تمر بھا المؤسسةوھو ما یطلق علیھم اسم خبراء تشخیص-4
، 1999جوان 10الصادرة بتاریخ ،17العدد المتعلق بالمدراء القضائیین، الوكلاء القضائیین، المصفیین وھؤلاء الخبراء، ج ر ج ف،

:أشار إلى ھذا القانون. 2003جانفي  03الصادر بتاریخ 07-2003وقد تم تعدیل ھذا القانون بموجب القانون رقم .709و708ص 
André Jacquemont., op.cit, p. 11; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 39-50.
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لیستفید من إجراءاتھ الوقائیة والعلاجیة ،وقد امتد نطاق تطبیق ھذا القانون ھو الآخر

وأصحاب ، 19881دیسمبر 30الصادر بتاریخ 1202-88المزارعین بمقتضى قانون رقم 

.3إلى جانب التجار2فالحر

یشكلان بالفعل حجر الزاویة واللبنة الأساسیة في ھذان القانونین وعلى الرغم من أن 

المشروعات الاقتصادیة المتعثرة مھما كانت طبیعة النشاط وتقویم،إرساء إستراتیجیة الإنقاذ

.4قوم بھ، إلاّ أنّ حمایة الدائن التي تعد الشغل الشاغل حظیت باھتمام شدید الاقتضابتالذي 

لم یبلغ الھدف ،98-85الذي نادى بھ قانون رقم إضافة إلى أنّ إجراء التقویم القضائي 

.5المنشود عملیاً 

وفق ما یتماشى ،148-84رقم لذلك قام المشرع الفرنسي بتعدیلھ وتعدیل قانون 

475-94رقم التي أثمرت على صدور قانونو،والسیاسة التي انتھجتھا الحكومة الفرنسیة

، حیث 19946أكتوبر 17فیذ بتاریخ الذي دخل حیز التن، 1994جوان 10الصادر بتاریخ

أن إجراءاتھ تمیزت بالبساطة، فقد نص ھذا القانون على سبیل7أن أھم ما میز ھذا القانون

حت تصفیة المشروع إذا أض،الحصر على عدم إلزامیة المرور بمرحلة الملاحظةالمثال لا

:، مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي18741، ص 1988دیسمبر 31:ج رج ف، الصادرة بتاریخ-1
www.legifrance.gouv.fr؛ 18:00: ، على الساعة10/08/2014:، بتاریخ  

Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 07.
، ج ر ج 1999جوان 04الصادر بتاریخ 469-99المرسوم رقم :ولقد أكد اتساع نطاق تطبیق ھذا القانون لیشمل الحرفیین أیضا-2

  ؛ 8334، ص 1999جوان 06:الصادرة بتاریخ،129العدد ف، 
Ibid., p. 08.
3 -Georges Ripert & René Roblot., op.cit., p. 847.
4 -Françoise Pérochon et Régine Bonhomme., op.cit, pp. 07- 08.

علما أنھا خضعت -مشروع 26000حوالي 1985حیث بلغ عد المشاریع الخاضعة لحكم افتتاح الإجراءات الجماعیة في سنة -5
1993أما في سنة .مشروع47000ما یزید عن 1990مشروع، وفي سنة 27800حوالي  1986في سنة و-563-67رقملقانون

:أشار إلى ھذه الإحصائیات.من ھذه المشاریع خضعت لإجراء التصفیة القضائیة%90مشروع، وحوالي نسبة 63000بلغ أكثر من 
Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 10.

910-94رقم غیر أنّ المرسوم التنفیذي.537ص ، 1996أكتوبر 11:الصادرة بتاریخ،12، العدد ج ر ج ف-6
في الجریدة تم نشره -الذي اشترط المشرع صدوره475-94الخاص بالقانون رقم -1994أكتوبر 21الصادر بتاریخ 

مأخوذ من الموقع الإلكتروني .ومن تم دخل حیز التنفیذ مباشرة1994أكتوبر 22بتاریخ ، 246الرسمیة، العدد 
:یراجع حول ذلك.18:30، على الساعة 10/08/2014:، بتاریخwww.lexpol.cloud.fr:التالي

Georges Ripert & René Roblot, op.cit., p. 850; Corine Saint-Alary-Houin, op.cit., p. 44.
في  98-85ورقم 148-84علما أن قد تم تقنین الأحكام المتعلقة بھذا القانون إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالقانونین رقم -7

، ج 2000سبتمبر  18الصادر بتاریخ 912-2000وكان ذلك بموجب الأمر رقم VIالقانون التجاري الفرنسي في الكتاب 
مأخوذ من الموقع الإلكتروني .286، ص 05، العدد 2000فبرایر 01ف الصادرة بتاریخ .ج.ر

.18:30، على الساعة 10/08/2014:، بتاریخwww.lexpol.cloud.frالتالي
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وقائي سابق، ووسع من دور أمرا لابد منھ، وزاد من تحسین إجراء الإنذار الداخلي كإجراء 

...رئیس المحكمة التجاریة في الإجراءات الجماعیة

وحاول المشرع أیضاً من خلال ھذا القانون إعادة التوازن في المصالح التي یتمتع بھا 

التصفیة القضائیة، وتقلیص حقوق صدور حكم بافتتاح إجراء الدائنون الممتازون في حالة 

.1حكمھذا الالدائنین اللاحقین لصدور 

ورغم كثرة النصوص التشریعیة التي یھدف المشرع من خلالھا إلى توجیھ اھتمامھ 

إلا أنھ عملیاً -حمایة للاقتصاد وللدائنین في آن واحد-نحو إنقاذ وتقویم المشروعات المتعثرة 

تطبیق إجراء التصفیة القضائیة 2ذلك نظرا لارتفاع نسبة،لم یستطع بلوغ ھذا الھدف

.بالمقارنة وإجراء التقویم القضائي

جویلیة 26الصادر بتاریخ 845-05قانون رقم الفرنسياستحدث المشرعلذلك 

 2006جانفي  01حیز التنفیذ في والذي دخل ،الخاص بإنقاذ المشروعات المتعثرة20053

من قانون التجارة )VI(السادس حیث عدّل العدید من المواد التي وردت ضمن الكتاب

.4الخاص بالمشروعات المتعثرة

تفاوضي، وقائي، وعلاجي من جھة قانون «بامتیاز845-05رقم ویعتبر قانون

نة التفاوض في الإجراءات أخرى إذ یزداد دور القضاء في المراحل الوقائیة، كما تبرز مك

الاقتصادیة والاجتماعیة التي ھي في تطور وقد جاء ھذا القانون لتلبیة الحاجیات .5»العلاجیة

.ینتطور وتغیرّ مستمر

1 - Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 11 et s ; Corinne Saint-Alary-Houin.,
op.cit, p. 45.

من  %90مشروع، وحوالي نسبة 37300حوالي 2000حیث بلغ عدد المشاریع الخاضعة للإجراءات الجماعیة سنة -2
:أشار إلى ھذه الإحصائیات.ھذه المشاریع خضعت لإجراء التصفیة القضائیة

Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 10.
:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي.12187، ، ص 2005جویلیة 25:الصادرة بتاریخ،173العدد ج ر ج ف،-3

www.legifrance.gouv.fr18:30:، على الساعة10/08/2014:بتاریخ.
4 - Pierre-Michel Le Corre., Droit des entreprises en difficulté, Dalloz, 7e éd., paris, 2015, p.
01; Corine Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 57.

.20خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص -5
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، یحاول من 1أدرج المشرع الفرنسي عدة تعدیلات على ھذا القانونوقصد تحقیق ذلك

.خلالھا معالجة الفجوات المترتبة على تطبیقھ

بأول تنظیم للإفلاس في قانون المشرع، فقد جاءتشریع المصريالأمّا بالنسبة إلى 

1938بعد تعدیلھ سنة 1807المأخوذ عن قانون التجارة الفرنسي لسنة ،1883التجارة لسنة 

.19382مایو سنة 28بمقتضى قانون 

وباعتبار أن قواعد الإفلاس في قانون التجارة المصري كانت مأخوذة عن قانون 

یل الوحید في حالة توقف المدین التاجر على التجارة الفرنسي، فإنّ الإفلاس كان ھو السب

لذلك وبعدما .3دون التفرقة في ذلك بین المدین التاجر حسن النیة وسيء النیة،الوفاء بدیونھ

اتضح للمشرع أھمیة التفرقة في معاملة التجار المتوقفین عن دفع دیونھم، قام بتعدیل قانون 

لسنة  56الإفلاس، وذلك بإضافة نظام الصلح الواقي من الإفلاس بموجب القانون رقم 

1945.

ن دو،باعتبار أنّ ھذا القانون قد انصب اھتمامھ فقط على مصالح التاجر الفردولكن 

، بحیث لم یتطرق في الصلح )الشركات(أن یعیر اھتماما لمصالح التاجر الشخص المعنوي 

الواقي من الإفلاس لمسألة إفلاس الشركات على الرغم من الدور الذي تلعبھ ھذه الأخیرة في 

 1999لسنة  17بموجب القانون رقم الاقتصاد الوطني، ألغى المشرع المصري ھذا القانون 

لھ الصلح الواقي من الإفلاس في الباب الخامس منھ، محاولاً بذلك حمایة إذ نظم من خلا

وبعض النصوص ،الشركات المتعثرة من الإفلاس عن طریق الصلح الواقي من الإفلاس

، الصادرة 0295، ج ر ج ف، العدد 2008دیسمبر 18:الصادر بتاریخ1345-2008رقم حیث قام بإصدار الأمر-1
12الصادر بتاریخ 160-2009؛ والمرسوم التنفیذي الذي صدر تنفیذا لھ، رقم 19462، ص 2008دیسمبر 19:بتاریخ
326-2014رقم ؛ الأمر2596، ، ص 2009فبرایر 13:، الصادرة بتاریخ0037، ج ر ج ف، العدد 2009فبرایر

أوت 06الصادر بتاریخ 990-2015رقم Macron؛ قانون 5249، ص 0062، العدد 2014مارس 12:بتاریخالصادر
18الصادر بتاریخ 1547-2016، والقانون رقم 2015أوت 07، الصادرة بتاریخ 0180، ج ر ج ف، العدد 2015

:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي. 2016نوفمبر  19، الصادرة بتاریخ 0268، ج ر ج ج، العدد 2016نوفمبر 
www.legifrance.gouv.fr20:00:، على الساعة15/07/2017:، بتاریخ.

س، الكتاب الإفلا-02فاروق أحمد زاھر، القانون التجاري المصري، :1883أشار إلى قانون التجارة المصري لسنة -2
.219؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 15و14، ص 2006الرابع، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

، حیث لم 1944لسنة  12وظل الأمر كذلك حتى بعد التعدیل الذي شھده القانون التجاري المصري بموجب القانون رقم -3
198المادة :ینظر.وقف عن الدفع، فجعلھ خمسة عشر یوماً بدلا من ثلاثة أیامیتضمن ھذا التعدیل سوى تغییر میعاد الت

.14فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص :المعدلة بمقتضى ھذا القانون، والتي أشار إلیھا
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المتفرقة، متأثرا بما جادت بھ قریحة التشریعات المقارنة دون أن یصل إلى درجة إفراد 

.1لي المتعثر لھذه الشركاتقانون خاص یعالج من خلالھ الموقف الما

الجزائري، فإن نظام الإفلاس تبلورت قواعده من خلال الأمر تشریعوبالرجوع إلى ال

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، حیث  1975سبتمبر  26المؤرخ في 59-75رقم 

تناول المشرع تنظیم قواعد الإفلاس في الكتاب الثالث تحت عنوان في الإفلاس والتسویة 

ن جرائم الإفلاس، متأثرا في ذلك بالقانون ه مئیة ورد الاعتبار والتفلیس وما عداالقضا

.)الملغى(الالمتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأمو563-67الصادر رقم الفرنسي

وقد تبنىّ المشرّع الجزائري قواعد الإفلاس والتسویة القضائیة في مرحلة اقتصادیة 

اقتصادي والذي كان كانت تعیشھا الجزائر، حیث كانت تقوم على النظام الاشتراكي كخیار

وقد كان تطبیق ھذه القواعد .، ومن الثوابت الرئیسیة للأمة الجزائریة2یعتبر مبدأ دستوریاً 

.في الواقع العلمي وفي ظل النظام الاشتراكي، محصور جداً 

ورغم عزوف الجزائر عن النظام الاشتراكي ودخولھا مرحلة اقتصادیة جدیدة، تقوم 

، إلاّ أنّ قواعد الإفلاس والتسویة 3نھج سیاسة الاقتصاد الحرعلى أساس تحریر التجارة و

القضائیة بقیت على حالھا، ولم یطرأ علیھا تعدیلاً جوھریاً منذ سنّ القانون التجاري بموجب 

، المتضمن القانون التجاري المعدل 1975سبتمبر  26الصادر في 59-75الأمر رقم 

.والمتمم

م لا تالقانون التجاري الجزائري أو المصري، ومن ولا تطبق قواعد الإفلاس، إن في 

سواء 4إلا إذا كان المدین تاجراً ،رتب آثارھا سواء في مواجھة المدین المفلس أو الدائنینتُ 

.15-14؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص ص 25خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص -1
، 1976 نوفمبر 22 بتاریخرالصاد97-76الأمر رقم  من المعنون بالإشتراكیةمن الفصل الثاني24إلى المادة 10المادة-2

.1295، ص 1976نوفمبر  24، الصادرة بتاریخ 94، ج ر ج ج، العدد دستور الجمھوریة الجزائریةالمتضمن 
، ج ر ج ج، 1989فبرایر 28الصادر بتاریخ 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،التعدیل الدستوريوكان ذلك مع-3

كخیار اقتصادي حیث لم یعد یعتبر المشرع الدستوري الإشتراكیة ومایلیھا،236ص ،1989مارس 01، الصادرة بتاریخ 09العدد 
.ومبدأ دستوري

كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملاً تجاریاً «:طبقا لنص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري،ویقصد بالتاجر-4
من القانون التجاري المصري 10وھو نفس المعنى الوارد في نص المادة .»ویتخذه مھنة معتادة لھ، ما لم یقض القانون بخلاف ذلك

كل شركة تتخد أحد الأشكال -2.على وجھ الاحتراف باسمھ ولحسابھ عملا تجاریاكل من یزاول-1:یكون تاجرا«:حیث جاء فیھا
.»المنصوص علیھا في القوانین المتعلقة بالشركات أیا كان الغرض الذي أُ نشئت الشركة من أجلھ 
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القانون  من 2151كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً وقد توقف عن دفع دیونھ، طبقا لنص المادة 

.من القانون التجاري المصري2)01(الفقرة550، المقابلة لھا المادة التجاري

تعریفا للتوقف عن الدفع، بل اكتفى بتحدید الأثر المترتب عنھ ولم یتناول المشرع 

المتعلق 563-67رقم متأثرا بالقانون الفرنسيانون التجاري،قالمن  215طبقا لنص المادة 

.بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال

عجز المدین وعدم قدرتھ على ،ھوم التقلیديفالمویقصد بالتوقف عن الدفع في ظل

الفقھ والقضاء والتشریع فیما بعد، نظرا للنتائج هولقد ھجر.الوفاء بالدیون المستحقة

3المتناقضة المترتبة علیھ من الناحیة العملیة، آخذا بعین الاعتبار الوضعیة الحقیقیة للمدین

، أي أن یكون ھذا العجز ناشئ عن اضطراب في أعمالھ المالیة لا یبشر بالزوال القریب

وھو ما یرتكز علیھ .حیث یفقد ثقة الغیر في التعامل معھ وبذلك یتزعزع ائتمانھ التجاري

، والمشرع 4ت بھ محكمة النقض المصریةذالمفھوم الحدیث للتوقف عن الدفع، والذي أخ

.المصريمن القانون التجاري)01(الفقرة 550المادة المصري لاحقا في نص 

من ) 01(الفقرة 03وقد عرف المشرع الفرنسي التوقف عن الدفع في نص المادة 

والتصفیة القضائیة، المعدل والمتمم لأحكام القضائيالتقویمالمتعلق ب98-85رقم قانونال

الاستحالة على التاجر تسدید دیونھ المستحقة بما لھ من أصول ...«:بأنھالقانون التجاري

.5» متاحة

شخص طبیعي معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجراً، إذا توقف یتعین على كل تاجر أو«:حیث جاء فیھا-1
.»عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوماً قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس 

قف عن دفعیعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب ھذا القانون بإمساك دفاتر تجاریة إذا تو«:حیث جاء فیھا-2
.»دیومھ التجاریة إثر اضطراب أعمالھ المالیة 

الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، راشد راشد، -3
.228ص ، 2004، الجزائر، 04ط 
4

17عبد الفتاح مراد، التعلیق على قانون التجارة رقم :20/11/1998أشار الى تعریف محكمة النقض المصریة، الصادر بتاریخ -
.122، ص )بدون سنة نشر(، )الإسكندریة(، )بدون ناشر(، 1999أكتوبر 01، المعمول بھ في 199لسنة 

5- « …Impossibilité pour le commerçant de faire face à son passif exigible avec son actif
disponible… ».

المتعلقة بالتقویم القضائي، والتي أحالت إلى تطبیقھا القانون التجاري الفرنسي من   01- 631حالیاً في المادة المشرع علیھ نص وھو ما 
.من نفس القانون المتعلقة بالتصفیة القضائیة01-641أیضا، المادة 
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لمفھوم التقلیدي للتوقف عن الدفع الذي یختلف في جوھره عن مفھوم وخلافا ل

یقترب إلى حد بعید من معنى 2فإن المفھوم الحدیث الذي یقوم على معیار مزدوج،1الإعسار

أصبح یأخذ بعین الاعتبار الوضعیة المالیة والاقتصادیة ، سیما وأنّ ھذا المفھوم 3الإعسار

.قدرتھ على الوفاء بدیونھ المستحقةومدى ،الحقیقیة للتاجر

-ویشترط لتطبیق قواعد الإفلاس إضافة إلى أن یكون المدین تاجراً ومتوقفاً عن الدفع 

صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة من المحكمة-وعیینكشرطین موض

، ومع -كشرط شكلي-بقضایا شھر الإفلاس والتسویة القضائیة4المختصة نوعیاً وإقلیمیاً 

دون حاجة إلى صدور حكم مثبت لحالة ،ذلك یجوز الإدانة بالإفلاس التقصیري أو التدلیسي

.القانون التجاري من 225وذلك طبقا لنص المادة ،5التوقف عن الدفع

أما إذا استطاع المدین الوفاء بدیونھ .كان موسراً والذي یقصد بھ عدم قدرة المدین على الوفاء بدیونھ المستحقة، ولو -1
، 1996مختار أحمد بربري، الإفلاس، دار النھضة العربیة، القاھرة، .الحالة، فلا یعتبر متوقفا عن الدفع، ولو كان معسرا

1951، الإسكندریة،01، مطبعة دار نشر الثقافة، ط 02؛ محسن شفیق، القانون التجاري المصري، الإفلاس، ج 25ص 
.ومایلیھا178ص 

والمعیار ،)المفھوم التقلیدي للتوقف عن الدفع(وھو المعیار المادي الذي یتمثل في العجز أو عدم القدرة على الوفاء -2
ناتج عن اضطراب مالي حقیقي یتزعزع ،یستوجب أن یكون عجز المدین عن الوفاء بدیونھالذي)الاقتصادي(الموضوعي 

مفھوم ،ولقد اعتبر الفقد المفھوم الحدیث للتوقف عن الدفع الذي حلّ محل المفھوم التقلیدي الصارم.معھ ائتمانھ التجاري
؛ معمر طاھر حمید ردمان، إدارة 228ص المرجع السابق، راشد راشد، .اقتصادي أكثر تعقیداً وأكثر صعوبة في الإثبات

.30، ص 2014، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -دراسة مقارنة–فلیسة وانتھائھا بالنسبة للشخص الطبیعي الت
.28مختار أحمد بربري، الإفلاس، المرجع السابق، ص -3
 من) 07(الفقرة 32شھر الإفلاس والتسویة القضائیة، طبقا لنص المادة مسألة یعود الاختصاص النوعي للنظر في -4

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إلى الأقطاب 2008فبرایر 25الصادر بتاریخ 09-08القانون رقم 
ویعتبر الاختصاص النوعي للأقطاب من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتھ .المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم

في انتظار تنصیب الأقطاب تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقلیمي غیر أنھ و.من نفس القانون36طبقا لنص المادة 
طبقا لنص المادة ،ھي الساریة المفعولقانون الإجراءات المدنیة والإداریة من) 03(الفقرة 40المنصوص علیھا في المادة 

من نفس القانون في دعاوى )03(الفقرة 40ویعود الاختصاص الإقلیمي طبقا لنص المادة .من نفس القانون1063
الإفلاس والتسویة القضائیة للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركات للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا 

ویقصد بمكان المقر الاجتماعي للشركة . كةمكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة، أو مكان المقر الاجتماعي للشر
، وھو المكان الذي توجد فیھ الإدارة الرئیسیة للأعمال التجاریة القانون المدنيمن  37موطنھا التجاري، طبقا لنص المادة 

لاس، ومتى تعینت المحكمة المختصة بشھر الإف.لنشاط إذا كانت شركة مدنیةلأو المركز الرئیسي ،إذا كانت شركة تجاریة
نادیة .أصبحت ھي المختصة بالنظر في جمیع الدعاوى المرتبطة أو المتعلقة بھ، علما أن اختصاصھا یتعلق بالنظام العام

17، ص 2013، الجزائر، 05فوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط 
..18و

محاكم الجزائیة دون غیرھا، تقریر حالة الإفلاس بصفة فرعیة أثناء الفصل في الدعوى الملاحظ أن المشرع یجیز لل-5
العمومیة المطروحة أمامھا، حیث أجاز توقیع عقوبة الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس، حتى ولو لم یصدر حكم من المحكمة 

.موقفا وسطاً من نظریة الإفلاس الفعليوبذلك یكون المشرع قد أخذ.التجاریة المختصة، یثُبت حالة التوقف عن الدفع
نادیة وما یلیھا33أحمد محرز، المرجع السابق، ص :یراجع تفصیلا حول نظریة الإفلاس الفعلي وموقف المشرع منھا

.09فوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 
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في  ،التسویة القضائیة عن غیره من الأحكام القضائیةویتمیز حكم شھر الإفلاس أو 

.1والأموال التي یتناولھا،أن حجیتھ مطلقة من حیث الأشخاص الذین یسري علیھم

كما یعتبر حكم شھر الإفلاس حكما كاشفا ومنشئا في آن واحد، خلافا للأحكام 

فھو یكشف حالة التوقف عن الدفع التي كان القضائیة الأخرى التي تعد أحكاما كاشفة فقط،

یعاني منھا المدین قبل صدور حكم شھر الإفلاس، وفي نفس الوقت ینشىء مراكز قانونیة 

.2جدیدة لم تكن موجودة قبل صدوره

حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة عن الأحكام القضائیة الأخرى أخیراویتمیز

.4أو الاستئناف3ز الطعن فیھ بالمعارضةفي أنھ معجل النفاذ رغم أنھ یجو

ویترتب على صدور حكم شھر الإفلاس آثار ھامة بالنسبة إلى المدین المفلس من 

  ؛من جھة أخرى،جھة، وبالنسبة إلى الدائنین وغیرھم من ذوي المراكز المتمیزة

یده عن إدارة 5بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس تغل،فبالنسبة إلى المدین المفلس

ولا ینصب ھذا الغل .ضرار أو العبث بحقوق دائنیھأموالھ والتصرف فیھا، منعاً لھ من الإ

ل اومبل یمتد لیشمل كل ما یؤول إلى المدین المفلس من أ،على أموال المدین الحاضرة فقط

.في المستقبل

ل تتعلق أیضا ب ،ولا تتعلق آثار الإفلاس بأموال المدین أو تصرفاتھ القانونیة فحسب

یترتب على صدور ھذا الحكم سقوط حقوق المدین المھنیة والسیاسیة إلى بشخصھ، بحیث

أثر حكم شھر الإفلاس یستفید منھ كل شخص ذو مصلحة ولو لم یكن طرقا في الدعوى، لذلك أوجب المشرع في نص -1
كما أن أثر حكم شھر الإفلاس یمتد لیشمل .، حتى یكون حجة على الكافةتسجیلھ ونشرهمن القانون التجاري228المادة 

المرجع أحمد محرز، .كانت متصلة بتجارتھ أو غیر متصلة بھاجمیع أموال المدین المفلس الحاضرة والمستقبلة، وسواء 
27، ص 2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، طلعت محمد دویدار، الطعن في حكم الإفلاس ؛ 56و55السابق، ص 

.ومایلیھا
.ومایلیھا30و23، المرجع السابق، ص طلعت محمد دویدار؛ 242ص المرجع السابق، راشد راشد، -2
علماً أن مدة المعارضة ھي عشرة أیام ابتداء من تاریخ الحكم بالنسبة للأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والتسویة -3

231وبالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات النشر، فإن ھذه المدة لا تسري إلا من تاریخ النشر، طبقا لنص المادة.القضائیة
.من القانون التجاري

تتمثل مدة الاستئناف لأي حكم صادر في مادة الإفلاس أو التسویة القضائیة في عشرة أیام اعتباراً من یوم التبلیغ، -4
وذلك طبقا لنص ،ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودتھ.ویتولى المجلس القضائي الفصل فیھ خلال مدة ثلاثة أشھر

.من القانون التجاري234المادة 
یترتب بحكم القانون على الحكم بإشھار الإفلاس، «:من القانون التجاري، حیث جاء فیھا244وذلك طبقا لنص المادة -5

، وما دام في ومن تاریخھ، تخلي المفلس عن إدارة أموالھ أو التصرف فیھا، بما فیھا الأموال التي قد یكتسبھا بأي سبب كان
.»...ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمتھ طیلة مدة التفلیسة.حالة الإفلاس
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تابع جزائیاً بجریمة ، لیس ھذا فحسب بل إنّ المدین المفلس یمكن أن یُ 1حین رد اعتباره

ت أن إفلاسھ كان ناشئاً بتقصیر منھ أو بسبب ، إذا ثبُ 3أو بالتدلیس2الإفلاس بالتقصیر

.للوقوع في حالة التوقف عن الدفع)التدلیسیة(استعمالھ إحدى الوسائل الاحتیالیة 

قواعد الإفلاس سلسلة من الإجراءات والآلیات تتم فقد تناولت ،لدائنیناإلىأما بالنسبة

تھدف إلى حمایة حقوق الدائنین عند التفلیسة وعند الانتھاء منھا إلى ،تحت رقابة القضاء

تصفیة جماعیة لأموال المدین المفلس، وتوزیع ناتجھا على الدائنین كل بنسبة دینھ أو عن 

في أقل وقت مكن وبأقل التكالیف، تحقیقا لمبدأ -في حالة عدم كفایتھا-طریق قسمة الغرماء 

على ھم من أي تسابق أو تزاحم قد یحدث بینھم عند التنفیذ ا لومنع،المساواة بین الدائنین

.المفلسمدینھمأموال

كما قد سعى المشرع من خلال ھذه الإجراءات والآلیات إلى تحقیق قدر من التوازن 

عند التنفیذ على ،بین الدائنین أصحاب الضمان الخاص والدائنین أصحاب الضمان العام

.أموال المدین المفلس آخذاً بعین الاعتبار حقوق الدائنین ذوي المراكز المتمیزة

ھو حمایة حقوق ،وإذا كان الھدف من قواعد الإفلاس كما قد سبق الإشارة إلیھ

فإن ھذا الھدف یبرره ما للدائن من دور في استمرار حركة ،الدائنین دعماً للائتمان وتعزیزه

لمن یطلبھ منھ، ذلك أن أغلب المعاملات ط التجاري من خلال الائتمان الذي یمنحھ النشا

التجاریة تتم بأجل، فالتاجر أغلب معاملاتھ تحتاج إلى أجل للوفاء بالثمن، فھو یشتري 

أي (الائتمان المطلوب )الدائن(البضاعة دون أن یتمكّن من بیعھا في الحال، فیمنحھ البائع 

.لبنوك للحصول على ھذا الائتمانإلى او قد یلجأ أ،)أجلاً للوفاء

نّ كل تاجر یعتبر مدیناً في بعض العلاقات أ،ومن آثار انتشار الائتمان بین التجار

وبالتالي فإن تخلفّ أحدھم عن الوفاء یترتب عنھ عجز الآخرین عن .دائناً في علاقات أخرى

یخضع المدین الذي أشُھر إفلاسھ للمحظورات «:من القانون التجاري، حیث جاء فیھا243وذلك طبقا لنص المادة -1
مر ھذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم توجد المنصوص علیھا في القانون، وتستالحقوسقوط

.»أحكام قانونیة تخالف ذلك 
.من ق ع383ق تج، والمادة من  371و370المادتین -2
.من ق ع383من ق تج، و374تینالماد-3
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الوفاء بدیونھم، لذلك فإنّ المشرع سعى من خلال تنظیمھ لقواعد الإفلاس إلى جعل الدائن 

.للحصول على دینھ، وبالتالي أكثر استعداداً لمنح الائتمانفرصة أكثر 

ورغم الأھمیة التي یحظى بھا ھذا الموضوع، إلا أنھّ لم یلق العنایة اللازمة من طرف 

المراجع الجزائریة وشحھا -وإن لم نقل ندرة-ذلك ھو قلة وما یبرر،الباحثین الجزائریین

فأغلب . إضافة إلى ندرة الأحكام القضائیة الصادرة في ھذا المجال،في تناول ھذا الموضوع

تعود في مجملھا للفقھ اللاتیني على رأسھ ،الدراسات التي تطرقت لنظام الإفلاس عموماً 

فإنھا قد ،لبي حاجیات البلد الذي أنجزت فیھات تُ وإذا كانت ھذه الدراس.الفرنسي والمصري

.أو تغني عن قیام بحوث ودراسات خاصة بھ،لا ترقى إلى تلبیة حاجیات بلد آخر

 ةالتجاریحیاةوعلیھ، ونظرا للأھمیة البالغة التي یحظى بھا ھذا الموضوع في ال

خاصة في ظل تطور إستراتیجیة حمایة حقوق الدائنین بالنظر إلى تطور الحیاة ،والاقتصادیة

موقف  ونرصدعموماً، جاء اختیارنا لھذا الموضوع لنسجلیةالتجاریة خصوصاً والاقتصاد

الانتھاء من وعند شھر إفلاس المدین إثر المشرع الجزائري حول كیفیة حمایة حقوق الدائنین 

:التالیة ةة ھذا الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالیوسنحاول دراس.التفلیسة

ما ھي الآلیات القانونیة والإجرائیة المخوّلة للدائنین لاستفاء حقوقھم إثر شھر -

من  وإلى أي مدى استطاع المشرعإفلاس مدینھم وعند الانتھاء من التفلیسة؟

 ؟خلال ھذه الآلیات تحقیق حمایة فعّالة لحقوق الدائنین

والمنھج ،، المنھج التحلیليالوصفيعلى المنھجتاعتمدوللإجابة على ھذه الإشكالیة 

برصد المواقف  يالتحلیلي یسمح لین الوصفي وفالمنھجتحقیقا للتكامل المنھجي،المقارن

قصد الوقوف على مختلف التشریعیة، الفقھیة، والقضائیة حول مسألة معینة وتحلیلھا،

وبالتالي الوصول إلى الغایة التي یسعى المشرع، الفقھ، والقضاء إلى .الأفكار التي تحتویھا

أما المنھج المقارن اعتمدتھ إدراكا مني لأھمیتھ في تحدید المواطن التي أصاب .تحقیقھا

، حتى یتسنى ليالمشرع في طرحھا وتنظیمھا، والمواطن التي أخفق فیھا ولم یحسن تنظیمھا

تساھم في إثراء منظومتنا التشریعیة المتعلقة بمجال تقدیم اقتراحات قد والوصول إلى نتائج
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وسیكون التشریع الجزائري ھو منطلق الدراسة إلى جانب إجراء مقارنة مع .الدراسة

.التشریعین المصري والفرنسي

فارتأیت أن تكون إن شاء الله مفصلة ومعمقة لدقة ،أما عن خطة موضوع البحث

:وأھمیة ھذا الموضوع، وذلك على الشكل الآتي

الآلیات القانونیة والإجرائیة المخولة للدائنین لاستفاء حقوقھم إثرى شھر إفلاس :الباب الأول

.مدینھم

الضمان العام لاستفاء الآلیات القانونیة والإجرائیة المخولة للدائنین أصحاب :الفصل الأول

.حقوقھم

للدائنین أصحاب الضمان الخاصالآلیات القانونیة والإجرائیة المخولة :الفصل الثاني

.لاستفاء حقوقھموالدائنین ذوي المراكز المتمیزة

انتھاء الآلیات القانونیة والإجرائیة المخولة للدائنین لاستفاء حقوقھم عند :الباب الثاني

.التفلیسة

نتھاء للدائنین لاستفاء حقوقھم عند االآلیات القانونیة والإجرائیة المخولة:الأولالفصل

.بالصلح القضائيالتفلیسة 

الآلیات القانونیة والإجرائیة المخولة للدائنین لاستفاء حقوقھم عند انتھاء :الفصل الثاني

.بالاتحاد أو بزوال مصلحة الدائنین نھائیا أو مؤقتاالتفلیسة



ينللدائنالمخولةوالإجرائيةالقانونيةالآليات

ممدينهإفلاسشهرإثرمحقوقهلاستفاء
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لا یختلف اثنان حول أن الائتمان یعتبر أساس التجارة وقوامھا، ذلك أن أغلب 

المعاملات التجاریة تتم بأجل، فالتاجر مثلا یشتري البضاعة دون أن یتمكن من بیعھا في 

الحال، فیمنحھ البائع الائتمان المطلوب للوفاء بالثمن، أو قد یلجأ التاجر إلى البنوك قصد 

.ن المطلوبالحصول على الائتما

ومن آثار انتشار الائتمان بین التجار أن كل تاجر یعتبر مدیناً في بعض العلاقات دائناً 

في علاقات أخرى، وبالتالي فإن تخلف أحدھم عن الوفاء یترتب عنھ لا محالة عجز الآخرین 

، فدعم الائتمان في النھایة تفرضھ مصلحة الدائنین والمدین على حد الوفاء بدیونھمعن 

.سواء

لذلك فإن القانون التجاري یتناول مجموعة من القواعد، تكفل دعم الائتمان وتعزیزه 

وذلك عن طریق الزیادة في ضمانات الدائن التجاریة، لأنھّ كلما زادت ھذه الضمانات كلما 

.1كان ھذا الأخیر أكثر فرصة للحصول على دینھ، وبالتالي كان أكثر استعداداً لمنح الائتمان

بر نظام الإفلاس، أحد أھم ھذه الضمانات التي تساھم في دعم الائتمان وتعزیزه ویعت

فھو نظام جماعي یھدف إلى تصفیة أموال المدین المتوقف عن دفع دیونھ المستحقة، تصفیة 

وبأقل التكالیف ،جماعیة وتوزیع ناتجھا على الدائنین كلّ بنسبة دینھ في أقل وقت ممكن

بین الدائنین، ومنعاً لأي تسابق أو تزاحم قد یحدث بینھم عند التنفیذ على تحقیقا لمبدأ المساواة 

إضافة إلى كونھ نظام عقابي بحیث یعرّض المدین للعقوبة في حالة ارتكابھ .أموال المدین

.2بالتدلیسبالتقصیر أوجریمة الإفلاس

خذ المدین فنظام الإفلاس الذي یخضع لھ المدین المتوقف عن دفع دیونھ، یترتب عنھ أ

بشدة، وھذه الشدة تدفع المدین التاجر إلى الحرص على الوفاء بدیونھ في مواعید استحقاقھا 

.حمایة لحقوق دائنیھ

.09مصطفى كمال طھ،  القانون التجاري، المرجع السابق، ص - 1

.من ق ع383المادة - 2
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فھل استطاع المشرع فعلاً من خلال بسط أحكام ھذا النظام إلى تحقیق حمایة فعّالة 

؟ وما موقف لحقوق الدائنین إذا أشھر إفلاس مدینھم؟ وكیف جسّد المشرع ھذه الحمایة

الفرنسي منھا؟ین المصري والمشرع

التطرق إلى دراسة كیفیة حمایة حقوق الدائنین أصحاب سیتم وللإجابة على ذلك 

من  -  المتمیزةوي المراكزذوالخاصالضمان العام من جھة، والدائنین أصحاب الضمان 

:، وذلك كمایليفي فصلینینھمدمإثر شھر إفلاس -جھة أخرى

الآلیات القانونیة والإجرائیة المخولة للدائنین أصحاب الضمان العام :الفصل الأوّل-

.لاستفاء حقوقھم

للدائنین أصحاب الضمان الآلیات القانونیة والإجرائیة المخولة:الفصل الثاني-

.وي المراكز المتمیزة لاستفاء حقوقھمذوالدائنین الخاص



أصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقانونيةالآليات

حقوقهملاستفاءالعامالضمان



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

21

یھدف نظام الإفلاس باعتباره نظام جماعي إلى تحقیق تصفیة جماعیة لأموال المدین 

ومنعاً لأي تسابق،المفلس، وتوزیع ناتجھا على الدائنین كلٌّ بنسبة دینھ تحقیقا لمبدأ المساواة

.قد یحدث بینھم عند التنفیذ على أموال مدینھمأو تزاحم

تحقیقاً لھذا المسعى نصّ المشرع على تكوین تنظیم بقوة القانون، ینشأ فور صدور 

حكم شھر الإفلاس وتحكمھ مجموعة من القواعد القانونیة، یتمثل في جماعة الدائنین ویمثلھا 

.قانونا الوكیل المتصرف القضائي

-منذ افتتاحھا بصدور حكم شھر الإفلاس-كبیر في التفلیسة وتلعب ھذه الأخیرة دور

إلى غایة انتھائھا بالصلح أو بالاتحاد أو بقفلھا لعدم كفایة الأصول، ولھا تأثیر عمیق على 

.1الحقوق الفردیة للدائنین

ولا تستطیع ھذه الجماعة تحقیق الدور المنوط بھا، إلا إذا انضم إلیھا من كان دائناً 

.لمفلس وفق شروط معینّةللمدین ا

صفة الدائن المخوّل لھ :وعلیھ فإنّ الإشكالیة الذي یطرحھا ھذا الفصل تتمحور في

قانوناً الانضمام إلى ھذه الجماعة، والقواعد القانونیة الواجبة التطبیق علیھا؟ 

:للإجابة على ھذه الإشكالیة تم تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین

ھ نشأة جماعة الدائنین؛ المبحث الأول نتناول فی

لدراسة الإجراءات القانونیة الجماعیة المقررة لحمایة أما المبحث الثاني فسنخصصھ 

.حقوق الدائنین في الجماعة

، 2010، قسنطینة،01دیوان المطبوعات الجامعیة، ط زھرة بوسراج، آثار شھر إفلاس المدین على جماعة الدائنین،-1
.03ص 
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الدائنینجماعةنشأة:الأولالمبحث

.إلى تحقیق مبدأ المساواة بین الدائنین-كما تمت الإشارة إلیھ-یھدف نظام الإفلاس 

الھدف منع المشرع المدین المفلس من إدارة أموالھ والتصرف فیھا بمجرد صدور تحقیقا لھذا 

من القانون 244حكم شھر الإفلاس، تحت ما یسمى بنظام الغل المنصوص علیھ في المادة 

التجاري، وذلك حتى لا یتسنى للمدین الإخلال بمبدأ المساواة بین الدائنین عن طریق محاباة 

.عن غیرھم من الدائنینبعض الدائنین، وتمییزھم

ولم یكتف المشرع بنظام الغل كآلیة لتحقیق مبدأ المساواة بین الدائنین، بل نص أیضا 

على ضرورة تكوین جماعة تتألف بقوة القانون بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس، وھي 

.جماعة الدائنین التي یمثلھا قانونا الوكیل المتصرف القضائي

ملزم بالانضمام إلى ھذه ،دائن یرید الحصول على حقھویترتب على ذلك أن كل 

الجماعة وفق شروط معینة، معنى ذلك أنھ لا یتسنى لأي دائن الانضمام إلى ھذه الجماعة إلا 

.إذا توفرت فیھ الشروط المنصوص علیھا قانوناً 

لأنّ حكم شھر ،ولا یجوز لھذا الأخیر أن یدعي عدم علمھ بصدور حكم شھر الإفلاس

الإفلاس یتمیز بالمقارنة مع باقي الأحكام القضائیة الأخرى في كونھ ذا حجیة مطلقة، 

.2، یعتبر نافذا في مواجھة الكافة1فبمجرد أن یتم نشره وفق الإجراءات المقررة قانونا

وإذا كان المشرع قد تناول في نصوص قانونیة صریحة، القواعد الواجبة التطبیق 

جماعة منذ افتتاح التفلیسة إلى غایة انتھائھا لما لھا من تأثیر عمیق على الحقوق على ھذه ال

الفردیة للدائنین، فإنھّ أغفل في الجانب المقابل تحدید طبیعتھا القانونیة ومركزھا القانوني 

.تاركاً ذلك للفقھ والقضاء

الدائنین وقد اختلف الفقھ والقضاء في ھذا الصد، بحیث ھناك من اعتبر أن جماعة

ھي شخص معنوي، وھناك في المقابل من اعتبرھا أنھا اتحاد قانوني مجرد من الشخصیة 

.القانونیة

.من ق تج228المادة -1
.55أحمد محرز، المرجع السابق، ص -2
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لمدینإلى افقد اعتبرھا البعض من الغیر بالنسبة ،أما من حیث مركزھا القانوني

، وھناك من اعتبرھا أنھا تشغل مركزین قانونیین مختلفین؛ خلفاً عاما من جھة، المفلس

وھو ما سیتم تسلیط علیھ الضوء في ھذا المبحث في .ر من الغیر من جھة أخرىوتعتب

المطلب الثاني تحت عنوان التكییف القانوني لجماعة الدائنین، وذلك بعد إبراز شروط تكوین 

.تكوین جماعة الدائنینالمعنون بھذه الجماعة، وأعضائھا في المطلب الأول 

  نالدائنیجماعةتكوین:الأولالمطلب

جماعةتكوینالقانون،بقوةالقضائیةالتسویةأوالإفلاسشھرحكمصدورعلىیترتب

الجماعةفيواندرجواالمدین،شخصفيوثقواالذینالدائنینمجموع'':بھاویقصد،1الدائنین

علىثمنھاوتوزیعجماعي،بشكلالمفلسأموالبتصفیةبینھمالمساواةلتحقیقالقانونبقوة

.2''دینھبنسبةكلٌّ الدائنین

فيوثقواالذینالدائنینمجموعمنتتكوّنالدائنینجماعةفإنالمفھوم،لھذاوتبعاً 

مرتبةفيلیسواالدائنینھؤلاءأنوباعتبارأنھّغیرمعھ،وتعاملواالمفلسالمدینشخص

:فیمایليسنتناولھماوھوالشروطمنمجموعةتوفریھا،إلللانضمامیشترطفإنھ،واحدة

الدائنینجماعةتكوینشروط:الأولالفرع

یشترط لتكوین جماعة الدائنین أن یكون تاریخ نشوء الدین سابقاً على تاریخ صدور 

وذلك كما .حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة، وأن یكون للمدین المفلس أكثر من دائن

:یلي

یراجع حول ...ویطلق علیھا عدة تسمیات، بحیث ھناك من یسمیھا نقابة الدائنین، جمعیة الدائنین، كتلة أو ركیة الدائنین-1
، ص )بدون سنة نشر(،)بدون بلد نشر(، )بدون ناشر(شرح القانون التجاري الإفلاس، محمد صالح بك،:ھذه التسمیات

الشخصیة -تكوینھا:سعید محمد السعید الھیاجنة، آثار حكم شھر الإفلاس على جماعة الدائنین، دراسة مقارنة،07
.47و46، ص 1992، )بدون بلد نشر(، )بدون ناشر(الصلح القضائي واتحاد الدائنین، -انحلالھا-المعنویة

.48سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص-2
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أوالإفلاسشھرحكمصدورتاریخعلىسابقاالدیننشوءتاریخیكونأن:الأولالبند

القضائیةالتسویة

صدورتاریخعلىسابقاالدینتاریخیكونأنالدائنینجماعةإلىللانضمامیشترط

ویفرضھ،2وقضاءً فقھاعلیھمستقرشرطھوو،1القضائیةالتسویةأوالإفلاسشھرحكم

التجاريالقانونفيإنالمعنى،ھذافيصریحقانونينصوجودعدمرغمالقانونيالمنطق

.الأموالوتصفیةالقضائیةبالتسویةالمتعلق563-67رقمالفرنسيأوالمصريالجزائري،

القاعدةكتلك،القانونیةالقواعدبعضخلالمنالشرطھذاواستنباط3استنتاجیمكنو

ضرورةوالفرنسي،المصرينظیرهغرارعلىالمشرعاشترطحیثالدیون،بتقدیماصةالخ

بتقدیموذلكوتحقیقھا،دراستھاأجلمنالإفلاسشھرحكمصدوربمجردالدیونتقدیم

،التجاريالقانونمن285المادةلنصطبقاالحساباتبجداولمرفقةالمطلوبةالمستندات

الخاضعةالدیونأنذلكیعنيمما.المصريالتجاريالقانونمن650ةالمادلھاوالمقابلة

.بعدهلاالإفلاسشھرحكمصدورقبلالناشئةالدیونھيوالتحقیق،للتقدیم

جمیععلىالقاعدةھذهتطبقبحیثالدیون،آجالسقوطبقاعدةیتعلقفیماوكذلك

لترتیبیشترطأنھأيضائیة،القالتسویةأوالإفلاسشھرحكمصدورقبلالناشئةالدیون

فیماالأمرونفسالحكم،صدورعلىسابقاً الدینیكونأن،أثرھاالدیونآجالسقوطقاعدة

.4الدیونفوائدسریانوقفبقاعدةیتعلق

وقد.لھالمقررالحكمبتاریخلا5مصدرهبتاریخھيالدینتاریختحدیدفيالعبرةوإنّ 

.ومضبوطةواضحةبصورةالتاریخھذاتحدیدالحالاتبعضفيیدق

1 - René Rodière., Faillites Liquidation des biens Réglement judiciaire Faillite personnelle
Banqueroute, Dalloz, Paries, 1970, pp. 133-137; Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 990.

، مطبعة دار 2القانون التجاري المصري الإفلاس، جمحسن شفیق، :یراجع حول ذلك.ومحسن شفیقRipertعلى رأسھم الفقیھ -2
.663، ص 1951، الإسكندریة، 1نشر الثقافة، ط

Georges Ripert., Traité élémentaire, droit commercial, 9ème éd., paris, 1981, p. 710.
.06زھرة بوسراج، المرجع السابق، ص -3
الفوائد مع العلم أن المشرع الجزائري لم ینص على ھذه القاعدة صراحة رغم أنھ عملیاً كثیراً ما یشترط الدائن على المدین تقدیم -4

.من القانون التجاري607قاعدة صراحة في المادة الھذهسیما إذا كان الدائن بنكاً، على خلاف المشرع المصري أین نص على
  ؛50؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 262راشد راشد، المرجع السابق، ص -5



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

25

أنھغیرإبرامھبتاریخھيالعبرةفإنعقدعنعبارةھوالدینمصدركانفإذاوعلیھ

فيالعامةالقواعدوفقإثباتھویتموصحیحاً،ثابتاالتاریخیكونأنمدنیاً العقدكانإذایشترط

طبقاالإثباتطرقبكافةإثباتھفیتمتجاریاً العقدكانإذاأماالمدني،القانونفيالمحددةالإثبات

أوعینیناً تنفیذاً التزامھبتنفیذمدینھالدائنطالبوإذا.التجاریةالموادفيالإثباتحریةلمبدأ

لاالحكمھذاإنّ فالإفلاس،شھرحكمصدوربعدذلكفيحكمصدرو،التعویضبطریق

سابقتاریخوھو،أنشأهالذيالعقدتاریخإلىتاریخھیرجعالذيالدینلھذامقرراً سوىیعتبر

خطأبسبببتعویضالمدینعلىحُكمإذایطبقالحكمونفسالإفلاس،شھرحكمصدورعلى

.الإفلاسبسببالعقدتنفیذلعدمالبائععلىبھالمحكومكالتعویضالعقد،بتنفیذمرتبط

شھرحكمصدورقبلوقعقدالفعلھذاوكانالضار،الفعلھوالدینمصدركانوإذا

شھرحكمصدوربعدكانبالتعویضالحكمصدورولكنالقضائیة،التسویةأوالإفلاس

الفعلھذاارتكابتاریخإلىیرجعالضارالفعلبسبببالتعویضالدینتاریخفإنالإفلاس،

حكمصدورقبلحصلالذيالضارالفعلوقوعتاریخمنینشأالتعویضفيالدائنحقلأنّ 

.2لھامنشئلاالدینلھذامقرراً أوكاشفاً سوىبالتعویضالحكمیعتبرولا،1الإفلاسشھر

ھوكمانشوءهتاریخیحددالذيھووحدهفالقانونالقانون،ھوالدینمصدركانإذاأما

.3ضریبةالبدفعالالتزامفيالحال

أوالإفلاسشھرحكمصدورصدورقبلالصادرةالدیونأنإلىالإشارةویجب

العادیینبالدائنینالخاصةالدیونوھيعادیةدیونفھناكومتنوعة،كثیرةالقضائیةالتسویة

=Abouzeid Mahmoud Radwan.,( La masse des créanciers dans la faillite et dans le reglement
judiciaire en droit compare français et egyptien), Tome 1, Thèse pour le doctorat d’etat, Université de
Paris, Faculté de droit et des sciences économiques, 1968, p. 02.
1 - Abouzied Mahmoud Radwan., Thèse. Préc , p. 02; Adde com., 28 avril 1966,D,1967.82.
Cité par: Fernand Derrida., La réforme du reglement judiciaire et de la faillite Etude de la loi
n 67-563 du 13 juillet 1967 et du décret n 67-1120 du 22 décembre 1967, Paris (14e), p. 93.

الحكم بالتعویض عن الفعل الضار منشئ للحق في التعویض ولیس '':ن كان یعتبر القضاء الفرنسي سابقا أنفي حی-2
محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع :أشار إلى ھذا الحكم.36-1-1937، سیري 1936نوفمبر  05نقض فرنسي . ''مقررا لھ

.292السابق، ص 
الالتزام من الحكم بالإدانة كالغرامة، فالحكم القضائي في ھذه الحالة ھو الذي یحدد ؛ وقد ینشأ 293، ص نفس المرجع-3

.262راشد راشد، المرجع السابق، ص .تاریخ نشوءھا
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عنتوقفھوقبلالحكمھذاصدورقبلالمفلس،المدینمعتعاملواالذین1العامالضمانأصحاب

  ؛الدفع

حقأوالامتیازأوالرھنكحقعینيبتامینمضمونةأيخاصة،دیونأیضاوھناك

توقفوقبلالقضائیة،التسویةأوالإفلاسشھرحكمصدورقبلالأخرىھيتنشأالتخصیص،

.2الدفععنالمدین

شھرحكمصدورقبلعیني،بتأمینالمضمونةأوالعادیةبنوعیھاالدیونھذهتنشأوقد

أوالریبة،فترةأثناءأيالدفع،عنالمدینتوقففترةأثناءولكنالقضائیةالتسویةأوالإفلاس

بمصالحالإضرارإلىورائھامنالمدینیسعىالتيالفترةوھي.3الشكبفترةیعرفما

غلترتیبأوالبولیصیة،الدعوىفكرتيمقاملتقومكوسیلةالأخیرةھذهظھرتولقد.4دائنیھ

.5الدفععنالتوقفتاریخإلىیستند،رجعيبأثرالمفلسالمدینید

الذینالعادیة،الدیونأصحابنوالدائنسوىالدائنینجماعةتكوینضمنیدخلولا

توقفقبلذلككانسواءً القضائیة،التسویةأوالإفلاسشھرحكمصدورقبلدیونھمنشأت

.6المفلسالمدینأموالتصفیةعندبینھمالمساواةلمبدأتحقیقاً ،بعدهأوالدفععنالمدین

أنّ جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونھم، وأنّ جمیعھم متساوون اتجاه ھذا الضمان طالما أنھ "والذین یحكمھم مبدأ -1
.القانون المدني من 188، وذلك طبقا لنص المادة "لیة مكتسب طبقا للقانونلا یوجد حق أفض

یراجع تفصیلا حول إحتلاف الفقھ الفرنسي بخصوص مدى اعتبار ھؤلاء الدائنین أعضاء في جماعة الدائنین قبل أن یتم -2
:لتذكیر فقط حسم المسألة من طرف المشرع، واعتبار أن قیدھم في الجماعة ھو على سبیل المراجعة وا

René Rodière., op.cit, p. 137 et c; Abouzeid Mahmoud Radwan., Thèse. Préc, pp. 01-15 et c.
وھي تلك الفترة الممتدة ما بین تاریخ التوقف عن الدفع وتاریخ صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة، علما أن -3

ر شھرا السابقة على صدور حكم شھر الإفلاس، وقد تشمل ھذه الفترة أیضا أقصى أجل للتوقف عن الدفع ھو ثمانیة عش
247الستة أشھر السابقة على تاریخ التوقف عن الدفع بالنسبة إلى العقود الناقلة للملكیة بغیر عوض، طبقا لنص المادة 

، فإن حكم شھر الإفلاس أو التسویة وإذا لم تحدد المحكمة تاریخ التوقف عن الدفع.من القانون التجاري)03(و)02(الفقرة 
أما بالنسبة إلى موقف .من القانون التجاري)02(الفقرة 222القضائیة ھو نفسھ تاریخ التوقف عن الدفع، طبقا لنص المادة 

المشرع المصري، فإنھ لا یجوز إرجاع تاریخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتین سابقتین على تاریخ صور حكم شھر 
وإذا لم یحدد حكم شھر الإفلاس تاریخ التوقف .من القانون التجاري المصري)02(الفقرة 563س، طبقا لنص المادة الإفلا

من ) 01(الفقرة 562اعتبُر تاریخ صدور حكم شھر الإفلاس تاریخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، طبقا لنص المادة ،عن الدفع
وإذا صدر حكم شھر إفلاس المدین بعد وفاتھ أو اعتزالھ التجارة ولم یتضمن تحدیدا لتاریخ .القانون التجاري المصري

من القانون )02(خا مؤقتا للتوقف عن الدفع طبقا لذات المادة الفقرة التوقف عن الدفع، فیعتبر تاریخ صدور ھذا الحكم تاری
.المصريالتجاري

.104فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص-4
.361، ص 1997مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -5
.50لمرجع السابق، ص سعید محمد السعید الھیاجنة، ا-6
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ولوحتى1العینیةالتأمیناتأصحابالدائنونالدائنین،جماعةتكویننطاقمنویستبعد

الدائنینباستثناءالقضائیة،التسویةأوالإفلاسشھرحكمصدورقبلصحیحةدیونھمنشأت

التسویةأوالإفلاسشھرحكمرصدوقبلدیونھمنشأتالذینالعامة،الامتیازحقوقأصحاب

أيلھملیسأنھكونفيالعادیینالدائنینیشبھونالدائنینھؤلاءأنلاعتباروذلكالقضائیة،

عندالمدینأموالثمنعلىیباشرامتیازھمإنّ بلالمدین،أموالمنمعینّمالعلىأولویةحق

أموالبتصفیةیتعلقماكلفيالدائنینجماعةفيأعضاءاعتبارھمیقتضيمماتوزیعھا،

.2المفلسالمدین

حكمصدوربعدالناشئةالدیونالدائنین،جماعةتكوینضمنیدخللاأولىبابومن

إلىللانضمام-إلیھالإشارةسبقكما-یشترطلأنھ،3القضائیةالتسویةأوالإفلاسشھر

التسویةأوالإفلاسشھرحكمصدورتاریخعلىسابقاً الدیننشوءتاریخیكونأنالجماعة،

.القضائیة

)الریبةفترة(الدفععنالمدینتوقفبعدالصادرةالتصرفاتطبیعة:أولا

الصادرةالتصرفاتتقسیمعلىالمصري،نظیرهغرارعلىريالجزائالمشرعجرى

إلىالمدینورائھامنیسعىالتيالفترةوھي،الریبةفترةأثناءأيالدفع،عنالمدینتوقفبعد

مواجھةفيوجوبانافذةغیرتصرفاتإلى-إلیھالإشارةسبقكما- دائنیھبمصالحالإضرار

ومع ذلك فإن ھؤلاء الدائنین أصحاب التأمینات العینیة یقیدون في جماعة الدائنین على سبیل المراجعة والتذكیر فقط -1
، وذلك حتى القانون التجاري المصريمن  613، والمقابلة لھا المادة القانون التجاريمن  292وذلك طبقا لنص المادة 

بباقي حقوقھم بوصفھم دائنین عادیین، إذا لم تكن الأموال المحملة بھذا التأمین العیني كافیة التفلیسة یتسنى لھم الدخول في
.للوفاء بكامل حقوقھم أو كانت مرتبتھم في التأمین متأخرة، بحیث لا یخوّل لھم ھذا التأمین الحصول على شيء من حقھم

كما  - بوصفھم دائنین عادیین أن تكون دیونھم قد سبق تحقیقھا وتأییدھا غیر أنھ یشُترط لدخول ھؤلاء الدائنین في التفلیسة 
.من القانون التجاري المصري650من القانون التجاري، والمقابلة لھا المادة 280طبقا لنص المادة -سیأتي شرحھ لاحقا

.292؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 264راشد راشد، المرجع السابق، ص 
  ؛263راشد راشد، المرجع السابق، ص -2

René Rodière., op.cit, p. 137.
في مواجھة جماعة  الدائنین إذ تعتبر ھذه الدیون صحیحة فیما بین المدین المفلس والغیر المتعاقد معھ، ولكنھا غیر نافذة -3

لأنّ حكم شھر الإفلاس یترتب علیھ بقوة القانون غل ید المدین المفلس عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا، طبقاً لنص المادة 
كنتیجة ،أما إذا كانت ھذه الدیون ناشئة عن العلاقة ما بین الوكیل المتصرف القضائي والغیر.من القانون التجاري244

طالما أنھا نشأت لصالح التفلیسة ویستوفي ھؤلاء ،ر في تجارة المدین المفلس فھي نافذة في مواجھة جماعة الدائنینللاستمرا
سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع .الدائنین حقوقھم بطریق الأولویة على جماعة الدائنین، ویعتبرون دائنون للجماعة

.50و49السابق، ص
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المشرععلیھنصماوھو.اعةالجمھذهمواجھةفيجوازانافذةغیروأخرىالدائنین،جماعة

والتصفیةالقضائيبالتقویمالمتعلق98-85رقمقانونصدورقبلأي،1سابقاالفرنسي

عدمجزاءالفرنسيالمشرعضعوالقانونھذاصدورتاریخمنوابتداءاأنھحیث،القضائیة

بینماالممتدةفترةالأيالفترة،ھذهفيالصادرةالتصرفاتإلىبالنسبةالبطلانبجزاءالنفاذ

ذلك،3الجماعیةالقضائیةالاجراءاتافتتاححكمصدوروتاریخ2الدفععنالتوقفتاریخ

المصلحةبفكرةإیاھامستبدلاالدائنینجماعةفكرةعنالفرنسيالمشرعلاستغناءنظرا

باطلةتصرفاتإلىالفترةھذهفيالصادرةالتصرفاتبدورهقسمحیث،4للدائنینالجماعیة

نفسعموماوھي)اختیاريأوجوازيبطلانأي(للابطالقابلةوأخرىالقانونبقوة

أووجوبانافذةغیرالمصرينظیرهغرارعلىالجزائريالمشرعاعتبرھاالتيالتصرفات

:یليكماوذلك،الإختلافبعضمعالدائنین،جماعةمواجھةفيجوازا

:وجوباالنافذةغیرالتصرفات-1

وجوباً أن تكون من تصرفات المدین الصادرة فترة الر یبةیشترط للحكم بعدم نفاذ

598المقابلة لھا المادة ، من القانون التجاري247ا المادة قبیل التصرفات التي نصّت علیھ

وأن یكون التصرف صادرا من المدین أثناء فترة الریبة ، من القانون التجاري المصري

وأن یتولى الوكیل المتصرف القضائي وحده المطالبة بعدم نفاذ ھذه ومتعلقا بأموالھ، 

.مع الإشارة إلى أن تعداد ھذه التصرفات جاء على سبیل الحصر لا المثال،5التصرفات

، والتي جاءت تحت )الملغى(المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال 563-67القانون رقم  من 31، و29المادتین -1
»:عنوان Actes inopposables à la masse ».

ولا یختلف المشرع الفرنسي عن المشرع الجزائري من حیث تحدیده لأقصى أجل للتوقف عن الدفع، وھو أجل ثمانیة -2
مضافا إلیھ ستة أشھر بالنسبة إلى عقود التبرع الناقلة للملكیة والتصریح -تتاح الإجراءات عشر شھرا من تاریخ حكم اف

، وفي حالة عدم تحدید المحكمة لذلك التاریخ اعتبٌرتاریخ الحكم -من ق تج فII-01-632بعدم التنازل، طبقا لنص المادة 
.من ق تج فIV-01-641، و08-631مادتین بافتتاح الإجراءات ھو نفسھ تاریخ التوقف عن الدفع، طبقا لنص ال

ویقصد بھذه الإجراءات إجراء التقویم القضائي وإجراء التصفیة القضائیة دون إجراء الإنقاد القضائي، لأن ھذا الأخیر -3
ةدون أن یصل بعد إلى درجة التوقف عن الدفع، طبقا لنص الماد...یطبق إذا كان المدین یعاني من تعثر مالي أو إقتصادي

من ق تج ف؛ 620-01
André Jacquemont., op.cit, p. 303.
4 - Ibid., p. 303 .

طبقاً ،لى جماعة الدائنینذلك أن حكم شھر الإفلاس یترتب عنھ بقوة القانون وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة بالنسبة إ-5
من القانون التجاري الجزائري،  ویتولى الوكیل المتصرف القضائي بوصفھ ممثلاً لھذه الجماعة ممارسة 245لنص المادة 
.وھو ما سیأتي بیانھ وشرحھ لاحقا عند دراسة آثار حكم شھر الإفلاس على جماعة الدائنین.ھذه الدعاوى
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من القانون 01-632وتعتبر ھذه التصرفات باطلة بقوة القانون، طبقا لنص المادة 

من نفس  04-632ین في نص المادة ویتولى أحد الأشخاص المحدد.التجاري الفرنسي

المدیر الفضائي، الوكیل القضائي، مندوب تنفیذ الخطة، :القانون، مباشرة ھذه الدعوى وھم

:وتتمثل ھذه التصرفات في.والنیابة العامة

وھي التصرفات التي تؤدي إلى إخراج :1التصرفات الضارة ضرراً محضاً بالدائنین-أ

ولقد قطع المشرع .لمدین بغیر عوضل المالیة ذمةالبعض العناصر الإیجابیة من 

وقصد عن سوء نیة المدین،الشك بالیقین في أنّ ھذا النوع من التصرفات ینمُ 

الإضرار بدائنیھ إخلالاً بمبدأ المساواة بینھم، كونھا تمس بالضمان العام لجماعة 

:وتتمثل ھذه التصرفات فیمایلي.الدائنین

لة أو عقاریة بغیر عوض أو ما اصطلح علیھ المشرع كل تصرف ناقل لملكیة منقو-

2باسم التبرعاتالمصريمن القانون التجاري)01(الفقرة 598المصري في المادة 

وتعتبر ھذه .أیاّ كان نوعھا ما عدا الھدایا الصغیرة التي جرى العرف على تقدیمھا

من القانون I-013الفقرة 01-632التصرفات باطلة بقوة القانون طبقا لنص المادة

.التجاري الفرنسي

، »وسائل حمایة الضمان العام للدائنین في حالة الإفلاس«مغربي قویدر، :من التصرفاتأشار إلى تكییف ھذا النوع-1
.40، ص 2012، 09مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، العدد 

لملكیة منقولة أو عقاریة یعتبر مصطلح التبرع الذي استعملھ المشرع المصري، أوسع نطاقاً من عبارة كل تصر ناقل -2
ویشمل التبرع كل تصرف یقوم بھ المدین دون مقابل أیاّ كان شكلھ .بغیر عوض الذي استعملھ المشرع الجزائري

وموضوعھ كنقل ملكیة منقول أو عقار أو تقریر حق عیني بدون مقابل كحق انتفاع، أو ارتفاق أو حق رھن ضماناً لدین 
ویستوي أن یكون ھذا التبرع ظاھراً أو مستتراً في صورة عقد .كفالة دین على الغیر، الوقفعلى الغیر، الإبراء من الدین،

ومن تمّ فلا یجوز المطالبة بعدم ،ولا یشمل التبرع الوصیة لاعتبارھا تصرف مضاف إلى ما بعد الممات.بیع أو حوالة
غ التأمین الذي یستحق للمستفید من عقد التأمین الذي كما لا یشمل التبرع أیضا مبل.نفاذھا لانتفاء مصلحة جماعة الدائنین

أبرمھ المدین المفلس، لأنّ ھذا المبلغ یعتبر حق مباشر للمستفید رتبّھ من عقد التأمین اتجّاه المؤمن ولا علاقة لھ بذمة المدین 
ومن ثم یلتزم المستفید بردھا إلى المفلس بخلاف الأقساط التي یكون المدین المفلس قد دفعھا أثناء فترة الریبة، إذ تعد تبرعاً 

كما یخرج من دائرة التبرع أیضا المھر بوصفھ مقابل .من القانون التجاري المصري592التفلیسة، طبقاً لنص المادة 
مسألة قانون، یخضع القاضي في تكییفھا لرقابة ،ویعتبر تكییف التصرف ما إذا كان تبرعاً أم لا.للاستمتاع بزوجتھ

فترة (؛ مرشیشي عقیلة، 145و144فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص :یراجع تفصیلا حول ذلك.علیاالمحكمة ال
، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في القانون، فرع )الریبة في إفلاس التاجر الفرد في القانون الجزائري والقانون المقارن

مأخوذة من الموقع .ومایلیھا11عة أمحمد بوقرة، بومرداس، ص العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جام
.18:00:، على الساعة02/09/2016:، بتاریخdlibary.univ-boumerdes.dz:الإلكتروني التالي

:حیث جاء فیھا-3
« …tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière.»
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كل وفاء مھما كانت كیفیتھ لدیون غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع، أیا -

كانت طبیعة الدین وأیاًّ كان مصدره، ولو كان التزاما طبیعیاً، إذ یعتبر ھذا النوع من 

فیذه خلال ھذه الفترة یعتبر الالتزامات غیر حال لأنھّ غیر واجب التنفیذ، لذلك إذا وقع تن

أنّ )ب(الفقرة 598ولقد اعتبر المشرع المصري في نص المادة .1وجوباً اغیر نافذ

في حكم  - خلال ھذه الفترة-إنشاء مقابل وفاء ورقة تجاریة لم یحل بعد میعاد استحقاقھا 

اعتبر المشرع وسعیا منھ إلى تحقیق مبدأ المساواة بین الدائنین، .الوفاء قبل حلول الأجل

من  I-203الفقرة 01-632طبقا لنص المادة ،الفرنسي ھذا الوفاء باطلا بقوة القانون

.نفس القانون

كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق العادي وھو الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو -

أو غیر ذلك من وسائل الوفاء العادیة، فالوفاء بالدیون الحالة یعتبر 3بطریق التحویل

إذا تمّ ، وذلكصحیحا ولا یخضع إلى أحكام عدم النفاذ ولو حصل خلال فترة الریبة

الوفاء بالنقود أو ما یقوم مقامھا في الوفاء كالوفاء بالأوراق التجاریة أو بطریق التحویل 

تم الوفاء بدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو ما یقوم أما إذا ،...في الحساب الجاري

فیعتبر ھذا الوفاء حمایة للدائنین وتحقیقاً لمبدأ المساواة بینھم غیر نافذ ،مقامھ في الوفاء

یتعلق بطریق غیر مألوف للوفاء بالدیون بین ''لأن الأمر ھنا ،وجوباً في مواجھتھم

.4''كثر من حقھ إضراراً بباقي الدائنینمما یفترض معھ حصول الدائن على أ،التجار

إلى أن محكمة النقض الفرنسیة قد أجازت رفع الدعوى البولیصیة ضد عقد ھبة مبرم في ویجب الإشارة في ھذا الصدد=
فترة الریبة بدلا من بطلانھ، لأن أن ھذه الدعوى رفعت ضد الغیر المتعاقد مع المدین ولیس المدین ذاتھ، وھي لیست متعلقة 

:ینظر في ھذا الشأن.بمال مملوك للمدین
Cass.com., 10 nov 2009, n 08-13.346. Note. Corinne Regnaut-Moutier., « La donation
effectuée en période suspecte peu etre attaquée par une action paulienne de la par du créancier
et du liquidateur », Act. Proc. Coll. Civ & com, Lexis Nexis, n 01, 15 Janvier 2010, p. 02 et s.

، مطبعة 08، ج )الإفلاس(؛ رزق الله أنطاكي، موسوعة الحقوق التجاریة 285راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
؛ عباس حلمي، الإفلاس والتسویة القضائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 156، ص 1965، )بدون بلد نشر(العروبة، 
.42، ص 1983الجزائر، 

:فیھاحیث جاء -2
« …tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement.»

عملیة یقید البنك بمقتضاھا مبلغا معینا في الجانب المدین من حساب :"...یعرف عقد التحویل أو النقل المصرفي بأنھ-3
من ق تج م؛ مصطفى كمال طھ، 329المادة ...".نب الدائن من حساب آخرالآمر بالنقل بناءا على أمر كتابي منھ وفي الجا

.169، ص )بدون سنة نشر(العقود التجاریة وعملیات البنوك، منشورات الحلبى الحقوقیة، الإسكندریة،
.650محسن شفیق، المرجع السابق، ص-4
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من  I-104الفقرة 01-632ویعتبر ھذا الوفاء باطلا بقوة القانون طبقا لذات المادة 

.حمایة للمصلحة الجماعیة للدائنینالقانون التجاري الفرنسي، وذلك

الوفاء بطریق : في 2على سبیل المثال لا الحصرویتمثل الوفاء بغیر الطریق العادي

الحوالة، الوفاء بطریق البیع أو الإیجار، الوفاء بطریق إیجاد مقابل الوفاء، الوفاء بطریق 

المقاصة الاتفاقیة والتي ،المقاصة، ویقصد بالمقاصة غیر النافذة وجوباً في مواجھة الدائنین

المتوقف عن الدفع لا تتوفر فیھا شروط المقاصة القانونیة، فإذا وقع الاتفاق بین المدین

ودائنیھ على وقوع مقاصة بینھما خلال فترة الریبة، فتعدّ ھذه الأخیرة غیر نافذة وجوباً 

.في الوفاء-)أي الطریق العادي(-لأنھا تعد من قبیل الوفاء بمقابل أو بغیر الطریق المألوف 

.ویقاس على حكم المقاصة الاتفاقیة، الوفاء بطریق الفسخ الاتفاقي

:وتتمثل ھذه التصرفات في3التصرفات الدائرة بین النفع والضرر-ب

طبقا لنص المادة ،كل عقد معاوضة یجاوز فیھ التزام المدین كثیر التزام الطرف الآخر-

أي أنھ كل عقود المعاوضة التي یبرمھا المدین أثناء توقفھ ،من القانون التجاري247

عن الدفع وخلال فترة الریبة، التي تنطوي على تفاوت في الأداءات بین ما یعطیھ 

المدین للغیر المتعاقد معھ وما یأخذه منھ، فمثل ھذه التصرفات تعد غیر نافذة وجوباً في 

من القانون التجاري I-024الفقرة 01-632مواجھة الدائنین، وباطلة طبقا لذات المادة

الفرنسي، وذلك نظرا لما فیھا من إنقاص من العناصر الإیجابیة للذمة المالیة للمدین 

:حیث جاء فیھا-1
«…tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce,
virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-01 du 4° tout paiement pour dettes…
échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession
visés par la loi n° 81-01 du 2 janvier 1981 facilitant le credit aux enterprises ou tout autre
mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires».

روق أحمد زاھر، المرجع وما یلیھا؛ فا368مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص -2
.22؛ مرشیشي عقیلة، المرجع السابق، ص 148و147السابق، ص 

Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 194; André Jacquemont., op.cit, p. 308.
.41در، المرجع السابق، ص مغربي قوی:أشار إلى تكییف ھذا النوع من التصرفات-3
:حیث جاء فیھا-4

«…tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement
celles de l’autre partie ».
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والتي تشكل الضمان العام لدائنیھ، ولقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدیر وجود 

.1مثل ھذا التفاوت

فإنھ ،فات وجوباً حمایة للدائنینوإضافة إلى إمكانیة التمسك بعدم نفاذ ھذه التصر

المطالبة بإبطال ھذه التصرفات على أساس وجود عیب ،یجوز أیضاً وطبقاً للقواعد العامة

.من القانون المدني902طبقا لنص المادة ،شاب إرادة المدین وھو عیب الغبن أو الاستغلال

یترتب على أموال كل رھن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل حق احتكار أو رھن حیازي -

في مواجھة الدائنین طبقا لنص 3یعتبر غیر نافذا وجوباالمدین لدیون سبق التعاقد علیھا،

من ) د(الفقرة 598المقابلة لھا المادة ،من القانون التجاري)05(الفقرة 247المادة 

.القانون التجاري المصري

ن القانون التجاري الفرنسي م I-064الفقرة 01-632وتعتبر باطلة طبقا لذات المادة

ینم على سوء نیة المدین ورغبتھ ،ذلك أن ترتیب مثل ھذا التأمین العیني خلال فترة الریبة

.5خرقا لمبدأ المساواة بین الدائنین،في تمییز ھذا الدائن عن غیره من الدائنین

وقد قررت محكمة النقض الفرنسیة بطلان عقد .42؛ عباس حلمي، المرجع السابق، ص 284ص راشد راشد، المرجع السابق، -1
La")رب العمل(عمل أبُرم في فترة الریبة لوجود مثل ھذا التفاوت باعتبار أن المدین  société Alpes bulding" الخاضع لإجراء

حمل نفسھ إلتزامات بموجب ھذا العقد تتجاوز موارده المالیة، غیر أنھ من الصعب تطبیق الأثر الرجعي للبطلان التصفیة القضائیة،
Mmeباعتبار أن العامل  Bordetلذلك قررت محكمة النقض ...قد تلقى أجورا خلال فترة عملھ وقبل صدور الحكم بالبطلان

بدلا من اعتباره دائنا عاملا، وما یتریتب على ھذا الوصف من آثار عند صدور حكم الفرنسیة اعتبار ھذا الأخیر دائنا بمبلغ التعویض
.افتتاح الإجراءات القضائیة الجماعیة، وذلك قصد إعادة تكوین أصول المدین

Cass. Soc., 2 déc 2009, n 08-43.104, JurisData, n 2009-050611, Fasc. 2502&2507; Cass.soc., 29 oct
2002, JurisData, n 2002-016116, JCP E 2003, 1399. Note. Laurence Fin-Langer., « Les conséquences
de la nullité d’un contrat de travail conclu pendant la période suspecte », Act.proc.coll.civ&com,
LexisNexis, n 03, 12 février 2010, pp. 05-06.

موجب العقد بإذا كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوت كثیراً في النسبة مع ما حصل علیھ ھذا المتعاقد من فائدة '':حیث جاء فیھا-2
لمتعاقد الآخر قد استغل فیھ طیشاً بینّاً أو ھو جامحاً، أو مع التزامات المتعاقد الآخر وتبینّ أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأنّ ا

ویجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال .جاز للقاضي، بناءً على طلب المتعاقد المغبون، أن یبُطل العقد أو أن ینقص التزامات ھذا المتعاقد
ف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما یراه ویجوز في عقود المعاوضة أن یتوقى الطر.سنة من تاریخ العقد، وإلاّ كانت غیر مقبولة

.''القاضي كافیاً لرفع الغبن
باستثناء حقوق الامتیاز سواءً كانت عامة أو خاصة وحتى ولو كانت مؤسسة على فكرة الرھن الضمني، لأنھّا تنشأ مع الدین نفسھ -3

لأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طھ، ا:من ق م؛ وفي نفس المعنى982المادة .وبمقتضى نص قانوني
.351، ص 1965؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، الإسكندریة، 371

:حیث جاء فیھا-4
«…toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l’hypothèque légale des
époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes
antérieurement contractées. »; CA Paris., 25 sept 1998, D. 1999, Somm. 305. Note. Arlette Martin-
Serf., «Nullités de la période suspecte»,RTD com, Dalloz, n 53(1), janv-mars 2000, pp. 182-183.

.165، ص1999، القاھرة، 03ط فایز نعیم رضوان، الإفلاس التجاري، دار النھضة العربیة، -5
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المقابلة لھا المادة ،من القانون التجاري)05(الفقرة 247طبقا لذات المادة 1ویشُترط

أن یكون ھذا الرھن ضامناً لدین سابق نشأ ،من القانون التجاري المصري)د(الفقرة 598

.4لھ، وأن یتزامن نشوءه وفترة الریبة3ویرد على مال من الأموال المملوكة2في ذمة المدین

ة الدائنین ویستوي أن یكون ھذا الرھن الذي یمكن التمسك بعدم نفاذه وجوباً في مواجھ

ناشئاً باتفاق بین الدائن والمدین أو بحكم قضائي ویقصد بھ حق التخصیص، رغم أن ھذا 

إلا أن المشرع ،5الحق لا ینشأ إلاّ بعد نشوء الدین وصدور حكم قضائي للحصول علیھ

وجوباً في مواجھة الدائنین، االجزائري على غرار المشرع المصري، اعتبره غیر نافذ

لحصول الدائن على حق منھ تیسیراً ،یحصل بین الدائن والمدینقد أي تواطؤ حمایة لھم من

.6الاختصاص بقصد تمییزه عن غیره من الدائنین

:ولقد أضاف المشرع الفرنسي إلى جانب ھذه التصرفات مایلي

كل إیذاع لمبالغ في صندوق الإیذاعات، إلا إذا كان ھذا الإیذاع قد جاء تنفیذا لقرار -

I-705الفقرة 01-632قضائي سابق حائزا لقوة الشيء المقضي بھ، طبقا لنص المادة 

.من القانون التجاري

.371مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص -1
.أن یكون تاریخ نشوء الدین سابقاً على تاریخ نشوء الرھنشرط،ویستوي أن یكون الدین نشأ في فترة الریبة أو قبلھا-2

محمد سامي مذكور وعلي :یراجع تفصیلاً حول ذلك.لا بتاریخ القیدوالعبرة في تحدید تاریخ نشوء الرھن ھي بتاریخ العقد
.656وما یلیھا؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 352حسن یونس، المرجع السابق، ص 

Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 194.
وھي رھن یقرره الغیر على مال من أموالھ تأمیناً لدین -العینیة أما إذا كان المال مملوكا للغیر وھو ما یعُرف بالكفالة -3

.لأنھا لا تنطوي على غش المدین ولا تؤدي إلى الإنقاص من الضمان العام لجماعة الدائنین،فلا محل لعدم نفاذھا–الدائن
ر بالوفاء بدین الدائن إذا ونفس الحكم یطبقّ على الكفالة الشخصیة التي ھي عبارة عن عقد یتعھد بمقتضاه شخص من الغی

؛ محمد سامي مذكور 371مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص .ذلك لىعجز المدین ع
.352وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 

م النفاذ الوجوبي طبقا عدأیضا والتي یترتب علیھا ،ویعتبر تقریر ھذا الرھن بالنسبة إلى الدائن من قبیل أعمال التبرع-4
فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، :ینظر في ھذا المعنى.من ق تج م، المشار إلیھا سابقا)01(الفقرة 598لنص المادة 

.167و166ص 
.من ق م941و937المادتین -5
.356محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص -6
:حیث جاء فیھا-7

«…tout depôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2075-1 du
code civil (1) à défaut d’une decision de justice ayant acquis force de chose jugée ».
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كل إجراء تحفظي یتم في فترة الریبة بقصد التحضیر لضمان الوفاء للدائن في -

.من نفس القانونI-107الفقرة01-632لمادةاالحجز التحفظي، طبقا المستقبل، ك

والمحددة -كل العملیات التي یقوم بھا المسیرین على البضائع المودعة بالمخازن-

01-632لمادةلطیلة فترة الریبة، طبقا -من القانون التجاري177-225بموجب المادة 

.من نفس القانونI-082الفقرة 

كل تحویل لأموال أو حقوق ضمانا للوفاء بدیون سابقة، كتحویل الملكیة في إطار ما یعرف -

Les"3بنقل الملكیة على سبیل الضمان fiducies-sùreté" الفقرة01-632لمادةل، طبقا

.من نفس القانونI-094الفقرة

5أو تصرف ائتماني على سبیل الضمان كل عقد-
Fiducie یتضمن أموال أو حقوق سبق

من نفس  I-610الفقرة 01-632لمادةلتحویلھا ضمانا للوفاء بدیون سابقة، طبقا 

.القانون

:حیث جاء فیھا-1
«…toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date
de cessation de paiement ».

:حیث جاء فیھا-2
« …toute autorisation et levée d’options définies aux article L. 225-177 et suivants du présent code ».

ئتماني على سبیل الضمان، ویعود أصل ھذا النوع من الضمانات إلى القانون الروماني، حیث كان یقوم ویسمى أیضا بالتصرف الا-3
ھن بنقل ملكیة الشيء إلى الدائن على سبیل الضمانن على أن یلتزم ھذا الأخیر بإعادة نقل الملكیة إلى المدین عند قیامھ االمدین الر

ھذا النوع 1804، ولم یتناول القانون المدني الفرنسي القدیم لسنة Fiducieالضمان اسم وكان یطلق على ھذا.بالوفاء بالدین المضمون
ولكن بعد ظھور أزمة التأمینات العینیة والشخصیة، فإن الممارسة .من الضمان، لأن التأمینات العینیة كانت أنذاك كافیة لحمایة الدائنین

الصورة (ویتخذ ھذا الضمان صورتان، الاحتفاظ بالملكیة على سبیل الضمان .أدت بالرجوع إلى توظیف حق الملكیة كوسیلة للضمان
، مجلة التواصل "التفاضل بین وسائل الضمان"سلیمان بن شریف، ).الصورة الثانیة(، التصرف الائتماني على سبیل الضمان )الأولى

من الموقع الإلكتروني مأخوذ.213و212، ص 2013، سبتمبر35في الاقتصاد والإدارة والقانون، العدد  
.مساءا20:00:، على الساعة20/07/2018:، بتاریخwww.asjp.cerist.dz:التالي

:حیث جاء فیھا-4
«…tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit
intervenue à titre de garantie d’un dette concomitamment contractée ».

ومؤدى ھذا الضمان .وھناك من یسمي ھذا الضمان باللغة العربیة بالفیدوسیة، وھو الصورة الثانیة لتوظیف الملكیة كوسیلة للضمان-5
ھذا الأخیر بنقل ملكیة الشيء إلى الدائن ضمانا لدینھ، على أن یلتزم الدائن بإعادة أن یتم الاتفاق بین الدائن والمدین على أن یقوم

من ) القدیم المتجدد(ولقد تناول المشرع الفرنسي أحكام ھذا النوع من الضمان.نقلھامن جدید إلى المدین عند وفائھ بقیمة الدین المضمون
؛ یراجع 2007فبرایر 19، الصادر بتاریخ 211-07عدل بمقتضى القانون رقم من القانون المدني الفرنسي الم2030إلى 2011المادة 

ضرورة إصلاح قانون "؛ بوراس نجیة، 214و213سلیمان بن شریف، المرجع السابق، ص :حول ھذا النوع من الضمانات
،، ص 2014، 10، سیدي بلعباس، العدد ، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس"-التجربة الفرنسیة-التأمینات المدنیة 

.731و730
:حیث جاء فیھا-6

«…tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine
fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes
contractées antérieurement à cet avenant ».
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إذا كان المدین قد أسس مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة، فإن كل نقل -

أو تحویل لأموال المؤسسة لصالح الذمة المالیة للشریك في ھذه المؤسسة، یعد باطلا 

.من نفس القانونI-111الفقرة 01-632لمادةلنص اطبقا 

Déclaration"تصریح توثیقي بعدم التنازل كل- notariée d’insaisissabilité" یتم في

.من نفس القانونI-212المادة الفقرةلنفس فترة الریبة، طبقا 

بشھر الإفلاس أو المختصة أنھ یجب على المحكمة ،وتجدر الإشارة في الأخیر

الحكم بعدم نفاذ ھذه التصرفات سواءً كانت ضارة ضرراً محضاً أو دائرة التسویة القضائیة

ولا یشترط للحكم بعدم نفاذ ھذه .دون أن تكون لھا سلطة تقدیریة في ذلك،بین النفع والضرر

أو علم ھذا الأخیر بتوقف ،التصرفات إثبات سوء نیة المدین وتواطؤه مع المتصرف إلیھ

.المدین عن الدفع

بافتراضھ قرینة قاطعة ،وبذلك یكون المشرع قد أعفى جماعة الدائنین من ھذا الإثبات

متى كان ھذا التصرف من قبیل ،المدین وقصده الإضرار بالدائنین3نیةعلى وجود سوء 

المقابلة لھا ، من القانون التجاري247التصرفات التي نص علیھا المشرع حصریاً في المادة 

كما سبق -من القانون التجاري المصري، لیس ھذا فحسب بل یشترط أیضا 598المادة 

.ومتعلقا بأموالھ،أن یكون ھذا التصرف صادراً عن المدین أثناء فترة الریبة-الإشارة إلیھ

غیر النافذة جوازاالتصرفات-2

یعتبر عدم النفاذ الجوازي ھو القاعدة العامة لعدم نفاذ تصرفات المدین المفلس 

،من القانون التجاري249الصادرة في فترة الریبة، والتي نص علیھا المشرع في المادة 

.من القانون التجاري المصري599المقابلة لھا المادة 

:حیث جاء فیھا-1
«…lorsque le débuteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Toute
affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des
revenus mentionnés à l’article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine
visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ».

:حیث جاء فیھا،2014مارس12علما أن المشرع الفرنسي قد أضاف ھذا التصرف بموجب الأمر الصادر بتاریخ -2
«...la déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur en application de larticle L. 526-1 ».

دنان الخیر، الأسناد التجاریة والإفلاس، المؤسسة ؛ عدنان ضناوي وع92و91أحمد محرز، المرجع السابق، ص -3
.257، ص 2001الحدیثة للكتاب، لبنان، 
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-المتضمنة للتصرفات غیر النافذة وجوباً -من القانون التجاري 247وتعتبر المادة 

، فالقاعدة إذن أن 1استثناء یرد علیھا،من القانون التجاري المصري598المقابلة لھا المادة 

بعدم النفاذ الوجوبي، فإنھّا تكون محلاً للطعن بعدم جمیع التصرفات التي لا یجوز الطعن فیھا 

ضماناً لاستقرار والنفاذ الجوازي حمایة لمصلحة الدائنین وحمایة أیضا لمصلحة الغیر

.2وھو یعلم أنھ في حالة توقف عن الدفع،لأن الغیر سیتردد في التعاقد مع المدین،المعاملات

ع من التصرفات قابلة للإبطال، أي باطلة علما أن المشرع الفرنسي قد اعتبر ھذا النو

وللمحكمة السلطة التقدیریة في إبطال كل تصرف قام بھ المدین .بطلان جوازي أو اختیاري

مضافا إلیھا ستة أشھر بالنسبة إلى عقود التبرع الناقلة للملكیة، وبالنسبة إلى-في فترة الریبة

-من القانون التجاريII3الفقرة01-632طبقا لنص المادةالتصریح التوثیقي بعدم التنازل،

تصرفات المحددة في نص إذا كان من شأن ھذا التصرف إحداث ضرر، ولم یكن من قبیل ال

من القانون التجاري الفرنسي، المشار إلیھا سابقا الخاصة بالبطلان بقوة 01-632المادة 

كما أجاز المشرع .4عن الدفعالقانون، مع علم الغیر المتعامل مع المدین بتوقف ھذا الأخیر 

:الفرنسي مكنة الطعن بالبطلان الجوازي في

كل وفاء بدیون حل أجل استحقاقھا في فترة الریبة، ولو تم الوفاء بھا بإحدى طرق الوفاء -

التي یبرمھا المدین في ھذه الفترة بتواطؤ )العقود التبادلیة(عقود المعاوضةالعادیة، وفي كل

.من القانون التجاري25-632ك طبقا لنص المادة مع الغیر، وذل

مع علم الدائن ،كل حجز تحفظي یقوم بھ الدائن على مال المدین لدى الغیر في ھذه الفترة-

.من نفس القانون26-632لنص المادة طبقا،بتوقف المدین عن الدفع

.149فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -1
.289راشد راشد، المرجع السابق، ص -2
:حیث جاء فیھا-3

«…le tribunal peu, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1 du I et la déclaration
visée au 12° faits dans les six mois précédent la date de cessation des paiements ».
4 - André Jacquemont., op.cit, p. 316.

:حیث جاء فیھا-5
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements
et les actes à titre onéreux accomplish à compter de cette même date peuvent être annulés si
ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements… ».

:حیث جاء فیھا-6
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المقررة في نص المادة ،وقد استثنى المشرع من نطاق تطبیق قاعدة النفاذ الجوازي

الوفاء بالأوراق التجاریة من المدین الأصلي فیھا خلال فترة ،من القانون التجاري249

لا و،الریبة والذي صدر حكم شھر إفلاسھ، حتى ولو كان الحامل على علم بتوقفھ عن الدفع

ملزم بتقدیم یمكن اعتبار حامل الورقة التجاریة في ھذه الحالة سیئ النیة، لأن ھذا الأخیر

الورقة التجاریة للوفاء عند حلول أجل استحقاقھا، وإلا عدّ حاملاً مھملاً طبقا لأحكام قانون 

لذلك فلا مجال للطعن بعدم نفاذ ھذا الوفاء حمایة لھ وتیسیراً لتداول الأوراق ،1الصرف

نص المادة ونفس الإستثناء أقره المشرع الفرنسي على جزاء البطلان بنوعیھ في .2التجاریة

.من القانون التجاري632-033

ولا تمتد لتشمل باقي ،ھذه الحمایة ھي قاصرة على حامل الورقة التجاریةولكن 

، حیث سمح المشرع على غرار نظیره المصري في نص 4الموقعین على الورقة التجاریة

ري المصري، من القانون التجا600ة، المقابلة لھا المادمن القانون التجاري250المادة 

لجماعة الدائنین عن طریق الوكیل المتصرف القضائي بمطالبة ساحب السفتجة أو من 

برد ،حبت الورقة التجاریة لحسابھ أو المستفید الأول من الشیك أو أول مظھر للسند للأمرسُ 

إذا كان یعلم وقت إنشاء السفتجة أو الشیك أو السند لأمر بتوقف ،القیمة المدفوعة للحامل

من  035-632ھو ما أقره أیضا المشرع الفرنسي في نص المادة و.المدین المفلس عن الدفع

.القانون التجاري الفرنسي

=«…Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également
être annulé lorsqu’il a été deliver ou pratique par un créancier à compter de la date de
cessation des paiements et en connaissance de celle-ci».

للوفاء في ) سفتجة، سند لأمر أو شیك(یراجع تفصیلا حول الاثر المترتب على عدم التزام الحامل بتقدیم الورقة التجاریة -1
من القانون التجاري؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 527، 467، 437، 418، 414المواد :الآجال القانونیة المحددة

الشیك المسطر والشیك -الشیك السیاحي-الشیك-السند لأمر-اریة، الكمبیالة؛ سمیحة القلیوبي، الأوراق التج163و105
، ص 1999، القاھرة، 03، دار النھضة العربیة، ط 1999لسنة  17وسائل الدفع الحدیثة وفقا لقانون التجارة رقم -المعتمد

.309؛ رزق الله أنطاكي، المرجع السابق، ص 365و262
؛ راشد راشد، المرجع 362محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص :یراجع تفصیلا حول ذلك-2

.290و289السابق، ص 
:حیث جاء فیھا-3

« Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte a la validité du
paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque ».

.153فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -4
:ء فیھاحیث جا-5
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وعلى خلاف -كما أضاف المشرع المصري إلى ھذه التصرفات غیر النافذة جوازاً 

كل حقوق الرھن أو الامتیاز أو الاختصاص -لم یشر إلى ذلكالمشرع الجزائري أین

یدت أین أجاز الحكم بعدم نفاذھا في مواجھة جماعة الدائنین إذا قُ ،المقررة على أموال المدین

بعد تاریخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثین یوماً من تاریخ تقریر الرھن أو الامتیاز أو 

.الاختصاص

صاحب الرھن أو الاختصاص التالي للرھن أو الاختصاص الذي حُكم ویكون للدائن 

ومع ذلك لا یعطي الدائن المذكور .بعدم نفاذه في مواجھة جماعة الدائنین مرتبة ھذا التأمین

إلا ما كان یحصل علیھ بغرض نفاذ ،من الثمن الناتج من بیع المال المقرر علیھ التأمین

.1الفرق إلى جماعة الدائنینویؤول،الرھن أو الاختصاص السابق

249ھذا وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنّ تعداد التصرفات الواردة في نص المادة 

من القانون التجاري المصري ھو على سبیل 599المقابلة لھا المادة ،من القانون التجاري

اذ جمیع المثال لا الحصر، وقد استقر الفقھ والقضاء على أنھ یجوز المطالبة بعدم نف

من القانون التجاري 247باستثناء التصرفات المنصوص علیھا في المادة 2التصرفات

والوفاء لحامل الورقة التجاریة خلال ،من القانون التجاري المصري599المقابلة لھا المادة 

600المقابلة لھا المادة ،من القانون التجاري250والمنصوص علیھ في المادة ،فترة الریبة

.القانون التجاري المصري من

=« Toutefoi, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport
contre le tireur de la letter de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur
d’ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d’un cheque et le premier endosseur d’un billet à
ordre, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiement ».

.من ق تج م601المادة -1
وقد اختلف الفقھ حول مدى .كالقسمة وھي تصرف قانوني یھدف إلى تحدید وإفراز نصیب كل شریك من الملكیة الشائعة-2

والراجح فقھا أنھ یجوز الطعن فیھا بعدم النفاذ الجوازي، .جواز الطعن فیھا بعدم النفاذ الجوازي، إذا تمت خلال فترة الریبة
من القانون المدني رغم أن للقسمة أثر كاشف طبقا لنص )03(الفقرة 729ادة إذا توفرت شروطھ، وذلك طبقا لنص الم

من القانون المدني 459ونفس الأمر بالنسبة إلى عقد الصلح المنصوص علیھ في المادة .من القانون المدني730المادة 
ولكن المشرع حسم .لال فترة الریبةومایلیھا، حیث اختلف الفقھ حول مدى جواز الطعن فیھ بعدم النفاذ الجوازي، إذا تم خ

للصلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل علیھ من الحقوق ویقتصر "من القانون المدني، حیث اعتبر أن 463الأمر في المادة 
یراجع حول ھذه .ومن تم لا یجوز الطعن فیھا بعدم النفاذ الجوازي".ھذا الأثر على الحقوق المتنازع فیھا دون غیرھا

.ومایلیھا43؛ مرشیشي عقیلة، المرجع السابق، ص 290راشد راشد، المرجع السابق، ص :اتالتصرف
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للتمسك بعدم النفاذ الجوازي لھذه التصرفات أن تكون ھذه التصرفات 1ویشترط

وتضاف إلیھا ستة -صادرة من المدین المفلس ومتعلقة بأموالھ المملوكة لھ أثناء فترة الریبة 

، وأن یكون بغیة الإضرار بدائنیھ-2أشھر بالنسبة إلى التصرفات الناقلة للملكیة بغیر عوض

المتعاقد مع المدین عالماً بتوقف ھذا الأخیر عن الدفع، ویقع على عاتق الوكیل المتصرف 

بكافة طرق الإثبات، خلافاً للتصرفات غیر النافذة وجوباً أین لا 3القضائي إثبات ھذا العلم

یر على ولقاضي الموضوع السلطة التقدیریة في إثبات ما إذا كان الغ.یشترط فیھا ھذا الشرط

.4دون الخضوع لرقابة المحكمة العلیا،علم بحالة التوقف عن الدفع

   عأثر التصرفات الصادرة بعد توقف المدین عن الدف:ثانیا

متى أصدرت المحكمة حكما بعدم نفاذ تصرفات المدین الصادرة في فترة الریبة 

صحیحاً ومنتجاً لآثاره وسواء أكان عدم النفاذ وجوبي أو جوازي، فإنّ ھذا التصرف یكون 

، غیر أنھّ لا یجوز 5في العلاقة ما بین المدین المفلس والغیر المتصرف إلیھ خلافا للبطلان

.التمسك بھ في مواجھة جماعة الدائنین

وتختلف آثار عدم النفاذ باختلاف طبیعة التصرف الذي تم إبرامھ أثناء فترة الریبة؛ 

فإنّ الدائن ملزم ،الة أو التي لم یحل بعد أجل استحقاقھافإذا تعلق الأمر بالوفاء بالدیون الح

برد المبلغ الذي استلمھ إلى التفلیسة، ویشترك بھذا المبلغ في التفلیسة بوصفھ دائناً عادیاً مع 

.6باقي الدائنین في الجماعة

أما إذا كان التصرف الذي تم إبرامھ خلال ھذه الفترة ناقلاً للملكیة سواءً بعوض أو 

فإنھ یقع على عاتق الدائن المتصرف إلیھ رد الشيء الذي قبضھ إلى التفلیسة أو ،ر عوضبغی

؛ فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، 373و372مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص-1
.ومایلیھا263؛ عدنان ضناوي وعدنان الخیر، المرجع السابق، ص 168ص 

.من ق تج، المشار إلیھا)02(الفقرة 247دة الما-2
أي سوء النیة، وثبوت وجود سوء النیة یتوقف على العلم بوجود حالة التوقف عن الدفع، وبذلك فإن سوء النیة كشرط -3

لعدم نفاذ تصرفات المدین أثناء فترة الریبة یختلف عن مفھوم الغش وسوء النیة كشرط لممارسة الدعوى البولیصیة 
.290راشد راشد، المرجع السابق، ص .من القانون المدني192و191نصوص علیھ في المادتین الم

؛ مصطفى كمال طھ، الأوراق 290المرجع، ص نفس . ویجب على المحكمة أن تشیر إلى ذلك صراحة في حكمھا-4
.163؛ رزق الله أنطاكي، المرجع السابق، ص 373التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص 

علي فیلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، :یراجع تفصیلا حول الفرق بین عدم النفاذ والبطلان-5
النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الریبة في "؛ عزیز عبد الأمیر العكیلي، 250و249، ص 2001الجزائر، 

.15و14، ص )بدون سنة نشر(، )بدون عدد(جامعة الكویت، ، مجلة الحقوق، "قانون التجارة الكویتي
؛ رشاد نعمان شایع العامري، الآثار المالیة للإفلاس على الشخص الطبیعي 291راشد راشد، المرجع السابق، ص -6

.ومایلیھا232، ص 2013، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -دراسة مقارنة–المدین 
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كما یلتزم برد ما عاد إلیھ من منفعة من .)إن لم یكن موجودا بعینھ(رد قیمتھ وقت قبضھ 

.وراء استعمالھ ابتداءً من تاریخ استلامھ

المفلسقدمھ إلى المدینویكون للدائن المتصرف إلیھ الحق في استرداد العوض الذي 

استعملأواستھلكقدالعوضھذاكانإذاأما،التفلیسةفيبعینھموجوداً العوضھذاكانمتى

بماالتفلیسةفيویشتركالتصرف،منعلیھاعادتالتيبالمنفعةالدائنینجماعةلبایطأنفلھ

طبقا لنص ،1الجماعةفيئنینالداجانبإلىعادیاً دائناً بوصفھالمنفعةھذهقیمةعلىیزید

على خلاف المشرع الجزائري أین لم یشر إلى -من القانون التجاري المصري 602المادة 

إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق جماعة الدائنین التزم -1'':حیث جاء فیھا-ذلك

أو المتصرف إلیھ بأن یرد إلى التفلیسة ما حصل علیھ من المفلس بمقتضى ھذا التصرف

.قیمة الشيء وقت قبضھ، كما یلُزم بدفع عوائد ما قبضھ أو ثماره من تاریخ القبض

ویكون للمتصرف إلیھ الحق في استرداد العوض الذي قدمھ للمفلس إذا وًجد ھذا -2

فإذا لم یوجد كان من حق المتصرّف إلیھ أن یطالب جماعة .العوض بعینھ في التفلیسة

عادت علیھا من المتصرف وأن یشترك في التفلیسة بوصفھ دائناً عادیاً الدائنین بالمنفعة التي 

''بما یزید على قیمة ھذه المنفعة

أما إذا تصرف الدائن في ملكیة الشيء إلى مشترٍ ثانٍ، فإن الوكیل المتصرف القضائي 

ویشترط فیھ أیضا أن یكون عالما بتوقف المدین،یمارس دعوى عدم النفاذ اتجاه ھذا الأخیر

.2عن الدفع

عینيتأمینعلىحصلالذيالدائنفإنّ عینیاً،تأمیناً الریبةفترةخلالالمدینقدمإذاو

المالالقضائيالمتصرفالوكیلویسترد،عادیاً دائناً بوصفھدینھبقیمةالتفلیسةفيیشترك

وتقرررھونعدةبمثقلالمدینالعقاركانإذاأماالدائنین،جماعةلصالحالعینيالتأمینمحل

إذابحیث،محلھالثانيالمرتھنیأخذولامحلھیحلالدائنینجماعةرھنفإن،أحدھانفاذعدم

.157جع السابق، ص فاروق أحمد زاھر، المر-1
.291راشد راشد، المرجع السابق، ص -2
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الدائنرھننفاذبعدمحكمیُ لملوسیستلمھكانماسوىیستلملافإنھ،المرھونالعقاربیعتم

.1الدائنینجماعةإلىالفرقویعودالمرتبة،فيعلیھالمتقدمالمرتھن

كاناالتيالحالةإلىالمتعاقدینعودةالعامةالقواعدفيالبطلانعلىیترتبكانوإذا

الصادرةالتصرفاتبطلانأثرفإن،-عامكأثر-یكنلمكأنالعقدواعتبارالتعاقد،قبلعلیھا

إبرامھتمالذيالتصرفطبیعةباختلافیختلفالفرنسيالتجاريالقانونفيالریبةفترةفي

القانونمنكلفيالتصرفاتھذهنفاذعدمأثرعنیختلفلاعموماوھو،2الفترةھذهيف

  .امإلیھالمشاروالمصري،الجزائريالتجاري

في3المحددینالأشخاصأحدطرفمنالتصرفاتھذهبطلاندعوىرفعویجوز

تاریخمنإبتداءاوقتأيفي،إلیھاالمشارالفرنسيالتجاريالقانونمن04-632المادةنص

.4الإجراءاتھذهبقفلحكمصدورغایةإلىالقضائیةالتصفیةأوالتقویمإجراءافتتاح

خلالالمدینتصرفاتنفاذعدمدعوىسقوطأجل،المصريالمشرعحددلذلكخلافاو

المشرعفعلماوحسن،5الإفلاسبشھرالحكمصدورتاریخمنسنتینبمضيالریبةفترة

.287، ص السابقراشد راشد، المرجع -1
بحیث إذا كان الأمر یتعلق ببطلان الوفاء بأحد الدیون أثناء فترة الریبة، فیعتبر الوفاء كأن لم یكن ویعتبر دائنا سابقا على -2

فھو ملزم برد ما قبضھ، وإعلان دینھ ضمن الإجراء المفتتح خلال الأجل صدور حكم افتتاح الإجراءات الجماعیة، ومن ثم
وإذا تعلق الأمر ببطلان التأمین العیني الصادر في ھذه الفترة، .المحدد لإعلان الدیون، وإلا یعد دینھ غیر مشمولا بالإجراء

طلان التصرفات الناقلة للملكیة من طرف المدین فیعتبر التأمین كأن لم یكن ویصبح الدائن دائنا عادیا، أما إذا تعلق الأمر بب
قد مع المدین الذي تحصل على المال محل التعاقد یعتبر مجرد دائن عادي اسواء كانت بعوض أو بغیر عوض، فإن المتع

وفي الأخیر إذا تعلق الأمر ببطلان .بثمن المال المتحصل علیھ، ومن تم فھو ملزم بإعلان دینھ ضمن الإجراء المفتتح
ولھؤلاء .لتصریح التوثیقي بعدم التنازل، فإن المصفي ملزم بإدخال المال محل التصریح ضمن الحساب الجماعي للدائنینا

:یراجع تفصیلا حول ھذه الآثار.الدائنین ممارسة حقھم في الحبس على ھذا المال
Pierre-Michel Le Corre., op.cit, pp. 196-197.

حیث قررت محكة النقض الفرنسیة في إحدى .المدیر الفضائي، الوكیل القضائي، مندوب تنفیذ الخطة، والنیابة العامة-3
ترفع دعوى بطلان تصرفات المدین في فترة الریبة من طرف الوكیل القضائي، ولیس من طرف المدین …قراراتھا بأن

...الخاضع لإجراء التقویم القضائي
Cass.com., 08 Mars 2017, n 15-18.459.

.11:00:، على الساعة02/01/2018:، بتاریخwww.courdecassation.fr:الإلكتروني التاليمأخوذ من الموقع
غیر أن قبول الدین من طرف القاضي المفوض كما سیتم دراستھ لاحقا، یعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي بھ، ومن تم -4

.یرة تتعلق بوجود الدین أو مبلغھ أو طبیعتھفھو یقف حائلا أمام رفع دعوى البطلان، في حالة إذا كانت ھذه الأخ
Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 193.

تطبیق الأحكام تسقط الدعاوى الناشة عن '':من القانون التجاري المصري، حیث جاء فیھا604وذلك طبقا لنص المادة -5
من ھذا القانون بمضي سنتین من تاریخ صدور الحكم بشھر 603والمادة 601إلى 598المنصوص علیھا في المواد 

.''الإفلاس
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خلافعلىالتفلیسةإجراءاتلإطالةتفادیاً الدعوى،ھذهلرفعأجلاحددحینماالمصري

.1العامةالقواعدلأحكامخاضعاالأمرویبقىذلك،یحددلمأینالجزائريالمشرع

الدائنینتعدد:الثانيالبند

أوالمصريالجزائري،اريالتجالقانونفيإنْ صریحقانونينصوجودعدمرغم

الأدنىالحدیحدد)الملغى(الأموالوتصفیةالقضائیةبالتسویةالمتعلق563-67رقمفرنسيال

المصرينظیرهغرارعلىالمشرعأنحیثالجماعة،منھمتتكونالذینالدائنینلعدد

La"الدائنینجماعةعبارةعلىبالنصاكتفىوالفرنسي، masse des créanciers"،والتي

أجلمنالجماعةلتكوینالدائنینتعددبالضرورةیعنيالذيالأمر.الجمعبصیغةجاءت

.2الجماعةلھذهالقانونیقررھاالتيالحقوقوإعمالالآثار،ترتیب

الشرطھذااستنباطیمكنأنھإلا،المعنىھذافيصریحقانونينصوجودعدمورغم

وقفكقاعدة،المصريشرعالمغرارعلى،المشرعاعلیھنصالتيالقواعدجملةمن

الدعاوىمباشرةمنبمقتضاھاالجماعةفينوالدائنیمُنعوالتي3الفردیةوالإجراءاتالدعاوى

المتصرفالوكیلتھامباشرفيمحلھمویحل،المفلسالمدینضدالفردیةوالإجراءات

المفلسالمدینبأموالدائنأيیستأثرلاحتىذلكو،الدائنینلجماعةممثلابوصفھالقضائي

فيبإسھابالقاعدةھذهدراسةإلىالتطرقیتموس.الدائنینھؤلاءبینالمساواةلمبدأتحقیقاً 

.الثانيالفصلمنالأولالمبحث

من القانون المدني الجزائري بانقضاء 197وھي أحكام الدعوى البولیصیة حیث تسقط ھذه الدعوة طبقا لنص المادة -1
علم فیھ الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وتسقط في جمیع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة ثلاث سنوات من الیوم الذي ی

.من الوقت الذي صدر فیھ التصرف المطعون فیھ
آثار حكم شھر الإفلاس بالنسبة لجماعة (؛ معاشي سمیرة، 51سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -2

، مذكرة ماجیستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج )الدائنین
:، بتاریخthèse.univ-batna.dz:مأخوذة من الموقع الإلكتروني التالي.05، ص 2005-2004لخضر، باتنة، 

.18:00:، على الساعة02/09/2016
Abouzeid Mahmoud Radwan., Thèse. préc , p. 03.

.من ق تج م605من ق تج، المقابلة لھا المادة 247المادة -3
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دائنالتفلیسةفيكانإذالإعمالھامجاللاالقاعدةھذهأنھوالصددھذافيیھموما

والتسابقالتزاحمومنعالجماعةفيالدائنینبینالمساواةتحقیقوھيمنھا،الغایةلانتفاءواحد

.1بینھم

لتكوینالدائنینتعددضرورةبتوحيكثیرةأخرىقواعدالقاعدة،ھذهجانبإلىویوجد

جماعةعلىتسريالقاعدةفھذه3فوائدھاسریانووقف،2الدیونآجالسقوطكقاعدةالجماعة،

.بمفردهالدائنعلىولیسالدائنین

القضائيالتسویةأوالإفلاسشھرحكمفي4القضائيالمتصرفالوكیلتعیینقاعدة

ضرورةیقتضيالذيالأمر،بمفردهواحددائنلتمثیلولیسالجماعةفيالدائنینتمثیللیتولى

الصلحانعقادإلىبالنسبةوكذلك.جماعيبشكلبوظیفتھالأخیرھذالیقومالدائنینتعدد

قیمةوأغلبیةالجماعةفيالدائنینعددأغلبةالأغلبیتینتوفرلانعقادهیشترطحیثالقضائي،

القانونمن665المادةلھاالمقابلة،التجاريالقانونمن318المادةصلنطبقا،دیونھم

في5الدائنینتعددشرطعلىذاتھحدفيدلیلالأغلبیتینتوفراشتراطوإن.المصريالتجاري

لتكوینالدائنینتعددشرطمنھااستنباطیمكنالتيالقواعدمنذلكغیرىإل...الجماعة

.الجماعة

والسیرالدائنینجماعةلتكوینشرطھوالدائنینتعددأنعلىوالقضاءالفقھاستقروقد

حكمإنھاءیستطیعبمفردهواحددائنوجودأنبحیثالجماعیة،الإجراءاتنحوىبالتفلیسة

المدینمعتسویةإجراءاستطاعإذاالجماعیة،الإجراءاتلتطبیقمجالولاالإفلاسشھر

.6المفلس

Georges ؛51سعید محمد سعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -1 Ripert & René Roblot., op.cit, p. 990..
.من ق تج م، والتي سنعكف على دراستھما لاحقاً 606المقابلة لھا المادتین ،من ق تج248المادة -2
.لم ینص على ھذه القاعدة-كما سیأتي بیانھ-من  ق تج م، مع العلم أنّ المشرع الجزائري 607المادة -3
، المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ج رج ج، 1996یولیو 09الصادر بتاریخ 23-96رقمالأمرمن  02المادتین -4

.من ق تج م571و، 13ص ، 1996جویلیة 10، الصادرة بتاریخ 43العدد 
.52سعید محمد سعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -5
.06؛ معاشي سمیرة، المرجع السابق، ص 55و54نفس المرجع، ص -6
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الجماعةخارجوالدائنینالدائنینجماعةأعضاء:الثانيالفرع

یرىمنفمنھم،ئنالداصفةإلىبالنظرالدائنینجماعةتشكیلةحول1الفقھاختلف

دونالعادیینالدائنینسوىتضملاالدائنینجماعةأن،HOUIN"2"ھوینالفقیھرأسھموعلى

حقلھمتخوّلخاصةبضماناتمضمونةحقوقھملأنالعینیة،التأمیناتأصحابالدائنین

العادیینالدائنینعلىالأولویةبطریقتأمیناتھمعلیھاتردالتي)الأموال(الأعیانمناستیفائھا

.الجماعةفي

فإنمتومنالدائنین،جماعةمصلحةمعتتعارضالدائنینھؤلاءمصالحفإنوبالتالي

یتعلقفیماالجماعةفيالدائنونلھایخضعالتيالقواعدنفسإلىیخضعونلاالدائنینھؤلاء

عقدإبرامأبرزھامنینالدائنجماعةتتخذھاالتيبالقراراتیلتزمونولا،الأموالبتوزیع

.الدائنینلجماعةالضیقالمعنىوھوالمفلس،المدینمعقضائيصلح

سبیلعلىالدائنینجماعةفيیقیدونالعینیةالتأمیناتأصحابالدائنینفإنذلكومع

دائنینبصفتھمالتوزیعفيقبولھمیمكنبحیث-بیانھسیأتيكما-غیرلاوالمراجعةالتذكیر

مرتبتھمكانتأودیونھمكاملباستیفاءلھمتسمحلاضماناتھمكانتإذاحالةفيوذلكعادیین،

.3وتأییدھاتحقیقھاسبققددیونھمتكونأنشرط،حقھممنشيءعلىالحصوللھمتخوللا

تضملاالدائنینجماعةأن،RODIERE"4"رودییرلفقیھارأسھموعلىیرىمنومنھم

لأنالعامة،الامتیازحقوقأصحابالدائنینجانبھمإلىأیضاتضموإنماالعادیین،الدائنینفقط

مالعلىحقوقھماستیفاءفيیعتمدونلاأنھمكونفيالعادیینالدائنینیشبھونالدائنینھؤلاء

علىامتیازھمیردوإنماالمدین،أموالمنمعینمالعلىویةأولحقلھمیوجدلاأيمعینّ،

علىثمنھاوتوزیعالمدینأموالعلىالتنفیذعندإلاالامتیازلھذاأثرولا.المدینأموالجمیع

 ؛263و262راشد راشد، المرجع السابق، ص :أشار إلى ھذا الاختلاف الفقھي-1
René Rodière., op.cit, p. 137 et c; Abouzeid Mahmoud Radwan., Thèse.préc, pp. 01-15 et c.

:Houinأشار إلى رأي الفقیھ -2
René Rodière., op.cit, p. 137 et s.

؛ محمد 264من ق تج م المشار إلیھما؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 613من ق تج، المقابلة لھا المادة 292المادة -3
.292 قاید، المرجع السابق، ص بھجت عبد الله

4 - René Rodière., op.cit, p. 137; Abouzeid Mohamed Radwan., Thèse.préc , p. 02.
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المعنىوھوأولویة،بحقیتمتعوننیعادینیدائنبأنھمنیالدائنھؤلاءیسمىلذلكالدائنین،

.1لدائنینالجماعةقلیلاالموسّع

الدائنینجماعةأن،DERRIDA"2"دریداالفقیھرأسھموعلىیرىمنمنھموأخیرا

شھرحكمصدورقبلناشئاً دیونھمتاریخیكونأنشرطصفتھمكانتمھماالدائنینكلتضم

.الدائنینلجماعةاتساعاً الأكثرالمعنىوھوالقضائیة،التسویةأوالإفلاس

من4المصريأو3الجزائريالتجاريالقانونفيإنْ -حالیا-الدائنینجماعةوتتكون

فياشتراكھموھيمشتركةمصلحةتجمعھمنالذی،نیالعادینیالدائنوھمالدائنینمنزمرتین

فيالعادیینالدائنینیشبھونلأنھمالعامةالامتیازحقوقأصحابوالدائنینالعام،الضمان

.المدینأموالمنمعینّمالعلىلویةأوحقلھملیسمأنھّكون

لجماعةقلیلاالموسّعبالمعنىأخذقدالمصرينظیرهغرارعلىالمشرعیكونوبذلك

حقوقأصحابالدائنینباستثناءالعینیةالتأمیناتأصحابالدائنینإلىبالنسبةأماالدائنین،

.المراجعةأوالتذكیرسبیلعلىإلاالدائنینجماعةفيیقیدونلافھم،العامةالامتیاز

یعدونالذینوالدائنینجماعةالمنھمتتكونالذینالدائنیندراسةیليفیماوسنتناول

:یليكماوذلكالجماعة،خارج

الدائنینجماعةأعضاء:الأولالبند

:فیمایليئنینالداجماعةأعضاءیتمثل

العادیونالدائنون:أولا

المدینأموالجمیعتكونأینالعام،الضمانأصحابالدائنونھمنیالعادیالدائنینإن

الدائنیناتجاهبدیونھللوفاءضامنةمستقبلاً،إلیھستؤولالتيتلكأویدهتحتالموجودة

الضمانفيساواةالممبدأالدائنینھؤلاءویحكم.امتیازأورھنحقعلیھایردلمما،العادیین

263راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
2 - Fernand Derrida., op.cit, p. 94 et s.

.263من ق تج؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 245المادة -3
.من ق تج م605المادة -4
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المدنيالقانونمن234المادةلھاالمقابلةالمدني،القانونمن185المادةلنصطبقا،العام

،مدینھمأموالعلىبالتنفیذوقامواحقوقھماستیفاءالدائنینھؤلاءأرادإذابحیثالمصري،

كفایةعدمحالةوفي.ھدیننسبةبكلٌّ بینھمالمالتوزیعفيالمساواةمبدأإلىیخضعونفإنھم

.1الغرماءقسمةإلىیخضعونالمالھذا

    اصناق،مدینھمأموالعلىالعادیونالدائنونبھیتمتعالذيالعامالضمانحقویعتبر

التي وضعھا المشرع في القانون المدني 2رغم تلك الوسائل-الخاصالضمانمعبالمقارنة

استیفاءفيأولویةحقأيالدائنینلھؤلاءیخوللالأنھ،-لحمایة الدائنین من تصرفات مدینھم

فيالأموالتبقىإذالشيءحبسفيالحقلھمیخوللاكماالدائنین،منغیرھمعلىدیونھم

.3المدینحیازة

فيالدائنینھؤلاءإخضاع،المصرينظیرهغرارعلىالجزائريالمشرعارتأىلذلك

غایةإلىالتفلیسةإجراءاتافتتاحمنذالقواعدنفسإلىمدینھمإفلاسشھرحكمصدورحالة

لھتمییزاً الدائنینھؤلاءلأحدبالوفاءالمدینقاموإذا.بینھمفیماالمساواةلمبدأتحقیقاانتھائھا،

الوفاءھذابراعتُ القضائیة،التسویةأوالإفلاسشھرحكمصدوربعدالدائنینمنغیرهعن

.4العادیینالدائنینباقيمواجھةفينافذاغیر

العامةالامتیازحقوقأصحابالدائنون:ثانیا

التبعیةالعینیةالحقوقمناأو خاص اعام اسواء كان امتیازبنوعیھالامتیازحقیعتبر

امتیازللدینیكونلاو.لصفتھمنھمراعاةمعینّ،لدینالقانونیقررھاأولویةعنعبارةوھو

1130المادةلھاالمقابلةالمدني،القانونمن9825المادةلنصطبقاقانونينصبمقتضىإلا

.المصريالمدنيالقانونمن

.71و90المرجع السابق، ص من ق م؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، 188المادة -1
كالدعوى الغیر المباشرة، الدعوى البولیصیة أو دعوى عدم نفاذ التصرف، الدعوى الصوریة، الحق في الحبس، شھر -2

.70ومایلیھا من ق م؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 189المادة ...إعسار المدین
.70المرجع السابق، ص سعید محمد السعید الھیاجنة، -3
.50و49نفس المرجع، ص -4
الامتیاز أولویة یقررھا القانون لحق معینّ، مراعاة منھ لصفتھ، ولا یكون للحق امتیاز إلا بمقتضى نص '':حیث جاء فیھا-5

 .''قانوني
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أيدونعقاریةأو،منقولةكانتسواءً المدینأموالجمیععلىالعامالامتیازحقویرد

محددمالعلىیردالذيالخاصالامتیازحقعنیختلفالحقھذاجعلماوھوتخصیص،

.1عقاراً أوكانمنقولاً المدینأموالمن

-یھإلالإشارةسبقكما-العاديالدائنیشبھالعامالامتیازحقصاحبالدائنفإنّ كذلك

المتمتعفالدائن''متومنالمدین،أموالمنمعینّمالعلىأولویةحقلھلیسأنھّكونفي

ملزموھو،صفتھبسبببأولویةیتمتععاديدائنھوالمدینأموالجمیععلىعامبامتیاز

الأثرھذاینتجحتىدینھقبولیتمإنومابامتیازه،المطالبةأجلمنالتفلیسةإلىبالانضمام

.2''الممتازبمركزهبالاعترافالمتعلق

القانونفيالعامةالامتیازحقوقالمصري،نظیرهغرارعلىالمشرعتناولوقد

:الآتيالترتیبووفقالحصر،سبیلعلىالمدني

أوممتازاً كانولوآخرحقأيقبلالمصاریفھذهوتستوفى،3القضائیةالمصاریف-

.رسميبرھنمضموناً 

نوعأيمنأخرىوحقوق،ورسومضرائبمن4العامةللخزینةمستحقةالالمبالغ-

كانت،یدأيفيالامتیازبھذاالمثقلةالأموالثمنمنالمبالغھذهوتستوفى.كانت

المصاریفباستثناءرسميبرھنمضموناً أوممتازاً كانولوآخر،حقأيوقبل

.القضائیة

أيمنوراتبھمأجرھممنآخر،أجیروكللوالعماوالكتبةللخدمالمستحقةالمبالغ-

.الأخیرة5شھراً عشرالاثنيعنكاننوع

لعامة على جمیع أموال المدین ترد حقوق الامتیاز ا'':من القانون المدني، حیث جاء فیھا984وذلك طبقا لنص المادة -1
.''أما حقوق الامتیاز الخاصة، فتكون مقصورة على منقول أو عقار معینّ.من منقول وعقار

.09زھرة بوسراج، المرجع السابق، ص -2
ة المترتبة عن مع الإشارة إلى ھذا الامتیاز یتعلق بالمصاریف القضائی.من ق م م1138من ق م، المقابلة لھا المادة 990المادة -3

.وسنعود إلى ذلك عند دراسة بیع أصول المدین المفلس وتوزیعھا على الدائنین.304راشد راشد، المرجع السابق، ص .ادارة التفلیسة
الخزینة من ق م م؛ غیر أن ھذا النوع من الامتیاز یتمتع بنظام خاص، بحیث تحتفظ 1139المادةمن ق م، المقابلة لھا991المادة -4

العامة بحقھا في ممارسة دیونھا الممتازة، إذا لم یقم الوكیل المتصرف القضائي بدفع مستحقاتھا في أجل شھر من تاریخ إنذارھا من 
من ق تج؛ راشد راشد، المرجع )02(الفقرة 349المادة .الأموال المتوفرة أو القیام بإجراءات التنفیذ اللازمة عند عدم وجودھا

.305السابق، ص
.أ من ق م م-)1(الفقرة 1141من ق م، المقابلة لھا المادة )01(الفقرة 993المادة -5
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أشھرستةفيوملبسمأكلمنیعولھولمن،للمدینتوریدهتمّ عماالمستحقةالمبالغ-

.1الأخیرة

ھذهوتستوفىالأخیرة،2الستةالأشھرعنلأقاربھالمدینذمةفيالمستحقةالنفقة-

القضائیةبالمصاریفالوفاءبعدمباشرة)الامتیازاتأي(الأخیرةالثلاثةالمبالغ

بینھافیماأما،والترمیمالحفظومصاریفالعمومیةللخزینةالمستحقةوالمبالغ

.3منھاكلبنسبةفتستوفى

مالعلىأولویةحقلھملیسأنفيالعادیینالدائنینیشبھونالدائنینھؤلاءكانوإذا

علىمختلفةواعتباراتلأسبابالوفاءفيأولویةالدائنینلھؤلاءأعطىمشرعالأنإلامعینّ،

.تخصیصحقأوامتیازأورھنحقلھمأوعادیینكانواسواءً الدائنینجمیع

والتسویةالإفلاسمادةتحدیداً التجاري،القانونأحكامإلىالرجوعخلالمنوالملاحظ

صدورحالةفيالممتازةالحقوقھذهیقیدلم،المصرينظیرهغرارعلىالمشرعأنالقضائیة

الحقوقھذهعلىأبقىبلالأخرى،التبعیةالعینیةالحقوقخلافعلىالمدینإفلاسشھرحكم

جعلحیث،4العاملینأجورامتیازباستثناءالمدني،القانونفيوردتكماترتیبھاودرجة

،العامةالممتازةالدیونمقدمةفيتأتيالعملقودعبمناسبةللعاملینالمستحقةالدیونالمشرع

یؤديأنالقضائيالمتصرفلوكیلاالتجاريالقانونمن294المادةفيالمشرعألزمحیث

الأجور،القضائيالتسویةأوالإفلاسبشھرالحكمتاریخمنأیامعشرةأجلخلال

للعمالمستحقةزالتلاوالتي،العملعقودبمناسبةالناشئةنوعكلمنوالتوابعوالتعویضات

منصادرأمربمجردوذلكآخر،دائنأيوقبلالمدین،طرفمنمباشرةالمستخدمین

.موجودةالغرضلھذااللازمةالأموالتكونأنةطیشر،المنتدبالقاضي

.ب من ق م م-)1(الفقرة 1141من ق م، المقابلة لھا المادة )02(الفقرة 996المادة -1
.ج من ق م م-)1(الفقرة 1141من ق م، المقابلة لھا المادة )03(الفقرة 993المادة -2
.من ق م م)2(الفقرة 1141من ق م، المقابلة لھا المادة )04(الفقرة 993المادة -3
.817؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 76سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -4
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الوكیلعلىفیجب،)الدیون(المبالغبھذهللوفاءلازمةالالأموالتوجدلموإذا

المادةلنصطبقا،إیراداتأولحصیلةمنوالمستحقاتالمبالغھذهتسدیدالقضائيالمتصرف

.التجاريالقانونمن295

المشار،المدنيالقانونمن993المادةنصفيقررقدالمشرعأنإلىالإشارةویجب

والمبالغ،القضائیةبالمصاریفالوفاءبعدتسُتوفىللعاملینالمستحقةالدیونأنإلىإلیھا

.والترمیمالحفظومصاریفالعامةللخزینةالمستحقة

سیتميتوال،التجاريالقانونمن234المادةفإنالعام،یقیدالخاصلمبدأوتطبیقا

إلىخضوعھأوالمدینإفلاسشھرحكمصدورحالةفيالتطبیقالواجبھو،لاحقاً ادراستھ

.القضائیةالتسویة

حیث،التجاريالقانونمن616المادةفيالاستثناءنفسالمصريالمشرعتناولوقد

الأجوریؤديأنالمنتدب،القاضياستئذانبعدالتفلیسةأمینالمصريالمشرعألزم

الإفلاسشھرحكمصدورعلىالسابقة،فقطیوماً ثلاثینمدةعنلعاملینلالمستحقةوالمرتبات

أيوقبلالتفلیسةأموالمن،الإفلاسشھرحكمصدورلتاریخالتالیةأیامعشرةأجلخلال

بھاالوفاءوجبالدیون،بھذهللوفاءاللازمةالأموالالتفلیسةأمینلدىیكنلمإذاأما.آخردائن

وفقاالامتیازمرتبةفيیسبقھاكانولوآخر،دینأيوقبلالتفلیسةإلىخلتدنقودأولمن

.العامةللقواعد

لىعتزیدوالتيالإفلاس،شھرحكمصدورقبلالمستحقةالعاملینومرتباتأجورأما

.2العامةالقواعدفيلھاالمقررةالامتیازمرتبةوفقفتستحقیوماً،1ثلاثینمدة

الجماعةخارجالدائنون:الثانيالبند

كماأوالعینیةالتأمیناتأصحابنوالدائن،المصرينظیرهغرارعلىالمشرعاستثنى

بتأمینالمتمتعالدائنلأنّ نظراً ذلك،3الدائنینجماعةتكوینمنالتبعیةالعینیةبالحقوقیسمى

وحتىبلالعادیین،الدائنینسائرعلىالوفاءفيالأولویةحقیخولھمعینّ،مالعلىعیني

.أي مرتبات العاملین عن خمسة أشھر السابقة على صدور حكم شھر الإفلاس-1
.القضائیة والمبالغ المستحقة للخزینة العمومیةأي بعد المصاریف -2
من القانون التجاري، 292غیر أنھم ملزمون بالقید في الجماعة على سبیل التذكیر والمراجعة لا غیر، طبقا لنص المادة -3

.من القانون التجاري المصري613المقابلة لھا المادة 
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أيفيبتأمینھالمثقلالمالتتبعحقأیضایخولھكماالمرتبة،فيعنھالمتأخرینالدائنینعلى

بحاجةلیسوافھمخاصةضماناتمنالدائنینھؤلاءبھیتمتعلماونظراً .علیھوالتنفیذكانید

أحكامإلىالمشرعضعھمأخلذلكالعادیین،للدائنینالمشرعقررھاالتيالحمایةتلكإلى

.لاحقاً شرحھاسیتموالتيالدائنین،جماعةلھاتخضعالتيالأحكامتلكعنتختلفخاصة

:یليفیماالعینیة،التأمیناتأصحابنوالدائنویتمثل

المرتھنونالدائنون:أولا

رھن:نوعانوھووالمدینالدائنبیناتفاقبمقتضىینشأتبعي،عینيحقالرھنیعتبر

حیازي؛ورھنرسمي

الرسميالرھن-1

أنبمقتضاهلھیكوندینھ،لوفاءعقارعلىعینیاً حقاً الدائنبھیكسبعقدعنعبارةھو

،1كانیدأيفيالعقارذلكثمنمنحقھاستیفاءفيالمرتبةفيلھالتالیینالدائنینعلىیتقدم

.2القانونبمقتضىأوقضائيحكمأورسميبعقدإلاالرھنینشأولا

یقضينصیوجدلمماعقار،علىإلایردلاالرسميالرھنفإنّ التعریفلھذاوتبعا

أھلاً الأخیرھذایكونوأنللراھن،ملكاً العقاریكونأنالرھنھذالصحةویشترط.3ذلكبغیر

،المرتھنلدائناإلىالمرھونالعقارحیازةانتقالالرھنھذاعلىیترتبولا.4فیھللتصرف

الرھنھذابمقتضىالمرتھنللدائنیكونو،5الراھنالمدینیديبینالعقارھذاحیازةتبقىبل

الذيالمالمنأوالمرھونالعقارثمنمنالعادیینالدائنیناتجاهحقھاستیفاءفيالأولویةحق

.6علیھوالتنفیذكانیدأيفيالعقارتتبعوحقالقید،فيرھنھمرتبةبحسبمحلھحل

.من ق م م1030من ق م، المقابلة لھا المادة 882المادة -1
.من ق م م1031من ق م، المقابلة لھا المادة 883المادة -2
.من ق م م1135من ق م، المقابلة لھا المادة 884المادة -3
.من ق م م)2(الفقرة 1132من ق م، المقابلة لھا المادة 886المادة -4
شرط ألا یؤدي ھذا التصرف إلى الإضرار بحق الدائن لذلك فإنھ یجوز للمدین الراھن أن یتصرّف في العقار المرھون-5

من القانون المدني، كما أن للمدین الراھن الحق في إدارة العقار المرھون وقبض 894المرتھن، وذلك طبقا لنص المادة 
.من القانون المدني895ثماره إلى وقت التحاقھا بالعقار، طبقاً لنص المادة 

.من ق م911و907المادتان -6
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أنكما.1العقاريالسجلفيقیدهتاریخمنإلا،الغیراتجاهنافذاالرھنھذایكونولا

ممارسةعند،القیدتاریخمنإلاتتحددلاالآخرینالدائنینإلىبالنسبةالمرتھنالدائنمرتبة

.2والتقدمالأولویةحق

الرسميالرھنأنذلكلمضمون،االدینبانقضاءتبعیةبصفةالرسميالرھنوینقضي

بصفةالرھنینقضيكما.3معھویزولالأصليالدینببقاءیبقىبحیثتبعي،عینيحقھو

العقارتطھیرإجراءاتتمامحالةفيوذلكالدین،انقضاءعنھیترتبأندونأصلیة

فيالمرتھنالدائنمرتبةأنّ أو،5العلنيبالمزادجبریاً بیعاالمرھونالعقاربیعأو،4المرھون

المرتھنالدائنتنازلحالةفيأوالعقارثمنمنحقھاستیفاءتخولھلابحیث،متأخرةالقیدفي

العقارھلاكحالةفيأوالمرھون،العقارفيالذمةاتحادحالةفيأوالرھن،فيحقھعن

.6بالتقادمأوالمرھون،

الحیازيالرھن-2

الدائنإلىیسلمأنغیره،علىأوعلیھلدینضماناً شخصبھیلتزمعقد''عنعبارةھو

أنإلىالشيءحبسیخولھعینیاً حقاً للدائنعلیھیرتبشیئاالمتعاقدان،یعینھأجنبيإلىأو

حقھیتقاضىأنفيالمرتبةفيلھالتالیینوالدائنینالعادیینالدائنینیتقدموأنالدینیستوفي

.7''ونیكیدأيفيالشيءھذاثمنمن

شأننھأشتبعيعینيحقعنعبارةھوالحیازيالرھنفإن،التعریفلھذاوتبعا

الدائنإلىتنتقلالمرھونةالعینحیازةأنكونفيمعھیختلفأنھغیر،الرسميالرھن

الحیازةھذهأنحینفي،العقدفيالمتعاقدانیعینھثالثشخصإلىأوحیازیاً رھناالمرتھن

أویستغلھاأنأویستعملھاأنلھیجوزبحیث،الرسميالرھنعقدفيالراھنالمدینبیدتبقى

.من ق م م1053من ق م، المقابلة لھا المادة 904المادة -1
..من ق م م1057-1056من ق م، المقابلة لھا المادتین 907المادة -2
.من ق م م1082من ق م، المقابلة لھا المادة 933المادة -3
.من ق م م1083من ق م، المقابلة لھا المادة 934المادة -4
.من ق م م1084من ق م، المقابلة لھا المادة 936المادة -5
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، التأمینات الشخصیة :یراجع حول ھذه الأسباب-6

.614، ص 2000، منشورات الحلبى الحقوقیة، لبنان، 10والعینیة، ج 
.من ق م م1096من ق م، المقابلة لھا المادة 948المادة -7
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المادةلنصطبقاالمرتھنالدائنحقفيالتصرفھذایؤثرألابشرط،فیھایتصرفأنحتى

.المدنيالقانونمن894

حیازةھيالمرھونةللعینالمرتھنالدائنحیازةأنّ الصددھذافيالإشارةویجب

حیازتھسببتغییرالمرتھنالدائنبذلكیستطیعفلاالمرھونة،العینملكیةتكسبھلاعارضة

.1نیتھتغییرلمجرد

قدوالتي،المرھونةبالعینیتعلقفیماالرسميالرھنعنالحیازيالرھنیختلفكما

كمار،عقاعلىإلایردلاالذيالرسميالرھنخلافعلى،2عقارأومنقولعنعبارةتكون

إلىیخضعلافإنھ،منقولعنعبارةھوالحیازيالرھنمحلكانفإذا.إلیھالإشارةسبققد

حیثمنالرسميالرھنأحكامنفسإلىیخضعفإنھعقارعنعبارةكانإذاأما،القیدنظام

.3العقاريالسجلفيقیدهتاریخمنإلاالغیراتجاهنافذاً یكونلابحیث،القید

الحق،والتتبعالأولویةحقجانبإلىالحیازيالرھنبمقتضىالمرتھنللدائنویكون

تبعیةبصفةإماالحیازيالرھنوینقضي.حقھاستیفاءحینإلىالمرھونةالعین4حبسفي

الرھنإلىبالنسبةالحالھومثلما-5المضمونالدینبانقضاءكلوذتبعیاً عینیاحقاً بوصھ

المرتھنالدائنتنازلإذاوذلكالدینانقضاءعنھیترتبأندونلیةأصبصفةأو،-الرسمي

یدفيالملكیةحقمعالحیازيالرھنحقاجتمعإذاأوضمنیاً،أوصراحةإماالحقھذاعن

.6المرھونالحقانقضاءأو،المرھونالشيءھلاكحالةفيأو،واحدشخص

التخصیصحقأصحابالدائنون:ثانیا

للدائنالمحكمةرئیسیمنحھتبعيعینيحق)الاختصاصأو(لتخصیصاحقیعتبر

الدینلأصلضماناً بالدین،بالوفاءالمدینبإلزامصادرالتنفیذواجبحكمعلىبناءً 

.88سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -1
.من ق م م1096من ق م، المقابلة لھا المادة 949المادة -2
.من ق م950المادة -3
.من ق م م)1(الفقرة 1110من ق م، المقابلة لھا المادة 962المادة -4
.من ق م م1112ادة من ق م، المقابلة لھا الم964المادة -5
.من ق م م 1113من ق م، المقابلة لھا المادة 965المادة -6
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ویسري،1المدینعقاراتمنأكثرأوعقارعلىإلىالتخصیصحقیردولا.والمصاریف

وتجدیدهبقیدهیتعلقفیماخاصة،أحكاممنالرسميالرھنعلىیسريماالتخصیصحقعلى

.2التخصیصبحقالخاصةبالأحكامالإخلالعدممع،وانقضائھأثره،الحقتجزئةعدم،شطبھ

رسمیاً،رھناً المرتھنللدائنالتيالحقوقنفسالتخصیصحقصاحبللدائنویكون

التالیینوالدائنینالعادیینالدائنینجمیععلىالأولویةبطریقحقھیستوفيأنلھیكونبحیث

التخصیصحقیكونولا.علیھوالتنفیذكانیدأيفيالعقارتتبعحقلھكما.المرتبةفيلھ

الرھنیشبھالتخصیصحقفإنوبذلك.العقاريالسجلفيقیدهتاریخمنإلاالغیراتجاهنافذاً 

كانفإذامصدره،حیثمنعنھیختلفولكنھ،ونفاذهآثارهحیثومنمحلھحیثمنالرسمي

.3القضاءھوالتخصیصحقمصدرفإن)العقد(الاتفاقھوالرسميالرھنمصدر

الخاصةالامتیازحقوقأصحابالدائنون:ثالثا

القانونیقررھاأولویة-إلیھالإشارةسبقكما-خاصاأوعاماكانسواءالامتیازیعتبر

نصبمقتضىإلاامتیازالحقلھذایكونولالصفتھ،منھومراعاةمعینبحقللوفاءضمانا

.المدنيالقانونمن982المادةنصلطبقاقانوني،

منقولعلىتردخاصةامتیازحقوققسمین؛إلىالخاصةالامتیازحقوقوتنقسم

:یليكماعقار،علىتردخاصةامتیازوحقوق

منقولعلىالواردةالخاصةالامتیازحقوق-1

استفاءفيالتتبعوحقالتقدمحق،للدائنمنقولعلىالواردالخاصلامتیازاحقیخول

.4الأثرھذالترتیب،حقھبقیدملزمایكونأندونحقھ

من ق م م؛ عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح 1085من ق م، المقابلة لھما المادة 941و937المادتان -1
.660القانون المدني الجدید، التأمینات الشخصیة والعینیة، المرجع السابق، ص 

.من ق م م1095من ق م، المقابلة لھا المادة 947المادة -2
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، التأمینات الشخصیة والعینیة، المرجع السابق، -3

.661و660ص 
.المشار إلیھامن ق م 982مصدره القانون طبقا لنص المادة ،لأن حق الامتیاز أیا كان نوعھ-4
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مرتبةبعدمنقولعلىالواردةالخاصالامتیازحقوقأصحابالدائنینمرتبةوتأتي

الخاصةالامتیازحقوقترتیبالمشرعحددولقد.العامةالامتیازحقوقأصحابالدائنین

:الآتيالشكلوفق،منقولعلىالواردة

.1ترمیممنلھیلُزموفیماالمنقول،حفظفيصُرفتالتيالمبالغ-

للآلاتالمستحقةالمبالغوالزراعیة،بالأعمالیتعلقفیماصُرفتالتيالمبالغ-

.2الزراعیة

.3ذلكعنقلتإنالإیجارمدةلكاملأو،سنتینلالزراعیةوالأراضيالمبانيأجور-

اومملوكالمؤجرة،بالعینالموجودالمنقولاتعلىیقعالذيالإیجاربدلامتیاز-

.4للمستأجر

والمؤونةالإقامةأجرةعنالنزیلذمةفيالفندقلصاحبالمستحقةالمبالغامتیاز-

.5لحسابھصُرفوما

.6بذاتھالمعینالمبیعالمنقولعلىیقعالذيوملحقاتھ،ثمنالمنالمنقولبائعامتیاز-

وفي.المنقولبائعامتیازمرتبةنفسلھتكونوالذي،7المنقولفيالمتقاسمامتیاز-

.التاریخفيالأسبقیقدمتزاحمھما،حالة

عقارعلىالواردةالخاصةالامتیازحقوق-2

العقاریةالمحافظةفيالقیدواجبةعقار،علىالواردةالخاصةالامتیازحقوقتعتبر

مواجھةفيبھاللاحتجاجوذلكمنقول،علىالواردةالخاصةالامتیازلحقوقخلافا

حقھاستفاءيفالتتبعوحقالتقدمحقبھاللدائنبدورھاالحقوقھذهوتخول.الغیر

.من ق م م1140من ق م، المقابلة لھا المادة 992المادة -1
.من ق م م1142من ق م، المقابلة لھا المادة 994المادة -2
.من ق م م 1143من ق م، المقابلة لھا المادة 995المادة -3
.من ق م م)3(الفقرة 1143من ق م، المقابلة لھا المادة 995المادة -4
.من ق م م 1144من ق م، المقابلة لھا المادة 996المادة -5
.من ق م م 1145من ق م، المقابلة لھا المادة 997المادة -6
تیاز على حصتھ المفرزة من المنقول، طبقا ویكون ذلك للشركاء الذین اقتسموا منقولا، بحیث یكون لكل شریك منھم ام-7

؛ عجة الجیلالي، المدخل المصري  دنيمانون القالمن  1146، المقابلة لھا المادة  دنيمانون القالمن  998لنص المادة 
.400، ص 2009للعلوم القانونیة، نظریة الحق، الجزء الثاني، منشورات بیرتي، الجزائر، 
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المشرعحددوقد.1القیدبأسبقیةتحددالحقمرتبةفإن،المرتبةفيالتزاحمحالةوفي

:الآتيالشكلوفقعقار،علىالواردةالخاصةالامتیازحقوقترتیب

.2المباعالعقارعلىوملحقاتھثمنالمنالعقاربائعامتیاز-

بتشییدإلیھمعُھدالذینالمعماریین،نوالمھندسیللمقاولینالمستحقةالمبالغامتیاز-

.3صیانتھافيأوترمیمھافيأوتشییدھاإعادةفيأخرىمنشآتأوأبنیة

قیدویجب.العقاربائعامتیازمرتبةنفسلھتكونوالذي،4العقارفيالمتقاسمامتیاز-

.العقاریةالمحافظةلدىوشھرهالامتیازھذاقید

أوبالدین،بالوفاءتنقضيبنوعیھاالإمتیازحقوقأنىإلالأخیرفيالإشارةویجب

العینیةالحقوقانقضاءأسباببنفسالأخیرةھذهتنقضيكما.الامتیازمحلالمالبھلاك

.5التبعیة

الدائنینلجماعةالقانونیةالطبیعة:لثانياالمطلب

أو مركزھا ،تكییفھایعتبر تحدید الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین سواء من حیث 

القانوني من المسائل الشائكة التي لم یتناولھا المشرع، على غرار المشرع المصري، لذلك 

انقسم الفقھ إلى قسمین؛ فھناك من یرى أن جماعة الدائنین من حیث تكییفھا القانوني تعد 

ة المعنویة، شخصاً معنویا، وھناك ومن یرى في المقابل أنھا اتحاد قانوني لا یتمتع بالشخصی

.حھ في الفرع الأول من ھذا المطلبیوضسیتم توھو ما 

أما من حیث مركزھا القانوني فھناك من اعتبرھا أنھا تعد من الغیر بالنسبة إلى 

أي أنھا تشغل ،المدین، وھناك من یرى أنھا تعد من الغیر وخلفاً عاماً للمدین في آن واحد

.في الفرع الثاني من ھذا المطلبدراستھسیتموھو ما .مركزاً قانونیاً مزدوجاً 

.15و14ابق، ص زھرة بوسراج، المرجع الس-1
.من ق م م1147من ق م، المقابلة لھا المادة 999المادة -2
.من ق م م1148من ق م، المقابلة لھا المادة 1000المادة -3
ویكون ذلك للشركاء الذین اقتسموا عقارا، بحیث یكون لكل شریك منھم امتیاز على حصتھ المفرزة من العقار، طبقا -4

؛ عجة الجیلالي، المرجع المصري دنيمانون القالمن  1149، المقابلة لھا المادة دنيمانون القالمن  1001لنص المادة 
.400السابق، ص 

.من ق م م  1136من ق م، المقابلة لھا المادة 988المادة -5
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الدائنینلجماعةالقانونيالتكییف:الأولالفرع

معظمأنإلاالدائنین،لجماعةالقانونيالتكییفتحدیدبمكانالصعوبةمنأنھرغم

شیوعاً الأكثروھو-الأولالرأيیرىحیث،رأیینحوللتفتاوالقضائیةالفقھیةالاجتھادات

-الثانيالرأيأما.القضائیةالمتصرفالوكیلیمثلھ،معنویاً شخصاً تعدالدائنینجماعةأن-

المشرعوضعھالقانونیة،بالشخصیةیتمتعلاقانونياتحادمجردأنھّایرى-الأولللرأيخلافا

:یليفیماالآراءھذهوسنتناول.معینّةلغایة

الدائنینلجماعةالمعنویةالشخصیة:الأولالبند

تعدالدائنینجماعةأن1''ورینوكانلیون''الفقیھرأسھمعلىالرأيھذاأنصاریرى

وكافةالمعنویة،الشخصیةمقوماتبكافةتتمتعأنھاطالما-جدالدون-خاصاً معنویاً شخصاً 

.عنھاالمترتبةالحقوق

المتصرفالوكیلوھوباسمھاملعویقانونیاً یمثلھامنلھاأنالحقوقھذهوأھم

تمثیلھافيالصفةولھالإفلاسبشھرالحكمصدورإثرعلىیعینّالذي،)السندیك(القضائي

الدائنینلجماعةالمشرعمنحھحقثانيوھوعلیھا،مدعىأومدعیةأكانتسواءً القضاءأمام

.التقاضيفيالحقوھو

،المنتدبالقاضيموافقةبعدالقضائيالمتصرفللوكیلأجازالمشرعأنكما

والتزاماتحقوقنشأةحتماً ذلكعنسیترتبممّاالمفلس،المدیننشاطتسییرفيستمرارالا

.جماعةللالمالیةالذمةمنھاتتكونالتيھيوالالتزاماتالحقوقھذه،2الدائنینجماعةعلى

اكتسابعلىالمترتبةالنتائجمنونتیجة،المعنويالشخصحقوقمنحقالأخیرةھذهوتعد

.المعنویةللشخصیةالدائنینجماعة

نس، المرجع ؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یو636و635محسن شفیق، المرجع السابق، ص :أشار إلى ھذا الرأي-1
  ؛ 293؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 192السابق، ص 

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 990.
عملیات البنوك، منشورات الحلبى -العقود التجاریة-الإفلاس-محمد السید الفقي، القانون التجاري الأوراق التجاریة-2

.375، ص 2003، )بیروت(الحقوقیة، لبنان 
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جماعةفإنقانوني،بنصإلاینشألاالمعنويالشخصأنالعامةللقواعدطبقاكانوإذا

الحقوقجمیعمنحھاأنھإلامعنوي،كشخصصراحةالمشرعبھایعترفلموإنالدائنین

بالشخصیةلھاضمنیاً المشرعاعترافعلىیدلمماإلیھا،ةالإشارسبقالتيبھا،الخاصة

.المعنویة

أنتستطیع'':رضوانأبوزیدرأسھمعلىالفقھ،بعضقولحدعلىالدائنینفجماعة

ماصراحة،الكینونةتلكیمنحأویقرتشریعينصإلىحاجةدونالقانونیةشخصیتھاتؤكد

باقةالقانونیةالحیاةمسرحعلىتبرزأن،القانونيالھیكليتنظیمھاضوءعلىتستطیعدامت

تلكمنبتدائماً یكونأنضرورةثمةولیسوالمسؤولیات،والالتزاماتالشخصیةالحقوق

علىقادرةالھیكلیةبنیتھابحكمالجماعةتكونأنیكفيبلالوضعي،القانونبنصوصالباقة

أشخاصمعالتبادلیةوالتعھداتقودالعإبرامتستطیعكأنككل،القانونيالنظامداخلالتحرك

تلجوأنومسؤولیاتھاالتزاماتھابھاتواجھأنتستطیعذمیة،استقلالیةلھایكونوأنآخرین

.1''لھاحقوقحمایةلطلببذاتھاالقضاءباب

ةكافعلىتحتويأنھاطالماالشخصیة،بھذهصراحةلھاعترفیُ أنبالضرورةولیس

الرأيھذاخلصُوبالتالي.عنھاالمترتبةالحقوقبكافةوتتمتعیة،المعنوالشخصیةمقومات

مجموعةبھاتتمتعأنیمكنوأنھاالقانون،صنیعمنلیستالمعنویةالشخصیةأناعتبارإلى

إنشاءامتیازللمشرعالإنكارمعومشروعة،مشتركةمصالحعنالجماعيالتعبیرإمكانیةلھا

عنالصادرةالقضائیةالأحكاممعظمفيبوضوحالفكرةذهھتجلتوقد.2معنویةأشخاص

.4مصرفيأو3فرنسافيسواءً النقضمحكمة

سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع :حول مفھوم الشخصیة المعنویة بین الحقیقة والخیالأشار إلى رأي الفقیھ أبو زید رضوان-1
.124و123السابق، ص

.30ع السابق، ص معاشي سمیرة، المرج-2
3 - Cass. com., 17 Janvier 1956, Bull, 1956, N 27. Note. Philippe Delmotte., « L’égalité des créancies
dans les procedures collectives », Rapport annuel, 2003.

.20:00:، على الساعة20/07/2014:، بتاریخwww.courdecassation.fr:مأخوذ من الموقع التالي
Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 990-993; Cass.com., 27 octobre 1964, Bull, N 449.

.13:00:، على الساعة20/09/2014:، بتاریخ www.legifrance.gouv.fr :مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
 73لسنة  14؛ حكم محكمة استئناف القاھرة رقم 725مجموعة الأحكام، ص -1967مارس 30ق لجلسة  3لسنة  188طعن رقم -4

.125سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص :أشار إلیھ.24/01/1956ق بتاریخ 
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منمعنویاً شخصاالدائنینجماعةأناعتبارعلىالرأيھذاأجمعوإنأنھغیر

تحدیدمسألةأنباعتبارالأخیر،ھذاطبیعةتحدیدحولاختلففقدالخاص،القانونأشخاص

أنیستطیعحتىالرأي،لھذابالنسبةالأولویاتخانةضمنتصنفالمعنويخصالشطبیعة

فریقین؛لىإالرأيھذاانشقالأساسھذاعلى.إلیھتوجّھالتيالانتقاداتكلویواجھیصمد

.جمعیةأنھایرىآخروفریقشركة،عنعبارةالدائنینجماعةأنیرىفریق

  شركةعنعبارةالدائنینجماعة:أولا

الشخصیةكانتوإذاشركة،عنعبارةالدائنینجماعةأن1الرأيھذاأصحابیرى

المعنویةالشخصیةفإنالتجاري،السجلفيقیدھاتاریخمنإلاتنشألاالأخیرةلھذهالمعنویة

.التجاريالسجلفيبالإفلاسالحكمتسجیلتاریخمنابتداءً تنشأالدائنینلجماعة

شبیھنظامھالأن،الأموالشركاتضمنتصنفالشركةھذهأنیرونلقولھموتعزیزاً 

فيالدائنینیشبھونالمساھمةشركةفيفالمساھمونالمساھمة،شركةبنظامماحدإلى

مدینھ،أموالعلىالعامالضمانفيدائنكلحقتمثلھؤلاءیقدمھاالتيوالحصصالجماعة،

الدائنینجماعةكانتوإذاالدائنین،جماعةرأسمالتشكلالتيھيالحصصھذهومجموع

فحصمرحلةیقابلھاالمرحلةھذهفإنّ وتحقیقھاالدیونتأییدمرحلةوھيأساسیة،بمرحلةتمر

.المساھمةشركةفيالعینیةالحصص

الإدارةكمجلسالمختلفةھیئاتھابواسطةعملھاتباشرالمساھمةشركةكانتوإذا

فيمتمثلةالھیئاتھذهمثلالدائنینلجماعةفإنعمومیة،جمعیاتقدعإلىإضافةوالمراقبون

قاضيورقابةإشرافتحت،)العادیة(الإدارةبأعمالیقومالذيالقضائيالمتصرفالوكیل

التفلیسةبشأنالقراراتلاتخاذعمومیةجمعیاتشكلفيیجتمعونالذینوالدائنون.التفلیسة

.المساھمینجمعیاتشأنشانھا،2الأصواتبأغلبیةالقراراتھذهوتصدر

؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 07محمد صالح بك، المرجع السابق، ص :الرأيأشار إلى ھذا -1
112.

كما ھو الحال بالنسبة إلى انعقاد عقد الصلح القضائي، حیث یشترط لانعقاده توفر الأغلبیتین معاً الأغلبیة العددیة -2
من القانون التجاري المصري 665ن التجاري، المقابلة لھا المادة من القانو318والأغلبیة القیمیة، وذلك طبقا لنص المادة 

.والتي سنعكف على دراستھما في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان انتھاء التفلیسة بطریق الصلح القضائي
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الدائنینجماعةبینالقائمالجوھريللاختلاف،كبیراً تأییداً یلقلمالرأيھذاأنغیر

بتكوینمتعلقةجوھریةنقاطثلاثفيالاختلافھذاتجلىوی.قانونيكنظامأوعقدكوالشركة

  ؛1الشركة

2والسلیمةالصحیحةالحرةبإرادتھمإلیھاالشركاءانضماملتكوینھایشترطكانفإذا

الذيھوفالمشرعالقانون،بقوةیكونالجماعةإلىالدائنینانضمامفإن،)التراضيركن(

جماعةأناعتباریمكنلاوعلیھالجماعة،إلىالانضمامللدائنتسمحالتيالشروطسلفاً یحدد

.التراضيركنلانعدام،شركةعنعبارةالدائنین

بحیثالشركة،فيالخاصةالموضوعیةالأركانقبیلمنالحصصتقدیمركنیعدكما

في،3الشركاءیقدمھاالتيوالعینیةالنقدیةالحصصقیممجموعمنیتكونالشركةرأسمالأن

لدینھ،مالكایظلمنھمواحدكلبلالأخیرة،لھذهشیئاً یقدمونلاالجماعةفيالدائنینأنحین

علىمنھمدائنكلحصولإمكانیةوھوواحدشيءإلایفسرلاالجماعةإلىانضمامھموإن

الذيالھدفوھوالمفلس،المدینأموالتصفیةعند-الغرماءقسمةطریقولوعن-نصیبھ

أساساً تسعىالتيالشركةخلافعلى،الجماعةإلىانضمامھمخلالمننیالدائنلیھإایصبو

التأسیسيالعقدفيعلیھتفقالمنصیبھبحسبكلٌّ الشركاءعلىوتوزیعھالربحتحقیقإلى

.4للشركة

جمعیةعنعبارةالدائنینجماعة:ثانیا

عنعبارةأنھاالدائنینجماعةاعتبارإلى-الثانيالفریقرأيوھو-5الفقھبعضذھب

للاختلافنتیجةشركةأنھّاعلىتكییفھاالفقھغالبیةرفضأنبعدالقانون،بقوةتتألفجمعیة

  .قانونيكنظامأوعقدكوالشركةالدائنینجماعةبینالقائمالجوھري

.258راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
.أي لا یشوبھا أي عیب من عیوب التراضي-2
.246و240طھ، القانون التجاري، المرجع السابق، ص مصطفى كمال-3
.191من ق م؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 425المادة -4
؛ محمد سامي مذكور 83، ص 1955مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، مطبعة اتحاد الجامعات، الإسكندریة، -5

.191وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص
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مؤسسیھابإرادةإلاعادةتقوملاالجمعیةلأن،الانتقادمنأیضایسلملمالرأيھذاولكن

وثقافيعلمي،اجتماعي،نبیل،إنسانيغرضتحقیقإلىتسعىفھيالإداریةإجراءاتھاوتمام

ثروت.درأيوھوثالثرأيظھرالأساسھذاالدائنین،وعلىجماعةخلافعلىدینيأو

تھماھیلھالخاصالقانونأشخاصمنمعنويشخصالدائنینجماعةأنفیھیعتبر1یبحب

إلىتسعىلالأنھاجمعیةیعتبرولا.الربحتحقیقإلىیطمحلالأنھشركةیعتبرفلاالخاصة،

قانونیة،بطرقالدائنینتنظیمھوالدائنینجماعةتكوینمنالغرضبلإنساني،غرضتحقیق

.الغرماءقسمةطریقعنولو،حقھعلىالحصولمنھمواحدكلیستطیعحتى

رغمالمعنویة،بالشخصیةتتمتعالدائنینجماعةأنعلىأجمعقدالرأيھذاكانوإذا

الشخصھذاطبیعةتحدیدحولالفقھيالاختلافعنالنظروبغض،بھاالمشرعاعترافعدم

مجردھيالدائنینجماعةأنیرىالرأيلھذاموازيثانٍ رأيظھرالمقابلفيالمعنوي،

:یليفیماإلیھتعرضالسیتمماوھوالمعنویة،بالشخصیةیتمتعلاقانونياتحاد

المعنویةبالشخصیةیتمتعلاقانونياتحادالدائنینجماعة:ثانيالالبند

2ریبیرالفقیھرأسھمعلىالرأيھذاأنصاریرى
Ripertتكتسبلاالدائنینجماعةأن

لھاتكونأنالمعنویةالشخصیةاكتسابعلىالمترتبةنتائجالأھممنلأنّ المعنویة،الشخصیة

للمدینملكتظلالتفلیسةفأموالمستقلة،مالیةذمةالدائنینلجماعةولیسمستقلة،مالیةذمة

.فیھاوالتصرّفالأموالھذهإدارةعنیدهتغلّ أنھغیرملكیتھا،یفقدولاالمفلس

ویمنعلأموالھمالكاً المفلسمدینالیبقىبلفقدانھا،أوالملكیةنزعمعناهلیسالیدوغل

ملكاً تصبحالأموالھذهأنّ القولیمكنلاالأساسھذاوعلى.الأموالھذهمباشرةمنفقط

.الأموالھذهعلىحقالدائنینلھؤلاءإنّ بلمعنویاً،شخصاً باعتبارھاالدائنینلجماعة

شخصاً لیستلأنھّا،مدینةأودائنةالدائنینجماعةأنالقولیمكنلالذلكوتطبیقاً 

الذیننیالدائنأنكما.مدینةأودائنةتكونالتيھيالتفلیسةأنوالأصحمعنویا،أوطبیعیاً 

.206فاروق احمد زاھر، المرجع السابق، ص :ثروت حبیب.أشار إلى رأي د-1
2- Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 990-991.
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ادائنوھموإنماالدائنین،جماعةدائنيلیسواھمالإفلاسشھرحكمصدوربعددیونھمنشأت

إلىلأموالھبملكیتھمحتفظاً یبقىرالأخیھذالأن،المفلسالمدیندائنوھمبالأحرىأوالتفلیسة

الأولویةبطریقحقوقھمیستوفونالدائنینھؤلاءأنالعلممعدائنیھ،علىتوزیعھایتمأنحین

.الدائنینجماعةتكویندراسةعندإلیھالإشارةسبققدكما،1الجماعةفيالدائنینعلى

وسلطاتھتعیینھكیفیةالقانونیحددالذيالقضائيالمتصرفالوكیل،عنھنیابةویحل

عبارةھيالدائنینفجماعة.إلیھالموكلةللسلطاتمخالفتھحالةفيالمترتبةالمسؤولیةوكذا

وبحكمالخاص،القانونمنأصلھویستمدالقانونبحكمإجباریاً ینشأقانونياتحادأوتجمععن

أوالجمعیةوعن- قانونيكنظامأوكعقد–الشركةعنیتمیزتجعلھتنظمھ،التيالقواعد

.إلیھاالإشارةسبقالتيالانتقاداتلنفساقتصادیةمصالحمجموعة

عنالبحثمسألةأن،وبحقالفقھبعضإلیھذھبوكما،أنھّالقولیمكنالأخیروفي

ددحالمشرعأنطالما،العملیةالناحیةمنةفائدلھلیستالجماعةلھذهعنویةالمالشخصیة

مروراً ،وتمثیلھاتكوینھابشروطابتداءً الدائنینبجماعةیتعلقماكلآمرةوبقواعدصراحة

.انقضائھاغایةإلىومسؤولیاتھا)والالتزاماتالحقوق(بمھامھا

أنالنزاع،ھذایحسمقانونينصغیابظلفيوالقولیمكنالنظریة،الناحیةمنأما

أكثر رُجحانا،في كون أن جماعة الدائنین لا تتمتع بالشخصیة المعنویةRipertالفقیھرأي

على أي ھیئة أو مؤسسة ما من لى ھذه الأخیرة، أوع 2لأن إضفاء فكرة الشخصیة المعنویة

الشخصیة المعنویة بمقتضى  لمنحیحتاج إلى تدخل المشرع ،بشكل عاممؤسسات القانون

.من القانون المدني49طبقا لنص المادة ،نص قانوني

.205؛ فاروق احمد زاھر، المرجع السابق، ص 261و260راشد راشد، ص -1
وھي تتمتع بكافة .مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تتحد من أجل تحقیق غرض معین:والتي یقصد بھا-2

من القانون المدني، 50الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررھا القانون، طبقا لنص المادة 
ولقد أثارت فكرة الشخصیة المعنویة جدلا فقھیا كبیرا، تمخض عنھ وجود .المصريمن القانون المدني 53المقابلة للمادة 

أن ىثلاث نظریات فقھیة، بحیث ترى النظریة الأولى أن الشخص المعنوي ھو شخص افتراضي، النظریة الثانیة تر
وقد تبنى .عنویة من أساسھاالشخص المعنوي ھو حقیقة لا مجرد افتراض، أما النظریة الثالثة فھي تنكر فكرة الشخصیة الم

المشرع كغیره من المشرعین فكرة الشخصیة المعنویة لما لھا من أثر على الصعید القانوني، واشترط أن تمُنح ھذه الأخیرة 
یراجع حول .من القانون المدني المصري52من القانون المدني، المقابلة للمادة 49بموجب نص قانوني، طبقا لنص المادة 

عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، الجزائر، :خص المعنوي وموقف الفقھ والتشریع منھتعریف الش
.ومایلیھا58، ص )بدون سنة نشر(
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وفي ظل غیاب نص قانوني صریح یمنح جماعة الدائنین الشخصیة المعنویة، فلا 

.یمكن اعتبار ھذه الأخیرة شخصاً معنویاً 

الفقھبعض جعلت التي علیھاأما عن مقومات الشخصیة المعنویة والنتائج المترتبة

أن ھناك  تشابھ وتقارب إلى حدٍّ جعلھم یعتبرون أن المشرع منحھا نفس الحقوقیعتبر

على ھذا الرأي تحفظاً تبرره ثلاث مسائل یمكن تسجیل ھالمترتبة عن الشخص المعنوي، فإن

:جوھریة

لمسألة الأولى تتعلق بالذمة المالیة التي تعتبر إحدى أھم الحقوق المترتبةاإلى بالنسبة

من القانون المدني، فھل لجماعة 50طبقا لنص المادة ،اكتساب الشخصیة المعنویة لىع

الدائنین ذمة مالیة مستقلة بھا؟

ھذا السؤال تجعلنا نتساءل عن مصیر أموال المدین المفلس  لىفي الحقیقة الإجابة ع

وطبقا لنص .الوالأثر الذي یحدثھ ھذا الأخیر بالنسبة لھذه الأمو،بعد الحكم بشھر إفلاسھ

ابتداءً من تاریخ صدور الحكم –فإنھّ یترتب وبقوة القانون ،من القانون التجاري244المادة 

تخلي المدین عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا، ویحل نیابة عنھ في إدارة ھذه -بشھر إفلاسھ

.طیلة مدة التفلیسة1الأموال والتصرف فیھا وكیل التفلیسة

أو كما یعرف بغل الید لیس ،عن إدارة أموالھ والتصرف فیھاالمفلسوتخلي المدین

بل تظل أموال المدین ملكاً لھ وضماناً عاماً للوفاء بدیونھ اتجاه دائنیھ ،معناه فقدانھ للملكیة

-من القانون المدني ولیس اتجاه الجماعة، لأن كل دائن في الجماعة 188طبقا لنص المادة 

فأین إذن .2یبقى مالكا لدینھ ولا یتنازل عنھ لصالح الجماعة-Ripertقیھ كما یرى في ذلك الف

الذمة المالیة المستقلة لھذه الجماعة؟

-وفي إطار الحدیث عن وكیل التفلیسة أو كما یعرف بالوكیل المتصرف القضائي 

من  3والدائنین،الطرفین المدین من جھة لىفھو وكیل ع-وھو ما لھ علاقة بالمسألة الثانیة

.، حیث أصبح یسمى بالوكیل المتصرف القضائي23-96والذي تم تغییر تسمیتھ بموجب الأمر رقم -1
.259؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 637و636المرجع السابق، ص محسن شفیق، :ینطر في ھذا المعنى-2
.13المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ص 23-96من الأمر 02المادة -3
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فھو لا یمثل فقط جماعة 1القضائیة التي قامت بتعیینھومصدر وكالتھ السلطةجھة أخرى، 

الدائنین على خلاف ممثل الشخص المعنوي، وإنما یمثل أیضا المدین من خلال تولیھ إدارة 

ویمكن القول على ھذا الأساس أن الدور الذي .أموال التفلیسة والتصرف فیھا باسم المدین

قد إثر صدور الذي فُ –یلعبھ الوكیل المتصرف القضائي یتمثل في السعي نحو إعادة التوازن 

.إلى طرفي العلاقة الدائن والمدین-حكم شھر إفلاس المدین

أما بالنسبة إلى المسألة الثالثة والمتمثلة في الحق في التقاضي الذي یتمتع بھ الشخص 

سواءً بوصفھا مدعیة أو 2المعنوي، فإن المشرع وإن منح لجماعة الدائنین الحق في التقاضي

لدعاوى نیابة عنھا الوكیل المتصرف القضائي، فھذا الحق في ویمارس ھذه ا.مدعى علیھا

الواقع ھو خاص بكل دائن من دائنیھا، فعوض أن یمارس كل دائن حقھ بطریقة منفردة عن 

دون ،باقي الدائنین أراد المشرع تنظیم الدائنین حتى یستطیع كل دائن الحصول على حقھ

إلى الإضرار محالة دائنین قد یؤدي لا الإضرار بباقي الدائنین، لأن الإضرار بأحد ال

.الذي من المفروض أن القانون التجاري یسعى إلى حمایتھ،بالائتمان التجاري

إجراءات جماعیة وموحدة ،لذلك جعل المشرع من إجراءات المطالبة القضائیة

شأنھا شأن باقي الإجراءات ،یتولاھا نیابة عن الدائنین الوكیل المتصرف القضائي

.وص علیھا في مجال شھر الإفلاس أو التسویة القضائیةالمنص

أما بالنسبة إلى موقف المشرع الفرنسي بخصوص جماعة الدائنین، فلم یعد لھذه 

فرنسي، بموجب الجماعة وجود في ظل الإصلاح التشریعي الذي شھده القانون التجاري ال

، حیث ألغى المشرع القضائیةوالتصفیة القضائي المتعلق بالتقویم ،98-85القانون رقم 

.3مستبدلا إیاھا بالمصلحة الجماعیة للدائنین،الفرنسي بموجب ھذا القانون جماعة الدائنین

.من نفس الأمر04المادة -1
تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن ھناك بعض الھیآت والمصالح، أین منحھا المشرع الحق في التقاضي رغم أنھ نص صراحة -2

في القوانین التأسیسیة المنشئة لھا على أنھا لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، مثلا كالمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، 
ومایلیھا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على تمتع 801لشخصیة المعنویة إلا أن المشرع نص في المادة رغم أنھا لا تتمتع با

.وإن كان ھذا المثال یتعلق بقواعد القانون الإداري، إلا أنھ قریب من المعنى المقصود.ھذه الأخیرة بھذا الحق
یراجع حول ذلك ).ممثل الدائنین(ائیة باسم ھذه المصلحة للوكیل القضائي ولقد خول المشرع الفرنسي حق تحریك الدعاوى القض-3

.ما سیأتي بیانھ عند دراسة إجراء وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة في المبحث الثاني
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لمصلحة اقائما حول مفھومجماعة الدائنین، في ظل غیابالبحثقد أصبحو

مصلحة المشروع؟ وھل من قبیلتعدّ ھذه الأخیرة فھل .1وكیفیة حمایتھاللدائنینالجماعیة

یقصد بھا المصلحة المشتركة؟ 

فلقد تأكد المشرع من خلال ھذا الإصلاح، أن مصلحة ،الأولبالنسبة إلى الإشكال

الدائنین ھي من قبیل مصلحة المشروع، وعلى ذلك أضحت الحمایة القانونیة للدائن مرتبطة 

طریق إصلاحھ وتصحیح بحمایة المشروع الإقتصادي، ولو استغرق ذلك بعض الوقت عن

.مساره، إذا كان ذلك ممكنا

لا أنھا إ،وخلافا لذلك یرى البعض الآخر أنھ على الرغم من تداخل ھذه المصالح

.تحوي على تعارض بین أطرافھا

الوفاء لھؤلاء الدائنین بدیونھم كاملة في ،وعلیھ یقصد بالمصلحة الجماعیة للدائنین

المفھوم وإن كان یشكل العمود الفقري للمصلحة الجماعیة، إلا أنھ ھذا ولكن .أقل وقت ممكن

من الدائنین من لا تتمثل ھناكلا یمكن أن یشمل محتلف المصالح الفردیة لجمیع الدائنین، إذ

المطالبة إضافة إلى ذلكبل تشمل مصلحتھ ،مصلحتھ في الحصول على قیمة دینھ فقط

.2بالفوائد المستحقة على ھذا الدین

حیة بالمصالح الشخصیة ضتم الت،وبالتالي فإنھ في سبیل الحصول على قیمة الدین

للمصلحة الجماعیة للدائنین وحمایة للمشروع  االمتعلقة بكل دائن على انفراد، تحقیق

.الاقتصادي

لا تأخد مفھوم المصلحة ،ویجب الإشارة في ھذا الصدد إلى أن المصلحة الجماعیة

المشتركة، تلك التي تعتبر القاسم المشترك في الملكیة على الشیوع لأن المصلحة الجماعیة 

ھر من خلالھا ظتلك التي تتعلق بحالة من حالات الشیوع، والتي یمن تشمل مصالح أوسع 

.3المقصود بالمصلحة المشتركة

1 - Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 991 et s; Cass.com., 14 Juin 2017, n 15-26.953.
.11:00:، على الساعة02/01/2018:، بتاریخ www.courdecassation.fr :مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي

2 - Cass. Civ. 3 Ch., 25 juin 1985, bull. Civ.III. p. 77.
.346و344، ص 2013الإفلاس بین الإلغاء والتطویر، دار النھظة العربیة، القاھرة، عبد الرافع موسى، نظام :أشار إلیھ

.346و345المرجع، ص نفس : یراجع حول ذلك-3



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

65

ینالمركز القانوني لجماعة الدائن:الفرع الثاني

بمثابة خلف عام لمدینھ، بحیث تنصرف إلیھ جمیع 1یعتبر الدائن طبقا للقواعد العامة

إلا إذا كانت ھذه الأخیرة تنطوي على غش أو تلحق ضرراً ،التصرفات التي یقوم بھا المدین

كما یستطیع الدائن بوصفھ خلفاً عاماً لمدینھ مباشرة جمیع الحقوق المخوّلة للمدین إذا .2ھب

.3ھذا الأخیر في استعمالھاقصّر 

فھل ھذا المركز القانوني یصدق على الدائنین ككتلة أو كجماعة بعد الحكم بشھر 

إفلاس مدینھم؟

القانون  فيإن ،في الحقیقة إن القواعد المنظمة لشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

المتعلق 365-67رقم والفرنسيأالمصري أو في القانونین التجاریین ي،الجزائرالتجاري

.لم تتعرض إلى بیان ھذه المسألة وتحدیدھا،4)الملغى(بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال 

وكانت نتیجة ھذا الاجتھاد أن انقسم إلى ،وأمام ھذا الوضع حاول الفقھ كالعادة الاجتھاد برأیھ

رأیین؛

ة تعتبر خلفاً عاماً فھي تار،مركز قانوني مزدوجلھارأي یرى أن جماعة الدائنین

تعد من الغیر ولا ورأي آخر یرى أن جماعة الدائنین،للمدین، وتارة أخرى تعتبر من الغیر

دراسة فیمایلي یتم وس.یصدق علیھا وصف الخلف العام المنصوص علیھ في القواعد العامة

.الرأیین مدعمین بالأدلة والحجج التي استندا علیھاھذین

ازدواجیة المركز القانوني لجماعة الدائنین :البند الأول

عندما تستمد حقھا ،أن جماعة الدائنین تعتبر من الغیر5یرى أنصار ھذا الرأي

فإنھا تظل ،أما في الحالة التي تستعمل فیھا حقوق مدینھا لدى الغیر.مباشرة من القانون

من ق م م؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 145من ق م، المقابلة لھا المادة 108المادة -1
.295المرجع السابق، ص ؛ محمد بھجت عبد الله قاید، 193

دعوى عدم نفاذ التصرف بسمى تفیمكنھ المطالبة بعدم نفاذ ھذا التصرف في حقھ عن طریق الدعوى البولیصیة، أو كما -2
ن القانون المدني مومایلیھا 237وما یلیھا من القانون المدني، المقابلة لھا المادة 191والتي نصّ علیھا المشرع في المادة 

.المصري
من  190و189المادتین .عن طریق الدعوى الغیر المباشرة باستثناء ما كان متصلاً بشخصھ أو غیر قابل للحجز-3
.صريمال دنيمالانونقالمن  235، المقابلة لھما المادة دنيمانون القال
-85لأنھ كما قد سبق الإشارة إلیھ تم إلغاء نظام جماعة الدائنین، وتعویضھ بالمصلحة الجماعیة للدائنین، بمقتضى قانون -4

.المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة98
.84مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -5
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أكدتھ محكمة النقض وھو ما طبقا للقواعد العامة،تحتفظ بوصفھا كخلف عام للمفلس

.19641ماي 11الفرنسیة في حكم لھا بتاریخ 

ودلیلھم في ذلك  أنّ جماعة الدائنین عندما تستعمل حق مدینھا في المطالبة بحقوقھ 

یدخل -رغم أنھا تتم باسمھا-ھذه المطالبة  لى، فإن كل ما ینتج ع)أي لدى مدینیھ(لدى الغیر 

.والتي تكون بطبعھا ضماناً عاماً لدائنیھ-ماعة الدائنینولیس لج-في الذمة المالیة للمدین 

الدعوى غیر المباشرة المنصوص علیھا في القواعد  لىالذي یترتب ع ثروھو نفس الأ

.التي یستعملھا الدائن للمطالبة بحقوق مدینھ لدى الغیر بوصفھ خلفاً لھ،العامة

ھذا المنع  لىلا یترتب عورغم أن ھذا الأخیر ممنوع من مباشرة حق التقاضي، فإنھ

تغییر في طبیعة العلاقة التي تنشأ بین مدیني المفلس وجماعة الدائنین، بحیث یكون لمدیني 

المفلس حق الاحتجاج في مواجھة جماعة الدائنین بنفس الدفوع التي كانت لھم قبل مدینھم 

مواجھة دائني في  -في القواعد العامة-المشرع لھم وھو نفس الحق الذي خولھ.المفلس

.مدینھم بوصفھم خلفاً عاماً لھ

أن جمیع التصرفات ،ویترتب على اعتبار جماعة الدائنین خلفاً عاما للمدین المفلس

وقبل توقف ،حكم شھر الإفلاسعلى التي یبرمھا المدین المفلس والتي تحمل تاریخاً سابقاً 

نین، كما تعتبر نافذة في مواجھة المدین عن دفع دیونھ، تعتبر نافذة في مواجھة جماعة الدائ

ما لم یكن القصد منھا الإضرار ،جماعة الدائنین جمیع الأحكام الصادرة في مواجھة المدین

.بجماعة الدائنین

وحدة المركز القانوني لجماعة  الدائنین :البند الثاني

ي علیھ جمیع إذا كان الدائن طبقاً للقواعد العامة یعتبر خلفاً عاما لمدینھ، بحیث تسر

تصرفات مدینھ إلا ما كان ینطوي على غش أو ضرر بالدائن، فإنّ ھذه القواعد لا تسري 

على جماعة الدائنین، بحیث وضع المشرع أحكاماً خاصة بتصرفات المدین الصادرة قبل 

الحكم بشھر الإفلاس، خوّل بمقتضاھا لجماعة الدائنین عن طریق ممثلھا الوكیل المتصرف 

1- Cass.com., 11 Mai 1964, J.C.P, 1964, n 13892. Cité par:
.83سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 
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وجوازاً في 1لحق في الطعن بعدم نفاذ ھذه التصرفات وجوباً في بعض الحالات ا،القضائي

.2حالات أخرى إذا كانت صادرة في فترة الریبة

المدین الصادرة بعد الحكم بشھر الإفلاس غیر نافذة في مواجھة 3كما تعتبر تصرفات

كما استلزم المشرع إضافة إلى .جماعة الدائنین، على خلاف ما ھو مقرر في القواعد العامة

وقبل فترة -ذلك ضرورة أن تستوفي تصرفات المدین الصادرة قبل الحكم بشھر الإفلاس 

في مواجھة جماعة الدائنین، كما ھو الحال بالنسبة إجراءات وشكلیات معینة لنفاذھا -الریبة

إلى العقود العرفیة، إذ یجب أن تحمل تاریخاً ثابتاً وإلا تكون غیر نافذة ولا یحتج بھا في 

، وھي نفس الإجراءات والشكلیات التي استلزمھا المشرع في القواعد العامة لنفاذ 4مواجھتھم

.5تصرفات المدین في مواجھة الغیر

ن الدائن طبقاً للقواعد العامة یستطیع باسم مدینھ مباشرة جمیع الحقوق المخوّلة وإذا كا

للمدین إذا قصّر في استعمالھا عن طریق الدعوى غیر المباشرة بوصفھ خلفاً ونائباً عنھ، فإن 

منع أیضا من فإنھّ یُ ،منع من إدارة أموالھ والتصرف فیھاالمدین المفلس فضلاً عن كونھ یُ 

حقوقھ لدى الغیر بعد صدور الحكم بشھر إفلاسھ، لذا منح المشرع لجماعة الدائنین  المطالبة ب

عن طریق الوكیل المتصرف القضائي حق المطالبة بحقوق مدینھا، لیس بوصفھا خلفاً عنھ 

ومن تم فلا یمكن أن .المدین ممنوع من استعمال ھذا الحقلأن، 6بل تحل محلھأو نائبة عنھ

ممنوع منھ، وإنما بوصفھا من الغیر لأنھا تستخدم حقاً مستمداً من خلف المدین في شيءت

.القانون مباشرة

.من ق تج م، المشار إلیھما598من ق تج، المقابلة لھا المادة 247المادة -1
.، المشار إلیھممن ق تج م601و600، 599من ق تج، والمقابلة لھما المواد 250و249المادتین -2
ویقصد بھا التصرفات التي یبرمھا المدین المفلس مع الغیر، ذلك لأن حكم شھر الإفلاس یؤدي بقوة القانون إلى غل ید -3

من  589من القانون التجاري، المقابلة لھا المادة 244المدین المفلس عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا طبقاً لنص المادة 
.مصريالقانون التجاري ال

4 - Georges Ripert & René Roblot., op.cit., p. 2944.
لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخھ إلا '':من القانون المدني، حیث جاء فیھا328وذلك طبقا لنص المادة -5

یوم ثبوت مضمونھ في عقد آخر حرره من یوم تسجیلھ، من -:منذ أن یكون لھ تاریخ ثابت، ویكون تاریخ العقد ثابتاً ابتداءً 
غیر .موظف عام، من یوم التأشیر علیھ على ید ضابط عام مختص، من یوم وفاة أحد الذین لھم على العقد خط أو إمضاء

.''أنھ یجوز للقاضي تبعاً للظروف، رفض تطبیق ھذه الأحكام فیما یتعلق بالمخالصة
.378محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص ".لول، منھ  إلى فكرة الخلففالأمر في ھذه الحالة أقرب إلى معنى الح"-6
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وإن دلّ ھذا على شيء إنما یدلّ على أن جماعة الدائنین تتمتع بحقوق مستمدة مباشرة 

خلافاً لما ھو مقرر في القواعد ،من القانون تجعلھا في مركز الغیر بالنسبة إلى المدین

.1العامة

لا یجوز "القول في الأخیر أنھ استنادا إلى المبدأ العام الذي ینص على أنھویمكن 

، فإن المركز القانوني لجماعة الدائنین أقرب إلى الغیر "الجمع بین مركزین قانونیین محتلفین

     . ثانيمنھ إلى الخلف العام، وذلك لنفس الاعتبارات المشار إلیھا من طرف أنصار الرأي ال

من  2542بمقتضى المادة أیضاالمشرعفقد خول لھاذه الاعتبارات،ھإضافة إلىو

على جمیع أموال المدین الحاضرة والمستقبلة، بحیث عقاریاالقانون التجاري رھنا 

بعد صدور حكم شھر المدینوبمقتضى ھذا الرھن تكون جمیع التصرفات التي یجریھا

وھو نفس الأثر المترتب على الرھن ،ةغیر نافدة في مواجھة الدائنین في الجماع،الإفلاس

لآثار الرھن بیانھ وقد تناول المشرع أیضا في معرض سبة إلى الغیر في القواعد العامةبالن

، أن ھذه الآثار تطبق دون الإخلال بالحقوق المقررة في الإفلاس، وھذا ما 3في القواعد العامة

.بالنسبة إلى تصرفات المدینیدل مرة أخرى على أن جماعة الدائنین تعتبر من الغیر 

تمثیل المدین والدائنین على حد سواء:الفرع الثالث

المتعلق 23-96من الأمر 02طبقاً لنص المادة ،یعتبر الوكیل المتصرف القضائي

.، الشخص المخوّل لھ قانوناً بتسییر أموال الغیرائيبالوكیل المتصرف القض

لسنة  894حكم محكمة النقض المصریة رقم :؛ ینظر في ھذا المعنى638و637محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
.81سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص :، أشار إلیھ13/03/1989ق جلسة 57

"اء فیھاحیث ج-2 یقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین، بالرھن العقاري الذي :
یراجع ".یتعین على وكیل التفلیسة بتسجیلھ فورا على جمیع أموال المدین، وعلى الأموال التي یكتسبھا من بعد أولا بأول

.ما سیأتي بیانھ في المبحث الثاني من ھذه الرسالة:الممنوح لجماعة الدائنینعقاريتفصیلا حول الرھن ال
"حیث جاء فیھا-3 لا یكون الرھن نافذا في حق الغیر، إلا إذا قیُد العقد أو الحكم المثبت للرھن قبل أن یكسب ھذا الغیر :

".حقا عینیا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس
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قد یجعل ، ممابھاملاغموض وإالمشرع بعض الوقد یثیر مصطلح الغیر الذي استعملھ 

.قصد بھ جماعة الدائنین، وھو تفسیر مردود علیھ لا یمكن مشاطرتھیعتقد أنّ الغیر یُ 1البعض

من  244وجب العودة إلى نص المادة تفسیرا صحیحا،ولتفسیر مصطلح الغیر

والتي تعتبر أكثر دقةمن الأمر المذكور سابقاً،02القانون التجاري المقابلة لنص المادة 

یترتب بحكم القانون على الحكم بإشھار الإفلاس، ومن تاریخھ '':حیث جاء فیھاووضوحا،

تخلي المفلس عن إدارة أموالھ أو التصرف فیھا، بما فیھا الأموال التي قد یكتسبھا بأي سبب 

لمفلس ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى ا.كان، وما دام في حالة الإفلاس

.''...المتعلقة بذمتھ طیلة مدة التفلیسة

المدین المفلس الذي ،من القانون التجاري244وعلیھ یقصد بالغیر طبقا لنص المادة 

.صدر حكم بشھر إفلاسھ

أو كما ،إضافة إلى  ذلك، إذا كان یترتب على الحكم بشھر الإفلاس غل ید المدین

ملكیتھا أو  منرف فیھا، فھذا لیس معناه تجریده المشرع تخلیھ عن إدارة أموالھ أو التصنص 

ویمنع فقط من إدارتھا أو التصرف -ھكما سبق توضیح-2فقدانھ لھا، بل یظل یحتفظ بملكیتھا

على أن یتولى الوكیل المتصرف القضائي مساعدة .لأنھ لم یحسن ذلك سابقاً ،فیھا عقاباً لھ

كان الحكم الصادر ضده قضى بالتسویة المدین أو مراقبتھ في تسییر ھذه الأموال إذا 

244، والمقابلة لھا نص المادة 23-96رقممن الأمر02القضائیة طبقاً لنص المادة 

.من القانون التجاري)03(الفقرة

مھمة تمثیل جماعة الدائنین ھي من مھام الوكیل المتصرف القضائي على  توإذا كان

23-96سبیل الإلزام أو كما كان یسمى سابقاً بوكیل التفلیسة، فإنھ وبعد صدور الأمر رقم 

لاحظ أنّ مھمة یُ .23-96رقم من ) 02(الفقرة 02وبعد القراءة المتأنیة لفحوى نص المادة 

المھام الإلزامیة للوكیل المتصرف القضائي، إنما أصبح الأمر تمثیل الدائنین لم تعد من 

سیما مؤیدي فكرة أنّ لجماعة الدائنین الشخصیة المعنویة، وتترتب علیھا كافة النتائج المترتبة على الشخصیة المعنویة، -1
.ومنھا الذمة المالیة المستقلة

.259راشد راشد، المرجع السابق، ص -2
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أن تعھد إلیھ مھمة تمثیل المدینجوازي، أي أنھ یجوز للمحكمة التي تقضي بشھر إفلاس

.الدائنین، كما یمكن أن تكلف شخصا آخر غیر الوكیل المتصرف القضائي للقیام بھذه المھام

-96خلال المواد التي تضمنھا الأمر رقم ویبدو واضحاً من خلال ھذه الفقرة، ومن 

عموماً تأثر المشرع الجزائري بالتعدیلات والإصلاحات التي شھدھا القانون التجاري 23

المتعلق 98-85رقم ینوالقانونالمتعلق بالتسویة الودیة148-84الفرنسي بدایة بالقانون رقم 

المدراء القضائیین، الوكلاء المتعلق ب99-85و،بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة

.موالمصفین وخبراء تشخیص الأزمات، المشار إلیھ

1حیث تمخض عن ھذه الإصلاحات وجود ما یسمى بالمدیر القضائي

‘’L’administrateur judiciaire’’ الذي حلّ محل ما كان یسمى سابقا بفرنسا بالسندیك أو ،

سلطات تختلف عما كان یقوم بھ السندیك في الوكیل المتصرف القضائي حالیا بالجزائر، ولھ 

المتغلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال563-67رقم ظل النظام القدیم أي في ظل قانون

.)الملغى(

Le’‘ویوجد إلى جانب ما یسمى بالمدیر القضائي، ممثل الدائنین  représentant des

créanciers’’اصطلح علیھ المشرع الفرنسي باسم الوكیل ، وتعینّھ المحكمة إلزامیاً، وھو ما

2القضائي
‘’Mandataire de justice’’ أو وكیل الدائنین‘’Mandataire des créanciers’’ ،

.وتحكمھ قواعد مھنیة معینّة

استغنى من خلال ھذا الأمر برمتھ ولیس فقط ،والملاحظ أیضاً أن المشرع الجزائري

4جماعةعلى مصطلح ال3من خلال ھذه الفقرة
la masseمصطلح مباشرة ستعمل وأصبح ی

.الدائنین

المدیر القضائي والمسؤولیة المترتبة من ق تج ف، والتي سنعود إلیھا عند دراسة سلطات 37-621و24-621المادتین -1
.عنھ في الفرع الموالي

.من ق تج ف، والتي سنعود إلیھا عند دراسة سلطات الوكیل القضائي7-621المادة -2
.أي جماعة الدائنین-3
.المتعلف بالوكیل المتصرف القضائي23-96من الأمر 02من المادة )02(أي الفقرة -4
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في ظل  خاصة ،تأثر المشرع الجزائريعلى مدىمرة أخرىقد یوحي ذلكو

بالسیاسة الاقتصادیة ،1الاقتصادیة التي كانت تعیشھا الجزائر آنذاكوالتقلباتالظروف

.والتي لم یعد فیھا مبدأ حمایة الدائن والائتمان حجر الزاویة،الجدیدة المنتھجة في فرنسا

وإنما ظھر إلى جانب ذلك ضرورة حمایة المشروع أو المؤسسة الاقتصادیة، سیما إذا كانت 

.2ھذه الأخیرة قابلة للإصلاح والإنقاذ ولھا تأثیر على الاقتصاد الوطني

الإصلاحات القانونیة التي شھدھا رجمت ھذه السیاسة الاقتصادیة من خلال ولقد تُ 

ولا زالت ھذه الإصلاحات قائمة لحد ،قانون الإفلاس في فرنسا والتي سبق الإشارة إلیھا

الیوم بھدف تقویم ومعالجة النقائص التي قد تشوب تطبیق ھذه النصوص القانونیة في المیدان 

.العملي

إلى ترسیخھ وتحقیقھ  يالفرنسوعلى ذلك بات الشعار القانوني الذي یطمح المشرع

.3ولو استغرق ذلك بعض الوقت،ھو أنّ حمایة الدائن ھي من حمایة المشروع الاقتصادي

ذلك ما أدى بالمشرع الفرنسي إلى الاستغناء تدریجیاً عن فكرة جماعة الدائنین إلى ما یعرف 

.ة إلیھبمصلحة الدائنین الجماعیة أو المصلحة الجماعیة للدائنین، كما قد سبق الإشار

أو على الأقل التلمیح لھا  من ،وإذا كان المشرع الجزائري جریئاً في توضیح نوایاه

إلا أنھّ لم یكن كذلك عند تعدیلھ لبعض النصوص القانونیة المنظمة لقواعد ،خلال ھذا الأمر

الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري، حیث لا زالت ھذه القواعد في معظمھا 

المنصوص علیھا ن علیھا الصبغة القانونیة الزجریة، متأثرا بقواعد الإفلاس في فرنسا ھیمیُ 

والتي كان المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال،563-67بمقتضى القانون رقم 

ذلك تم والإفراط في تطبیق مبدأ حمایة الدائن والائتمان، ولو ،یطغى علیھا الطابع العقابي

.الاقتصاد الوطنيعلى حساب 

یشكل تعارضاً مع قواعد الإفلاس ، 23-96رقمفي الأمرالمشرعموقف ولا شك أن 

التجاري الفرنسيمن القانونأحكامھا التي استوحى المشرع معظم،والتسویة القضائیة

.المتعلف بالوكیل المتصرف القضائي23-96لتي صدر فیھا الأمر رقم أي في الفترة ا-1
.272و162خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص -2
.ومایلیھا343عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -3
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إلى  حتما مما یؤدي ذلك،المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال563-67رقم الفرنسي 

سیما وأن قواعد الإفلاس والتسویة القضائیة منذ ،عدم التناسق بین النصوص التشریعیة

المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في 59-75وضعھا بموجب الأمر رقم 

، فھل ھذه القواعد تصلح لمواجھة التحدیات والرھانات 1التجاري لم تعدل تعدیلا جوھریا

  ؟لجزائر إنْ على الصعید الداخلي أو الخارجيالاقتصادیة التي تواجھ ا

تحدیداً قواعد الإفلاس والتسویة بوضعھا الراھنالمنظومة القانونیة الجزائریةوھل 

  ؟الھدف المنشودوھو ،إلى المنظمة العالمیة للتجارةتؤھل الجزائر للانضمامالقضائیة 

تعیین الوكیل المتصرف القضائي:البند الأول

المتصرف القضائي الشخص المخوّل لھ قانونا إدارة أموال التفلیسة یعتبر الوكیل 

.3، بغیة عدم ضیاعھا أو العبث بھا2والتصرف فیھا بعد صدور الحكم بشھر الإفلاس

فھو یحل قانوناً محل المدین المفلس الذي غلتّ یده عن إدارة أموالھ، ویحل في نفس 

ھر الإفلاس من مباشرة جمیع الدعاوى نعوا بموجب حكم شالوقت محل الدائنین الذین مُ 

والإجراءات الفردیة ضد مدینھم المفلس، والذین ینخرطون بقوة القانون في جماعة تسمى 

ھو الشخص الذي یرافق التفلیسة ،لذلك یعتبر الوكیل المتصرف القضائي.جماعة الدائنین

ثلا لجماعة الدائنین ویظل الوكیل المتصرف القضائي مم.4منذ افتتاحھا إلى غایة انتھائھا

.5حتى تنتھي التفلیسة بالصلح أو بالاتحاد

الصادر بتاریخ 08-93وتتمثل التعدیلات التي شھدتھا ھذه القواعد في التعدیل الذي تم بمقتضى المرسوم التشریعي رقم -1
على   217المتعلقة بطبیعة الدیون المتوقف عن دفعھا، ونص في المادة 216:، حیث عدل نص المواد1993فبرایر 08

المتوقفة عن دفع دیونھا لقواعد شھر الإفلاس والتسویة القضائیة، خصوع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإقتصادي
23-96إضافة إلى التعدیل الذي تم بموجب الأمر رقم .، حیث عرف فیھا عقد الصلح القضائي)04(الفقرة 317والمادة 

ر من القانون التجاري، مكر 252المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، والتعدیل المتعلق بأنظمة الدفع بین البنوك، المادة 
فبرایر 09:، الصادرة بتاریخ11، ج ر ج ج، العدد 2005فبرایر 06الصادر بتاریخ 02-05الذي تم بموجب القانون رقم 

، "التوجھ التشریعي الحدیث نحوى إنقاذ المؤسسات المتعثرة مالیا"فتیحة یوسف، :ینظر في ھذا المعنى.09، ص 2005
.37، ص 2008، 03م القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد المجلة الجزائریة للعلو

.من ق تج، المشار إلیھا244المادة -2
.117معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -3
.603محسن شفیق، المرجع السابق، ص -4
.117؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 299فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -5
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حت مسألة اختیاره ضأ،ونتیجة للدور المھم الذي یلعبھ الوكیل المتصرف القضائي

.وتعیینھ على رأس التفلیسة لھا من الأھمیة بمكان في معظم التشریعات

ن الوكیل المتصرف جعل مسألة تعییالمشرع، نجد أنقانون التجاريوبالرجوع إلى ال

القضائي من اختصاص المحكمة التي قضت بشھر الإفلاس، دون أن ینص المشرع على 

.1ضرورة أخذ رأي الدائنین

ختار ویتم تعیینھ في الحكم الذي قضى بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة، بحیث یُ 

من  04طبقا لنص المادة ،2من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعدھا اللجنة الوطنیة

على أن یتولى وزیر العدل المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، 23-96الأمر رقم 

.3وبموجب قرار، تحدید قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین التي تعدھا اللجنة الوطنیة

عني بالتسجیل ضمن ھذه القائمة محافظو الحسابات، الخبراء المحاسبون، والخبراء ویُ 

العقاریة، الفلاحیة، التجاریة، البحریة والصناعیة الذین :متخصصون في المیادین التالیةال

.سنوات في ھذه المیادین5لھم خبرة لا تقل  عن مدة 

بغیة تحسین ،4ویخضع ھؤلاء المسجلین ضمن ھذه القائمة إلى دورات تكوینیة

وفي نفس الوقت تقریبھم وتعریفھم بالمھنة أكثر من جھة أخرى،،مردودیة عملھم من جھة

.من الخطر الذي قد یتعرضون إلیھ في حالة إساءة استعمال سلطاتھم

على سبیل الاستثناء وبأمر مسبب 08في نص المادة 1كما أجاز المشرع للمحاكم

غیر المسجلین ضمن ،تعیین الوكلاء المتصرفین القضائیین من بین الأشخاص الطبیعیین

من ق تج م؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، )01(الفقرة 571المادة .وھو نفس موقف المشرع المصري-1
.118ص 

من  238ذي كان یختار من بین كتاب ضبط المحكمة، طبقا لنص المادة وبذلك یكون المشرع قد استبدل وكیل التفلیسة ال-2
القانون التجاري بالوكیل المتصرف القضائي الذي أصبح یعین من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعدھا اللجنة 

المتعلق 23-96رقم  لأمرمن ا13، 12، 11، 10، 09:حول تكوین ھذه اللجنة وطریقة عملھا، یراجع المواد.المذكورة
 1997نوفمبر  09، الصادر بتاریخ 417-97ومایلیھا من المرسوم التنفیذي رقم 03بالوكیل المتصرف القضائي؛ والمادة 

المحدد لكیفیة إعداد قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین ویضبط تنظیم وظیفتھم وإدارة صندوق الضمان وعملھ، ج ر ج 
.ومایلیھا15، ص 1997نوفمبر  09 :، الصادرة بتاریخ74ج، العدد 

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96من الأمر رقم 05المادة -3
المحدد لكیفیة إعداد قائمة الوكلاء المتصرفین 417-97من المرسوم التنفیذي رقم 11الأمر؛ المادة نفس من  06المادة -4

.لضمان وعملھالقضائیین ویضبط تنظیم وظیفتھم وإدارة صندوق ا
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القضائیین، شرط أن یكون لدیھم تأھیل خاص في إحدى المیادین قائمة الوكلاء المتصرفین

من مباشرة إحداھا 2المذكورة آنفاً، وألاّ یكونوا قد منعوا06المنصوص علیھا في نص المادة 

.، وذلك بھدف ضمان حسن إدارة التفلیسةلأي سبب من الأسباب

من بین وما تأكید المشرع على ضرورة أن یعین الوكیل المتصرف القضائي 

الأشخاص ذوي الخبرة المحاسبیة والدرایة الفنیة للأمور المیدانیة، إلا دلیل آخر على تأثر 

المشرع الجزائري بما انتھجھ المشرع الفرنسي من إصلاحات، یھدف من خلالھا إلى 

الوصول إلى تقییم دقیق وحقیقي للوضع المالي للمدین المفلس، ما إذا كان قادرا على 

فإن أي عیب یعتري الشخص المكلف بإدارة علیھو.الحیاة التجاریة من عدمھالاستمرار في 

قد یؤدي إلى إقصاء المدین التاجر  - مثلا- التفلیسة كعدم خبرتھ أو نقص درایتھ للأمور الفنیة

من الحیاة التجاریة، ومن تم مؤسستھ التي كان بالإمكان أن تلعب دورا حیویا في الاقتصاد 

.3جاد أسلوب جدي لإنعاشھاالوطني، لو حاول إی

على الالتزام بأخلاقیات 4ویؤدي جمیع الوكلاء المتصرفین القضائیین الیمین القانونیة

لرقابة النیابة العامة أثناء مزاولتھم ھؤلاءویخضع .وواجبات المھنة التي یزاولونھا

.5لمھامھم

لم یمنع أن ،مصريوالجدیر بالذكر في ھذا الشأن أن المشرع على غرار المشرع ال

طالما أنھ تتوفر فیھ الشروط المنصوص ،6الوكیل المتصرف القضائي من بین الدائنینختاریُ 

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96رقم من الأمر)08(و)06(علیھا في المادتین 

.أي المحاكم المختصة بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة-1
وھذا الشرط یطبق على جمیع الوكلاء المتصرفین القضائیین سواءً أولئك المسجلین في القائمة التي تعدھا اللجنة -2

.الوطنیة، أو أولئك الأشخاص غیر المسجلین ضمن القائمة
، جامعة الجزائر، 41، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، ج "فلاسأحكام الإ"نادیة فوضیل، -3

.153، ص 2004، الجزائر، 02كلیة الحقوق، العدد 
من ھذا الأمر یؤدون الیمین 05على أن الوكلاء المتصرفین القضائیین المسجلین في القائمة المنصوص علیھا في المادة -4

المجلس القضائي الذي یقع في دائرة إقامتھم المھنیة، أما الأشخاص غیر المسجلین في القائمة والمنصوص القانونیة أمام
23-96من الأمر 16المادة .من ھذا الأمر یؤدون الیمین القانونیة أمام القاضي الذي قام بتعیینھم08علیھم في المادة 

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي
.من نفس الأمر)01(فقرة ال17المادة -5
.607محسن شفیق، المرجع السابق، ص -6
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من القانون التجاري، أن یكون وكیلاً 572جز المشرع المصري في نص المادة لم یُ و

متصرفاً قضائیاً أو أمیناً للتفلیسة كما یسمى في القانون التجاري المصري، من كان زوجاً 

أو محاسباً ،أو مستخدماً عنده،أو من كان شریكاً لھ،للمفلس أو قریباً لھ إلى الدرجة الرابعة

أو وكیلاً عنھ خلال السنتین السابقتین على صدور حكم شھر الإفلاس، ومن باب أولى لا،لھ

.لیكون أمیناً للتفلیسة،یجوز أن یقع اختیار المحكمة على المفلس ذاتھ

وإن كان المنطق،خلافا للمشرع المصريھذه المسألةالمشرع الجزائريلم یتناولو

یفرض عدم تعیین أولئك الأشخاص كوكلاء متصرفون قضائیون، ولكن ذلك لا القانوني

.ذلكلا بد من وجود نص قانوني صریح یمنع،یكفي

من  )02(الفقرة 572أي المادة ،كما منع المشرع المصري أیضا وفي ذات المادة

أو في جنحة ماسة بالشرف ،تعیین من سبق الحكم علیھم بالإدانة في جنایةالقانون التجاري 

.للتفلیسة اوالأمانة كأمین

وقد نصّ المشرع الجزائري أیضا على ذلك ولكن بطریقة غیر مباشرة، حینما نص

وبالتالي ،على أسباب شطب الوكیل المتصرف القضائي من القائمة التي تعدھا اللجنة الوطنیة

یتعینّ على اللجنة الوطنیة أن تشطب من قائمة الوكلاء '':عزلھ عن مھامھ حیث جاء فیھا

أو حكم قضائي ،بسبب عقوبة تأدیبیة1المتصرفین القضائیین كل وكیل فقد صفتھ الرئیسیة

.''نھائي

كل من فقد مھامھ ،ومن باب أولى لا یمكن أن یعینّ كوكیل متصرف قضائي

بسبب عقوبة تأدیبیة أو حُكم علیھ بالإدانة ،المذكورة سابقاً 06المنصوص علیھا في المادة 

وحسن ما فعل المشرع .العالیةوھو ما یعرف بشرط النزاھة والسمعة ،بحكم قضائي نھائي

تستدعي أن یكون على لى إدارة جیدّة لأموال التفلیسة،ل إلأنّ الوصو،حینما اشترط ذلك

.2رأس ھذه الإدارة شخصاً یتمتع بقدر عالٍ من النزاھة والكفاءة والأمانة والسمعة الحسنة

المتعلق بالوكیل المتصرف 23-96من الأمر -المشار إلیھا-06أي المھام التي یزاولھا، والمنصوص علیھا في المادة -1
.القضائي

.604و603محسن شفیق، المرجع السابق، ص -2
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لقاضي  ،من القانون التجاري571كما أجاز المشرع المصري في نص المادة 

الأمر بإضافة أمین آخر ،من تلقاء نفسھ أو بناءً على طلب المفلس أو المراقبسواءً التفلیسة 

وھو ما لم ینص علیھ المشرع الجزائري .ثلاثة لىللتفلیسة أو أكثر على ألا یزید عددھم ع

ولكن لا مانع من أن یتضمن حكم شھر الإفلاس تعیین أكثر من وكیل متصرف قضائي، إذا 

.1ذلك، طالما أن المشرع لم یمنع ذلك صراحةكانت ضرورة المصلحة تقتضي

أما في فرنسا ونتیجة للسیاسة الاقتصادیة الجدیدة التي تبنتھا ھذه الأخیرة، وھي 

ضرورة الحفاظ على المشروع الاقتصادي و إنقاذه إذا كان ذلك ممكناً، سیما إذا كان ھذا 

.2الأخیر یلعب دوراً حیویاً في تدعیم الاقتصاد الوطني

والذي حل -كما یسمى حالیا بفرنسا ،ذا المنطلق تعاظم دور المدیر القضائيومن ھ

سیما إذا تعلق الأمر بالإجراءات الأساسیة، -syndic"3"محل ما كان یسمى سابقا بالسندیك

، أما إذا تعلق الأمر بالإجراءات 4حیث یعتبر تعیینھ من طرف المحكمة على سبیل الإلزام

.5یعتبر أمراً جوازیاً لا غیرالمبسطة، فإنّ تعیینھ 

ویعتبر المدیر القضائي من بین المھنیین المساعدین في سیر الإجراءات، یخضع إلى 

، وھو مقید شأنھ شأن ھؤلاء المھنیین في قائمة أو جداول معینّة، ممسوكة 6نظام المھن الحرة

ألقیت على طلبة السنة الرابعة، لیسانس كلاسیك، جامعة جیلالي لیابس، كلیة بردان رشید، محاضرات غیر منشورة -1
.2007-2006الحقوق، سیدي بلعباس، دفعة 

2 - Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 314-315.
من ق تج ف؛ 01-811المادة -3

Ibid., p. 315

،  )04(الفقرة 04-621المادتین .الخاصة بالمشاریع التي یتجاوز رقم أعمالھا عشرون ملیون أورو وعشرون عاملاً -4
من ق تج ف؛ R.621-11-01و

Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 35; O S E O., Une analyse comparatives des procédures de
faillite, Graphoprint, Paris, 01 éd, 2008, p. 39.

المادتین .وھي خاصة بالمشاریع التي یقل رقم أعمالھا عن عشرین ملیون أورو، ویقل عدد عمالھا عن عشرین عاملاً -5
من ق تج ف؛ R.621-11-01، و)04(الفقرة 621-04

Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 35.
أفریل 22:، ج ر ج ف الصادرة بتاریخ2012أفریل 20:الصادر بتاریخ536-2012وذلك طبقا للمرسومین رقم -6

، ج ر ج ف 2016جویلیة 01:الصادر بتاریخ902-2016، و2012أفریل 23یق بتاریخ والذي دخل حیز التطب2012
مأخوذ من الموقع الإلكتروني .المنظم للشركات التي یكون موضوعھا مھنة حرة2016جویلیة 02:الصادرة بتاریخ

:یراجع حول ھذین المرسومین.18:45:، على الساعة12/11/2016:یخ، بتارwww.legifrance.gouv.fr:التالي
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 317.



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

77

.1جنة الوطنیةوتخضع ھذه القائمة أوالجداول للإنتقاء من طرف الل.من طرف وزارة العدل

، الأھلیة 2الجنسیة الفرنسیة:وللتسجیل ضمن ھذه الجداول لا بد من استیفاء الشروط التالیة

إضافة إلى حسن السیرة ، السن والذي ینبغي ألا یتجاوز خمسة وستون سنة،3والخبرة

العامة، وقد ینصب إختیار المحكمة لمباشرة ھذه المھام، بناء على اقتراح النیابة .4والسلوك

على من كان یتولى إدارة إجراء التوفیق الخاص بالمدین كإجراء ودي غیر قضائي، سابق 

.5على الإجراءات القضائیة الجماعیة

، وللمحكمة 6ویخضع المدیر القضائي إلى رقابة النیابة العامة أثناء تأدیتھ لمھامھ

امة، تعیین مدیراً قضائیاً واحداً أو سواء من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب المدین أو النیابة الع

:من ق تج ف، وھم كالآتي04-811وتتكون ھذه اللجنة من الأشخاص المنصوص علیھم في المادة -1
« Un conseiller à la cour de cassation, président; un magistrat de la cour des comptes; un
membre de l’inspection générale des finances; un magistrat du siège d’une cour d’appel; un
membre d’une juridiction commerciale du premier degré; un representant du conseil d’état; un
=professeur de droit, desciences économiques ou de gestion; deux personnes qualifieés en
matière économique ou sociale; trois administrateurs judiciaires »; C.com., art. L. 811- 03:
« La liste nationale établie par la commission est divisée en sections correspondant au ressort
de chaque cour d’appel… »; C.com., art. L. 811- 09: « Les personnes inscrtes ont vocation à
exercer leur fonctions sur l’ensemble du territoire ».

وعاملا في CEEأن یكون عضوا ضمن ھذه القائمة من كان عضوا في ھیأة ،ولكن المشرع الفرنسي أجاز استثناءا-2
-811المادة :یراجع تفصیلا حول ذلك.نفس الوقت بفرنسا، مع الخضوع لامتحان لمراقبة معارفھ وخبرتھ في ھذا المجال

.من ق تج ف05
فیما یتعلق بمھمة المدیر ،امتحان لمراقبة معارفھ وخبرتھبحیث یخضع المترشح للتسجیل في ھذه القائمة أو الجداول إلى -3

القضائي، ویرفق ھذا الامتحان في حالة نجاح المترشح بتربص لمدة ثلاث سنوات على الأقل، إضافة إلى ذلك لقد نص 
في إطار تدعیم القدرات المعرفیة وإثراء خبرة المدیرین -2015اوت 06:الصادر بتاریخMacronأیضا قانون 

على تسجیلھم بصفة تلقائیة في الجامعة للتحضیر لشھادة الماستیر في إدارة وتصفیة -القضائیین المسجلین في ھذه القائمة 
ك قصد الحصول على وذل.المؤسسات مع الخضوع فور تخرجھم إلى تربص لمدة ثلاثین شھرا في مجال الادارة القضائیة
:یراجع تفصیلا حول ذلك.مدیرین قضائیین ذوي مستوى وتكوین عالیین، ودوي خبرة واحتراف كبیر في المجال التطبیقي

ومایلیھا من ق تج ف؛ R.811-15المادة 
op.cit, p. 316.Corinne Saint-Alary-Houin.,

.من ق تج ف05-811المادة -4
5-«…n’interdisent pas au tribunal de designer un conciliateur ou un mandataire ad hoc en

qualité d’administrateur judiciaire du débiteur au seul motif de l’opposition du ministère
public à cette designation ». Cass.com., 31 janv 2012, n10-24019, Bull.civ, 2011, IV, N 19.

.19:00:، على الساعة12/11/2016:، بتاریخwww.legifrance.gouv.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
.122معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -6
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تین، بحیث یكون تعیین أكثر من مدیر قضائي إلزامي في الحالات المحددة في الماد1أكثر

.، واختیاري في باقي الحالات الأخرىR.621-11-012و،621-4-1

كما یجوز لرئیس المحكمة إستبدال المدیر القضائي بناءا على طلب ھذا الأخیر، أو 

على طلب المدین، النیابة العامة، أو أحد الدائنین، أو بناءا على طلب المراقبون إن بناءا 

كما یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا، أو بناء على اقتراح القاضي المفوص تغییر .عینوا

.3المدیر القضائي واستبدالھ

یث لا یجوز ویعتبر الحكم القاضي بتعیین المدیر القضائي أو إستبدالھ نھائي مبدئیا، بح

.4الطعن فیھ إلا من طرف النیابة العامة في أجل لا یتجاوز عشرة أیام

والملاحظ أن التعدیل الذي قام بھ المشرع الفرنسي في ھذا المجال لا یقتصر على 

، وإنما یمتد لیشمل صلاحیات وسلطات ھذا )من سندیك إلى مدیر قضائي(تغییر للتسمیة فقط 

لھا عن تلك التي كان یتمتع بھا السندیك في ظل القانون العام، الأخیر، بحیث تختلف في مجم

وتتفق مع الھدف الذي یصبو المشرع الفرنسي إلى تحقیقھ من خلال الإصلاحات التي شھدھا 

، وھو إنھاض المشروع الاقتصادي من كبوتھ ومحاولة إنقاذه إذا كان ذلك 5القانون الفرنسي

.وطني من جدیدوإعادتھ على رأس الاقتصاد ال،ممكناً 

ویوجد بالموازاة إلى جانب المدیر القضائي، ممثل الدائنین أو ما یعرف بالوكیل 

القضائي أو وكیل الدائنین، الذي یعتبر ھو الآخر من بین المھنیین المساعدین في سیر 

.الإجراءات، وھو یخضع إلى نفس نظام المھن الحرة الذي یخضع لھ المدیر القضائي

، وبعد أخد رأي شركة ضمان 6بناء على طلب النیابة العامةوتكون المحكمة و

L’AGSالأجور
، 2، ملزمة بتعیینھ لتمثیل الدائنین في جمیع الإجراءات القضائیة الجماعیة1

.172عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص :من ق تج ف؛ وفي نفس المعنى7-621المادة -1
،أو إذا كان رقم أعمالھ )03(ویكون تعیین مدیر قضائي ثاني إلزامي، إذا كان عدد مؤسسات المدین أو مشاریعھ ثلاثة -2

سنوات )10(ولابد أن یكون المدیر القضائي الثاني المعین، مسجل لمدة عشر .ملیون أوروا)20(الصافي یقدر بعشرون 
.التي تخضع للانتقاء من طرف اللجنة الوطنیة-المشار إلیھا-على الأقل ضمن القائمة الخاصة بالمدراء القضائیین 

Georges Teboul., « Le volet « Entreprises en difficulté » du projet de loi Macron », Gaz. Pall,
édition généraliste, n 70-71, Mercredi 11 au Jeudi 12 mars 2015, p. 04.

.من ق تج فR.621-17،07-621:المواد-3
.R،06-661:المواد-4 .Rو ،661-03 .من ق تج ف661-04
.، وعموماً لا تزال ھذه الإصلاحات مستمرة2005مروراً بالإصلاحات التي شھدھا سنة 1985و1984بدءاً بقانوني -5
:ینظر حول مدى أخد المحكمة باقتراح النیابة العامة حول تعیین الوكیل القضائي-6
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وقد ینصب إختیار المحكمة لمباشرة ھذه المھام، بناء على اقتراح .3أساسیة كانت أو مبسطة

على من كان یتولى إدارة إجراء ،بة إلى المدیر القضائيالنیابة العامة، ومثلما ھو الحال بالنس

في مدة ثمانیة عشر شھرا السابقة على  -كإجراء ودي غیر قضائي-التوفیق الخاص بالمدین 

من القانون التجاري 044-621افتتاح الإجراءات القضائیة الجماعیة، وذلك طبقا لنص المادة 

.الفرنسي

الحال بالنسبة إلى المدیر القضائي، تعیین أكثر من كما یجوز للمحكمة ومثلما ھو 

وكیل قضائي، بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسھا في إجراء التقویم القضائي 

تینددة في المادــمحــالات الــي الحــبحیث یكون تعیین أكثر من وكیل قضائي إلزامي ف

.تیاري في باقي الحالات الأخرىواخ-المشار إلیھما-R.621-11-015، و621-04-01

ویجوز للمحكمة أیضا إستبدال الوكیل القضائي في جمیع الإجراءات القضائیة  بغیره 

من الوكلاء القضائیین المقیدین في القائمة الوطنیة الخاصة بالوكلاء القضائیین، بناء على 

Pierre Cagnoli., « Les raisons de suivre ou non la proposition du ministère public, quant à la
désignation des mandataires de justice », Act. proc. Coll. civ et com, Lexis Nexis, n 04, 26 Février
2010, p. 02-03.

الفقرة 04-621:ینظرالمادتین.شركة ضمان الأجور إلزامي، إذا كان عدد عمال المدین خمسین عاملا على الأقلویعتبر أخد رأي -1
  ؛ رنسيفمل العالانونقالمن  14-  3253من ق تج ف و )06(

Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 34.
:یراجع حول تعریف ھذه الشركة والامتیاز الذي تتمتع بھ

Stani Ondze., (La garantie des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur), Ecole Doctorale Droit et
Science politique, Université Paris, 2012, pp. 36-37 et s.

أي سواء تعلق الأمر باجراء الإنقاذ أو التقویم القضائیین أو إجراء التصفیة القضائیة، علما أنھ قد یعین كمصفي في -2
، وذلك إذا تم افتتاح إجراء التصفیة القضائیة بعد فشل إجراء "Mandataire-Liquidateur"إجراء التصفیة القضائیة 

:، حیث جاء فیھاIIIالفقرة 01-641الإنقاذ أو التقویم القضائیین، وذلك طبقا لنص المادة 
= « Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire
judiciaire en qualité de liquidateur…».

القضائي والتصفیة القضائیة؛ عبد الرافع موسى، المرجع المتعلق بالتقویم 98-85من قانون رقم 10وذلك طبقا للمادة -3
.173السابق، ص 

:حیث جاء فیھا-4
=« Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou bénéficié d’un mandat ad
hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précédent, le ministère public peut
en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité
administrateur ou de mandataire judiciaire ».

:؛ وفي نفس المعنى77، ص7الھامشینظر ماسبق شرحھ في-5
Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 34; Georges Teboil., Art.préc, p. 04.
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على طلب اأومن تلقاء نفسھا أو بناء على إقتراح القاضي المفوض أو بناء1طلب ھذا الأخیر

.2النیابة العامة أو طلب أحد الدائنین، أو المدین، أو المراقبون إن عینوا

استبدالھ أو،ولا یجوز الطعن في الحكم الذي یقضي بتعیین الوكیل القضائي

وذلك -الحال بالنسبة إلى المدیر القضائيمثلما ھو -إلا من طرق النیابة العامةبالاستئناف

.3مدة عشرة أیامأجل لا یتجاوزخلال

.ھذا وقد كُیفّت صلاحیاتھ وسلطاتھ ھو الآخر وفقاً للتوجھ التشریعي الجدید

وعموماً لتفادي التكرار سنعود إلى الحدیث عن صلاحیات وسلطات كل من المدیر 

.ووكیل الدائنین في الفرع المواليالقضائي 

عزل الوكیل المتصرف القضائي:البند الثاني

أجاز المشرع إمكانیة شطب أو عزل الوكیل المتصرف القضائي كأقصى وأخطر 

، أو 4عقوبة تأدیبیة یتعرض لھا، إذا صدر منھ أي خطأ أو إھمال أو تقصیر في أداء واجباتھ

.5فعولبشكل عام في حالة إخلالھ بالأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة الم

یتعرض أیضا إلى عقوبة الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین، كل كما 

والتي عُین -من ھذا الأمر 06وكیل فقد مھامھ التي كان یزاولھا المنصوص علیھا في المادة 

بسبب عقوبة تأدیبیة أو حكم قضائي -على أساسھا ضمن قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین

.6نھائي

وقد یستحیل في حالات أخرى على الوكیل المتصرف القضائي مزاولة مھامھ، إما 

بسبب وفاتھ أو استقالتھ أو تعرضھ لمرض یمنعھ من الاستمرار في أداء عملھ، مما یستدعي 

.7شطبھ من قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین

بحیث إذا كان طلب الإستبدال مقدم من طرف الوكیل القضائي نفسھ، فإنھ یقدم في شكل رسالة بسیطة إلى القاضي المفوض -1
من ق تج ف؛ R.621-17و07-621المادتین .المختص، الذي یتولى إخطار رئیس المحكمة بذلك

André Jacquemont., op.cit, p. 155.
.من ق تج ف01-01-641، و09-631، 07-621المواد :ینظر في ھذا الشأن-2
.R،06-661:وادالم-3 .Rو 661-03 .من ق تج ف661-04
.196معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -4
.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96الأمر من  21المادة -5
.نفس الأمرمن  07المادة -6
.136ص معمر طاھر حمید ردمان،-7
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ضائي آخر ستبدل الوكیل المتصرف القضائي بوكیل متصرف قوفي جمیع الأحوال یُ 

سند لھ الھیئة القضائیة المختصة، القضایا الموكلة إلى الوكیل المتصرف القضائي تُ 

.1المشطوب

وعزلھ من اختصاص اللجنة ،وقد جعل المشرع شطب الوكیل المتصرف القضائي

المتعلق بالوكیل 23-96من من الأمر رقم 21طبقا لنص المادة ،الوطنیة المكلفة بالتسجیل

المتصرف القضائي، حیث تودع لدى أمانتھا جمیع العرائض في المجال التأدیبي، ویتم البث 

في ھذه العرائض بنفس الإجراءات المتبعة في دراسة طلبات التسجیل طبقا لمبدأ توازي 

.الأشكال

إضافة إلى مجالات أخرى ،الصادرة في ھذا المجالوتعتبر قرارات اللجنة الوطنیة 

نھائیة، ویجوز الطعن فیھا أمام الغرفة الإداریة لدى )التعیین، السحب، المنع المؤقت(

وترفع حالیاً ھذه الطعون .من نفس الأمر26وذلك طبقا لنص المادة ،المحكمة العلیا سابقا

.2أمام مجلس الدولة

على طلب بناءً أو ،3للمحكمة المختصة من تلقاء نفسھاأجاز المشرع المصري وقد 

أو ،أو المراقب أن تأمر بعزل أمین التفلیسة وتعیین غیره،أو المفلس،قاضي التفلیسة

.المصريمن القانون التجاري576طبقا لنص المادة ،بإنقاص عدد الأمناء إذا تعددوا

من نفس  567ا، طبقا لنص المادة إستبدالھ نھائیأو أمین التفلیسةویعتبر الحكم القاضي بتعیین 

.القانون

للمحكمة المختصة أن ذا الأخیرحیث أجاز ھ،وھو نفس موقف المشرع الفرنسي

تستبدل المدیر، بناء على طلب ھذا الأخیر، أو من تلقاء نفسھا، أو النیابة العامة، أو المدین أو 

المشرع الفرنسي لم یجز للمدین والوكیل غیر أن .4أحد الدائنین أو المراقبون إن عینوا

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96من الأمر رقم 20المادة -1
المتعلق باختصاصات مجلس ، 1998ماي 30الصادر بتاریخ 01-98من القانون العضوي رقم 09طبقا لنص المادتین -2

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة901و،1998، لسنة 37الدولة وتنظیمھ وعملھ، ج رج ج، العدد 
المتعلق بالوكیل 23-96من الأمر 21خلافا للمشرع أین منح ھذا الاختصاص للجنة الوطنیة المكلفة بالتسجیل، طبقا للمادة -3

.المتصرف القضائي
.من ق تج ف، المشار إلیھم، 01-01-641، و09-631، 07-621:المواد-4
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والمراقب تقدیم الطلب مباشرة إلى المحكمة المختصة، وإنما -أو ممثل الدائنین-القضائي 

یقدم الطلب أولاً إلى القاضي المفوض بمتابعة سیر الإجراءات لفحصھ والتصدیق علیھ قبل 

.إحالتھ إلى المحكمة المختصة

المدیر القضائي أو إستبدالھ نھائي مبدئیا، بحیث لا یجوز ویعتبر الحكم القاضي بتعیین 

.1الطعن فیھ إلا من طرف النیابة العامة في أجل لا یتجاوز عشرة أیام

إستبدال الوكیل القضائي في ،كما أجاز المشرع الفرنسي أیضا للمحكمة المختصة

جمیع الإجراءات القضائیة بغیره من الوكلاء القضائیین المقیدین في القائمة الوطنیة الخاصة 

،أومن تلقاء نفسھا،2بناء على طلب ھذا الأخیر-بق الإشارة إلیھكما س –بالوكلاء القضائیین 

أو طلب أحد الدائنین، ،ة العامةأو بناء على طلب النیاب،أو بناء على إقتراح القاضي المفوض

القضائي أو وكیلبتعیین الالذي یقضي ویعتبر الحكم .3أو المراقبون إن عینوا،أو المدین

نھائي مبدئیا، بحیث لا یجوز الطعن فیھ إلا من طرف النیابة العامة في أجل لا أیضاإستبدالھ

.4یتجاوز عشرة أیام

وبشكل صریح ونافي للجھالة، الجھة وإذا كان المشرع المصري والفرنسي حددا

المخول لھا قانونیا تقدیم طلب شطب الوكیل المتصرف القضائي أو عزلھ واستبدالھ، فإنّ 

المشرع الجزائري لم یحدد ذلك، واكتفى بتحدید الجھة المخول لھا اختصاص الفصل في مثل 

-96من الأمر رقم 21، طبقا لنص المادة ھذه الطلبات وھي اللجنة المكلفة بعملیة التسجیل

.المشار إلیھ،المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23

مصلحة في متابعة سیر ھذه وأمام سكوت المشرع یمكن القول أن كل من لھ

الإجراءات لھ الحق في تقدیم ھذا الطلب بدءاً بالمحكمة المختصة بالفصل في قضایا شھر 

أو -إن عینوا-1، المدین المفلس، والمراقبون5الإفلاس والتسویة القضائیة، القاضي المنتدب

.من ق تج ف، المشار إلیھمR.661-04، وR.661-03، 6-661:المواد-1
بحیث إذا كان طلب الإستبدال مقدم من طرف الوكیل القضائي نفسھ، فإنھ یقدم في شكل رسالة بسیطة إلى القاضي المفوض -2

من ق تج ف؛ R.621-17المادة .لى إخطار رئیس المحكمة بذلكالمختص الذي یتو
André Jacquemont., op.cit, p. 155.

.من ق تج ف، المشار إلیھم، 01-01-641، و09-07،631-621:المواد-3
.من ق تج ف، المشار إلیھمR.661-04، وR.661-03، 6-661:المواد-4
5

، والذي یعینّ القانون التجاري الفرنسيباسم قاضي التفلیسة، والقاضي المفوض فيالقانون التجاري المصري في ویسمى
یتولى مراقبة إدارة التفلیسة .كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئیس المحكمةایةفي بد
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یخدم مصلحة أحدھم دون الآخر كما ھو الحال في  قد الدائنون على انفراد، لأن قرار العزل

مثلما  - تقدیم الاعتراض على سلطاتھ، وحتى النیابة العامة لھا الحق في تقدیم ھذا الطلب

أعمال الوكیل المتصرف القضائي، ومن یتسنى لھا مراقبة  حتى - منحھا إیاه المشرع الفرنسي

إذا كان الخطأ الذي ارتكبھ یشكل جریمة یعاقب علیھا ه تحریك الدعوى العمومیة ضدتم 

.القانون

سلطات الوكیل المتصرف القضائي والمسؤولیة المترتبة عنھا:البند الثالث

وقد أناطھ یتولى الوكیل المتصرف القضائي تمثیل المدین والدائنین على حد سواء، 

المشرع في سبیل القیام بھذه المھمة بمجموعة من الأعمال، منھا ما ورد في القانون التجاري 

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96والبعض الآخر ورد في الأمر رقم 

مسؤولاً عمّا یصدر منھ من تصرفات مخالفة ،ویكون الوكیل المتصرف القضائي

.لإحدى ھذه الأعمال، وما ینتج عنھا من آثار أثناء قیامھ بمھامھ

وتختلف طبیعة المسؤولیة باختلاف طبیعة الخطأ المرتكب، فقد یكون مسؤولاً 

مسؤولیة مدنیة إذا كان الخطأ المرتكب خطأ تقصیریاً موجباً للتعویض، كما قد یسُأل أیضا 

ؤولیة جزائیة إذا كان الخطأ التقصیري الذي ارتكبھ یشكل جریمة یعاقب علیھا قانون مس

العقوبات، ناھیك عن المسؤولیة التأدیبیة التي تختلف فیھا درجة العقوبة التأدیبیة، باختلاف 

:وھو ما سنتناولھ فیمایلي.درجة الخطأ الذي یرتكبھ

الوكیل المتصرف القضائيسلطات:أولا

القانون  من 239إلى 235وقد تناول المشرع تنظیم صلاحیاتھ من المادة .والعمل على حسن سیرھا إلى غایة انتھائھا
.القانون التجاري المصري من 581إلى 578المقابلة لھم المواد التجاري، 

ولا .راقباً أو اثنین من بین الدائنینبموجب أمر یصدره مللقاضي المنتدب أن یعینّ في أي وقت وبحیث أجاز المشرع 1
أي قریب أو نسیب للمدین إلى غایة الدرجة ،یجوز أن یكون ھذا المراقب أو ممثل الشخص المعنوي المعینّ كمراقب

ھمتھ ، ومساعدة القاضي المنتدب في متھ المالیةویكلفّ المراقبون بفحص حسابات المدین والتحقق من وضعی.الرابعة
وللقاضي المنتدب عزلھم بناء على رأي أغلبیة الدائنین، مع الإشارة إلى أن .بمراقبة أعمال الوكیل المتصرف القضائي

إلى 582القانون التجاري، المقابلة لھما المادتین  من 241و240وظائف المراقبین مجانیة، وذلك طبقا لنص المادتین 
.من القانون التجاري المصري585
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طبقاً 1الشخص المخوّل قانوناً بتسییر أموال الغیر، الوكیل المتصرف القضائيیعتبر 

.من القانون التجاري)03(الفقرة 244و23-96رقممن الأمر02تینلمادنص ال

الوكیل المتصرف القضائي بوصفھ وكیلاً عن المدین المفلس وعن جماعة  تولىوی

وتعتبر من أھم التصرفات التي یجریھا .القیام بجمیع التدابیر التحفظیة الأولیة،الدائنین

:2مایليالوكیل المتصرف القضائي عند بدایة مھامھ

253قفل الدفاتر التجاریة للمدین المفلس وحصرھا وجرد أموالھ طبقا لنصي المادتین 

نوناً بموجب رسالة موصى من القانون التجاري، وذلك بحضوره أو بعد استدعائھ قا2643و

وتحرر قائمة الجرد في أصلین یودع أحدھما فوراً بكتابة ضبط المحكمة المختصة .علیھا

ویتسلم الوكیل المتصرف القضائي .ویبقى الأصل الثاني بین یدي الوكیل المتصرف القضائي

لدفاتر بعد إتمامھ لھذه القائمة جمیع أموال المدین من بضائع، نقود، سندات الحقوق، ا

وعموما جمیع حاجات المدین لیقوم بإدارتھا والتصرف فیھا وفق ما تقتضیھ ...والمنقولات

.قواعد الإفلاس

یقوم الوكیل المتصرف القضائي على الفور بإعداد تقریر حول ،واستناداً إلى ذلك

یكن میزانیة المدین المفلس ویقوم بإیداعھ لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة، ھذا إذا لم 

.4میزانیتھا حولالمدین قد أودع بنفسھ تقریر

1كما یتعین على الوكیل المتصرف القضائي تحصیل دیون المفلس التي حلّ أجلھا

والقیام بجمیع الإجراءات اللازمة لحمایة حقوق المدین المفلس ضد مدینیھ، وخاصة منھا قید 

.2القید باسم جماعة الدائنینالرھون العقاریة التي لم یطلبھا المدین بعد، حتى ولو تم 

ویقصد بأموال الغیر، أموال المدین المفلس، لأن حكم شھر الإفلاس یترتب علیھ غل ید المدین المفلس عن إدارة أموالھ -1
.من القانون التجاري، دون أن یجرده من ملكیتھا244والتصرف فیھا، طبقا لنص المادة 

یھا المشرع المصري في القانون التجاري إضافة وھي عموما نفس التصرفات التي یجریھا أمین التفلیسة، والتي نص عل-2
فھو یتولى أیضا خلال ثلاثین یوما من تاریخ إخطاره بحكم شھر الإفلاس قید ملخصھ باسم جماعة الدائنین في كل ،إلى ذلك

جع یرا.من القانون التجاري المصري564مكتب للشھر العقاري یوجد بدائرتھ عقارا للمدین المفلس، طبقا لنص المادة 
رسالة دكتوراه في الحقوق، ، )سلطات مأمور وأمین التفلیسة(رشا عبد الله محمد عبد العظیم علیوة، :حول ھذه التصرفات

.ومایلیھا241، ص 2010جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، القاھرة، 
.من ق تج م640إلى 635والمقابلة لھما المواد -3
.من ق تج م641المادة من ق تج، المقابلة لھا256المادة -4



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

85

مباشرة ،كما یتولى الوكیل المتصرف القضائي بوصفھ ممثلاً عن جماعة الدائنین

.3جمیع الدعاوى والإجراءات التي یمُنع على الدائنین في الجماعة القیام بھا بصفة شخصیة

كما یلزم جمیع الدائنین الراغبین في الحصول على حقوقھم تسلیم الوكیل المتصرف

القضائي مستندات دیونھم لیتولى تحقیقھا، وذلك بمساعدة المراقبین إن عینّوا، وبحضور 

، كما سیأتي 4المدین أو بعد استدعائھ قانوناً برسالة موصى علیھا مع تسجیل العلم بالوصول

بیانھ لاحقاً ثم یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإیداع قائمة الدیون المحققة مع إیضاح 

لدى قلم كتاب المحكمة، وتتولى 5لمتخذة بشأنھا من طرق القاضي المنتدبالقرارات ا

المحكمة المختصة الفصل في الدیون المتنازع فیھا في أول جلسة بناءً على تقریر القاضي 

المنتدب، وذلك بعد إخطار الأطراف برسالة موصى علیھا مع تسجیل العلم بالوصول بمیعاد 

وحمایة لحقوق المدین الشخصیة والأسریة، یخصص لھ .6ثلاثة أیام سابقة على الأقل

القاضي المنتدب بناءً على اقتراح الوكیل المتصرف القضائي جزءاً من أصولھ كإعانة 

.7من القانون التجاري353و242معاشیة، طبقا لنص المادتین 

على  ،لقاضي مراقبتھا عن قربیتسنى لولضمان حسن سیر الإجراءات وحتى 

ف القضائي إعداد تقریر یصف فیھ أسباب وخصائص الوضعیة التي آل إلیھا الوكیل المتصر

من تاریخ صدور الحكم بشھر الإفلاس، وعلى 8المركز المالي للمدین المفلس خلال شھر

، حتى 9القاضي المنتدب فور استلامھ ھذا التقریر إحالتھ إلى النیابة العامة مرفقاً بملاحظاتھ

لدعوى العمومیة، إذا كان إفلاس المدین بطریق التقصیر أو تستطیع ھذه الأخیرة تحریك ا

.التدلیس

.من ق تج م)01(الفقرة 642من ق تج، المقابلة لھا المادة 268المادة -1
.من ق تج م)02(الفقرة 642من ق تج، المقابلة لھا المادة 255المادة -2
.من ق تج م605من ق تج، المقابلة لھا المادة 245المادة -3
.من ق تج م651و650لمقابلة لھما المادتین من ق تج، ا282و280المادتین -4
.من ق تج م653من ق تج، والمقابلة لھا المادة 283المادة -5
.من ق تج م656من ق تج، والمقابلة لھا المادة 286المادة -6
.من ق تج م596المقابلة لھا المادة -7
.من القانون التجاري المصري649ثلاثین یوما، طبقا لنص المادة لوخلا-8
.من ق تج257المادة -9
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ویترتب على اعتبار إدارة أموال التفلیسة والتصرف فیھا من اختصاص الوكیل 

المتصرف القضائي، أن یستطیع ھذا الأخیر وبإذن من القاضي المنتدب بیع الأموال المنقولة 

أو التي یكلف حفظھا ،نخفاض القیمة الوشیكو لاالمفلس المعرّضة للتلف القریب أللمدین

.1ثمنا باھظاً 

أن یأذن ،وللقاضي المنتدب بعد سماع المدین أو استدعائھ برسالة موصى علیھا

ویلتزم الوكیل .2للوكیل المتصرف القضائي ببیع باقي الأموال المنقولة أو البضائع

بیوع وتحصیلات الدیون في المتصرف القضائي بإیداع جمیع الأموال الناتجة عن ھذه ال

الخزینة العامة للدولة، وعلیھ أن یقدم للقاضي المنتدب ما یثبت حصول ھذا الإیداع خلال مدة 

.3یوماً من تاریخ التحصیل15أقصاھا 

على  بناءً و،كما یجوز للوكیل المتصرف القضائي استثناءا بعد إذن المحكمة المختصة

شریطة أن یثبت أن من شأن ،تقریر القاضي المنتدب أن یستمر في استغلال المحل التجاري

.4ھذا الاستمرار أن یحقق المصلحة العامة ومصلحة الدائنین على السواء

بجمیع حقوق ،كما یتكلف الوكیل المتصرف القضائي في إطار المھام المنوطة بھ

ھ طیلة مدة التفلیسة، إلا أنھ یجوز للمفلس التدخل في ودعاوى المدین المفلس المتعلقة بذمت

.5الدعاوى التي یخاصم فیھا الوكیل المتصرف القضائي

كما یجوز للوكیل المتصرف القضائي بعد حصولھ على إذن من القاضي المنتدب 

أن یقوم بفض كافة المنازعات ،وبعد سماع أقوال المدین أو استدعائھ برسالة موصى علیھا

بما فیھا المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقاریة عن ،ص جماعة الدائنینالتي تخ

.التحكیم أو الصلح-لحل النزاعات-طریق الوسائل البدیلة 

.من ق تج م643من ق تج، المقابلة لھا المادة 268المادة -1
.من ق تج م)01(الفقرة 643من ق تج، والمقابلة لھا المادة 269المادة -2
تودع المبالغ التي یحصلھا أمین التفلیسة لحسابھا -1'':ي فقد نص على أنمن ق تج، أما المشرع المصر271المادة -3

ویلزم أمین .خزانة المحكمة أو بنك یعینّھ قاضي التفلیسة وذلك في یوم التحصیل أو في یوم العمل التالي لھ على الأكثر
اضي التفلیسة بیاناً بالمبالغ المذكورة خلال وعلیھ أن یقدم إلى ق.التفلیسة بتعویض یقدره قاضي التفلیسة إذا تأخر في الإیداع

ولا یجوز سحب تلك المبالغ أو غیرھا مما یودعھ الغیر لحساب التفلیسة إلا بأمر من -2.خمسة أیام من تاریخ الإیداع
.''قاضي التفلیسة

.من ق تج م645من ق تج، المقابلة لھما المادة 277و268المادتین -4
.من ق تج م)01(الفقرة 573و)03(الفقرة 589من ق تج، المقابلة لھا المادتین )02(و)01(ین الفقرت244المادة -5
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ویجب على الوكیل المتصرف القضائي عرض التحكیم أو الصلح على المحكمة 

جاوزت قیمتھ إذا كان موضوع التحكیم أو الصلح غیر محدد القیمة أو ت،للتصدیق علیھ

التصدیق، ویكون عند المدین المفلس 1ھذا ویستدعى.اختصاص المحكمة في الدرجة الأخیرة

.علیھالمعارضة لھ دائما حق 

أي ممثلاً لھ ویتصرف ،وباعتبار أن الوكیل المتصرف القضائي وكیلاً عن المدین

قیام بطائفة من كما یحظر علیھ ال.2باسمھ، فلا یجوز لھ امتلاك أي شيء مملوك للمدین

23-96رقممن الأمر30حددھا المشرع على سبیل الحصر في نص المادة ،الأعمال

وتتمثل ھذه الأعمال -وھو ما یدخل ضمن حدود سلطتھالمتعلق بالوكیل المصترف القضائي، 

:فیما یلي

استعمال المبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة إلیھ بأي صفة كانت في غیر )1

.ل المخصص بصورة مؤقتةالاستعما

الاحتفاظ ولو في حالة المعارضة بالمبالغ أو السندات أو الأوراق التي یجب دفعھا )2

.إلى قباضات الضرائب والخزینة

.العمل على توقیع سندات أو الاعترافات بدین دون أن یذُكر فیھا اسم المدین)3

الأعمال التي یقوم بھا ،وقد أخضع المشرع الجزائري شأنھ شأن باقي التشریعات

الوكیل المتصرف القضائي للرقابة القضائیة ضماناً لحسن سیر إجراءات التفلیسة، بحیث 

من القانون التجاري الاعتراض على أي عمل  یقوم بھ 239أجاز المشرع في نص المادة 

فیھ ، لیتولى الفصل المنتدب قاضيالویقدم ھذا الاعتراض أمام .الوكیل المتصرف القضائي

خلال أجل ثلاثة أیام، على خلاف المشرع المصري الذي حدد أجل الفصل في الاعتراض 

الأشخاص المخول لھم تقدیم ھذا الاعتراض وھم ھذا الأخیر أیضاكما حدد، بخمسة أیام

.3المدین المفلس ومراقب التفلیسة

.من ق تج م644من ق تج، المقابلة لھا المادة 270المادة -1
.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96من الأمر رقم 19وذلك طبقا لنص المادة -2
.من ق تج م575المادة -3
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م سكوت وأما.أما المشرع الجزائري فلم یحدد من لھ الحق في تقدیم ھذا الاعتراض

أن كل من لھ مصلحة لھ الحق في تقدیم طلب الاعتراض بدءاً بالمدین ،المشرع یمكن القول

المفلس، المراقبون، والدائنون على انفراد، ذلك لأن الوكیل المتصرف القضائي قد یقوم بعمل 

.1لا یترتب علیھ ضرر بالنسبة لمراقب التفلیسة، ولكن قد یضر بمصلحة دائنین آخرین

باعتبار أن المشرع ،كن تقدیم طلب الاعتراض أیضاً من طرف النیابة العامةكما یم

الجزائري خولھا صراحة حق الرقابة على الوكلاء المتصرفین القضائیین بموجب نص 

:حیث جاء فیھاالمتعلق بالوكیل المصترف القضائي،23-96رقممن الأمر17المادة 

ء المتصرفون القضائیون، ومن ضمنھم أولئك یوضع تحت رقابة النیابة العامة الوكلا''

.2أعلاه08في المادة  مالمنصوص علیھ

إلى التفتیش 4أو إضافیة3ویخضعون بمناسبة ممارستھم مھامھم سواء بصفة رئیسیة

للنیابة العامة، وھم ملزمون في ھذا الإطار بتقدیم كل المعلومات والوثائق الضروریة دون 

.''التمسك بالسر المھني

أو مراقب التفلیسة على ،اشترط المشرع المصري لقبول اعتراض المدین المفلس قدو

، ربحاً للوقت، ولتلافي ھذه الأعمالقبل إتمامھذا الاعتراضأعمال أمین التفلیسة، أن یقدم

ما قد یترتب عنھا من آثار قد یصعب في المستقبل إزالتھا أو تصحیحھا بعد إتمامھا، 

بحیث یترتب على تقدیمھ وقف الوكیل المتصرف القضائي عن وللاعتراض أثر موقف، 

متابعة إجراء العمل إلى غایة أن یتم الفصل فیھ من طرف قاضي التفلیسة في أجل أقصاه 

.5خمسة أیام بقرار معجّل النفاذ

بشكل دقیق وواضح حینما تطرق إلى ھذه المسائل،وحسن ما فعل المشرع المصري

یتھا لم یعرھا المشرع الجزائري اھتمامھ، بحیث لم یحدد تاریخ والتي على الرغم من أھم

.134و133معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص :ینظر في ھذا المعنى-1
.أي الوكلاء المتصرفون القضائیون غیر المسجلین في القائمة التي تعدھا اللجنة الوطنیة-2
.أي في حالة صدور حكم شھر الإفلاس-3
.أي في حالة التسویة القضائیة-4
.من القانون التجاري المصري، المشار إلیھا575وذلك طبقاً لنص المادة -5
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یفھم منھ أنھ یمكن تقدیم الاعتراض حتى ولو بعد مما  ،تقدیم الاعتراض فالنص جاء عاماً 

لما غیر مستساغوھو أمر ،إتمام الوكیل المتصرف القضائي للعمل المراد الاعتراض علیھ

الأثر المترتب المشرعكما لم یحدد.في المستقبلللوقت وصعوبة إزالة آثاره ضیاعفیھ من

إزالة آثاره في ، حتى یسھلأثر موقفلھ ینبغي أن یكون ي ذوال،الاعتراضتقدیم طلب  لىع

.القاضي المنتدبطرف حالة قبول الاعتراض من 

أنھ وإن لم ینص المشرع الجزائري صراحة في نص ،وتجدر الإشارة في الأخیر

ما إذا كان ،من القانون التجاري على طبیعة القرار الصادر من القاضي المنتدب239المادة 

من القانون التجاري نجد أنّ 227إلا أنھ بالرجوع إلى نص المادة ،مشمولاً بالنفاذ المعجل

ینما نص على أن تكون جمیع الأحكام قد أشار إلى ذلك بطریقة غیر مباشرة، حالمشرع

وذلك ستئنافرغم المعارضة أو الا،والأوامر الصادرة بمقتضى ھذا الباب معجلة التنفیذ

.القضائيباستثناء الحكم الذي یقضي بالمصادقة على الصلح

القاضي المنتدب فیما یخص قبول طرفمما یسنتج أنھ حتى الأوامر الصادرة من

.ون مشمولة بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الاستئنافالاعتراض أو رفضھ تك

إدارة یتولى بنفسھ،ویجب الإشارة في الأخیر أنھّ إذا كان الوكیل المتصرف القضائي

فإنھ لا ،نیابة عن المدین المفلس - سابقاتوضیحھ تمّ وفق ما -أموال التفلیسة والتصرف فیھا 

أن یكون مساعداً أو معاونا للمدین في حالة صدور حكم یقضي بالتسویة القضائیة، ویعد

القیام بجمیع أعمال الإدارة ،بحیث یتولى المدین المقبول في التسویة القضائیة شخصیاً 

ولا .والتي سبق توضیحھا بمساعدة الوكیل المتصرف القضائي–والتصرف في أموالھ 

مباشرة ھذه المھام بنفسھ، إلا إذا رفض المدین -ة البطلانتحت طائل–یجوز لھذا الأخیر 

.1یجوز لھ ذلك بعد الحصول على إذن من القاضي المنتدبئذ مباشرتھا، عند

عند ممارسة )بوصفھ عون من أعوان القضاء(ویخضع الوكیل المتصرف القضائي 

طرف فتیش من للت ،مھامھ سواءً في حالة صدور حكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

.من ق تج274المادة -1
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ة دون التمسك بالسر یالنیابة العامة، وھم ملزمون بتقدیم جمیع الوثائق والمعلومات الضرور

.1المھني

الجمع بین ،لوكیل المتصرف القضائي تحت أي ظرف من الظروفلولا یجوز 

.2التسویة القضائیة والإفلاس في نفس القضیة

أصبح للمدیر ن الإفلاس،وأما في فرنسا ونتیجة للإصلاحات التي شھدھا قان

جویلیة13سلطات تختلف عن تلك التي كانت مخوّلة للسندیك في ظل قانون،القضائي

، تماشیاً مع السیاسة الاقتصادیة الجدیدة المنتھجة في فرنسا وھي ضرورة حمایة 19673

المشروع الاقتصادي، سیما إذا كان ھذا الأخیر قابلاً للإصلاح والإنقاذ ولھ تأثیر على 

ولو ،من حمایة المشروع الاقتصاديالأن حمایة الدائنین أضحت جزء،الاقتصاد الوطني

.استغرق ذلك بعض الوقت

یتولى المدیر القضائي إدارة أموال المدین المتعثر أثناء فترة الملاحظةأصبحبحیث

.4فیة القضائیةصخلال مرحلة الت -مؤقتا  - أو في حالة الإستمرار في إستغلال نشاط المدین 

كما یقوم بمساعدة المدین على إعداد خطة الإنقاد أو التقویم القضائیین، وتقدیم مختلف 

متعلقة بھذه الخطة، وتنتھي مھمتھ بمصادقة المحكمة المختصة على ھذه الإقتراحات ال

الخطة، ویجوز للمحكمة تعیین المدیر القضائي كوكیل لتنفیذ خطة الإنقاذ أو التقویم 

.5القضائیین

وتتولى المحكمة المختصة تحدید سلطات المدیر القضائي، بحسب طبیعة الإجراء 

بحیث إذا كان الإجراء المراد إفتتاحھ ھو إجراء الإنقاذ القضائي فإن ،القضائي المراد إفتتاحھ

سلطات ھذا الأخیر تتمثل في الرقابة والإشراف على المدین، الذي یظل على رأس إدارة 

وقد تنحصر ھذه المساعدة في .أموالھ، أو في مساعدتھ في الأعمال المتعلقة بإدارة المشروع

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96من الأمر رقم 17المادة -1
.من نفس الأمر18المادة -2
.وھي نفس السلطات المخولة للوكیل المتصرف القضائي في الجزائر وفي مصر عموما-3

4 - André Jacquemont., op.cit, p. 158; Cass.com., 24 Mai 2018, N 17-18.918.
.19:00:، على الساعة10/01/2019:، بتاریخ www.courdecassation.fr :مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي

  ؛ IIالفقرة 14-631، و01-623المادتین -5
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 318; André Jacquemont, op.cit, p. 159.
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جزء من ھذه الأعمال أو قد تشمل جمیع ھذه الأعمال، وذلك حسب السلطة التقدیریة 

للمحكمة، وعلى ھذا الأخیر في إطار مھمة المساعدة احترام جمیع الإلتزامات القانونیة 

.II-III1الفقرتین1-622والإتفاقیة الملقاة على عاتق مدیر المؤسسة، طبقا لنص المادة 

ویمكن للمحكمة تغییر مھمة المدیر القضائي في أي وقت بناء على طلب ھذا الأخیر، 

.IV2طبقا لذات المادة الفقرة ،أو بناء على طلب الوكیل القضائي أو النیابة العامة

أما إذا كان الإجراء المراد إفتتاحھ ھو إجراء التقویم القضائي، فإن المدیر القضائي 

اء یلعب دورا أكثر أھمیة بالمقارنة وإجراء الإنقاذ القضائي، ذلك أن المدین في ھذا الإجر

كما ھو الحال في ،حتى وإذا كان یستمر في ممارسة نشاطھ وإدارتھ أثناء فترة الملاحظة

.3إجراء الإنقاذ، غیر أن مقدار الثقة فیھ یكون أقل من المدین الخاضع  للإجرء الأخیر

مثلما ھو -لقضائي في ھذا الإجراء في مساعدة المدین وتتمثل سلطات المدیر ا

في القیام بجمیع الأعمال المتعلقة بإدارة المشروع أو في جزء منھا -الحال في إجراء الإنقاذ

من القانون التجاري 12-631، طبقا لنص المادة 4وذلك حسب السلطة التقدیریة للمحكمة

.الفرنسي

الإذن باستمرار العقود التي لم تنتھ بعد مدتھا ،يوتطبیقا لذلك یجوز للمدیر القضائ

والإذن بفصل بعض العمال بعد أخد إذن القاضي المفوض، وإخطار ممثلي الشخص 

.5المعنوي ومفتشیة العمل بھذا القرار

:حیث جاء فیھا-1
« II…il est charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister

pour tous actes de gestion ou pour certains d’entre eux. III- Dans sa mission d’assistance,
l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef
d’entreprise ».

:حیث جاء فیھا-2
« A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci,
du mandataire judiciaire ou du ministère public ».
3 - André Jacquemont, op.cit, p. 159.
4 - Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 317.

من ق تج ف؛ 621المادة -5
Ibid., p. 318.
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ل للمدیر القضائي في ظل ھذا الإجراء سلطة خوَ فقد یُ ،إضافة إلى سلطة المساعدة

للمحكمة أن تأمر بغل ید المدین عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا تمثیل المدین، بحیث یجوز 

، فیحل المدیر 1عند إفتتاح إجراء التقویم القضائي مثلما ھو الحال في إجراء التصفیة القضائیة

، بحیث إذا قام بھا المدین لا یجوز الإحتجاج بھا 2القضائي محلھ في مباشرة ھذه التصرفات

یر أنھ یجب على المدیر القضائي أخد إذن القاضي المفوض، طالما إتجاه الدائنین السابقین، غ

.3أن ھذه الأعمال تتجاوز أعمال الإدارة المعتاذة

وى مباشرة الأعمال ذات الطابع التحفظي سِ ، ولا یجوز للمدین في ھذا الصدد

.4والحقوق والدعاوى ذات الطابع الشخصي المعترف لھ بھا في ھذا الإجراء

،في الأخیر إلى أن المشرع الفرنسي قد إعترف للمدیر القضائيویجب الإشارة

بحق الحصول على جمیع المعلومات ،تعلق الأمر بإجراء الإنقاذ أو التقویم القضائییناسواء

من  )02(الفقرة 623الضروریة من جمیع المؤسسات والھیآت المحددة في نص المادة 

ك خرقا لمبدأ سریة المعلومات، وذلك حتى ، دون أن یعتبر ذلالقانون التجاري الفرنسي

.5یتسنى لھ إعداد تقریر حول الوضع المالي والإقتصادي للمدین

ولقد أسُندت مھمة تمثیل الدائنین إلى الوكیل القضائي في جمیع الإجراءات القضائیة 

، بحیث یتصرف باسم ولحساب المصلحة الجماعیة  للدائنین، طبقا لنص المادة 6الجماعیة

ویقوم بمباشرة جمیع الدعاوى القضائیة التي تجسد .الفرنسيمن القانون التجاري622-207

.8تجسد ھذه المصلحة

من ق تج ف؛ 09-641المادة -1
Bernard Beignier., Procédures collectives, L.G.D.J, 2 éd, Paris, 2013, pp. 113-114.

ویقصد بھذه التصرفات كل ما یتجاوز أعمال الإدارة المعتاذة، أما إذا كان التصرف یعد من قبیل أعمال الإدارة العادیة یستمر أثره -2
.من ق تج ف14-631، و03-622المادتین .اتجاه الغیر، ویعتبر نافذا في مواجھة الدائنین السابقین

.ھامن ق تج ف، المشار إلی12-631المادة -3
4- Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 180.

ویتم إعداد ھذا التقریر من طرف المدیر القضائي رفقة المدین وبمساعدة بعض الخبراء المعینین لمساعدة المدیر -5
:من ق تج ف؛ وفي نفس المعنى01-623المادة .القضائي في مباشرة مھامھ

André Jacquemont., op.cit, p. 160.
.ویقصد بھا إجرائي الإنقاذ أو التقویم القضائیین-6
:حیث جاء فیھا-7

« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans
l’intérêt collectif des créanciers…»; André Jacquemont., op.cit, p. 155; Pierre-Michel Le
Corre., op.cit, p. 34.

كالدعاوى المتعلقة ببطلان تصرفات المدین الصادرة في فترة الریبة، الدعاوى المتعلقة بتأجیل تاریخ التوقف عن الدفع، -8
ولقد سجل الفقھ صعوبة في الفصل بین الدعاوى التي تھدف إلى تحقیق المصلحة الجماعیة ...ودعاوى المسؤولیة إتجاه الغیر

:یراجع تفصیلا حول ذلك.ین، وتلك التي تھدف إلى تحقیق المصلحة الفردیة للدائنینللدائن
André Jacquemont., op.cit, p. 156.
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نص المشرع الفرنسي على إلزامیة ،وفي سبیل حمایة المصلحة الجماعیة للدائنین

في جمیع الإجراءات القضائیة، وذلك قصد تعزیز وتقویة مركزالدائنین في 1تعیین المراقبین

الإجراء، بحیث یتولى المراقبون فور تعیینھم مساعدة الوكیل القضائي في مھامھ، فإذا 

، فإن مباشرة الدعوى القضائیة التي تجسد المصلحة الجماعیة للدائنینتقاعس ھذا الأخیر في

وفق الشروط المحددة في المرسوم ،یمكنھم تولي ذلك مباشرة نیالدائنین المعینین كمراقب

.2الصادر عن مجلس الدولة

أو المدین ،مراقبة إدارة المدیر القضائي أثناء فترة الملاحظة،كما یتولى المراقبون

وبالتالي مساعدة القاضي المفوض .في حالة إذا كان ھذا الأخیر على رأس إدارة مشروعھ

.لإجراء المفتتحفي مراقبة أعضاء ا

كما یجوز للمراقبون وفي سبیل القیام بمھامھم على أحسن وجھ، طلب جمیع 

والإطلاع على جمیع المستندات الموجودة ،المعلومات الضروریة الخاصة بوضع الدائنین

رأي الدائنین وإبداء جمیع  لى، ولھم حق التعبیر ع3تحت ید المدیر القضائي أو ممثل الدائنین

Les"وھناك من وصفھم بأنھم بمثابة حراس للمصلحة الجماعیة للدائنین -1 controleurs, gardiens de l’intérêt
collectif." 1994جوان 10ویجب الإشارة في ھذا الصدد أن تعیین المراقبون كان إختیاري واستثنائي في ظل قانون

ویتم تعیینھم من .من ھذا الأمر74إلزامي طبقا لنص المادة ، أین أصبح تعیینھم845-2005إلى غایة صدور الأمر رقم 
"من القانون التجاري الفرنسي، حیث جاء فیھا10-621طرف القاضي المفوض، وذلك طبقا لنص المادة  القاضي :

في تمثیل وتحقیقا للتوازن".المفوض یعین خمسة مراقبین من بین الدائنین الذین طلبوا ترشیح أنفسھم لأداء ھذه المھمة 
الدائنین نص المشرع الفرنسي في ذات الفقرة من نفس المادة من القانون التجاري على ضرورة أن یختار واحد على الأقل 

ونتیجة لأھمیة الدور .من بین ھؤلاء المراقبین من بین الدائنین أصحاب التأمینات العینیة، وآخر من بین الدائنین العادیین
تعیین شركة ضمان 2014مارس 12فقد أجاز المشرع الفرنسي بمقتضى الأمر الصادر بتاریخ ،الذي یقوم بھ المراقبین

)14(الفقرة 3253للقیام بھذا الدور، وذلك بناء على طلب إحدى المؤسسات المنصوص علیھا في المادة L’AGSالأجور
من القانون التجاري 06-626لمادة كما یمكن أیضا تعیین الدائنین المنصوص علیھم في ا.من قانون العمل الفرنسي

فإنھ لا یمكن ،أما إذا كان المدین یمارس إحدى المھن الحرة.على طلب ھؤلاء الدائنیناالفرنسي كمراقبون، وذلك بناء
للقاضي المفوض أن یعین أكثر من أربعة مراقبین، بحیث یتم إختیار بعضھم من بین الدائنین والبعض الآخر من بین 

وفي المقابل لا یمكن تعیین مدیر المؤسسة المدینة وممثلي الشخص المعنوي، وذلك طبقا .ن یمثلون المھنةالأشخاص الذی
:یراجع تفصیلا حول ذلك.من القانون التجاري الفرنسي10-621لنص المادة 

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 327.
ویقوم المرقبون ضمانا لصحة الإجراءات بإعذار الوكیل القضائي لمباشرة ھذه الدعاوى، وإذا لم یقم ھذا الأخیر -2

وتطبیق ھذه الأحكام یتعلق .بمباشرة ھذه الدعاوى في مدة شھرین من تاریخ إعذاره، یتولى المراقبون مباشرتھا تلقائیا
من ق تج ف؛ وفي نفس R.622-18، و20-622المادتین :ینظر في ھذا الصدد.التقویم والتصفیة القضائیة ئيخاصة بإجرا

:المعنى
Cass.avis, 03 juin 2013, n 13-70003, Bull 2013, Avis N 09.

.مساءا16:00:،على الساعة12/10/2014:بتاریخ www. Legifrance. gouv.fr :مأخود من الموقع الإلكتروني التالي
3 - Moussa Ould Eba., ( Le rôle de l’information en droit des entreprises en difficulté),
Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Toulouse, 2013, pp. 308-309.
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الملاحظات الضروریة حول ھذا الإجراء للوكیل القضائي، والذي بدوره یلتزم بتقدیمھا إلى 

.1المحكمة المختصة بإعلان إفتتاح الإجراء

طیلة مدة تنفیذ الإجراء إلى غایة ،سندت إلیھمویظل المراقبون یباشرون المھام التي أُ 

.2على طلب من النیابة العامةاأو أن یتم عزلھم بقرار من المحكمة بناء،أن یقدموا إستقالتھم

كما یتولى الوكیل القضائي أیضا باعتباره ممثلا للدائنین، فحص الدیون وتحقیقھا أثناء 

، وإعداد قائمة خاصة -إذا كان ذلك ضروریا-فترة الملاحظة، وخلال تنفیذ خطة الإنقاذ 

وفي -كما یلزم الوكیل القضائي أیضا .ار القاضي المفوض بھابالدیون المحقق فیھا، وإخط

وإعلامھم بجمیع المراحل الضروریة التي ،إخطار الدائنین-إطار فحص الدیون وتحقیقھا

إستشارة الدائنین السابقین عند وضع خطة یھ أیضا یتعین علو.3یمر بھا الإجراء المُفتتح

.4حول آجال تخفیض الدیون المقترحة من طرف المدین،الإنقاد

تصفیة أموال المدین الخاضع لإجراء افتتاح  ،إضافة إلى ذلكیتولى ھذا الأخیركما 

1-641طبقا لنص المادة 5التصفیة القضائیة، وذلك في حالة تعیینھ كمصفي في ھذا الإجراء

.، المشار إلیھا سابقاIIIالفقرة 

الوكیل المتصرف القضائيمسؤولیة:ثانیا

عن المدین المفلس وعن جمایة الدائنین؛6یعتبر الوكیل المتصرف القضائي وكیلاً 

من ق تج ف؛ -62111المادة -1
Bernard Beignier, op.cit, p. 116.

من ق تج ف؛ 10-621المادة -2
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 328.

من ق تج ف؛ R.621-19المادة -3
Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 960; André Jacquemont., op.cit, p. 156; O S E O., op.cit,
p.39.
4- Pierre Michel Le Corre., op.cit, p. 34.

عیین الوكیل القضائي كمصفي، یكون في حالة ما إذا كان المدین قد خضع لإجراء الإنقاذ أو ویجب الإشارة في ھذا الصدد إلى أن ت-5
كما یجوز للمحكمة أن .على إثر ذلك افتتاح إجراء التصفیة القضائیةمّ تى بالفشل وأقد ب ئینالتقویم القضائیین، غیر أن ھذین الإجراء

-812ینصب إختیارھا على تعیین شخص آخر للقیام بدور المصفي، شرط أن یكون ھذا الأخیر تتوفر فیھ الشروط المحددة في المادة 
.ن التجاري الفرنسي، المشار إلیھامن القانوIIIالفقرة 1-641، وذلك طبقا لنص المادة الفرنسيمن القانون التجاري02

André Jacquemont., op.cit, p. 156; O S E O., op.cit, p. 39.
اب جماعة إذا احترف الوكیل المتصرف القضائي أعمال الوكالة فإنھ لا یكتسب صفة التاجر، طالما أنھ یباشرھا لحسعلما أنھ -6

.610محسن شفیق، المرجع السابق، ص .الدائنین ولیس لحسابھ الخاص
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إثر صدور ،فھو یمثل المدین المفلس الذي غلتّ یده عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا

ویمثل جماعة الدائنین في تحقیق مصالحھم الجماعیة في إدارة أموال .حكم بشھر الإفلاس

.1تفلیسة وتصفیتھاال

، إذ یتم تعیینھ من طرف المحكمة المختصة 2قضائیةوغني عن البیان أن وكالتھ وكالة 

.بإصدار حكم شھر الإفلاس، ویتم تعیینھ في الحكم ذاتھ

418-97المرسوم التنفیذي رقم  من 02تھ المادة حدد3یر وكالتھ أجراً ظویتقاضى ن

وھو ، المحدد لأتعاب الوكلاء المتصرفین القضائیین، 4 1997نوفمبر  09في  صادرال

ولا عن أي خطأ أو ؤلذلك لا بد وأن یكون مس،سندت إلیھیختلف باختلاف طبیعة المھام التي أُ 

إھمال أو تقصیر في أداء واجباتھ، وبشكل عام في حالة إخلالھ بالأحكام القانونیة والتنظیمیة 

.الساریة المفعول

ل المتصرف القضائي یعتبر من بین الأشخاص المھنیین والفنیین، وباعتبار أن الوكی

مدنیة، جزائیة، فإن مسؤولیتھ القانونیة الناجمة عن الخطأ المھني متنوعة بین مسؤولیة 

وھذا .أمام جھات التأدیب بخصوص الأخطا المھنیة التي ترتكب من طرفھ)تأدیبیة(ومھنیة 

:یليفیماما سیتم دراستھ 

للوكیل المتصرف القضائيالمسؤولیة المدنیة-1

عما یصدر ، مسؤولایعد الوكیل المتصرف القضائي بوصفھ وكیلاً قضائیاً مأجوراً 

.وما ینتج عنھا من آثار أثناء قیامھ بمھامھ،منھ من تصرفات

ولم یخص المشرع الجزائري على غرار المشرعین المصري والفرنسي، مسؤولیة 

القضائي بأي مقتضى خاص، وبذلك تكون القواعد العامة للمسؤولیة الوكیل المتصرف 

.المدنیة ھي الواجبة التطبیق في ھذا المجال

المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي المشار إلیھما؛ مصطفى كمال 23-96رقممن الأمر02من القانون التجاري، و244المادتین -1
.119طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 

؛ وھناك من الفقھ من یرى أن وكالتھ وكالة قانونیة بحكم أن سلطاتھ یستمدھا مباشرة من 610السابق، ص محسن شفیق، المرجع -2
، القاھرة، 02علي جمال الدین عوض، الإفلاس في قانون التجارة الجدید، دار النھضة العربیة، ط :یراجع حول ھذا الرأي.القانون

.234و233العظیم علیوة، المرجع السابق، ص ؛ رشا عبد الله محمد عبد197، ص )بدون سنة نشر(
ویؤخذ ھذا الأجر من أموال التفلیسة، ویعتبر ھذا الأجر من قبیل المصاریف القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین بغرض 3

ي یتقاضاه الوكیل المتصرف من القانون المدن990حفظ أموال المدین المفلس وبیعھا، وبذلك فإنھ یعد دیناً ممتازاً طبقا لنص المادة 
.616محسن شفیق، المرجع السابق، ص :یراجع تفصیلا حول ذلك.القضائي قبل إجراء أي توزیع على الدائنین

.19و18، ص 1997نوفمبر 09: ، الصادرة بتاریخ74المنشور في ج رج ج، العدد -4
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فإنّ مسؤولیتھ 1وكالة قضائیة لا اتفاقیة،وبما أنّ الوكیل المتصرف القضائي وكالتھ

،لا مسؤولیة عقدیة إن في مواجھة المدین المفلس-طبقاً للقواعد العامة-مسؤولیة تقصیریة 

.2وإنْ في مواجھة الغیر،أو جماعة الدائنین

مسؤولیة الوكیل المتصرف القضائي عن الاضرار التي یسببھا للمدین المفلس -أ

ولجماعة الدائنین

ل مسؤولیة تقصیریة عن أي إخلال بالتزامھ ؤومس یعتبر الوكیل المتصرف القضائي

.وھم المدین المفلس وجماعة الدائنین،إذا ترتب عن ھذا الإخلال ضرراً لمن یمثلھم

من القانون المدني على أساس 1243طبقاً لنص المادة ،المسؤولیة التقصیریةتقومو

.السببیة، الضرر، والعلاقة4طبقا للقواعد العامةالخطأ الواجب الإثبات

المدیر القضائي على ضرورة إحترام جمیع ،وفي المقابل قد ألزم المشرع الفرنسي

من  12- 631، وIII-01-622الإلتزامات القانونیة والإتفاقیة للمدین، طبقا لنص المادتین 

ھذه الإلتزامات یتعرض إلى لالقانون التجاري الفرنسي، المشار إلیھما، وفي حالة مخالفتھ 

من القانون المدني 12405سابقا، وحالیا 1382لأحكام نص المادة تطبیقا،دنیةالمسؤولیة الم

.6ولیس إلتزام بتحقیق نتیجة،وقد إعتبرت المحاكم أن إلتزامھ ھو إلتزام ببدل عنایة.الفرنسي

.6نتیجة

من  1240إستناذا إلى نفس المادة ،كما یتعرض الوكیل القضائي إلى ذات المسؤولیة

إذا أخطأ ھذا الأخیر أثناء القیام بمھامھ، سیما إذا كان الخطأ المقترف القانون المدني الفرنسي

.المفلس، ولا من طرف جماعة الدائنینلأنّ الوكیل المتصرف القضائي لم یتم اختیاره من طرف المدین-1
.419وما یلیھا؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 617محسن شفیق، المرجع السابق، ص -2
كل فعل أیاًّ كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب ضرراً '':أي المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي، حیث جاء فیھا-3

.''من كان سبباً في حدوثھ بالتعویضللغیر، یلزم
، 1الجدید نظریة الإلتزام بوجھ عام مصادر الإلتزام، جعبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیظ في شرح القانون المدني-4

.ومایلیھا877، ص2000، )لبنان(، بیروت 3المجلد الثاني، منشورات الحلبة الحقوقیة، ط
:حیث جاء فیھا-5

«Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer ».
6 - " Une obligation de moyens et non de résultat ". Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p.
318.
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إلتزام ببدل عنایة ولیس ،بر إلتزامھ ھو الآخروقد إعتُ .1یتعلق بمسألة تقدیم الدیون وتحقیقھا

.2إلتزام بتحقیق نتیجة

تھ مسؤولیوتكون .ذ إلتزاماتھإذا أخل بتنفیالمسؤولیة،بدورهأمین التفلیسة تحملكما ی

، والتي تقوم على المصريمن القانون المدني163المادة طبقا لنص تقصیریة، مسؤولیة

.أساس الخطأ الواجب الإثبات

جماعة وولاً أمام المدین المفلس، ؤوعلى ذلك یعد الوكیل المتصرف القضائي مس

.داء واجباتھالدائنین، في حالة ارتكابھ خطأ أو إھمال أو تقصیر في أ

ذلك "والخطأ المھني بوجھ عام ھو .خطأ مھنیاویعتبر الخطأ المرتكب من طرفھ،

الخطأ الذي یرتكبھ أصحاب المھن الحرة أثناء ممارستھم لمھنتھم بخروجھم عن السلوك 

.3"المألوف طبقا للقواعد والأصول المستقر علیھا

مھني، إذا لم یراع أثناء  ئلخطوبناء علیھ یعد الوكیل المتصرف القضائي مرتكبا 

.ھ السلوك المعتاد في ممارستھ لھذه المھنةمباشرتھ لمھام

كل إخلال بالتزام ،في جانب الوكیل المتصرف القضائيمھنیاویعد خطأً تقصیریاً 

تصرف من  في كأن یرتكب خطأ في عمل من أعمال الإدارة أو،قانوني مفروض علیھ

.راً للمدین المفلس أو جماعة الدائنینرض ھذا الإخلال شكلوی.المنوطة بھاتالتصرف

ھو نتیجة إھمالھ )أي المدین المفلس أو جماعة الدائنین(والضرر الذي یلحق بھؤلاء 

وعدم التزامھ بأحكام القانون كأن یھمل المطالبة أو تحصیل دوین المفلس المستحقة على 

والتي یترتب على إھمالھا ضیاع حقوق ،مواعید التقادم أو السقوط ةأو أن یھمل متابع،الغیر

ن یمتنع عن المدین المفلس، أو أن یتدخل في عمل یعتبر المدین المفلس أھلا لمباشرتھ أو أ

1 -Cass.com, 23 mai 2000, D 2000, p. 309.
.155خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص :أشار إلیھ

2- Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 320.
.137، ص 2013مقني بن عمار، مھنة التوثیق في القانون الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -3
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والھ في مالتي تخوّل للمدین المفلس العودة إلى إدارة أ،بالإجراءات القانونیة اللازمةالقیام 

.نھ وبین جماعة الدائنینحالة انعقاد عقد صلح بی

من جانبھ بمناسبة إدارتھ لأموال التفلیسة، عدم احترامھ كما یعتبر أیضا إخلالا

المواعید القانونیة الخاصة بالطعون في الأحكام القضائیة الصادرة بشأن التفلیسة، أو أن 

لصدور حكم أو اللاحقة ،الصادرة في فترة الریبةالمدین ھمل المطالبة بعدم نفاذ تصرفات یُ 

أو تأخر في بیع الأموال السریعة التلف أو القابلة للتلف رغم أنھ مأذون لھ الإفلاس،شھر

، أو أن یقوم 1ببیعھا، أو إذا بدد أو اختلس أموال التفلیسة أو استعملھا لأغراض شخصیة

.بشكل عام بأي عمل یتنافى وحدود سلطاتھ

-سواء كان المدین المفلس أو جماعة الدائنین-في جمیع ھذه الأحوال جاز للمضرور

.المطالبة بالتعویض عما أصابھ من ضرر على أساس المسؤولیة التقصیریة

وأن یستوفي ھذا الأخیر الشروط ،الضرر الذي لحقھالخطأ ووعلى المضرور إثبات 

الذي ارتكبھ المھني، وأن یكون لھ علاقة سببیة بالخطأ التقصیري2المحددة في القواعد العامة

قانون من ال124طبقا لنص المادة حتى یكون موجباً للتعویضالوكیل المتصرف القضائي،

   .مدنيال

، وھي ویشكل إخلالاً بالالتزام إذا لم یبذل الوكیل المتصرف القضائي قدراً من العنایة

من القانون المدني، طالما أن المشرع لم ینص 5763عنایة الرجل المعتاد، طبقا لنص المادة 

المنظم لمھنة الوكلاء 23-96وبشكل صریح على درجة العنایة المطلوبة منھ في الأمر رقم 

23-96رقم من الأمر06المتصرفین القضائیین، غیر أنھ یلاحظ وبالرجوع إلى نص المادة 

.150و149سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -1
ویجب ان یكون ھذا الضرر محقق الوقوع .مالیةذات قیمة المضرور إخلال بمصلحةوالضرر نوعان ضرر مادي وھو-2

وھو الذي یصیب المضرور في نفسھ .وضرر معنوي وھو كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة.ولیس احتمالي
مكرر من ق م؛ عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني182المادة .وشعوره مثل ضیاع الفرصة

.ومایلیھا970ص ، المرجع السابق،الثاني، المجلد 1الجدید نظریة الإلتزام بوجھ عام مصادر الإلتزام، ج
.''یجب دائماً على الوكیل أن یبذل في تنفیذه للوكالة عنایة الرجل العادي'':حیث جاء فیھا-3
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، أن المشرع اشترط أن 1لقضائیینالمتعلقة بشروط التسجیل ضمن قائمة الوكلاء المتصرفین ا

یستوفي ھؤلاء الوكلاء شرط الخبرة، الاحتراف والتخصص في إحدى المیادین المحددة في 

، ما یوحي ضمنیا أن المفروض أن تقاس العنایة المطلوبة من الوكیل المادةھذه نص

.المتصرف القضائي في أداء مھامھ بعنایة الرجل الحریص المتبصر والمتخصص

إلا إذا أثبت أنھ بذل العنایة ،یستطیع الوكیل المتصرف القضائي نفي مسؤولیتھولا 

أو أن ،المطلوبة منھ في إدارة أموال التفلیسة والتصرف فیھا ولو لم یتحقق الغرض المقصود

من  127حال دون تنفیذ التزامھ طبقاً لنص المادة ،لا ید لھ فیھ2یثبت وجود سبب أجنبي

.القانون المدني

یر أنھ تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى كون أن إجراءات الإفلاس لھا من غ

وعلیھ فإذا كان المضرور ھو أحد .من حیث كونھا إجراءات جماعیة،الخصوصیة بما كان

أو ما یعرف بدعوى التعویض ،الدائنین في الجماعة فلا یجوز لھ مباشرة دعوى المسؤولیة

لأن ھذا الأخیر لا یمثل كل دائن من ،ماعة الدائنینضد الوكیل المتصرف القضائي باسم ج

.3وإنما یمثل جماعة الدائنین كشخص معنوي،جماعة الدائنین على انفراد

مباشرة دعوى التعویض ضد الوكیل ،فحقیقة لا یستطیع أي دائن من جماعة الدائنین

لأن إجراءات الإفلاس ھي إجراءات ،المتصرف القضائي بشكل انفرادي لانعدام الصفة

لیس لكونھا ،تمثیل جماعة الدائنینإلى جماعیة یسعى الوكیل المتصرف القضائي من خلالھا 

أو التكییف -وذلك للأسباب التي سبق شرحھا عند دراسة الطبیعة القانونیة ،شخصاً معنویاً 

.وإنما تحقیقاً لمصالحھم الجماعیة-القانوني لجماعة الدائنین

وحتى لا یتنصل الوكیل المتصرف القضائي عن مسؤولیتھ على ،وأمام ھذا الوضع

وتعیین وكیلا آخر لیقوم ،الدائنین تقدیم طلب عزل الوكیل المتصرف القضائي من مھامھ

بمھام الوكیل الأول، إذ بذلك یستطیع الوكیل المتصرف القضائي الجدید مباشرة دعوى 

وحتى بالنسبة إلى أولئك الوكلاء المتصرفین القضائیین الذین یعینون من الأشخاص غیر المسجلین في ھذه القائمة، طبقا -1
.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96رقم من الأمر 08لنص المادة 

.كقوة قاھرة أو حادث فجائي، أو خطأ صدر من المضرور، أو من الغیر-2
؛ علي جمال الدین عوض، 235، ص 1991، )بدون بلد نشر(، )بدون ناشر(المصري، الوجیز في الإفلاس، حسنى  - 3

.198و197المرجع السابق، ص 
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عن ) المعزول(ضد الوكیل المتصرف القضائي-ائنیننیابة عن جماعة الد–المسؤولیة 

تم عزلھ، فالعزل  دولا یمكن لھذا الأخیر التذرع من مسؤولیتھ باعتبار أنھ ق.1خطئھ وإھمالھ

،غني عن قیام المسؤولیة المدنیةكما أن العزل كجزاء تأدیبي لا یُ .لا یسري بأثر رجعي

3إذا كان الخطأ التقصیري المرتكب من شأنھ أن یشكل جریمة2الجزائیةالمسؤولیة وحتى 

.معاقب علیھا في قانون العقوبات

فلا یستطیع ھذا الأخیر ،ونفس الأمر إذا كان الشخص المضرور ھو المدین المفلس

رفع دعوى المسؤولیة ضد الوكیل المتصرف القضائي للمطالبة بالتعویض عمّا أصابھ من 

لأنّ بمجرد صدور حكم شھر إفلاس تغل یده عن إدارة ھذه الأموال والتصرف فیھا ،ضرر

الحق في ،ومن بین أھم الحقوق التي یفقدھا .ثني بنص قانونيویفقد جمیع حقوقھ إلا ما استُ 

شأنھ شأن باقي الحقوق التي یفقدھا ،التقاضي الذي ینتقل إلى الوكیل المتصرف القضائي

ف القضائي في مباشرتھ لحقوق المدین المفلس إلى تمثیلھ أیضا، لذلك ویسعى الوكیل المتصر

فعلى المدین المفلس إتباع نفس الإجراءات التي یتبعھا الدائنون من حیث تقدیم طلب عزل 

وتعیین وكیلاً آخر بدلاً عنھ لیتولى ھذا الأخیر ،الوكیل المتصرف القضائي عن مھامھ

.مدین المفلسمباشرة دعوى المسؤولیة نیابة عن ال

ولا یستطیع المدین المفلس شخصیاً رفع دعوى المسؤولیة عن الضرر الذي أصابھ 

إلا بعد انتھاء التفلیسة بالصلح أو ،جرّاء إخلال الوكیل المتصرف القضائي بتنفیذ التزامھ

.4الاتحاد، حیث یسترد المدین المفلس حقوقھ ومن بنیھا الحق في التقاضي

المشرع لكل من المدین من طرف خیر إلى الإمكانیة المخولة ویمكن الإشارة في الأ

عن العمل الذي یقوم بھ الوكیل 5المتمثلة في الحق في الاعتراض، المفلس والدائنین

،المتصرف القضائي ربحاً للوقت وتفادیاً لما قد یترتب عنھ من ضرر لھؤلاء الأشخاص

.419؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 235حسنى المصري، المرجع السابق، ص -1
.تصرف القضائيالمتعلق بالوكیل الم23-96من الأمر 21المادة -2
كأن یختلس الوكیل المتصرف القضائي أو یبدد الأموال المعھودة إلیھ فیعد قد ارتكب جریمة خیانة الأمانة، طبقاً لنص -3

.من قانون العقوبات، ومن تم یجوز تحریك الدعوى العمومیة ضده إضافة إلى الدعوى المدنیة379و376المادتین 
.120الإفلاس، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طھ، مذكرات في 

.235حسنى المصري، المرجع السابق، ص -4
.من ق تج م، المشار إلیھما575من ق تج، المقابلة لھا المادة 239المادة -5
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أو ،حة للنصوص القانونیة والتنظیمیةسیما إذا كان من شأن ھذا العمل أن یشكل مخالفة صری

.إخلالا بأداء واجباتھ

المشرع حددوإن لم ی،والملاحظ أن الحق في الاعتراض طریق من طرق الرقابة

-عند الحدیث عن سلطات الوكیل المتصرف القضائيتم توضیحھ كما  –الجزائري 

على خلاف بعض ،الأشخاص الذین لھم الحق في استعمالھ ولا تاریخ استعمال ھذا الحق

، إلا أنھ ونظراً لعمومیة ھذا النص فلا یمكن قصر استعمال 1التشریعات كالتشریع المصري

كان سواءً وعلیھ كل من لھ مصلحة لھ الحق في استعمالھ  .رھذا الحق على شخص دون آخ

.النیابة العامةكذا و،دائن على انفرادكل الدائنین، والمدین المفلس، أو مراقب

ولا بأس أن نشیر في ھذا الصدد إلى أنھ لم یحدد المشرع الجزائري تاریخ استعمال 

العمل المراد الاعتراض علیھ مثلما نص إتمام ھذا الحق، فالمفروض أن یستعمل قبل 

أما إذا أتم الوكیل .ربحا للوقت ولتجنب ما قد یترتب عنھ من ضرر،المشرع المصري

المطالبة بعزلھ عن فالمفروض،ل وترتب عنھ ضررالمتصرف القضائي إنجاز ھذا العم

مباشرة مھامھ نتیجة الخطأ أو الإھمال الذي ارتكبھ، وتعیین وكیلا آخر بدلا عنھ لیتولى 

.)المدین المفلس أو الدائنین(مباشرة دعوى المسؤولیة نیابة عن الشخص المضرور

أو الدائنین عن استعمال ھذا ،تخلي المضرور وھو إما المدین المفلسویمكن اعتبار

بمثابة خطأ من طرفھم في عدم استعمال حقھم الرقابي، مما )أي حق الاعتراض(الحق

أو بالمعنى القانوني یشتركون في المسؤولیة مع الوكیل ،یحملھم جزءاً من المسؤولیة

، 2وھو ما یسمى في القواعد العامة خطأ الضحیة أو خطأ المضرور،المتصرف القضائي

بحیث كان بإمكان المضرور أن یتوقى الضرر الذي أصابھ من خلال استعمالھ حقھ في 

.من القانون المدني182طبقا لنص المادة ،الاعتراض

ویجب .أین أجاز المشرع المصري للمدین المفلس وللمراقب، الحق في تقدیم طلب الاعتراض على أعمال أمین التفلیسة-1
قاضي التفلیسة كما سبق الإشارة إلیھ، الفصل في ھذا الطلب خلال أجل خمسة أیام من تاریخ تقدیمھ بقرار معجل على 

.من القانون التجاري المصري المشار إلیھا575التنفیذ، ویكون لھذا الاعتراض أثر موقف، طبقا لنص المادة 
.أو إلى توزیع المسؤولیة ما بین مرتكب الفعل الضار والمضروروھویعد سببا أجنبیا یؤدي إما إلى قطع العلاقة السببیة -2

، 1عبد الرزاق أحمد السنھوري،  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید نظریة الإلتزام بوجھ عام مصادر الإلتزام، ج
ومایلیھا  1000المجلد الثاني، المرجع السابق، ص 
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وتخضع دعوى المطالبة بالتعویض لنفس مدة التقادم المنصوص علیھا في القواعد 

133لنص المادة طبقاسنة من یوم وقوع الفعل الضار)15(وھي مدة خمس عشرة ،العامة

.من القانون المدني

من القانون التجاري 20-622ة قد نصّ المشرع الفرنسي في المادوفي نفس السیاق

على ضرورة أن یستعمل الدائنین المعنیین كمراقبین حقھم الرقابي -المشار إلیھا-الفرنسي 

وفق الشروط التي ،في حالة إخلال الوكیل القضائي بتحقیق المصلحة الجماعیة للدائنین

طلع المحكمة المختصة بالملاحظات یحددھا مرسوم مجلس الدولة، وللوكیل القضائي أن یُ 

.1ه بھا من طرف المراقبینالتي تم مدّ 

في القانون التجاري ویجب الإشارة في ھذا إلى أن المقصود بالوكیل القضائي

قانونا التعامل باسم ولحساب لھ، ممثل الدائنین الذي یعتبر الشخص المخوّلالفرنسي

ولاً مسؤولیة تقصیریة في ؤویعتبر مس.المصلحة الجماعیة للدائنین، كما تمت الإشارة إلیھ

إذا لم -المشار إلیھا-من القانون المدني الفرنسي1240طبقا لنص المادة ،مواجھة الدائنین

.2ق الدیونخاصة عند فحص وتحقی،یبذل العنایة المطلوبة عند تنفیذه لسلطتھ

سیما أثناء ،لاع على جمیع الأعمال التي یقوم بھا وكیل الدائنینطّ وللمراقبین حق الإ

إلى  فعلا حتى یستطیع ھذا الأخیر الوصول،ھذه الفترة ومده بجمیع الملاحظات الضروریة

.تمثیل المصلحة الجماعیة للدائنین

تحدید مدى ،الملاحظاتلاع على ھذه طّ ستطیع المحكمة المختصة من خلال الإتو

اء إخلالھ بتنفیذ مھامھ، وما مسؤولیة الوكیل القضائي عن الضرر الذي أصاب الدائنین جرّ 

إذا لم یستعملوا حقھم الرقابي بطریقة ،إذا كان المراقبون یشتركون معھ في ھذه المسؤولیة

.3قانونیة

1 - Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 328-329.
2 - Cass. com., 23 Mai 2000, précité.

تج ف، من ق 10-621علما أن ھؤلاء المراقبون لا یتحملون المسؤولیة إلا إذا إرتكبوا خطأ جسیما، طبقا لنص المادة -3
:حیث جاء فیھا

«…La résponsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Il peut se faire
représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat ».
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لم یبذل العنایة اذولا إؤكما یعتبر أیضا المدیر القضائي بوصفھ ممثلا للمدین، مس

اللازمة في تنفیذ سلطاتھ، سیما وأن ھذا الأخیر أصبح یتمتع بسلطات واسعة في ظل 

الإصلاحات الاقتصادیة والقانونیة الجدیدة التي شھدتھا فرنسا، والتي تھدف إلى ضرورة 

مدنیة مسؤولیةمسؤولیتھ،وتعتبر.إنقاذ المشروع المتعثر وإصلاحھ، إذا كان ذلك ممكناً 

  .امن القانون المدني الفرنسي، المشار إلیھ1240ستنادا إلى نص المادة ا

وتثور أیضا مسؤولیة الوكیل المتصرف القضائي في حالة تعیین أكثر من وكیل 

یتحمل المسؤولیة عن الضرر الذي یصیب المدین المفلس أو من فمنھم ،لإدارة أموال التفلیسة

جماعة الدائنین؟

23-96أو حتى إلى الأمر رقم ،العامة في القانون التجاريبالرجوع إلى القواعد 

الوكیل المتصرف القضائي، لا نجده قد أشار إلى إمكانیة تعیین أكثر من وكیل المتعلق ب

وإن كان ذلك لا یمنع من تعیین أكثر من شخص للقیام بذلك، إذا كان حجم متصرف قضائي،

على خلاف المشرع المصري والفرنسي أین أشارا إلى إمكانیة تعیین التفلیسة یقتضي ذلك،

، وفي ھذه الحالة یجوز لقاضي التفلیسة أن یقسم 2أو مدیر قضائي1أكثر من أمین تفلیسة

وھنا لا یتحمل أمین التفلیسة أو المدیر ،العمل بینھم أو أن یعھد إلى أحدھم بعمل معین

ولا یسألون بالتضامن إلا في الحالة ،لعمل المكلف بھالقضائي إلا الأثر الذي یترتب عن ا

.3حدھم بعمل معینأالتي یباشرون فیھا عملھم بشكل جماعي دون أن یعھد إلى 

دون أن یحصل على ،إذا استفرد أحد أمناء التفلیسة القیام بعمل من أعمال التفلیسةو

ذي أجراه باطلا فضلاً عن وقع العمل ال،إنابة من الأمناء الآخرین ولا إذن من القاضي

وإذا لم یبادر أمناء التفلیسة الآخرین إلى الاعتراض عن ھذا العمل عن .مسؤولیتھ الشخصیة

منھم وبالتالي إخلالا،بر سكوتھم موافقة ضمنیة لھطریق تقدیم طلب إلى قاضي التفلیسة اعتُ 

.4ویتحملون بدورھم مسؤولیة ھذا العمل،في تنفیذ مھامھم

.من ق تج م)02(الفقرة 571المادة . ثةشرط ألا یتجاوز عددھم ثلا-1
.من ق تج ف08-621المادة -2
.من ق تج م)02(و)01(الفقرتین 574المادة -3
.239و238؛ رشا عبد الله محمد عبد العظیم علیوة، المرجع السابق، ص 110محمد صالح بك، المرجع السابق، ص -4
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من القانون )03(الفقرة 574از المشرع المصري في نفس المادة ھذا وقد أج

لأمناء التفلیسة أن ینیبوا بعضھم البعض في القیام بالأعمال المعھودة التجاري المصري، 

وفي ھذه الحالة یكون ،غیر أنھ لا یجوز لھم إنابة الغیر إلا بإذن من قاضي التفلیسة،إلیھم

.التضامن عن ھذا العملأمین التفلیسة ونائبھ مسئولین ب

والملاحظ أن ھذه الأحكام لیست بغریبة عما ھو معمول بھ في القواعد العامة، فیما 

من  708، و707یتعلق بأحكام الوكالة والنیابة، سیما الأحكام المنصوص علیھا في المادتین 

.الجزائريمن القانون المدني 580و579القانون المدني المصري، المقابلتین لنص المادتین 

مسؤولیة الوكیل المتصرف القضائي عن الاضرار التي یسببھا للغیر-ب

حول مدى مسؤولیة الوكیل المتصرف القضائي عن الأضرار التي اختلف الفقھ 

یون عادیة، أو دلغیر أثناء تأدیة مھامھ، كأن یقوم ببیع أموال مرھونة وتسدید ثمنھا للیسببھا 

دون أن یحتفظ ،بعد إتمام عملیات التصفیة جماعةالأن یجري توزیعات على الدائنین في

.بحقوقھم1لدائني التفلیسة

ھي المسئولة عن تعویض ،إلى اعتبار أن جماعة الدائنین2ذھب رأي راجح من الفقھ

لأن الوكیل ،الأضرار الناتجة عن ھذه الأعمال على أساس مسؤولیة المتبوع عن عمل تابعھ

ما ھو في الواقع إلا ممثلاً لشخص معنوي ،المتصرف القضائي الذي یمثل جماعة الدائنین

ھو جماعة الدائنین، فللغیر أن یطالب جماعة الدائنین على أساس مسؤولیة المتبوع عن 

سیما وأن جماعة الدائنین قد استفادت من أعمال الوكیل المتصرف القضائي ،أعمال تابعة

إذ یجوز لھم قانوناً حق تقدیم اعتراض على أعمالھ أو ،در من الإشراف على أعمالھولھا ق

طلب عزلھ إذا خالف الوكیل المتصرف القضائي السلطات المخولة لھ، فمن العدل إذن أن 

.سأل عن أخطائھتُ 

وھم الدائنین الذین تعامل معھم الوكیل المتصرف القضائي أثناء إدارتھ لأموال التفلیسة، ویكون لھؤلاء الدائنین كما سبق الإشارة -1
.إلیھ الأولویة في التوزیع على جماعة الدائنین، حیث شبھھم الأستاذ تالییر بحمالة السندات بالنسبة إلى المساھمین في شركة المساھمة

.643محسن شفیق، المرجع السابق، ص :ى تعلیق الأستاذ تالییر على المركز القانوني لھؤلاء الدائنینأشار إل
؛ مصطفى كمال 199؛ علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص 646نفس المرجع، ص :أشار إلى ھذا الرأي-2

.238العظیم علیوة، المرجع السابق، ص ؛ رشا عبد الله محمد عبد 120طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 
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EskarraوRipertوذھب رأي آخر من الفقھ على رأسھم الفقیھان 
إلى اعتبار أن 1

رف القضائي مسئول شخصیاً عن الضرر الذي أصاب الغیر، جرّاء الخطأ الوكیل المتص

الذي ارتكبھ أثناء تأدیة مھامھ لا جماعة الدائنین، لأنھ لا یعود لھا أمر اختیار الوكیل 

في حكم لھا Versaillesالمتصرف القضائي الذي یمثلھا، وقد أكدت ذلك محكمة استئناف 

1988.2مارس 14بتاریخ 

للغیر الرجوع على جماعة الدائنین لاسترداد حصصھم التي كانت قد كما یجوز 

كما یرى -لأن الغیر،زعت على ھؤلاء الدائنین خطأ  ولیس الدائنین في الجماعة شخصیاً وُ 

نا شخصیا وإنما ھو دائن للجماعة، وكذلك حتى لا تكون ئلا یعتبر دا-أنصار ھذا الرأي

.3ى حساب دائني الجماعةثریت بلا سبب علجماعة الدائنین قد أُ 

یتولى مباشرة السلطاتالمتصرف القضائيالوكیلیمكن القول في ھذا الصدد أن 

في ھذه الرقابة كل من النیابة العامة أیضاویشاركھتحت رقابة القاضي المنتذب،لھالمحددة

ق قواعد یطبتمّ تولو .المدین المفلس، والمراقبون وھم یعینون من بین الدائنین في الجماعة

ل بوصفھ متبوعاً ؤولكان المس-كما یرى أنصار ھذا الرأي-مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع 

بممارسة حق الرقابة والتوجیھ العام ولیس االقاضي المنتدب باعتباره الشخص المخول قضاء

وقد یعتبر كل من القاضي المنتدب، النیابة العامة، المدین المفلس .فقط جماعة الدائنین

.عمل الوكیل المتصرف القضائي لىوالمراقبون متبوعین وبالتالي مسئولین بالتضامن ع

لأن قواعد الإفلاس ،وھو أمر غیر مستساغ ولا یستوي اعتبار ھؤلاء الأشخاص متبوعین

ھي قواعد خاصة قد تتفق في ،وتحدیداً القواعد التي تنظم مھنة الوكیل المتصرف القضائي

  ؛618محسن شفیق، المرجع السابق، ص :Ripert&Escarra''أشار إلى رأي الفقیھین -1
George Ripert & René Roblot., Traité de droit commercial, Tome 2, L.G.D.J, 15e édition,
Paris, 1996, p 890.

الذي یھمل  في تقدیم طلب إلى المحكمة التجاریة بغرض التصریح لمواصلة النشاط الذي لا أن الوكیل '':حیث جاء فیھا-2
یمارسھ المدین خلال مدة طویلة، یكون قد ارتكب خطأ یضر بالغیر الذي تعاقد مع المدین، ویعتبر دینھ مدفوعاً خارج 

تند علیھ دائن رُفض دینھ باعتباره دائناً وھكذا الخطأ لھ علاقة مباشرة مع الضرر الذي یس.الجماعة لن یستطیع سداده
على طلب المدین وكانت بعد حكم الإشھار، یعتبر ھذا الدین ناتجا عن نشاط اللجماعة، لأن الأعمال التي قام بتنفیذھا بناء

.''غیر قانوني، ویعتبر الوكیل مسئولاً عن سداد الجماعة التي قامت بالأعمال بناءً على مواصلة النشاط بصورة غیر قانونیة
.151سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص :أشار إلى ھذا الحكم

.150ص ،المرجعنفس  - 3
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وقد لا تتفق في جوانب أخرى مع ھذه القواعد نظرا ،العامةجانب منھا مع القواعد 

ق القواعد العامة على مثل یطبتمّ تبحیث لو -وإلا لماذا تسمى بقواعد خاصة؟-لخصوصیتھا 

حتماً سنھدر بمفھوم خصوصیتھا ولا شك في أنھ من الممكن أن نصل إلى  ،ھذه الجوانب

.نتائج متعارضة وغیر منطقیة

الرقابة والتوجیھ المخولة لھؤلاء الأشخاص على أعمال الوكیل فالھدف من 

منھم في ھذه الإجراءات واحدختلف باختلاف الدور الذي یجسده كلی،المتصرف القضائي

.الجماعیة

بما فیھا القواعد التي ،وعلیھ تماشیاً وھذه الخصوصیة التي تتمیز بھا قواعد الإفلاس

لا یمكن إلا اعتبار مسؤولیة الوكیل المتصرف ،يتنظم مھنة الوكیل المتصرف القضائ

مسؤولیة ،القضائي عن الأخطاء التي یرتكبھا أثناء تأدیة مھامھ والتي تسبب ضرراً للغیر

لیس لكونھا لیست حرة في اختیار الوكیل ،شخصیة ولا تتحملھا عنھ جماعة الدائنین

رطي السلطة الفعلیة المبنیة شتوفر لأن مسؤولیة المتبوع تقوم بمجرد ،المتصرف القضائي

وارتكاب الخطأ أثناء أو بسبب وبمناسبة أداء ،على الرقابة والتوجیھ لا على فكرة الاختیار

.كما سبق توضیحھ،التابع لمھامھ

لا یمكن الاستعاضة بشرط الاستفادة من العمل بدلا عن السلطة الفعلیة كما أنھ 

طالما أنھا ،ن أخطاء وكیلھا في مواجھة الغیرولة عؤوبالتالي اعتبار جماعة الدائنین مس

،  1لأن شروط قیام مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع من النظام العام،تستفید من ھذا العمل

فالمتبوع یتحمل المسؤولیة عن فعل تابعة بمجرد توفر الشرطین السابقین سواء استفاد أو لم 

.یستفد من ھذا العمل

لاحظ یالمتصرف القضائي الوكیل ھ من العمل الذي یقوم بوإذا نظرنا إلى من یستفید 

2فھي لا تزال ملكاً ،أن أموال التفلیسة حتى وإذا كانت تشكل الضمان العام لجماعة الدائنین

سیما إذا ترتب عن ھذا العمل أن أصبحت ،وھي التي تستفید من ھذه الأعمالللمدین المفلس 

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في .لیس ھذا فحسب، بل إن أحكام المسؤولیة التقصیریة بجمیع صورھا تعد من النظام العام-1
.1107المرجع السابق، ص المجلد الثاني، شرح القانون المدني، نظریة الإلتزام بوجھ عام، مصادر الإلتزام،

من القانون التجاري، ولا 244فلاس یترتب عنھ غل ید المدین عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا، طبقا لنص المادة لأن حكم شھر الإ-2
.259راشد راشد، المرجع السابق، ص .یفقد ملكیتھا
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بحیث قد تزید أصولھا، مما یشجع ویحفز جماعة الدائنین لإبرام عقد أموال التفلیسة دائنة

صلح مع المدین المفلس وھو الھدف الذي یسعى المدین المفلس إلى تحقیقھ من خلال ھذه 

.الإجراءات

أن المدین المفلس ھو في الواقع من یتحمل ،ولا یمكن القول على ھذا الأساس

على أساس الوكیل المتصرف في مواجھة الغیرالمسؤولیة عن الأعمال التي یقوم بھا

ھذه المسؤولیة على نفي الاعتبارات التي تمسؤولیة المتبوع عن عمل التابع، وذلك لنفس 

جماعة الدائنین، فمسؤولیة الوكیل المتصرف القضائي في مواجھة الغیر عن الأخطاء التي 

یشكل جریمة ھي مسؤولیة شخصیة سواءً كان الخطأ التقصیري،یرتكبھا أثناء تأدیتھ لمھامھ

.1أم كان خطأ مدنیاً موجباً للتعویض فقط،یعاقب علیھا القانون طبقا لمبدأ شخصیة العقوبة

التأمین على مسؤولیة الوكیل المتصرف القضائي-ج

ة للمدین حیث أجازت القواعد العام،مسألة جدیرة بالأھمیةالمسؤولیةعلى التأمین یعد 

مسؤولیتھ عقدیة كانت أو تقصیریة  وسواءً كان الخطأ ثابتاً في جانبھ أو  على التأمین

.2باستثناء خطئھ العمدي،مفترضا

)ولؤالمس(إذا لم یتقاض تعویضا من مدینھ )المضرور(وبناءً على ذلك یجوز للدائن 

طبقا للقواعد العامة ،3الرجوع على المؤمن للمطالبة بالتعویض عن طریق الدعوى المباشرة

یرى بأنھ لا یمكن للمضرور ،وإن كان بعض الفقھ على رأسھم عبد الرزاق أحمد السنھوري

أي أن یستعمل الدعوى المدنیة ،4الرجوع على المؤمن إلا على أساس الدعوى غیر المباشرة

.5للمؤمن لھ

.618محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإلتزام بوجھ عام، مصادر الإلتزام، المرجع -2

.1110ص ، المجلد الثاني، 1جالسابق، 
ھي الدعوى التي یتولى الدائن باسمھ شخصیا رفعھا على مدین مدینھ، لیحصل على حقھ مباشرة مما یجب أن یؤدیھ ھذا -3

علما أن ھذه .وھي تقوم على منفعة قدمھا الدائن أو خسارة تحملھا.للمدین، وھي مؤسسة على فكرة حق الامتیازالأخیر 
الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزام أحكام محمد صبري السعدي،.الدعوى لا تثبت إلا بنص خاص

.127ص ، 2019لھدى، الجزائر، ، دار ا-دراسة مقارنة في القوانین العربیة-الالتزام 
إذا قضر ھذا الأخیر في استعمال بعض -خلافا للدعوى المباشرة–ھي دعوى یرفعھا الدائن باسم مدینھ، نیابة عنھ -4

.ومایلیھا114المرجع، ص نفس من ق م؛ 190و189المادتین .حقوقھ أو المطالبة بھا
، المجلد 1جالقانون المدني، نظریة الإلتزام بوجھ عام، مصادر الإلتزام، عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح-5

.1113المرجع السابق، ص الثاني، 



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

108

وكیل المتصرف لاالمتعلق ب23-96وتأكیداً لھذه القواعد نص المشرع في الأمر رقم 

على وجوب أن یكون ھذا الأخیر مؤمنا على مسؤولیتھ المدنیة والمھنیة بسبب ،القضائي

1نشأ خصیصاً لذلكالأخطاء التي یرتكبھا أثناء تأدیة مھامھ لدى صندوق الضمان الذي یُ 

وما ھذا إلا .3یحدد من ظرف مجلس إدارة الصندوق كل سنة،2مقابل اشتراك سنوي خاص

دلیل آخر على أن مسؤولیة الوكیل المتصرف القضائي عن الأضرار التي یحدثھا للغیر بفعل 

ھي مسؤولیة شخصیة ولا تتحملھا جماعة الدائنین، ،الأخطاء التي یرتكبھا أثناء تأدیة مھامھ

 ؟4ضمانوإلا لماذا ألزم المشرع الوكلاء المتصرفین القضائیین باكتتاب تأمین لدى صندوق ال

من  31مع العلم أن ھذا الصندوق اعترف لھ المشرع بالشخصیة المعنویة في نص المادة 

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96رقم الأمر

أو الأوراق التي ،أو السندات،ویخصص ھذا الصندوق لضمان تسدید الأموال

ا الأخیر مسجلاً في القائمة كان ھذاسواء،یشتملھا أو یسیرّھا الوكیل المتصرف القضائي

.5الأمر نفسمن  08أو تم تعیینھ وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة ،الوطنیة

المتعلق بالوكیل 23-96رقم من الأمر33والملاحظ من خلال استقراء نص المادة 

أن المشرع اعتبر صندوق الضمان بمثابة كفیل للوكیل المتصرف ،المتصرف القضائي

المنصوص 6لا یجوز للدائنین التمسك بحق التجرید":نھأالقضائي، وذلك حینما نص على 

417-97من المرسوم التنفیذي رقم 27المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي؛ المادة 23-96من الأمر رقم 34المادة -1
.ن ویضبط تنظیم وظیفتھم وإدارة صندوق الضمان وعملھیحدد كیفیة إعداد قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیی

وھو ما نص علیھ أیضا المشرع الفرنسي، حیث ألزم كل من المدیر والوكیل القضائیین بضرورة التأمین على الأخطاء -2
ومایلیھا من R.814-16،R.814-23،03-814المواد :ینظر في ھذا الشأن.التي قد یرتكبونھا بمناسبة تأدیتھم لمھاھھم

.القانون التجاري الفرنسي
المحدد لكیفیة إعداد قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین ویضبط تنظیم 417-97من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -3

.وظیفتھم وإدارة صندوق الضمان وعملھ
المحدد لكیفیة إعداد قائمة الوكلاء المتصرفین 417-97المرسوم التنفیذي رقم 17مقره الجزائر العاصمة، طبقا للمادة -4

یراجع حول الاشخاص المكلفون بتسییر ھذا الصندوق .القضائیین ویضبط تنظیم وظیفتھم وإدارة صندوق الضمان وعملھ
.فس المرسومنمن  24و23، إضافة إلى المادتین 21إلى 18:المواد

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96من الأمر رقم 35و31وذلك طبقا لنص المادتین -5
من القانون المدني، وفي 660والمقصود بحق التجرید ھو تنفیذ الدائن أولا على أموال المدین ویجرده منھا طبقا للمادة -6

ق التجرید طبقا وح.إذ بذلك یجوز للدائن الرجوع على الكفیل،حالة إذا كان المدین معسراً أو أن أموالھ لا تكفي لتسدید دیونھ
من نفس القانون یتمسك بھ الكفیل لا الدائن، لذلك أخطأ المشرع حینما نص على أنھ لا یجوز للدائنین 661و660للمادتین 

ولا یجوز .یسري ضمان الصندوق'':التمسك بحق التجرید والصیاغة القانونیة الأسلم لھذه المادة تكون على الشكل الأتي
من القانون المدني، على أن یثبت الدائن فقط واجب أداء 660تجرید المنصوص علیھ في المادة للصندوق التمسك بحق ال

.''...الدین وعدم تقدیم الوكیل المتصرف القضائي الأموال
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من القانون المدني على أن یثبت فقط واجب أداء الدین وعدم تقدیم 660علیھ في المادة 

.''الوكیل المتصرف القضائي للأموال

ھل التأمین من المسؤولیة یعتبر صورة من صور :الذي یمكن طرحھ ھووالسؤال

كان ؟ وإلى ماذا )المؤمن لھ(الكفالة أو بالأحرى ھل یمكن اعتبار المؤمن كفیلاً عن المدین 

المشرع من خلال ھذه المادة؟یرمي 

وسیلة ضمان لتعویض المضرور عن Assuranceیعتبر التأمین من المسؤولیة 

.المھام المطلوبة منھ ءالتي یرتكبھا المدین أثناء أدا1جراء الأخطاء،أصابھالضرر الذي 

laأما الكفالة فھي تعتبر صورة من صور التأمینات الشخصیة  sùreté personnelle

بالتنفیذ الجبري للالتزامات، -شأنھا شأن باقي التأمینات  شخصیة كانت أو عینیة-وھي تتعلق 

في حالة رفض المدین الوفاء أو تعذر علیھ )عینیاً (وھي تھدف إلى حصول الدائن على حقھ 

  .مدنيالقانون من ال644ذلك، طبقا لنص المادة 

وإنما یقوم بتعویض ،كفیلوترتیبا على ذلك فالمؤمن لا یقوم بتنفیذ التزام المدین كال

لذلك فالتأمین ،)ولؤالمس(المضرور عما أصابھ من ضرر جراء الخطأ الذي ارتكبھ المدین 

في  ،ولؤمن المسؤولیة یعتبر ضمان لتعویض المضرور عن الأخطاء التي یرتكبھا المس

أو لم یكن في ،حین الكفالة تعتبر ضمان للدائن على تنفیذ الالتزام عیناً إذا لم یقم المدین بذلك

إضافة إلى ذلك فإن عقد التامین یختلف عن عقد الكفالة من حیث الانعقاد .استطاعتھ ذلك

  ؛ومن حیث الآثار

لا ینعقد عقد التأمین إلا بتوفر كافة أركانھ وشروطھ، والتي من فمن حیث الانعقاد

31وھو ما نص علیھ المشرع في المادة .أھمھا دفع مبلغ التأمین أو ما یعرف بقسط التأمین

والتقصیریة، لذلك قیل أن ھذه -حیث أصبح إلزامیاً -وعموما لقد أصبح التأمین یغطي المسؤولیة بنوعیھا العقدیة -1
بردان رشید، محاضرات غیر مطبوعة ألقیت على طلبة السنة الرابعة لیسانس كلاسیك، .ة أصبحت كلاسیكیةالمسؤولی

.2007-2006بجامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، دفعة 
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، حیث ألزم جمیع المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96رقم من الأمر )03(الفقرة 

.1كین في الصندوق على دفع اشتراك سنويالوكلاء المتصرفین القضائیین المشتر

على خلاف عقد الكفالة التي لا تحتاج لانعقادھا دفع مبلغ مقابل للكفیل، بل أكثر من 

فقد أجاز المشرع كفالة المدین بغیر علمھ، وحتى رغم معارضتھ، ولقد اشترط المشرع ،ذلك

شخصاً موسراً ومقیماً دني،من القانون الم646فقط لانعقادھا أن یكون الكفیل طبقا للمادة 

.بالجزائر

فإن من أھم الآثار التي تترتب على العلاقة بین الكفیل والمدین ،أما من حیث الآثار

حق الرجوع، بحیث یكون للكفیل الذي وفى الدین أن یرجع على المدین بأصل الدین وبقیمة 

طبقا ،خذت ضدهلتي اتُ المصروفات التي تكبدھا من وقت إخبار المدین الأصلي بالإجراءات ا

على خلاف عقد التأمین الذي لا یجوز للمؤمن الرجوع على ،من القانون المدني672للمادة 

لأن قیمة التعویض تدفع من أقساط ،المؤمن لھ بقیمة التعویض الذي دفعھ إلى المضرور

.التأمین التي یدفعھا الوكلاء المتصرفون القضائیون المشتركون في الصندوق

علیھ فإن العقد الذي یبرم بین الوكلاء المتصرفین القضائیین وصندوق الضمان بناءً و

.ھو عقد تأمین من المسؤولیة ولیس عقد كفالة،الذي استحدثھ المشرع بموجب ھذا الأمر

الغرض الذي كان یرمي إلیھ المشرع من خلال النص على أنھ لا یمكن القول أن و

ھو فقط لتوضیح سمة وطبیعة ،بحق التجرید في مواجھة الدائنینیجوز للصندوق التمسك

وھي علاقة مباشرة تأكیداً لما ورد ،العلاقة بین صندوق الضمان كمؤمن والدائن كمتضرر

بحیث یجوز للدائن ، اختلف الفقھ بشأن تفسیرھاقانون مدني والتي من ال619في نص المادة 

أو قضائیا عن طریق رفع الدعوى ،إما ودیاالمتضرر مطالبة صندوق الضمان مباشرة 

أن الوكیل المتصرف القضائي لم یقم بأداء الدین بمجرد إثبات المباشرة طبقا للقواعد العامة، 

.رغم أنھ مستحق الأجل

وھو أمر منطقي طالما أن الصندوق لھ شخصیة معنویة، فلا بد أن تكون لھ ذمة مالیة مستقلة تتكون من ھذه -1
ویتم منھا تنفیذ الالتزامات المترتبة عنھا، والتي من أھمھا تعویض الدائنین عما أصابھم من ضرر جراء .الاشتراكات

.الأخطاء التي یرتكبھا الوكلاء المتصرفون القضائیون أثناء تأدیة مھامھم
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وقد أوجب المشرع على صندوق الضمان أن یكتتب تأمینا ضدد الأخطار التي قد 

.1تلحق بھ من جراء ضمان مسؤولیتھ

أو دائنا ،كان عضوا في الجماعةاسواء(الإشارة إلى أنھ إذا كان بإمكان الدائن وتجدر 

حصص  مصیرالرجوع مباشرة على صندوق الضمان لاقتضاء حقھ، فما )لأموال التفلیسة

التي كان الوكیل المتصرف القضائي قد قام بتوزیعھا خطأ على )أموال التفلیسةوادائن(الغیر 

مام عملیة التصفیة؟ فھل تعتبر حقا مكتسبا لجماعة الدائنین أم تعتبر جماعة الدائنین بعد إت

ومن لھ الحق في المطالبة بھذه الحصص؟ ؟دفعا غیر مستحق للجماعة

یمكن القول أن ،23-96في الأمر وأمام غیاب موقف صریح من قبل المشرع 

تعتبر حقا  لا ،حصص الغیر التي كان الوكیل المتصرف القضائي قد قام بتوزیعھا خطأً 

مكتسبا للجماعة وإنما تعتبر دفعاً غیر مستحق للجماعة، وإذا لم تتم المطالبة بھ فتعتبر جماعة 

.ثریت على حساب الغیرالدائنین قد أُ 

الرجوع على )أي دائني أموال التفلیسة(وتطبیقا للقواعد العامة فلا یجوز للغیر 

نھم قد سبق وأن تلقوا تعویضا بقدر لأ ،جماعة الدائنین للمطالبة باسترداد ھذه الحصص

الحصص التي تم توزیعھا خطأ من طرف الوكیل المتصرف القضائي، ولا یجوز طبقاً 

.2للقواعد العامة للمضرور الجمع بین تعویضین عن ضرر واحد

الحلول محل المستفید من ھذا ،)المؤمن(وعلى ھذا الأساس یجوز لصندوق الضمان 

في الرجوع على جماعة الدائنین للمطالبة باسترداد ھذه )دائني أموال التفلیسة(الضمان 

شرط أن یكون ھناك اتفاق في عقد التأمین یتیح لصندوق الضمان الحلول محل ،الحصص

لاً قانونیاً لأن بمثابة حلول اتفاقي لا حلوالحلولالمستفید للمطالبة بھذه الحصص، فیكون ھذا

.الحلول القانوني لا یكون إلا بنص قانوني، والنص غیر موجود

قضائیین ویضبط تنظیم المحدد لكیفیة إعداد قائمة الوكلاء المتصرفین ال417-97من المرسوم التنفیذي رقم 26المادة -1
.وظیفتھم وإدارة صندوق الضمان وعملھ

، المجلد 1جعبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإلتزام بوجھ عام، مصادر الإلتزام، -2
.1116المرجع السابق، ص الثاني، 
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أو جماعة الدائنین ،وفي الأخیر بقي أن نشیر إلى أنھ مثلما قد یصاب المدین المفلس

بضرر نتیجة الخطأ الذي قد یرتكبھ الوكیل المتصرف )وھم دائني التفلیسة(أو الغیر 

بسبب تنفیذه للوكالة تنفیذاً معتاداً بضررفقد یصاب ھذا الأخیرالقضائي أثناء أداء مھامھ، 

مدني فإن الموكل ھو المن القانون 583فطبقا لنص المادة ، دون أن یكون قد صدر خطأ منھ

الذي یتحمل مسؤولیة تعویض وكیلھ عما أصابھ من ضرر دون خطأ منھ بسبب تنفیذه للوكالة 

.تنفیذاً معتاداً 

ل المتصرف القضائي یعتبر ممثلا لكل من المدین المفلس وجماعة وباعتبار أن الوكی

ویعتبر التعویض الذي یتلقاه دیناً على جماعة ،الدائنین، فإنھ یتلقى تعویضا من أموال التفلیسة

.1بحیث یستحقھ الوكیل المتصرف القضائي قبل إجراء التوزیعات على الدائنین،الدائنین

متصرف القضائيللوكیل الالمسؤولیة الجزائیة-2

الشخص المخول لھ قانونا إدارة أموال التفلیسة ،یعتبر الوكیل المتصرف القضائي

والتصرف فیھا، فإذا أھمل ھذه الإدارة أو أساء التصرف في ھذه الأموال إلى حد الإضرار 

كما یسأل -كما سبق توضیحھ-فإنھ یكون قد ارتكب خطأ تقصیریا موجبا للتعویض  ،بالغیر

إذا ، ذلك2وھي لا تخرج عن نطاق المبادىء العامة لقانون العقوباتمسؤولیة جزائیةأیضا 

، كأن یقوم 3كان الخطأ التقصیري الذي ارتكبھ یشكل جریمة یعاقب علیھا قانون العقوبات

أو أن یقوم بامتلاك شيء من أموال ،باستعمال أموال التفلیسة استعمالاً غیر مشروع

30والتي نصت علیھا المادة ،بعمل من الأعمال المحظورة علیھ قانونا، أو أن یقوم 4التفلیسة

:فیما یليالأخیرةوتتمثل ھذه 23-96من الأمر رقم 

استعمال المبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة لدیھ بأیة صفة كانت في غیر -1

.الاستعمال المخصص لھا، ولو بصورة مؤقتة

.618محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن إلا بنص قانوني، طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات، مبدأ من حیث مبدأ لا -2

من قانون العقوبات، أھلیة المسؤول جزائیا، وانعدام 52شخصیة العقوبة، وعدم وجود حالات الضرورة، طبقا لنص المادة 
.ن قانون العقوباتومایلیھا م47موانع المسؤولیة الجزائیة، طبقا لنص المادة 

.120مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -3
.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96من الأمر رقم 19وذلك طبقا لنص المادة -4
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لمبالغ أو السندات أو الأوراق التي یجب دفعھا إلى الاحتفاظ ولو في حالة المعارضة، با-2

.قباضات الضرائب والخزینة

.العمل على توقیع سندات أو اعترافات بدین دون أن یذُكر فیھا اسم الدائن-3

وفي جمیع ھذه الأحوال یعد الوكیل المتصرف القضائي قد ارتكب جریمة خیانة 

3761الأمانة التي نص علیھا المشرع في المادة الأمانة، لأن عقد الوكالة یعد من بین عقود 

من قانون العقوبات، ویتابع على أساسھا، غیر أن العقوبة تكون طبقا لما ورد في نص المادة 

من قانون العقوبات باعتبار أنھ یتولى مباشرة وظیفة قضائیة، والتي وقع أثناء 3792

.مباشرتھا أو بمناسبتھا خیانة الأمانة

في مفھوم قانون كیل المتصرف القضائي لا یعتبر موظفا عمومیاوإذا كان الو

مكلف بأدا خدمة عامةلأنھ 4إلا أنھ یعتبر كذلك في نظر قانون العقوبات،3الوظیف العمومي

كجریمة 5لدى تسري علیھ أحكام قانون العقوبات بشأن الموظفین العمومیین،أو وظیفة عامة

.618من ق ع م؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 341والمقابلة لھا المادة -1
"حیث جاء فیھا-2 وقعت خیانة الأمانة من قائم بوظیفة عمومیة أو بوظیفة قضائیة أثناء مباشرة أعمال وظیفتھ أو إذا :

من ق ع م؛ معمر طاھر 341والمقابلة لھا المادة ".بمناسبتھا فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات 
.131و130حمید ردمان، المرجع السابق، ص 

، المتضمن 2006جویلیة 15الصادر بتاریخ 03-06الأمر رقم من  04ظف العمومي المادة یراجع حول تعریف المو-3
.2006جویلیة 16:، الصادرة بتاریخ46القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج رج ج ج، العدد 

الوظیفة العامة، ومن في الموظف العام المشمول بقانون:مفھوما واسعا في قانون العقوبات فھو یشملبھحیث یقصد -4
أن ھذا التعریف مستمد من اتفاقیة الأمم المتحدة مع الإشارة إلى ...حكمھ كالقضاة، الموثقین ضباط الشرطة القضائیة

، كما أن ھذا المفھوم 2004أفریل  19في  ، والتي صادقت علیھا  الجزائر2003أكتوبر 31لمكافحة الفساد المؤرخة في 
المنصوص علیھا في قانون مكافحة الفساد، دون أن یطبق في جرائم أخرى منصوص لى الجرائم الموسع یقتصر فقط ع

الفقرة ب من القانون 02المادة :یراجع حول مفھوم الموظف.علیھا في قانون العقوبات أو في قوانین جزائیة أخرى خاصة
، الصادرة 14فحة الفساد، ج ر ج ج، العدد المتعلق بالوقایة من الفساد ومكا2006فبرایر 20الصادر بتاریخ 06-01

، ج ر ج ج، 2010أوت 26الصادر بتاریخ 05-10والمتمم بموجب الأمر رقم ، المعدل 05، ص2006مارس 08بتاریخ 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة )أ(الفقرة 02؛ المادة 16، ص 2010سبتمبر  01، الصادرة بتاریخ 50العدد 

، والتي صادقت علیھا الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم 2003أكتوبر 31من قبل الجمعیة العامة الأمم المتحدة بنیویورك 
؛ وفي 2004أفریل 25، الصادرة بتاریخ 26، ج ر ج ج، العدد 2004أفریل 19الصادر بتاریخ 128-04الرئاسي رقم 

، ص 2008، الجزائر، 09، دار ھومة للنشر، ط 02فس المعنى أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج ن
السیاسة الجنائیة للمشرع في مواجھة ظاھرة الفساد، مجلة الدراسات "ومایلیھا؛ فایزة میموني وخلیفة مرد، 07-18

.147ص مار، المرجع السابق،مقني بن ع؛ 57، ص2008، 07الجزائر، العدد القانونیة،
.231رشا عبد الله محمد عبد العظیم علیوة، المرجع السابق، ص -5
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من قانون العقوبات، 221ومایلیھا و214واستعمال المزور، طبقا لنص المادتین 1التزویر

.2من قانون العقوبات301جریمة إفشا أسرار المھنة طبقا لنص المادة و

كما یعتبر مسؤولا جزائیا عند تبدید أو إتلاف العقود والوثائق التي یحتفظ بھا، إذا تم 

وغیرھا من جرائم ...من قانون العقوبات120دة طبقا لنص الما،ذلك عمدا وبطریق الغش

.المكلفین بأداء خدمة عامة

عن جرائم الفساد  اصةخ ،مسؤولیة جزائیةأیضایتحمل الوكیل المتصرف القضائيو

وجریمة أ، فقد یكون طرفا في جریمة الرشوة، أو في جریمة تلقي الھدایا، أو جریمة المحاباة

.3وغیرھا من الجرائم المتعلقة بالفساد...استغلال الوظیفةاستغلال النفوذ، وإساءة 

، سواء بصفتھ فاعلا أصلیا أو 4كما یمكن أن یتورط في جریمة تبییض الأموال

مكرر ومایلیھا من قانون 389كشریك فیھا فیخضع في ھذه الحالة إلى أحكام المادة 

عدم الإبلاغ المتصرف القضائي أیضا المسؤولیة الجزائیة عنكما یتحمل الوكیل.5العقوبات

من القانون 326طبقا لنص المادة عن جرائم تبییض الأموال،بالشبھةالإبلاغ أو الإخطار

المادتین :ینظر.سواء تعلق التزویر بمحررات رسمیة، حیث یكیف أنھ جنایة أو بمحررات عرفیة حیث یكیف أنھ جنحة-1
، 02الخاص، ج زائي یعة، الوجیز في القانون الجأحسن بوسق:من قانون العقوبات، یراجع حول ھذه الجریمة219و214

.ومایلیھا343صالمرجع السابق،
ولكن لایمكن للوكیل المتصرف القضائي كما سبق الإشارة إلیھ، الاحتجاج بالسر المھني في مواجھة النیابة العامة عند -2

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96من الأمر رقم 17المادة مباشرة حقھا الرقابي، طبقا لنص
ومایلیھا، 14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ص 2006فبرایر 20الصادر بتاریخ 01-06القانون رقم :ینظر-3

.المعدل والمتمم
وتمر عملیة ".بالمال القذر"یقصد بتبییض الأموال إخفاء المصدر الإجرامي للممتلكات والأموال، لاسیما ما یسمى -4

وتقتضي ھذه الجریمة توفر ثلاث .توظیف المال، التمویھ، والإدماج:تبییض الأموال من الناحیة التفنیة بثلاث مراحل وھي
، السلوك الإجرامي وھو الركن المادي، القصد الجنائي وھو الركن وجود جریمة سابقة وھو الركن المفترض:أركان

، 2005فبرایر 06الصادر بتاریخ 01-05من قانون رقم 02المادة :یراجع حول تعریف جریمة تبییض الأموال.المعنوي
، المعدل 2005ایر فبر 09: ، الصادرة بتاریخ11ج ر ج ج، العدد المتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما،

فبرایر 15، الصادرة بتاریخ 08، ج ر ج ج، العدد 2012فبرایر 13الصادر بتاریخ 02-12والمتمم بموجب القانون رقم 
15، الصادرة بتاریخ 08،  العدد 2015فبرایر 15الصادر بتاریخ 06-15، والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2012
396، ص 2008، دار ھومة للنشر، الجزائر، 01لوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج أحسن بوسقیعة، ا.2015فبرایر 
.ومایلیھا

وقد أضیفت ھذه المواد إلى قانون العقوبات بموجب .والتي جاءت تحت عنوان القسم السادس مكرر تبییض الأموال-5
، ص 2004نوفمبر  12: الصادرة بتاریخ،71، ج ر ج ج، العدد 2004نوفمبر  10: الصادر بتاریخ05-04القانون رقم 

11.
"حیث جاء فیھا-6 أو إرسال الإخطار بالشبھة المنصوص علیھ /یعاقب كل خاضع یمتنع عمدا وبسابق معرفة عن تحریر:

".دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبة أخرى1,000,000دج إلى 100,00في ھذا القانون، وبغرامة من 
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، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2005فبرایر 06الصادر بتاریخ 01-05رقم 

عن كل ، 1طار بالشبھةخملزم قانونا بالإفھو وبالتالي .الأرھاب ومكافحتھما المعدل والمتمم

معاملة مدنیة أو تجاریة قام بھا المدین، وظھر فیھا شك في أنھا عملیة لتبییض أموال أو أنھا 

مقرر على جمیع مع الإشارة إلى أن ھذا الالتزام .ناجمة عن إرھاب بقصد تمویلھعائدات 

وغیرھم من ...ین القضائیینأصحاب المھن الحرة مثل الموثقین، المحامین، المحضر

.2أصحاب المھن الحرة

إلى المسؤولیة  في فرنسا كما یتعرض أیضا كل من المدیر والوكیل القضائیین

الجزائیة، إذا كان من شأن الأخطاء التقصیریة التي یرتكبونھا، تشكل جریمة یعاقب علیھا 

.من القانون التجاري الفرنسي2-811وذلك طبقا لنص المادة الفرنسي،قانون العقوبات

من قانون 317-433وتتمثل العقوبات في عقوبة الحبس والغرامة المحددتین في نص المادة 

.العقوبات الفرنسي

المسؤولیة التأدیبیة-ج

یعتبر نظام التأدیب وسیلة من وسائل الرقابة الذاتیة التي تمارسھا المنظمة المھنیة ضد 

وھو ینطوي على طابع وقائي، یتمثل في السعي إلى إصلاح .الأشخاص المنتسبین إلیھا

وتصویب سلوك الموظف الذي أخطأ وأخل بواجباتھ، بحیث تدفعھ العقوبة الـتأدیبیة التي 

الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، المعدل بالمتعلق 01-05من قانون رقم )02(الفقرة 19المادة -1
05-06ویكون شكل الإخطار الذي یرسل إلى خلیة الإستعلام المالي، وفق ما تضمنھ المرسوم التنفیذي رقم .والمتمم

الإخطار بالشبھة ونمودجھ ومحتواه ووصل استلامھ، ج ر ج ج، العدد المتضمن شكل2006دیسمبر 09:الصادر بتاریخ
2002أفریل 07:، الصادر بتاریخ127-02المرسوم الرئاسي رقم :؛ ینظر أیضا2006فبرایر 15:، الصادرة بتاریخ02

أفریل 07:اریخ، الصادرة بت23المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا، ج ر ج  ج، العدد 
.ومایلیھا16، ص 2002

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، المعدل 01-05من قانون رقم )02(الفقرة 19المادة -2
.والمتمم

»:حیث جاء فیھا-3 L’usage, sans droit, d’un titre attaché à un profession réglementée par
l’autorité publique ou d’un diplôme official ou d’une qualité don’t les condition d’attribution
sont fixée par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnment et de 15000 euros

d’amend…».
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فرُضت علیھ إلى تصحیح سلوكھ في المستقبل، لكي لا یرتكب مجددا خطأ قد یعرضھ إلى 

.1النھایة إلى إنھاء حیاتھ الوظیفیةعقوبة أشد، قد تؤدي بھ في 

وتعزیزاً للدور الذي یقوم بھ الوكیل المتصرف القضائي، وتفادیاً لأي إھمال أو 

على إمكانیة 23-96رقم من الأمر21تقصیر قد یطرأ منھم، نص المشرع في المادة 

المنعقدة كغرفة 2ویتم ذلك أمام اللجنة الوطنیة.كل إخلال بقواعد المھنة عن متابعتھ تأدیبیا

وإنما بناء على طلب یقدم ،تأدیبیة، غیر أن ھذه المتابعة لا تتم تلقائیاً من قبل اللجنة الوطنیة

.3في شكل عریضة تودع لدى أمانة اللجنة

من القانون I4الفقرة 12-811وھو ما نص علیھ أیضا المشرع الفرنسي في المادة 

التجاري، حیث أسند بدوره مھمة متابعة كل من المدیر والوكیل القضائیین إلى اللجنة الوطنیة 

.المكلفة بتسجیل المدراء والوكلاء القضائیین ضمن القائمة الوطنیة، المنعقدة كغرفة تأدیبیة

وتختلف درجة العقوبة التأدیبیة التي یحُكم بھا على الوكیل المتصرف القضائي

من إنذار إلى توبیخ، إلى المنع المؤقت، أو التوقیف لمدة 5باختلاف درجة الخطأ الذي یرتكبھ

أو الشطب من قائمة الوكلاء ،لا تتجاوز سنة واحدة إلى أقصى عقوبة وھي عقوبة العزل

المتعلق بالوكیل 23-96رقم من الأمر21المادة  صالمتصرفین القضائیین، طبقاً لن

.المتصرف القضائي

، 2017، )لبنان(، بیوت 01، منشورات الحلبى الحقوقیة، ط -دراسة مقارنة–أحمد سلیم سعیفان، قانون الوظیفة العامة -1
.162؛ مقني بن عمار، المرجع السابق، ص 345ص 

23-96من الأمر رقم 05ء المتصرفین القضائیین، طبقا لنص المادة وھي اللجنة الوطنیة المكلفة بإعداد قائمة الوكلا-2
.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي

ویعود الحق في تقدیم ھذا الطلب إلى كل من لھ مصلحة في متابعة الوكیل المتصرف القضائي عن الأخطاء التأدیبیة -3
.التي یرتكبھا

:حیث جاء فیھا-4
« La commission nationale d’insciption siège comme chambre de discipline »; C.com., art.
L.812-09.

دون تحدید الأخطاء المھنیة المقابلة لكل ،بتحدید العقوبات التأدیبة23-96مع العلم أن المشرع اكتفى في الأمر رقم -5
ولا .یل المتصرف القضائي بتنفیذ إلتزاماتھ القانونیة یشكل خطأ تأدیبیاعقوبة مھنیة، وعلیھ فإن كل إخلال من جانب الوك

فضلا عن كونھ یضمن الشرعیة التأدیبیة، فھو -وكما ذھب إلیھ بعض الفقھ وبحق-شك في أن حصر قائمة الأخطاء المھنیة 
بن عمار، المرجع السابق، ص  مقني. یسھل من مھمة القاضي في ممارسة الرقابة على القرارات التأدیبة بشكل سلیم وعادل

168.
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وھي عموما نفس العقوبات التي یمكن الحكم بھا على كل من المدیر والوكیل 

وقد أجازت محكمة .من القانون التجاري الفرنسي12-811المادة  صالقضائیین، طبقا لن

.1النقض الفرنسیة إمكانیة الطعن بالإستئناف أمام مجلس قضاء باریس

یمكن للجنة ،لیھا قانون العقوباتوإذا كان الخطأ التأدیبي یشكل جریمة یعاقب ع

الوطنیة، علاوة على ذلك أن تحول الملف إلى النیابة العامة لتحریك الدعوى العمومیة 

مدنیا بالتعویض من طرف الشخص المضرور تھ، ناھیك عن حق مطالب2ومتابعتھ جزائیاً 

.3حسب ماھو مقرر قانونا

تصرف قضائي عن ممارسة كما یمكن للجنة الوطنیة أن توقف مؤقتا كل وكیل م

-أو حتى قبل المتابعة الجزائیة أو التأدیبیة،مھامھ عندما یكون محل متابعة جزائیة أو تأدیبیة

إذا تبین من خلال التفتیش أو التحقیق أن ھناك إخلالاً من شأنھ إلحاق -في حالة الاستعجال

غیر أنھّ یمكن للجنة الوطنیة إنھاء التوقیف المؤقت .4ضرر جسیم بالأموال المكلف بتسییرھا

، أو الوكیل المتصرف 5على طلب ممثل وزیر العدلبناءً أو ،في أي وقت من تلقاء نفسھا

.القضائي المعني بالأمر

إذا انقضى أجل شھرین دون مباشرة الدعوى ،بقوة القانونأیضاكما ینتھي التوقیف

.6الجزائیة أو التأدیبیة

كان تحت طائلة عقوبة المنع أو التوقیف أو ،ر على كل وكیل متصرف قضائيویحظ

الشطب، القیام بأي إجراء من الإجراءات التي تتعلق بممارسة مھامھ، وإذا لم یلتزم بھذا 

1 - Cass.1civ., 26 nov 1991, n 1571, Dict.perm.diff.entr, Bull.1991, p. 8152. Cité par: Corinne
Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 319.

من  ق تج Iالفقرة 12-811المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، والمادة 23-96من الأمر رقم )04(الفقرة 21المادة -2
ف المشار إلیھا؛ 

Ibid., p. 319.
لة صدور حكم جزائي دون أن یتأسس الضحیة كطرف مدني أمام القسم الجزائي، بھذا ولا یرتبط القاضي المدني في حا-3

.من القانون المدني339الحكم إلا في الوقائع التي فصل فیھا ھذا الحكم وكان فصلھ فیھا ضروریا، طبقا للمادة 
.من ق تج ف، المشار إلیھا4-812المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، والمادة 23-96من الأمر رقم 22المادة -4
23-96من الأمر رقم )05(الفقرة 21وھو الذي یمارس مھام النیابة العامة أمام اللجنة الوطنیة، طبقا لنص المادة -5

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي 
.من نفس الأمر23المادة -6
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فیجوز للمحكمة الفاصلة في المواد الاستعجالیة أن تبطل كل العقود المنجزة من قبل ،الحظر

.1على طلب كل ذي مصلحة أو النیابة العامةااءبن ،تحت طائلة ھذه الصفة

من الأمر24خمس سنوات، طبقا لنص المادة مدةوتتقادم الدعوى التأدیبیة بمرور

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96رقم 

.الأمرنفس من  25المادة -1
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لحمایة حقوق الدائنین في الجماعةالمقررةالجماعیةالإجراءات القانونیة:المبحث الثاني 

یترتب على صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة بقوة القانون، مجموعة 

من القواعد الإجرائیة، تھدف إلى حمایة حقوق الدائنین في الجماعة بما یكفل لھم تحقیق مبدأ 

.المساواة بینھم دون أي تزاحم أو تسابق

ءات الفردیة، أو وتتمثل ھذه القواعد في قاعدة وقف مباشرة جمیع الدعاوى والإجرا

الاستمرار فیھا ضد المدین المفلس كأصل عام، وحلول محلھا إجراءات جماعیة یباشرھا 

من القانون 245، طبقا لنص المادة الوكیل المتصرف القضائي لصالح الدائنین في الجماعة

.التجاري

ل ولا یجوز للدائنین بمقتضى ھذه القاعدة سوى الالتزام بتقدیم دیونھم إلى الوكی

ومایلیھا من القانون 280، طبقا لنص المادة المتصرف القضائي قصد مناقشتھا والتحقیق فیھا

، تحقیقا لمبدأ المساواة بین الدائنین من جھة وتبسیطاً لإجراءات التفلیسة وتوحیدھا التجاري

عن طریق تركیزھا في ید شخص واحد، وھو الوكیل المتصرف القضائي من جھة أخرى 

وتوزیع ناتجھا على الدائنین كلّ ،یة أموال المدین المفلس تصفیة جماعیةوذلك قصد تصف

.1بنسبة دینھ، أو عن طریق قسمة الغرماء في حالة عدم كفایتھا

أو لم یحل بعد سواء حل أجل استحقاقھاالدیونجمیع لإجراء تقدیم الدیون، ویخضع 

وھي قاعدة سقوط آجال ،لأن حكم شھر الإفلاس یرُتب قاعدة أخرى تضاف إلى سابقتیھا

وقف ومن القانون التجاري،246طبقا لنص المادة الدیون التي على ذمة المدین المفلس

فوائدھا، ذلك أن احترام الأجل تبرره الثقة في المدین وقد زالت ھذه الثقة بالإفلاسسریان 

لاس على أیضا تحدید المركز القانوني للمدین المفلس وقت شھر الإفمن الضروريولأنھّ

.وجھ الدقة، ودون أي تأخیر أو تماطل

ولم یكتف المشرع بھذا القدر من القواعد، بل نص أیضا على قاعدة أخرى إیمانا منھ 

.في مواجھة الغیرأنّ ھذه القاعدة تشكل الحمایة المثلى لحقوق الدائنین في الجماعة

.271عدنان ضناوي وعدنان الخیر، المرجع السابق، ص -1
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الدائنین، یجب على الوكیل وتتمثل ھذه القاعدة في تقریر رھن عقاري لصالح جماعة 

، طبقا لنص المتصرف القضائي تسجیلھ فوراً على جمیع أموال المدین الحاضرة والمستقبلة

.من القانون التجاري254المادة 

وسنتعرض في ھذا المبحث إلى دراسة ھذه الإجراءات بشيء من التفصیل، بحیث 

منع التزاحم والتسابق بین سنخصص المطلب الأول لدراسة الإجراءات القانونیة التي ت

الدائنین في الجماعة، أما المطلب الثاني فسنخصصھ لدراسة الإجراءات القانونیة التي تمنع 

.الغیر من التزاحم والتسابق مع الدائنین في الجماعة

جراءات القانونیة التي تمنع التزاحم والتسابق بین الدائنین في الجماعةالإ:المطلب الأول

المساواة بین الدائنین ومنعاً لأي تزاحم أو تسابق قد یحصل بینھم، ألزم تحقیقا لمبدأ

المشرع خضوع جماعة الدائنین إلى مجموعة من القواعد الإجرائیة الخاصة، بحیث لا یجوز 

لأي دائن بمقتضى ھذه القواعد أن ینفرد باتخاذ أي إجراء قضائي، أو أن یستمر فیھ ضد 

كان من شأن إذا-بقاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة تحت ما یسمى -المدین المفلس 

من الاستئثار بالذمة المالیة للمدین المفلس، وحرمان باقي الدائنین ھذا الإجراء تمكین الدائن

.من الحصول على حقوقھم كلھا أو حتى بعضھا

كما یسعى المشرع من خلال ھذه القواعد إلى تبسیط إجراءات التفلیسة، وتوحیدھا

ربحاً للوقف واقتصادا للتكالیف، من خلال إلزام الدائنین بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس 

دیونھم في التفلیسة إلى الوكیل المتصرف القضائي، قصد مناقشتھا والتحقیق فیھا جمیع تقدیم 

كانت ھذه الدیون قد حل أجل استحقاقھا أو لم یحل بعد لأن حكم ءاق شروط معینّة، وسواوف

وھي قاعدة سقوط آجال الدیون ،أیضافلاس یترتب علیھ بقوة القانون قاعدة أخرىشھر الإ

التطرق إلى دراسة ھذه القواعد وسیتم.التي على ذمة المدین المفلس ووقف سریان فوائدھا

:فیمایلي
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قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة:الفرع الأول

والإجرءات الفردیة، طبقا لنص المادة لقاعدة وقف الدعاوى العام إذا كان الأصل

ھو منع الدائن من مباشرة الدعاوى والإجراءات الفردیة أو من القانون التجاري، 245

الاستمرار فیھا ضد المدین المفلس، فإنّ ھذا الأصل یتضمن بعض الاستثناءات التي لا تشكل 

.واعد إجمالاً إلى تحقیقھوباقي الق،في مضمونھا تعارضاً مع الھدف الذي تسعى ھذه القاعدة

وعلى ھذا الأساس یقتضي البحث في قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة 

.التطرف إلى دراسة التعریف بھذه القاعدة أولا، ثم دراسة مجال تطبیقھا ثانیاً 

التعریف بقاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة:البند الأول

2005الصادر عن ھیأة الأمم المتحدة سنة ،التشریعي لقانون الإعسارالدلیلف عرّ 

تدبیر یمنع بدأ الإجراءات القضائیة أو ":، بأنھاقاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة

أو حقوقھ أو التزاماتھ،أو غیرھا من الإجراءات الفردیة المتعلقة بموجودات المدین،الإداریة

وھو یمنع فرض حجز على ...مواصلة تلك الإجراءات مؤقتاأو یعلق،أو مسؤولیاتھ

موجودات بحوزة المعسر، وإنھاء أي عقد مع المدین، وإحالة أي موجودات أو حقوق تابعة 

.1"لحوزة المعسر أو رھنھا أو التصرف فیھا بطریقة أخرى

الصادر عن ھیأة الأمم الأونسیترال النمودجي بشأن الإعسار عبر الحدود تناول القانوند وق

، حیث أجاز للمحكمة وبمجرد الاعتراف بإجراء أجنبي سواء ھذه القاعدة 2014سنة المتحدة 

إذا اقتضت الضرورة حمایة أصول المدین أو مصالح الدائنین ،أكان رئیسیا أم غیر رئیسي

.2وبناء على طلب الممثل الأجنبي

ة لا تشمل فقط الدعاوى والإجراءات أن ھذه القاعدالتعریفوالملاحظ من خلال ھذا 

و التسویة القضائیة، وإنما یمتد أالفردیة التي یقوم بھا الدائنین بعد صدور حكم شھر الإفلاس 

أثرھا لیشمل أیضا جمیع الدعاوى والإجراءات التي یكون الدائن قد باشرھا قبل صدور ھذا 

، 2005للقانون التجاري الدولي الأونسیترال، نیویورك،الأمم المتحدةلجنة الدلیل التشریعي لقانون الإعسار الصادر عن -1
.20:25:على الساعة30/12/2014:، بتاریخ.uncitral.orgwww:مأخود من الموقع الإلكتروني التالي.09ص 

قانون الأونسیترال النمودجي بشأن الإعسار عبر الحدود مع دلیل الإشتراع والتفسیر الصادر  من  21، و20، 19المواد -2
مأخود من نفس الموقع الإلكتروني، .ومایلیھا09، ص 2014لدولي، نیویورك، عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ا

.بنفس التاریخ، ونفس الساعة
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ئن أمام ذلك سوى تقدیم دیونھ في ولا یبقى للدا.الحكم، ولا زالت مستمرة إلى ما بعد صدوره

التفلیسة وطرحھا على بساط التحقیق، حتى یستطیع الحصول على حقھ بالاشتراك مع باقي 

.1الدائنین في التوزیعات التي تتم بعد بیع أموال التفلیسة

ویمكن القول في ھذا الشان أن حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة، یعتبر في ھذه 

.3، أو الموقفة للسیر فیھا2بمثابة عارض من العوارض المانعة للخصومة القضائیةالحالة 

بالاتحاد أو بقفلھا لعدم ولا یزول ھذا العارض أو المانع إلا بعد الانتھاء من التفلیسة

، بحیث یعود إلى كل دائن حقھ في مباشرة دعواه الشخصیة على المدین 4كفایة الاصول

السیر فیھا إذا كان الدائن قد رفعھا قبل صدور الحكم، وصدر ھذا الأخیر المفلس، أو إعادة

.وھي لا تزال قائمة

التجاري من القسم القانون من  245وقد تناول المشرع بیان ھذه القاعدة في المادة 

في الآثار بالنسبة للمدین، وما یثیر الانتباه أن المشرع :الأول من الفصل الخامس المعنون بـ 

ضمن الآثار المترتبة بالنسبة للمدین، غیر أنھ في واقع الأمر تعتبر ھذه 5ول ھذه القاعدةتنا

أكثر 6القاعدة من الإجراءات المقررة لحمایة مصلحة جماعة الدائنین، تحقیقا لمبدأ المساواة

.منھا مصلحة المدین المفلس

من القانون 217-622ولقد تناول المشرع الفرنسي ھذه القاعدة في نص المادة 

.التجاري، محددا نطاق تطبیقھا والذي سنعود إلى دراستھ في الفرع الموالي

.297؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص178و177سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -1
.وذلك إذا لم تكن الدعاوى والاجراءات القضائیة قد رُفعت قبل صدور حكم شھر الإفلاس-2
.وذلك إذا تعلق الأمر بالدعاوى والاجراءات القضائیة المرفوعة قبل صدور حكم شھر الإفلاس-3
.من ق تج م696و)02(الفقرة 658من ق تج، المقابلة لھما المادتین )02(الفقرة 355و354المادتین -4
والأمر لم یتوقف عند ھذه القاعدة فحسب، وإنما قد تناول المشرع أیضا إلى جانب ھذه القاعدة، بعض المسائل التي تندرج ضمن -5

الآثار المترتبة بالنسبة ضمن الآثار الخاصة بجماعة الدائنین كسقوط الآجال، والتي سنعكف على دراستھا من خلال ھذا المبحث 
حین كان من المفروض على المشرع أن یتناول ھذه الآثار في قسم أو فصل مستقل عن الآثار الخاصة بالمدین، لكي تبدوا للمدین، في 

أكثر وضوحا مثلما فعل المشرع المصري في الفصل الثالث من الباب الخاص بالإفلاس والصلح الواقي منھ، حیث فرق بین آثار 
التي تعود على الدائنین، والتي من بینھا قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة، والتي الإفلاس الخاصة بالمدین، والآثار الأخرى

.من القانون التجاري المصري605تناولتھا المادة 
.227فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص :ینظر في ھذا المعنى-6
:حیث جاء فیھا-7

« I-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les
créanciers dont la créance n’est pas montionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant: 1- A la
condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent: 2- A la résolution d’un contrat pour
défaut de paiement d’une somme d’argent ».
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والجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن تطبیق قاعدة وقف الدعوى والإجراءات الفردیة في 

لا یشمل نوعا معینا من الإجراءات الجماعیة وإنما ینصرف ،الفرنسيالتجاريالقانون

أو 1تطبیقھا لیشمل جمیع الإجراءات التي یخضع لھا المدین سواءً تعلق الأمر بإجراء الإنقاذ

أو إجراء التصفیة -2بإجراء تصحیح المسارأو كما یسمى –إجراء التقویم القضائي 

إجراء وقائي حیث كان یسمى سابقا بإجراء ، أو حتى إجراء التوفیق، رغم أنھ 3القضائیة

.4التسویة الودیة

وقبل التطرق إلى دراسة مجال تطبیق ھذه القاعدة، وجب الإشارة إلى موقف الفقھ 

حول طبیعتھا القانونیة، من حیث مدى تعلقھا بفكرة النظام العام من عدمھ، حیث یرى بعض 

ام العام، ومن تم لا یمكن للمحكمة أن تقضي الفقھ أن تطبیق ھذه القاعدة لا یتعلق بفكرة النظ

لم یصل بھ بعد الى درجة ...یعاني من صعوبات أو تعثر مالي أو اقتصادي أو قانونيوھو إجراء یطبق على المدین الذي-1
ویقصد بالتعثر الذي یعد .مشار الیھا سابقامن ق تج ف، ال01-620المادة .التوقف عن دفع دیونھ وقت صدور ھذا الحكم

حالة عارضة من '':مصطلحاً اقتصادیا، یسُتخدم كمرادف لمفھوم الإفلاس القانوني من الناحیة المالیة أو الإعسار المالي أنھّ
ھداف التي قام ویواجھ ظروفاً غیر عادیة تؤثر في نتائج أعمالھ وتحول دون تحقیق الأ،القصور في عناصر الإنتاج المختلفة

المشروع من أجلھا، على الرغم من وجود إمكانیات منتجة یمكن بواسطتھا إصلاح مسیرة المشروع والنھوض بھ من 
عثرتھ، إذا توفرت لدیھ السبل المادیة وغیرھا من السبل؛ حیث یختلف حال ھذا المشروع اختلافاً كبیراً عن ذلك المشروع 

اد التزاماتھ، ولا یقوى على الاستمرار، ولا یجُدي تمھید الطرق أمامھ لكونھ لا الذي لا یوجد في أصولھ ما یكفي لسد
، ")دراسة مقارنة"الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الأردني (عمر محمد أحمد النمرات، .''یستطیع السیر أصلاً 

؛ خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، 24و21، ص )بدون سنة نشر(رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، القاھرة، 
.28ص 

وھو إجراء یطبق على المدین الذي توقف عن دفع دیونھ لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعین یوما التالیة لإعلان إفتتاح إجراء -2
وھو إجراء یقابل إجراء الإفلاس .القانون التجاري الفرنسي من 4-631و1-631ویم القضائي، طبقا لنص المادتین التق

، غیر أنھ یختلف عنھ في كونھ أنھ یھدف إلى تحقیق نفس الغایة التي التجاري الجزائريانونقالوالتسویة القضائیة في أ
وقد .على المشروع وضمان استمراریة نشاطھ، إلا إذا كان ذلك غیر ممكنایھدف إلى تحقیقھا إجراء الإنقاذ، وھي المحافظة 

، حیث أحال إلى تطبیق نص المادة 18-631و14-631نص المشرع الفرنسي على تطبیق ھذه القاعدة من خلال المادتین 
.، الخاصة بإجراء الإنقاذالتجاري الفرنسيمن القانون622-21

Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 81.
وھو أیصا إجراء یطبق على المدین الذي توقف عن دفع دیونھ لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعین یوما التالیة لإعلان إفتتاح -3

في  وھو أیضا یقابل إجراء الإفلاس.القانون التجاري الفرنسيمن  4- 640المادة طبقا لنص إجراء التصفیة القضائیة، 
التجاري الجزائري، غیر أن اجراء التصفیة القضائیة یطبق في حالة اذا كان تقویم المشروع غیر ممكنا، و بذلك القانون 

، حیث 3-641وقد نص المشرع الفرنسي على تطبیق ھذه القاعدة من خلال المادة .فھو یختلف عن اجراء التقویم القضائي 
.، الخاصة بإجراء الإنقاذالتجاري الفرنسيالقانونمن  21-622أحال إلى تطبیق نص المادة 

Ibid., p. 97 ; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 696.
والذي ھو عبارة عن إتفاق جماعي بین المدین ودائنیھ الرئیسیین بغیة إیجاد حل للنھوض بالمشروع من حالة التعثر أو -4

، ویتولى الموفق الذي یتم تعیینھ من طرف رئیس المحكمة 07-611یعاني منھا طبقا لنص المادة التوقف عن الدفع التي 
إعداد المفاوضات من أجل الوصول إلى إتفاق لا یضر بمصالح )06(الفقرة 611بناءا على طلب المدین، طبقا لنص المادة 

ادقا علیھ من طرف المحكمة، خضوع الدائنین الذین ویترتب على ھذا الإتفاق إذا كان مص.المدین والدائنین على حد سواء
03-10-611المادة :ینظر.تسري علیھم شروطھ إلى قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة، طیلة مدة تنفیذ ھذا الإتفاق

من  ما سیأتي شرحھ في الفصل الأول:یراجع تفصیلا حول ھذا الإجراء الذي یقابل إجراء الصلح القضائي ؛من ق تج ف
.الباب الثاني من ھذه الرسالة
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بھا من تلقاء نفسھا، ولا یجوز للمدین المفلس التمسك بھا لأن تطبیق ھذه القاعدة ھو مقرر 

لحمایة مصلحة جماعة الدائنین، وعلیھ لا یجوز سوى للوكیل المتصرف القضائي المطالبة 

.1بتطبیقھا نیابة عن جماعة الدائنین

أن تطبیق ھذه القاعدة 2أحمد محرز.خر من الفقھ على رأسھم دفي حین یرى جانب آ

یقع بقوة القانون لأنھا من النظام العام، وللمحكمة أن تقضي بھا من تلقاء نفسھا دون أن 

یضطر الوكیل المتصرف القضائي إلى المطالبة بتطبیقھا، كما یجوز للمدین المفلس التمسك 

جراءات الفردیة شأنھا شأن باقي القواعد المتعلقة بھا، لأن تطبیق قاعدة وقف الدعوى والإ

أي متعلقة بفكرة النظام العام نص علیھا ،بالإفلاس أو التسویة القضائیة ھي قواعد نظامیة

ولم یتركھا لاتفاق الأطراف لدقتھا وأھمیتھا وحرصا منھ على تحقیق ،المشرع صراحة

ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة حینما الحمایة التي یسعى إلیھا وھي حمایة الدائنین، وھذا

وإنما تعتبر أكثر ، اعتبرت أن ھذه القاعدة لا تعتبر فقط من تطبیقات النظام العام الداخلي فقط

من ذلك من تطبیقات النظام العام الدولي، وعلى ھذا الأساس قضت سابقا بإبطال حكم 

.3والإجراءات الفردیةالتحكیم الذي أغفل فیھ المحكمون تطبیق قاعدة وقف الدعوى 

ویترتب على اعتبار أن قاعدة وقف الدعوى والإجراءات الفردیة من النظام العام أنھ 

لا یجوز الإتفاق على مخالفتھا، كما یجوز للوكیل المتصرف القضائي، وحتى المدین المفلس 

رغم أن كانت علیھا الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا، مرحلة التمسك بھا في أیة 

كما یمكن .أكثر منھا مصلحة المدین المفلس،ھذه القاعدة مقررة لحمایة مصلحة الدائنین

.للمحكمة أن تقضي بھا من تلقاء نفسھا

.227؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 297محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
.83أحمد محرز، المرجع السابق، ص -2

3 -Paris 31/01/1986, proc.coll,1987 n.3, p.26; Cass.civ., 15 févr. 1991, Rev. arab. 1991, n 04,
p.628. Cité par: Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 441; Cass.com., 02 Juin 2004, n 02-
13940, Bull 2004, IV, N 112, p. 115.

.17:00:، على الساعة20/10/2014:، بتاریخ www.legifrance.gouv.fr :مأخوذ من الموقع الألكتروني التالي
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1ویمكن القول في ھذا الشأن أنھ تماشیا والخصوصیة التي تتمیز بھا قواعد الإفلاس

فإن تطبیق ھذه القاعدة ومختلف القواعد المتعلقة بشھر الإفلاس والتسویة القضائیة، یقع بقوة 

بمجرد صدور حكم یقضي بشھر الإفلاس أوالتسویة القضائیة حتى ،القانون وبصورة تلقائیة

وإذا أغفل المشرع الإشارة إلى ذلك صراحة، لأن صدور ھذا الحكم والذي یشیر في 

ن الوكیل المتصرف القضائي، یعتبر إحالة صریحة إلى تطبیق نص المادة مضمونھ إلى تعیی

القانونیة القواعدوغیرھا من،قاعدةتطبیق ھذه الالخاص بالقانون التجاريمن  245

والتي تتماشى مع ظروف القضیة المعروضة على المحكمة ،المنصوص علیھا ھذا المجال

.2وملابساتھا

قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیةمجال تطبیق:الثانيالبند 

وھم ،تسري قاعدة وقف الدعوى والإجراءات الفردیة على أعضاء جماعة الدائنین

من أموال المدین، وعلى 3العادیون الذین لیس لھم ضمان خاص على مال معینونالدائن

ا سبق الاشارة الذین یعتبرون جزءا من الجماعة، كم4الدائنین أصحاب حقوق الإمتیاز العامة

.عند دراسة تكوین جماعة الدائنینإلیھ 

والھدف من قصر تطبیق ھذه القاعدة على ھؤلاء الدائنین دون غیرھم من الدائنین 

أصحاب التأمینات الخاصة، ھو تحقیق مبدأ المساواة بینھم وذرءا لأي تسابق أو تزاحم قد 

.بحقوقھمیحصل منھم عند المطالبة

ومن تم فھم لیسوا .فلا یشملھم ھذا الوقف،التأمینات الخاصةأصحاب ونأما الدائن

معنیین بتطبیق ھذه القاعدة، لأنھم لا یندرجون ضمن تشكیلة جماعة الدائنین ولا یقیدون 

عیة تھدف إلى تحقیق تصفیة جماعیة لأموال المدین المفلس، دون أن یحصل أي تزاحم أو في كونھا أنھا إجراءات جما-1
.137حسنى المصري، المرجع السابق، ص .تسابق بین الدائنین، تحقیقا لمبدأ المساواة بینھم

طا قد ینتھي أي إذا كانت شروط شھر الإفلاس متوفرة في الدعوى تطبق قواعد شھر الإفلاس، وإذا كان الإفلاس بسی-2
.، أما إذا كان الإفلاس بالتدلیس فلا تطبق علیھ قواعد الصلح القضائي)التسویة القضائیة(بالصلح القضائي 

.سواء كان منقولا أو عقارا-3
لأن ھؤلاء الدائنین یشبھون الدائنون العادیون في كون أن امتیازھم یرد على جمیع أموال المدین المفلس، مما یعرقل -4

ویبقى لھؤلاء .ھا تصفیة جماعیة فیما لو أجیز لھم مباشرة الدعاوى والإجراءات الفردیة على أموال المدین المفلستصفیت
التي یقررھا الإمتیاز الممنوح لھم عند إقتضاء حقوقھم من ناتج تصفیة أموال المدین )الأولویة(الدائنین حق الأفضلیة 

.138؛ حسنى المصري، المرجع السابق، ص 178ضوان، المرجع السابق، ص فایز نعیم ر.المفلس على الدائنین العادیین
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وھم في غناعن الحمایة التي تخولھا قاعدة وقف الدعوى 1ضمنھا إلاعلى سبیل المراجعة

والإجراءات الفردیة لجماعة الدائنین، لأن لھم من التأمینات الخاصة ما یضمن لھم قانونا 

ولا یعد ذلك إخلالا بمبدأ المساواة، طالما أن .استفاء حقوقھم بالأولویة على الدائنین العادیین

ن ھؤلاءالدائنین لا ینفذون إلا على المال المحمل بالتأمین ھذه الأولویة یقررھا القانون، ولأ

الخاص، والذي قد یكون إما رھنا أو امتیازا خاصا أو تخصیصا دون أن یشمل باقي عناصر 

.2لمدین المفلسل المالیة ذمةال

من القانون التجاري حینما أخرج 2453وقد أكد ھذا المنطق المشرع في نص المادة 

بیق ھذه القاعدة ھؤلاء الدائنین، الذین یضمن دیونھم امتیاز خاص أو صراحة من نطاق تط

وھو ما أكده أیضا المشرع المصري في .رھن حیازي أو عقاري على أموال المدین المفلس

.4التجاريانونقالمن ) 03(الفقرة 605نص المادة 

لى والملاحظ أنھ وإن كان المشرع الجزائري قدأغفل ذكر صراحة حق التخصیص إ

جانب ھذه التأمینات الخاصة، إلا أن ذلك لا یمنع من اعتبار أصحاب حق التخصیص خارج 

والتي جعلت المشرع على غرار ،وذلك لنفس الأسباب التي سبق شرحھا،تطبیق ھذه القاعدة

والإجراءات الفردیة یستثني من نطاق تطبیق قاعدة وقف الدعاوى،المشرع المصري

رسمیا أو رھناكان رھنھمسواءً ن أصحاب الامتیاز الخاص والدائنین المرتھنین والدائن

.حیازیا

.274؛ علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص 20راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
أحمد خلیل، أحكام الإفلاس التجاري والإعسار المدني :، أشار إلیھ1980ینایر 21ق جلسة  45لسنة  460طعن رقم -2

؛ سعید محمد السعید 419، ص)بدون سنة نشر(بأحكام محكمة النقض، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، معلقا علیھا
.182الھیاجیة، المرجع السابق، ص 

"حیث جاء فیھا-3 یترتب على الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة وقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین، :
منذ الحكم كل طرق التنفیذ، سواء على المنقولات أو العقارات من جانب الدائنین الذین لا یضمن وبناء على ھذا توقف 

دیونھم إمتیاز خاص أو رھن حیازي أو عقاري على تلك الأموال، أما الدعاوى المنقولة أو العقاریة وطرق التنفیذ التي لا 
فلیسة أو إن كان للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، وفي یشملھا الإیقاف فلا یمكن متابعتھا أو رفعھا إلا ضد وكیل الت

".التسویة القضائیة لا یكون ذلك إلا ضد المدین ووكیل التفلیسة معا
"حیث جاء فیھا-4 أما الدائنون المرتھنون وأصحاب حقوق الإمتیاز الخاصة و الحاصلون على اختصاص على أموال :

المدین فیجوز لھم إقامة الدعاوى الفردیة أو الاستمرار فیھا في مواجھة أمین التفلیسة، كما یجوز لھم التنفیذ أو الإستمرار 
".فیھ على الأموال التي تقع علیھا تأمیناتھم
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ومن ھذا المنطلق یجوز لجمیع الدائنین أصحاب التأمینات الخاصة على اختلاف 

أنواعھا مباشرة مختلف الدعاوى منقولة كانت أو عقاریة، وإجراءات التنفیذ على المال 

قبل صدور الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة سواءً أو التخصیص المحمل بالامتیاز أو الرھن 

غیر أنھ لا یجوز لھؤلاء الدائنین مباشرة ھذه الدعاوى وإجراءات التنفیذ أو .القضائیة أو بعده

الاستمرار فیھا بعد صدور حكم بشھر الإفلاس إلا ضد الوكیل المتصرف القضائي، ویمكن 

من  245طبقا لنص المادة ،اختصامي في النزاعللمحكمة قبول المدین المفلس كمتدخل

ذلك أن عدم اقحام الوكیل المتصرف القضائي، في مثل ھذه الدعاوى ،التجاريانونقال

والإجراءات إن كان لا یؤدي إلى بطلانھا، إلا أنھ یحول دون نفادھا في مواجھة جماعة 

.1الدائنین

الدعاوى والإجراءات قبل إعلان حالة كما یتعین على ھؤلاء الدائنین مباشرة ھذه 

.وھو ما سنعود إلى شرحھ باسھاب لاحقا عند دراسة قیام حالة الاتحاد2الاتحاد

ویشترط أیضا على ھؤلاء الدائنین لصحة مباشرة ھذه الدعاوى والإجراءات الفردیة 

.3وإلا لا یمكنھم القیام بھذه المتابعات الفردیة،ضرورة قبول دیونھم في التحقیق

شرط ،تقدیم ھؤلاء الدائنین لدیونھم على سبیل التحقیق لقبولھاویمكن اعتبار شرط 

.شكلي جوھري، یترتب على تخلفھ عدم قبول الدعوى شكلا

والتي كانت معروفة في ظل -وإذا كان المشرع الفرنسي قد احتفظ بتطبیق ھذه القاعدة

إلا أنھ أضاف إلیھا بعض التعدیلات ،الإجراءات القضائیة الجماعیةفي  - نظام الإفلاس القدیم

عمرو عیسى الفقي، الموسوعة التجاریة الحدیثة في :أشار إلیھ.1973ینایر25ق جلسة  73لسنة  351طعن رقم -1
، )بدون بلد نشر(، المكتب الجامعي الحدیث، 1999لسنة  17الإفلاس والصلح الواقي في ضوء قانون التجارة الجدید رقم 

أما في حالة .179؛ فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص139؛ حسنى المصري، المرجع السابق، ص182، ص 2009
التسویة القضائیة، فلا یمكن رفع ھذه الدعاوى أو متابعة إجراءات التنفیذ فیھا إلا على المدین المفلس والوكیل المتصرف 

التسویة القضائیة لا لأن المدین المقبول في، المشار إلیھاالقانون التجاري من  245القضائي معا وذلك طبقا لنص المادة 
تغل یده عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا، ویتولى الوكیل المتصرف القضائي مساعدتھ في كافة الأعمال الخاصة بالتصرف 

من ) 03(الفقرة244، وذلك طبقا لنص المادة 279إلى273في أموالھ طبقا للأوضاع المنصوص علیھا في المواد من 
.القانون التجاري

ا لم یتم مباشرة ھذه الدعاوى وإتخاذ ھذه الإجراءات خلال مدة شھرین إعتبارا من تاریخ تبلیغھم، وتم الإعلان بحیث إذ-2
351عن قیام حالة الإتحاد، یتولى الوكیل المتصرف القضائي بقوة القانون القیام بذلك، وھو ما نص علیھ المشرع في المادة 

.من القانون التجاري المصري)02(الفقرة 688لھا المادة من القانون التجاري، المقابلة )02(الفقرة 
من القانون 280لأن ھؤلاء الدائنین كما سیأتي بیانھ ملزمون بتقدیم مستنداتھم وعرضھا على التحقیق، طبقا لنص المادة -3

.265راشد راشد، المرجع السابق، ص.من القانون التجاري المصري650التجاري، المقابلة لھا المادة 
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أن نطاق تطبیق -المشار الیھا-21-622تشمل خاصة نطاق تطبیقھا، حیث نص في المادة 

ھذه القاعدة یشمل جمیع الدائنین بدیون غیر ممتازة سواءً نشأت حقوقھم قبل حكم افتتاح 

بخلاف ما كان معمولا بھ .بعدهأو 1التصفیة القضائیةأو التقیوم القضائيإجراء الإنقاذ أو 

سابقا، حیث كان یخضع لھذه القاعدة الدائنین العادیین وأصحاب الامتیازات العامة الذین 

وھو عموما ما ھو مطبق حالیا في 2نشأت حقوقھم قبل صدور حكم افتتاح الإجراءات

.القانوننین التجاریین الجزائري و المصري

الدائنین أصحاب ،نطاق تطبیق ھذه القاعدةوقد استثنى المشرع الفرنسي بدوره من 

حق التخصیص، وذلك المستفدین من الامتیازات الخاصة، الدائنین المرتھنین، والدائنین 

على غرار نظیره -لنفس الأسباب التي سبق الإشارة إلیھا، التي جعلت المشرع الجزائري 

.تجاريالانونقالمن  245یأخد بھذا الاستثناء في نص المادة -المصري 

ویرجع السبب في تمسك المشرع الفرنسي واحتفاظھ بتطبیق ھذه القاعدة إلى توحید 

سواءً كانوا ھؤلاء الدائنین دائنین سابقین أو ،ھذه الإجراءات بالنسبة إلى جمیع الدائنین

لاحقین لحكم افتتاح الإجراءات شرط أن تكون دیونھم غیر ممتازة، حاضرین كانوا أو 

ل تعمیم تطبیق ھذه القاعدة على الدائنین اللاحقین لحكم افتتاح الإجراءات ومن خلا.3غائبین

سواء كان متوقفا عن الدفع أو لم یتوقف ،أراد المشرع فعلا بسط حمایتھ على المدین المتعثر

و ھو ما جعل بعض الفقھ في فرنسا یصف ھذه .الدائنینحمایة مصلحةبعد إلى جانب

.4"حصانة ضد إجراءات التنفیذ"دین أنھا الحمایة التي یتمتع بھا الم

.من ق تج ف الخاصة بإجراء الإنقاذ القضائي21-622التي أحالت إلى تطبیق نص المادة 03-641المادة -1
حیث قررت محكمة النقض الفرنسیة بخصوص دین أتعاب المحامي، أنھ إذا نشأ ھذا الدین بعد صدور حكم إفتتاح -2

الإجراءات، فلا یشملھ نطاق تطبیق قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة، أما إذا نشأ قبل صدور ھذا الحكم، فإنھ 
ة في ھذا الدین، فإنھ یجب التقدم بھ في الإجراءات، ویبقى القاضي وأنھ رغم وجود منازع.یخضع لنطاق تطبیق ھذه القاعدة

.المفوض ھو المختص في تقریر مدى قبول ھذا الدین أو رفضھ
Cass.com., 24 janv. 2006, n 02-20.095, D. 2006, AJ p. 499; Cass. 1re civ., 30 janv. 1996,
Bull.civ.I, n 50; D. 1996, IR p. 61. Note. François-Xavier Lucas & Pierre-Michel Le
Corre., « Droit des entreprises en difficulté (nov. 2005-mai 2006) », D. 2006, Revue, n 32,
28/09/2006, p. 2250-06-07.

.353عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -3
  ؛ 354نفس المرجع ، ص -4

Koffi Mawunyo Agbenoto., (Le cautionnement a l’epreuve des procédures collectives),
Doctorat en droit privé, Université de Maine, Le mans-France, 2008, p. 73.
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وإذا كانت قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة لا تطبق سوى على الدائنین 

العادیین والدائنین أصحاب الامتیازات العامة، غیر أن تطبیقھا بالنسبة إلى ھؤلاء الدائنین ھو 

لإجراءات التي تخضع نسبي لا یشمل جمیع الدعاوى والإجراءات، فھناك من الدعاوى وا

لتطبیق ھذه القاعدة وتعتبر من صمیمھا، وفي المقابل ھناك دعاوى وإجراءات أخرى تخرج 

:عن نطاق تطبیقھا، وتعتبر استثناء یترتب علیھا، وھو ما سنتناولھ فیما یلي

تطبیقات قاعدة وقف الدعاوى و الاجراءات الفردیة :أولا

یخضع لتطبیق قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة، كل الدعاوى والإجراءات 

التي یسعى الدائنین العادیین وأصحاب الامتیازات العامة من خلال مباشرتھا إلى تحقیق فائدة 

أو مصلحة شخصیة على حساب الدائنین الآخرین، الذین قد یتضررون من ھذه الدعاوى 

أكد وقد .اواة بینھم، وذرءا لأي تسابق أو تزاحم قد یحصل بینھمحرصا على إرساء مبدأ المس

حیث جاء ،التجاري السالفة الذكرانونقالمن  245نص المادة من خلال المشرع على ذلك 

"فیھا یترتب على الحكم بشھر الإفلاس أوالتسویة القضائیة وقف كل دعوى شخصیة لأفراد :

والاجراءات الخاضعة لتطبیق ھذه القاعدة بھذا المفھوم، وتعتبر الدعاوى...".جماعة الدائنین

:مایلي

الدعاوى التي یشملھا المنع أو الوقف-1

:تتمثل الدعاوى الخاضعة لتطبیق ھذه القاعدة فیمایلي

دعاوى المطالبة بالوفاء بقیمة الدین-أ

دینھ الحق في مطالبة مدینھ  قضاءا بالوفاء بقیمة1إذا كان للدائن طبقا للقواعد العامة

إذا امتنع ھذا الأخیر أو رفض الوفاء بھ، فإن الأمر یختلف فیما اذا كان المدین قد توقف عن 

دفع دیونھ و حُكم علیھ بشھر الافلاس أو التسویة القضائیة، بحیث وخلافا للقواعد العامة فإنھ 

تطبیقا لا یجوز للدائن مباشرة دعوى فردیة ضد مدینھ لمطالبتھ بالوفاء بقیمة دینھ، وذلك 

لقاعدة وقف الدعاوى و الاجراءات الفردیة لیس ھذا فحسب، بل إن تطبیق ھذه القاعدة یشمل 

.من ق م164المادة .لأن المدین طبقا للقواعد العامة ملزم بتنفیذ ماتعھد بھ، إلا إذاكان التزامھ طبیعیا-1
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حتى الدعاوى والإجراءات التي یكون الدائن قد باشرھا قبل صدور حكم شھر الإفلاس أو 

.التسویة القضائیة، شرط ألا یكون قد صدر فیھا حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ

للدائن في ھذه الحالة سوى تقدیم دینھ في التفلیسة، وطرحھ على بساط التحقیق ولا یكون 

وھو ما قضت بھ المحكمة .1حتى إذا ما ثبتُ صحتھ، استطاع أن یشترك بھ في قسمة الغرماء

ضد البنك التجاري الصناعي، حینما 2007جویلیة 18العلیا في قرار لھا صادر بتاریخ 

بقیمة الحساب المفتوح لدیھ، بعد أن قررت اللجنة المصرفیة )ملائھأحد ع(طالبھ أحد الدائنین 

یترتب عن :"...للبنك المركزي سحب الاعتماد منھ ووضعھ قید التصفیة،حیث جاء في القرار

التوقف عن الدفع إفلاس البنك ومنھا وقف إجراءات المتابعة الفردیة للدائنین وإجراءات 

.یتم الإیقاف إلى حین إقفال التصفیة قانوناق ت، وحیث245التنفیذ طبقا للمادة 

وحیث من المقرر قانونا على الدائن التقرب من المصفي لتسجیل سند دینھ لیتحقق منھ 

.2..."لقبولھ وانتظار عملیة التوزیع

قیمة المصاریف القضائیة التي یكون الدائن قد تكبدھا قبل ،ویضاف إلى ھذا الدین

.3التسویة القضائیةصدور حكم شھر الإفلاس أو

التجاري انونقالولا یشترط لتطبیق قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة في 

یكون موضوع ھذه الدعاوى المطالبة بالوفاء أن ،على غرار القانون التجاري المصري

فنص المادة ".بالدعاوى الشخصیة"الإجراءات المدنیة انونوھو ما یسمى في ق،بمبلغ نقدي

التجاري المصري جاء انونقالمن  605التجاري، المقابلة لنص المادة انونقالمن  245

وتطبیقا لذلك یستوي أن تكون الدعوى المشمولة بنطاق .عاما ولا استثناء إلا بنص قانوني

، أو دعوى مختلطة كدعوى -ت أو عقاربةمنقولة كان -ھذا المنع أو الوقف شخصیة أو عینیة 

.الفسخ

.297محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق؛ ص-1
:تعلیق.1684:، رقم الفھرس468234:قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، القسم الأول، رقم الملف-2

، ص )بدون سنة نشر(، )بدون عدد(، حولیات كلیة الحقوق، جامعة وھران، "الإفلاس في القانون التجاري"بوجلال مفتاح، 
.ومایلیھا209

العدالة، لأن الدعوى التي قام الدائن برفعھا قبل صدور حكم شھر الإفلاس تعتبر حقا مقررا لھ وذلك إستناد ا إلى فكرة-3
.426محسن شفیق، المرجع السابق، ص :ینظر ھامش.فمن العدل أن یسترد كل ما أنفقھ على ھذه الدعوى من مصاریف
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أین أخضع لمجال تطبیق ھذه القاعدة سوى الدعاوى ،على خلاف المشرع الفرنسي

قدیة، أما الدعاوى الأخرى التي لا یكون نالتي یكون موضوعھا المطالبة بالوفاء بمبالغ 

1كالدعاوى التي یكون موضوعھا البطلان أو الفسخ،موضوعھا المطالبة بالوفاء بمبالغ نقدیة

من القانون التجاري 21-622فلا یشملھا نطاق الحظر أو الوقف المنصوص علیھ في المادة 

وكیل المشار إلیھا، بل یمكن متابعتھا في فترة الملاحضة أو المراقبة بعد إدخال الالفرنسي 

.من نفس القانون232-622طبقا لنص المادة القضائي أو المدیر القضائي،

من  20-631كما أشار المشرع الفرنسي ضمنیا في ذات المادة، وصراحة في المادة 

لا یطبق ،إلى أن حكم قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیةالفرنسي القانون التجاري 

غیر على غیر المدین الخاضع لإجراءات التقویم القضائي، ویكون للدائن حق متابعة ھذا ال

.3عند حلول أجل استحقاق دینھ

ویقصد بالغیر في ھذا المجال الملتزمین مع المدین بأي شكل من أشكال الضمان 

، وقد أكدت ...كالكفیل، الضامن الاحتیاطي في الأوراق التجاریة، مصدري خطابات الضمان

ح افتتا"، حیث قضت بأن 14/11/1989محكمة النقض الفرنسیة ذلك في حكم لھا بتاریخ 

الإجراء الجماعي ضد الزوجة، لا یؤدي إلى وقف المتابعات الموجھة للزوج الذي وقع على 

.4"الفواتیر كضامن لھا 

من ق I-02الفقرة 21-622إلا إذا كان سبب الفسخ راجع إلى عدم الوفاء بمبلغ نقدي مترتب عن العقد المفسوخ، طبقا لنص المادة -1
  ؛  تج ف، المشار إلیھا

Michel Soignet., La liquidation judiciaire, Ressources pour les enseigants et les formateurs, Chambre
de commerce et d’industrie de Paris, Paris, p. 05; Cass.com., 15 Novembre 2016, n 14-25.767.

.18:00:، على الساعة15/03/2017:، بتاریخwww.courdecassation.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
:حیث جاء فیھا-2

« Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles vises à l’article L. 622-21 sont
poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du
mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise
d’instance à leur initiative »; Emmanuelle Le Corre-Broly., Droit des enterprises en difficulté, Dalloz,
Paris, 2001, pp. 317-318.

المسائل التي یختلف فیھا ویعتبر عدم إستفادة الغیر الملتزمین مع المدین من قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة مسألة من -3
:من ق تج ف، والتي جاء فیھا20-631وذلك طبقا لنص المادة ،إجراء التقویم القضائي عن إجراء الإنقاذ

«… les coobligés et les personnes ayant consonti un cautionnement ou une garantie autonome ne
peuvent prévaloir des dispositions du plan »; Koffi Mawunyo Agbenoto, Thès.préc, pp. 107-108.

4-« La procédure collective à l’encontre de la femme n’entraine pas la suspension des
poursuites contre le mari qui avait signé des factures ». Cass.civ., 14 /11/1989, Rev.Proc.coll,
1990-03, N 03, p. 226. Cité par: Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 445.
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والملاحظ أن ھذا الحكم خاص بالملتزمین مع المدین المتوقف عن الدفع الخاضع 

الة ، أما المدین المتعثر الذي لم یصل بعد إلى ح1لإجراءات التقویم القضائي والضامنین لھ

إلى إجراءات الإنقاذ التي تبدأ بفترة -Ϫԩϟ·�ΓέΎηϹ�ϖΒγ�ΎϤϛ-التوقف عن الدفع فھو یخضع 

، والتي یتم من خلالھا رصد الموقف المالي للمشروع واكتشاف الأسباب المؤدیة 2الملاحظة

وإعادة المدین على رأس نشاطھ الاقتصادي من جدید ،إلى ھذا التعثر قصد معالجتھا مبكرا

.ل تطبیق خطة الإنقاذ، التي یقررھا القضاء عقب فترة الملاحظةمن خلا

على 3)02(الفقرة 28-622وتحقیقا لھذا الھدف نص المشرع الفرنسي في ذات المادة 

، حیث أكد أن قاعدة من القانون التجاري الفرنسي411-626حكم مخالف لما ورد في المادة 

فقط المدین المتعثر، وإنما یمتد أیضا نطاق وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة لا تشمل 

تطبیقھا لیشمل الأشخاص الطبیعیین الملتزمین مع المدین المتعثر والضامنین لھ بأي شكل من 

حمایة ،أثناء فترة الملاحظة...كالكفلاء ومصدري خطاب الضمان المستقل،أشكال الضمان

.6یق ھذه القاعدةدون الأشخاص المعنویین الذین لا یشملھم نطاق تطب5لھم

.لأن ھذا الحكم صدر قبل تبني المشرع الفرنسي لإجراء الإنقاذ القضائي-1
للتمدید إلى مدة ستة أشھر مرة وتدوم فترة الملاحظة سواءا تعلق الأمر باجراء الإنقاذ أو التقویم القضائیین، مدة ستة أشھر قابلة -2

كما یجوز إستثناءا مدھا مرة أخرى إلى مدة ستة أشھر للمرة الثانیة أخرى بناءا على طلب المدیر القضائي، المدین، أو النیابة العامة،
و قبل الولوج في فترة بناءا على طلب النیابة العامة، غیر أن ما یمیز فترة الملاحضة في اجراء التقویم القضائي أنھ یمكن للمحكمة، 

د تقریر عن الوضعیة المالیة للمدین في أجل شھرین من تاریخ صدور حكم افتتاح اجراء االملاحظة أن تطلب من المدیر القضائي إعد
ولا یجوز الطعن في الحكم المحدد لفترة الملاحظة الاّ .التقویم، لمعرفة مدى قدرة الوضع المالي للمدین على تسییر فترة الملاحظة

-631، 03-621المواد .من طرف النیابة العامة فقط، وذلك خلال مدة عشرة أیام–دون غیره من طرق الطعن الأخرى –بالاستئناف 
07  ،R.621-09 ،R.631-07 ،661-06 الفقرةI-02من ق تج ف؛ 07-661، و

André Jacquemont., op.cit, pp. 176-177; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, pp. 40-85.
:حیث جاء فیھا-3

« Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arêtant le plan ou prononçant la liquidation
toute action contre les personne physique coobligées ou ayant consenti une sùreté personnelle ou ayant
affecté ou cédé un bien en garantie… ».

:حیث جاء فیھا-4
«… A l’exception…les coobligés et les personnes ayant consenti une sùreté personnelle ou ayant

affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ».
من جھة، والوقوف المبكر على -والذین غالبا ما یكون ضامنین للشركة -حمایة ھؤلاء المدیرین كمدیري الشركات وذلك بغرض -5

خلیل فیكتور تادریس، المرجع .جملة المشاكل التي تعاني منھا الشركة قبل الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع من جھة أخرى
  ؛ 178السابق، ص 

Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p195. ; Yves Chaput., « La réforme de la lois du
25 janvier 1985 par la loi n 94. 475 du 10 juin 1994, relative à la prévention et autraitement des
difficultés des entreprises apporte des modifications ponctuelles aux grandes lignes du droit des
entreprise en difficulté », RTD Com. 1994, Revue, n 03, 15/09/2004, p. 556-02.

، التي لم ینص فیھا المشرع الفرنسي على من القانون التجاري الفرنسي)02(الفقرة 28-622وذلك طبقا لنص المادة -6
.الضامن الشخص المعنوي
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الدعوى البولیصیة أو دعوى عدم نفاد التصرف-ب

إذا كان یجوز للدائن طبقا للقواعد العامة، إذا حل أجل دینھ وصدر من مدینھ تصرفا 

ضارا بھ أن یطلب عدم نفاد ھذا التصرف في حقھ عن طریق الدعوى البولیصیة، أو كما 

رف قد أنقص من حقوق المدین أو زاد تسمى بدعوى عدم نفاد التصرف، إذا كان ھذا التص

وذلك متى كانت ھذه ، 1في التزاماتھ، وترتب عنھ عسر المدین أو الزیادة في عسره

.2التصرفات التي قام بھا المدین منطویة على غش

فھل یجوز للدائن رفع ھذه الدعوى على مدینھ المتوقف عن الدفع والذي صدر في 

ھل رفع ھذه الدعوى یتعارض مع الھدف ،حرىحقھ حكم یقضي بشھر إفلاسھ ؟ أو بالأ

من تطبیق قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة؟3المتوخى

أن المشرع ،التجاري السالفة الذكرالقانونمن  245إلى نص المادة بالرجوع  لاحظ ی

أي التي یھدف من ورائھا الدائن إلى ،دعوى شخصیةكل قصر تطبیق ھذه القاعدة على 

الدائنین الآخرین كما تم تحقیق مصالحھ الشخصیة، والتي قد تكون على حساب مصالح

، أي أنھ یجوز لأي دائن على انفراد رفع أي دعوى متى كانت آثارھا تنصرف إلى ھتوضیح

انونقالل جمیع الدائنین، ولا یستأثر بھا لوحده، وھو عموما ما كان معمولا بھ في ظ

ھي لیست من الدعاوى التي یستأثر بھا ،وطالما أن الدعوى البولیصیة.المصري القدیم

ثارھا جمیع الدائنین الذین صدر ھذا التصرف آالدائن الذي قام برفعھا، وإنما یستفید من 

فالأصل انھ لایشملھا المنع أو ،المدنيالقانون من  194لمادة نص اإجحافا بحقھم طبقا ل

4194غیر أنھ بالرجوع إلى الأحكام العامة المنظمة للدعوى البولیصیة تحدیدا المادة الوقف،

یسُتنتج أن ھذه الدعوى لا یستفید منھا سوى الدائنین السابقین على ،المدنيانونقالمن  4194

ما یعرف وھوعلى حصول تصرف المدین المنطوي على غش دون الدائنین اللاحقین،

.من ق م ف02-1341من ق م م، و 237من ق م، المقابلة لھا المادتین191المادة -1
.من القانون المدني192و ذلك طبقا لنص المادة -2
.وھو مبدأ المساواة وتركیز الإدارة في ید الوكیل المتصرف القضائي -3
"حیث جاء فیھا-4 ك جمیع الدائنین الذین صدر ھذا التصرف متى تقرر عدم معارضة التصرف للدائن، استفاد من ذل:

.ویقصد بعدم معارضة التصرف، عدم نفاذ التصرف طبقا لذات المادة باللغة الفرنسیة".إجحافا بحقھم 
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من شأنھ أن وھذا .1تصرف المدین المطعون فیھتاریخبشرط أسبقیة نشوء حق الدائن على

.2الإفلاس إلى تحقیقھتسعى قواعد ذيیتعارض مع مبدأ المساواة بین الدائنین ال

أن ، التجاريانونقالمن  255و244الملاحظ من خلال استقراء نصوص الموادو

ودعاوى المدین المفلس المتعلقة بذمتھ من اختصاص الوكیل المشرع جعل جمیع حقوق 

المتصرف القضائي لیس ھذا فحسب، وإنما أناطھ أیضا بمھمة تمثیل الدائنین إلى جانب 

المتعلق بالوكیل 23-96من الأمر رقم 02وذلك من خلال نص المادة المدین المفلس،

.ي، المشار إلیھاالمتصرف القضائ

بر الوكیل المتصرف القضائي صاحب الإختصاص الأصیل وعلى ھذا الأساس یعت

في رفع جمیع الدعاوى المتعلقة بالتفلیسة طیلة مدة التفلیسة، إن بوصفھ ممثلا للمدین المفلس 

سیما تلك التصرفات ،أو جماعة الدائنین بما في ذلك دعوى عدم نفاد تصرفات المدین

من تعیین الوكیل المتصرف القضائي الصادرة في فترة الریبة، تماشیا و الھدف المتوخى

.3لیھ، وھو توحید إدارة التفلیسة وتركیزھا في یدهإومن طبیعة المھام الموكلة 

التجاري انونقالمن  245المشرع ضرورة إعادة النظر في نص المادة ب كان جدیراو

وإلغاء عبارة مصالح شخصیة حتى لا یتم تأویلھا تأویلا خاطئا من جھة، وتحقیقا للتناسق مع 

النصوص القانونیة التي تحدد مھام الوكیل المتصرف القضائي سواءً تلك الموجودة في 

.السالف الذكر23-96رقمأو تلك التي استحدثھا المشرع بموجب الأمر،التجاريانونقال

أو أي دعوى ،أھمل الوكیل المتصرف القضائي أو نكل عن رفع ھذه الدعوىوإذا 

أخرى من الدعاوى التي تدخل في اختصاصھ، فلایكون للدائن أمام ذلك سوى الطعن في 

، وطلب عزلھ وتعیین 4التصرف السلبي للوكیل المتصرف القضائي أمام القاضي المنتدب

.5ىوكیلا آخر بدلا عنھ، لیتولى رفع ھذه الدعو

الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزام أحكام الإلتزام، محمد صبري السعدي، :یراجع حول ھذا الشرط-1
دراسة مقارنة في -؛ أنور سلطان، أحكام الإلتزام الموجز في النظریة العامة للالتزام141و140ص المرجع السابق، 

.ومایلیھا124، ص 1974، دار النھضة العربیة، القاھرة، -القانون المصري واللبناني
.143و142؛ حسنى المصري، المرجع السابق، ص 208محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص -2
.209؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 425محسن شفیق، المرجع السابق، ص -3
.من القانون التجاري239طبقا لنص المادة ،ویفصل فیھ القاضي المنتدب في أجل ثلاثة أیام-4
 قاید، المرجع السابق، ص ؛ محمد بھجت عبد الله207محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص -5

297.
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وإذا كان النزاع محسوما فما یتعلق بالطعن في تصرفات المدین الصادرة في فترة 

، إلا أن تم توضیحھالریبة رغم عدم وضوح المشرع الجزائري كثیرا في ھذه المسألة كما 

الأمر الذي یطرح إشكالا ھو تصرفات المدین المنطویة على غش والصادرة قبل فترة 

بالدعوى -فردیا-بشأن مدى جواز الطعن فیھا من طرف الدائن1الریبة، والتي اختلف الفقھ

البولیصیة أو دعوى عدم نفاذ التصرف، وظل ھذا الخلاف قائما إلى أن حسم المشرع 

"حیث جاء فیھا،التجاريالقانون من  603المصري ھذه المسألة في نص المادة  یجوز :

ن في حق جماعة الدائنین إذا وقع لأمین التفلیسھ وحده، أن یطلب عدم نفاد تصرفات المدی

ویسري الحكم .التصرف قبل صدور حكم شھر الإفلاس وذلك وفقا لأحكام القانون المدني

الصادر بعدم نفاذ التصرف في حق جمیع الدائنین سواء نشأت حقوقھم قبل حصول التصرف 

".أو بعده

درة في فترة وبذلك یستوي أن تكون تصرفات المدین المطعون فیھا بعدم النفاذ صا

.الریبة أو قبلھا

م یسلالتفلا یمكن إلا،صریح في ھذا المعنىوفي الجزائر وفي ظل غیاب نص قانوني 

التجاري المصري لقانونیتھ من جھة، ولأنھ القانون من 603بالحكم الوارد في نص المادة 

ساواة بین یتماشى والھدف المنشود من خلال توقیع إجراءات الإفلاس، وھو تحقیق مبدأ الم

المفلسوتركیز الإدارة في ید الوكیل المتصرف القضائي بوصفھ ممثلا عن المدین،الدائنین

.2الدائنین على حد سواءعن و

إضافة إلى ذلك فإن قصر دعوى عدم نفاذ تصرفات المدین المنطویة على غش 

طبیقا والصادرة قبل فترة الریبة على الوكیل المتصرف القضائي، یعتبرفي حذ ذاتھ ت

للإجراءات الجماعیة المتعلقة بالإفلاس أو التسویة القضائیة، لأن ھؤلاء الدائنین الذین 

تعاملوا مع المدین المفلس قبل فترة الریبة، ھم الدائنین الذین تتشكل منھم جماعة الدائنین 

بحیث یرى البعض أنھ یمكن مباشرة ھذه الدعوى من طرف السندیك أو أي واحد من الدائنین، في حین ذھب رأي آخر -1
:یراجع تفصیلا حول ھذه الآراء.وھو الرأي الراجح إلى أن صدور حكم شھر الإفلاس یعتبر مانعا لرفع ھذه الدعوى

وما 207وما یلیھا؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 423السابق، ص محسن شفیق، المرجع 
.یلیھا

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96رقم من الأمر02المادة -2
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فھم یخضعون إلى كافة الإجراءات الجماعیةوملزمون بتقدیم دیونھم على التحقیق، ومن تمّ 

بما في ذلك إجراء وقف الدعاوى والإجراءات ،المتعلقة بالإفلاس أو التسویة القضائیة

الدائنین الذین صدر ھذا جمیع یستفید من آثارھاسیما وأن الدعوى البولیصیة ،الفردیة

.من القانون المدني194، طبقا لنص المادة 1التصرف إجحافا بحقھم

ا انتھجھ المشرع المصري في نص مَ مغایرا لِ أما المشرع الفرنسي فقد انتھج نھجا 

التجاري وإن لم یفصح علیھ صراحة كما فعل المشرع المصري، إلا انونقالمن  603المادة 

التي سبق الإشارة إلیھا، حیث حدد 21-622أنھ یستنتج ضمنیا من خلال استقراء نص المادة 

ن یذكر من بین الدعاوى التي مجال تطبیق قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة، دون أ

فكرة جماعة  لىخاصة وأن المشرع الفرنسي استغنى ع.یشملھا الوقف، الدعوى البولیصیة

المشار المتعلق بالتقویم  القضائي والتصفیة القضائیة 98-85لال قانون رقم الدائنین من خ

الأساس اعتبر المشرع ، وعلى ھذا 2، مستبدلا إیاھا بفكرة المصلحة الجماعیة للدائنینإلیھ

الفرنسي أن جمیع الدعاوى والإجراءات التي تتعلق بھذه المصلحة، تعد من مجال تطبیق 

، أما إذا كانت ھذه الدعاوى والإجراءات تستند 3قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة

كما ھو الحال بالنسبة للدعوى ،إلى مصلحة شخصیة للدائن، فلھذا الأخیر حق تحریكھا

.4البولیصیة

أن یكون الدین مستحق الأداء، أن یكون حق الدائن سابق على تاریخ صدور :وذلك إذا توفرت فیھم شروط دعوى عدم النفاذ وھي-1
التصرف المطعون فیھ، وجوب رفع الدعوى في المیعاد القانوني، أن یكون التصرف المطعون فیھ تصرفا قانونیا، ضارا، وألا یكون 

بحیث لھؤلاء الدائنین إذا توفرت ھذه الشروط التدخل في ھذه الدعوى، أو یكفي التدخل عند مباشرة متعلق بحق متصل بشخص المدین،
المواد :یراجع حول شروط رفع ھذه الدعوى وآثارھا بالنسبة إلى بقیة الدائنین.إجراءات التنفیذ على المال محل التصرف المطعون فیھ

المرجع ح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزام أحكام الإلتزام، الواضمن ق م؛ محمد صبري السعدي، 197إلى 191
ومایلیھا؛ سلیمان مرقس، شرح القانون المدني مصادر الالتزام وآثاره وأوصافھ وانتقالھ وانقضاؤه، المطبعة 134السابق، ص 

.ومایلیھا122ص ؛ أنور سلطان، المرجع السابق، ومایلیھا681-662، ص 1964العالمیة، القاھرة، 
2 - Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p.991;

.ما سبق شرحھ حول المصلحة الجماعیة للدائنین في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول:أیضا راجعی
المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة؛ عبد 98-85من القانون رقم 172المشار إلیھا، المقابلة لنص المادة 21-622المادة -3

.357و356الرافع موسى، المرجع السابق، ص 
ءات الفردیة، ، التي تحدد مجال تطبیق قاعدة وقف الدعاوى والإجرا21-622والتي لم ینص علیھا المشرع الفرنسي في نص المادة -4

ذا لأن آثار ھذه الدعوى تنسحب إلى الدائن الذي قام برفعھا ولیس إلى جمیع الدائنین بحیث یستأثر الدائن الذي قام برفعھا بالتنفیذ على ھ
لھذه يردولقد برر الفقھ الفرنسي الأثر الف.المال لوحده دون أن یشاركھ بقیة الدائنین الآخرین الذین لم یتدخلوا أثناء رفع الدعوى

سلیمان مرقس، .لذلك فھي تعد من قبیل الدعاوى التي تحقق مصلحة شخصیة للدائن.الدعوى بنسبیة الحكم القضائي الصادر بشأنھا
؛ رمضان أبو سعود، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعیة، بیروت 680المرجع السابق، ص 

.144-143أنور سلطان، المرجع السابق، ص ؛216، ص 1994، )لبنان(
Emmanuelle Le Corre-Broly., op.cit, p. 317.
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التدخل في ھذه الدعوى ولیس ھناك ما یمنع أن یتم تحریك ،ویجوز لمن لھ مصلحة

ھذه الدعوى من طرف ممثل الدائنین لمصلحتھم الجماعیة، أو للمصفي في حالة التصفیة 

، وإلا لا یكون 1القضائیة، إذا كانت ھذه الأخیرة تھدف إلى تحقیق المصلحة الجماعیة للدائنین

.2الصفة في رفعھا للمصفي

)استعمال حقوق المدین(الدعوى غیر المباشرة -ج

أن یستعمل باسم مدینھ جمیع ،یجوز للدائن طبقا للقواعد العامة ولو لم یحل أجل دینھ

حقوق ھذا الأخیر إلا ما كان منھا متصلا بشخصھ أو غیر قابل للحجز، شریطة أن یمُسك 

أن ھذا الإمساك أن یسبب عسر المدین أو الزیادة المدین عن استعمال ھذه الحقوق، وأن من ش

، وكل ما ینتج عن استعمال ھذه الحقوق یدخل في الذمة المالیة للمدین ویكون ضامنا 3فیھ

.5وھذا الأثر اتفقت علیھ معظم التشریعات على خلاف الدعوى البولیصیة.4لجمیع دائنیھ

-ھذه الدعوى  لىاتفقت حول الأثر المترتب ع6وإذا كانت معظم التشریعات المدنیة

إلا أن الفقھ اختلف بشأن مدى جواز إمكانیة رفع ھذه -على خلاف الدعوى البولیصیة

ھدف إلى تحقیق یوفي ھذا الصدد قررت محكمة النقض الفرنسیة أن رفع دعوى بولیصیة ضد عقد ھبة مبرم في فترة الریبة، -1
.ین، ومن تم فإن للممثل الدائنین أو للمصفي، كما ھو الحال في ھذه القضیة كامل الصفة لمباشرة ھذه الدعوىالمصلحة الجماعیة للدائن

Corinne"وفي تعلیق لھ على ھذا القرار یرى  Regnaut-Moutier" أن ھذه الدعوى لا تھدف إلى تحقیق المصلحة الجماعیة
الذي ینطوي على -مة لا یستفید منھ سوى الدائنین السابقین على صدور التصرف للدائنین، طالما أن أثر ھذه الدعوى في القواعد العا

ویجب .ومن تم فإن ھذه الدعوى تھدف إلى تحقیق مصلحة شخضیة لبعض الدائنین، دون باقي الدائنین.المراد الطعن فیھ - غش
حكمة النقض الفرنسیة أجازت الطعن بعدم نفاذ ھذا الإشارة في ھذا الصدد إلى أنھ رغم أن عقد الھبة مبرم في فترة الریبة إلا أن م

التصرف بدلا من بطلانھ، لأن ھذه الدعوى لم ترفع ضد المدین، وإنما ضد الغیر المتعاقد مع المدین، وھي لیست متعلقة بمال من 
.أموال المدین

Cass.com., 10 nov 2009, n 08-13.346. Note. Corinne Regnaut-Moutier., Art.préc, p. 02 et c.
الصادرة في فترة الریبة، حیث اعتبرت محكمة النقض كما ھو الحال بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بالتصریح التوثیقي بعدم التنازل -2

مباشرتھا عن طریق الفرنسیة أن ھذه الدعوى رغم أنھا تنطوي على غش، لا تخدم مصالح جمیع الدائنین، لذلك فلا یجوز للمصفي
أین اعتبرفي ،2014مارس 12علما أن ھذا الحكم صدر قبل تدخل المشرع الفرنسي بموجب الأمر الصادر في .البولیصیةالدعوى 

.المشار إلیھا، أن صدور ھذا التصریح في فترة الریبة یعتبر باطلا بقوة القانونI-12-)01(الفقرة 632نص المادة 
Com. 23 avr. 2013, n12-16.035, D. 2013. 1127. Note. François-Xavier Lucas & Pierre-Michel Le
Corre., « Droit des entreprises en difficulté juillet 2012-juin2013», D.2013, Revue, n 35, 17/10/2013,
p. 2363-1 et c.

.من ق م189المادة -3
الواضح في شرح من ق م ف؛ محمد صبري السعدي،، 01-1341من ق م م، و236من ق م، المقابلة لھا المادتین 190المادة -4

.115و114المرجع السابق، ص القانون المدني النظریة العامة للالتزام أحكام الإلتزام،
أما في .ولكن الدائنین السابقین دون اللاحقین،المدني الجزائري والمصري إلى جمیع الدائنینبحیث تنصرف آثارھا في القانون -5

،دون باقي الدائنین-فھي تحقق مصلحة شخصیة لھذا الدائن-فتنصرف أثارھا إلى الدائن الذي قام برفعھا فقط ،القانون المدني الفرنسي
.یةكما سبق الإشارة إلیھ عند دراسة الدعوى البولیص

.من ق م ف01-1341ومن ق م م،236من ق م، المشار إلیھا، المقابلة لھا المادتین 190المادة -6
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الدعوى من طرف الدائن في حالة صدور حكم یقضي بشھر إفلاس مدینھ، أم أن رفعھا 

.یندرج ضمن اختصاص الوكیل المتصرف القضائي

شرع الجزائري من الدعوى البولیصیة، یقال بالنسبة وما سبق قولھ حول موقف الم

.1إلى موقفھ من الدعوى غیر المباشرة

أما بالنسبة إلى موقف المشرع المصري، فقد أجاز للدائن استعمال ھذه الحقوق طالما 

انونقالمن  2202أن ھذه الدعوى یستفید من آثارھا جمیع الدائنین، وذلك طبقا لنص المادة 

القدیم، غیر أن ھذه المادة لم تطبق إلا كاستثناء في حالة إذا أھمل أو المصريالتجاري

رفض السذیك رفع ھذه الدعوى، لأنھ وإن كان رفع ھذه الدعوى من طرف الدائن لا یشكل 

إلا أنھ قد یمس بمبدأ توحید إدارة التفلیسة وتركیزھا في ید الوكیل ،ضررا لباقي الدائنین

.3المتصرف القضائي

التجاري الجدید، الأمر الذي جعل غالبیة القانونذا النص لم یعد موجودا في غیر أن ھ

أن ھذه الدعوى تعتبر مثلھا مثل الدعوى البولیصیة من مھام الوكیل ،وبحقالفقھ یرى

، رغم أنھا لا في القانون التجاري المصريالمتصرف القضائي أو كما یسمى بأمین التفلیسة

.4وحید إدارة التفلیسة تضر بباقي الدائنین بغیة ت

أما بالنسبة إلى موقف المشرع الفرنسي، فالأصل أنھ لا یوجد ما یحول دون استعمال 

من  21- 621حقوق المدین من طرف الدائن، طالما أنھ لم یرد تعدادھا ضمن نص المادة 

غیر أنھ وباعتبار .الخاصة بالدعاوى التي یشملھا الوقف أو المنعالقانون التجاري الفرنسي 

المشار الیھا، غامضا سواء بالنسبة إلى الدعوى القانون التجاري من  245حیث جاء موقف المشرع في نص المادة -1
یترتب على :"بالنص على مایلي 245كتفى في نص المادة البولیصیة أو حتى بالنسبة إلى الدعوى غیر المباشرة، حیث ا

".الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة وقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین
ویكون الخطر علیھم ،لا یجوز للدائنین أن یقیموا دعوى باسم المفلس الا بمصاریف من طرفھم:"حیث جاء فیھا-2

محمد سامي : ى ھذه المادةأشار إل".ویشترط ان یكون ذلك في حضور وكلاء الدائنین ویصدر الحكم لھم اذا اقتضاه الحال
.211علي حسن یونس، المرجع السابق، ص مذكور و

.85ومایلیھا؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 211نفس المرجع، ص -3
ولا یثبت للدائن حق رفعھا إلا إذا أھمل أمین التفلیسة أو رفض استعمال ومباشرة ھذا الحق، في حین أجاز بعض الفقھ -4

الجدید ما یحول دون مباشرتھا، شریطة أن یتحمل جمیع المصاریف انونقالللدائن رفع ھذه الدعوى طالما انھ لا یوجد في 
على الدائن أن یقوم بإدخال أمین التفلیسة في ،ون الحكم حجة على جمیع الدائنینوحتى یك.ترتب عنھاتوالمخاطر التي قد 

.229؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص299محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص .الدعوى
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أن ھذه الدعوى تسعى إلى تحقیق المصلحة الجماعیة للدائنین، ولیس فقط المصلحة الفردیة 

فالأجدر أن یتم مباشرتھا من طرف ممثل الدائنین أو كما یسمى ،للدائن الذي قام برفعھا

قاعس ھذا الأخیر عن تحریكھا، فیجوز حینئذ لأحد بالوكیل القضائي، أما إذا رفض أو ت

.1الدائنین تحریكھا

الإجراءات التي یشملھا المنع أو الوقف-2

منع فإنھ یُ ،إضافة إلى منع الدائن من مباشرة الدعاوى المشار إلیھا سابقا ضد مدینھ

، أو -منقولة كانت أو عقاریة -علیھ أیضا مباشرة إجراءات التنفیذ ضد أموال مدینھ 

.التجاري انونقال245طبقا لنص المادة ،الاستمرار فیھا بعد شھر إفلاسھ

ویتولى الوكیل المتصرف القضائي مباشرة ھذه الإجراءات باسم جماعة الدائنین 

.ویشترك في مغانمھا جمیع الدائنین على قدم المساواة

من دائرة مباشرة إجراءات أن المشرع استثنى،والملاحظ من خلال ھذه المادة

التنفیذ، الإجراءات التي یقوم بھا الدائنین أصحاب التأمینات الخاصة حیث اشترط المشرع 

أما الدائنون العادیون وبمقتضى ھذه .متابعتھا أو رفعھا ضد الوكیل المتصرف القضائي

سواءً المفلس المادة لا یجوز لھم مباشرة أي إجراء من إجراءات التنفیذ على أموال المدین 

.كانت منقولة أو عقاریة، أو الاستمرار فیھا إذا كان قد بدأھا قبل صدور حكم شھر الإفلاس

في  قریب،التجاريانونقمن ال245ویبدو أن ھذا المعنى المستفاد من نص المادة 

-67رقم الفرنسي التجاري انونقالمن  36و35تین المادمن الحكم الوارد في نص معناه

.المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال563

بعد تعدیلھ للقانون التجاري بمقتضى ،المشرع الفرنسي قد استدرك ھذه المسألةولكن 

المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة،،98-85والقانون رقم 148-84القانون رقم 

تنفیذ التي تكون قد اكتسبت قوة حیث استثنى من قاعدة وقف الإجراءات الفردیة، إجراءات ال

.350و349عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -1
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، كتلك الإجراءات التي تتعلق بإخلاء 1الشيء المقضي بھ قبل صدور الحكم ببدأ الاجراءات

جراءات التي لم أما الإ.2المحل التجاري، أو الإجراءات التي تتعلق بتنفیذ العقوبات الجزائیة

3. یمكن الاستمرار فیھاتكن قد اكتسبت قوة الشيء المقضي فیھ قبل صدور ھذا الحكم، فلا

دون التفرقة بین 845-05رقم المشرع الفرنسي على ذلك أیضا في قانون كما نصّ 

، ومھما كان نوع 4أي سواء كانت منقولة أو عقاریةأموال المدین التي تكون محلا للتنفیذ،

.5الاجراء المراد افتتاحھ

التجاري للدائن انونقالمن  605یضا المشرع المصري في نص المادة أكما قد أجاز

التي ولكن دون منقولاتھ،العادي الاستمرار في إجراءات التنفیذ على عقارات المدین المفلس

ربحا -یكون قد بدأ في مباشرتھا قبل صدور حكم شھر الإفلاس بإذن من قاضي التفلیسة 

جمیع الدائنین ، ولأن الثمن المحصل علیھ من بیع عقارات المدین المفلس یستفید منھ -للوقت

وتعتبر المصاریف التي یكون الدائن قد تكبدھا خلال مباشرتھ لھذه الإجراءات .في الجماعة

.6دینا على جماعة الدائنین یستوفیھ قبل إجراء التوزیعات على الدائنین في الجماعة

أنھ كان علیھ أن یراعي الدعاوى ،ویمكن القول بخصوص موقف المشرع الجزائري

وتحصل فیھا على حكم نھائي ،الدائن قد باشرھا قبل صدور حكم شھر الإفلاسالتي یكون 

فلا  ،حائز لقوة الشيء المقضي فیھ بخصوص نزع ملكیة أموال المدین المفلس والتنفیذ علیھا

سواءً ربحا للوقت ،ضیر من الاستمرار في ھذه الإجراءات بعد صدور حكم شھر الإفلاس

ق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة؛ المتعل98-85من القانون رقم 47المادة -1
Emmanuelle Le Corre-Broly., op.cit, p. 320.
2- bull crim, 26 juin 1989, p.672 .

.354عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص :أشار إلیھ
3- Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p.191; André Jacquemont., op.cit p. 246.

:، حیث جاء فیھامن ق تج فIIالفقرة 21-622وذلك طبقا لنص المادة  -4
« Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers

tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant
pas produit un effet atributif avant le jugement d’ouverture ».

631، 21-622المواد :ینظر.أي سواء تعلق الأمر باجراء الانقاذ القضائي، أو التقویم القضائي، أو التصفیة القضائیة-5
:؛ وفي نفس المعنى03-641، و18-

Cass.com., 22 Avril 1997, JCP G, 1997, I, 4054, N 16. Cité par: Koffi Mawunyo Agbenoto.,
Thès.préc, p. 73.

.228بق، صفاروق أحمد زاھر، المرجع السا-6
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على خلاف المشرع المصري -أو على عقاراتھ ،ن المفلسكانت واقعة على منقولات المدی

الذي اكتفى بإجراءات التنفیذ الواقعة على عقار المدین المفلس، كاستثناء على القاعدة، فكما 

فإن التنفیذ یكون أولا على منقولات المدین المفلس ،ھو معلوم في إجراءات التنفیذ والحجز

.وفي حالة عدم وجودھا أو عدم كفایتھا، یتم التنفیذ على عقاراتھ

لا یكون إلا ،غیر أن الاستمرار في ھذه الإجراءات بعد صدور حكم شھر الإفلاس

ع ضد الوكیل المتصرف القضائي، وللمحكمة قبول المدین المفلس كخصم متدخل في النزا

.التجاريانونقالمن  245طبقا لنص المادة 

ویعود السبب في تقریر ھذا الإستثناء، وحث المشرع على الأخدبھ والنص علیھ في 

سمت التجاري إلى إعتبارات عملیة، تتعلق أساسا بإجراءات التنفیذ التي تكون قد حُ انونقال

ا لا یتم الاستمرار فیھا بعد ملِ م البدأ فیھا، فَ تبحكم نھائي قبل صدور حكم شھر الإفلاس و

خاصة وأن النتائج التي تسفر علیھا ھذه الإجراءات ،صدور حكم شھر الإفلاس، ربحا للوقت

لا یستفرد بھا الدائن المباشر لھذه الإجراءات لوحده، وإنما یستفید منھا جمیع الدائنین في 

.1الجماعة 

یشمل نطاقھا جمیع ،ةخلاصة القول أن قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردی

والدعاوى ،الدائن مباشرتھا بعد صدور حكم شھر الإفلاسودُّ الدعاوى والإجراءات التي یَ 

ولم تنتج أثرھا النھائي ویود الاستمرار فیھا بعد ،والإجراءات التي یكون قد رفعھا سابقا

.صدور حكم شھر الإفلاس

، بحیث یعود لكل دائن تم اتطبیقا مؤقت-بوصفھا قاعدة استثنائیة-ھذه القاعدة وتطبق 

قبول دینھ في التحقیق الحق في مباشرة دعواه الشخصیة أو الاستمرار فیھا، واتخاذ جمیع 

الإجراءات اللازمة للتنفیذ على أموال مدینھ المفلس، بعد صدور الحكم بإقفال التفلیسة لعدم 

2ودون حاجة إلى استصدر حكم قضائيأو بانتھاء التفلیسة لحل حالة الإتحاد ،كفایة الأموال

.من جدید 

.144؛ حسنى المصري، المرجع السابق، ص 300محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
الحصول وبأمر من رئیس المحكمة على السند التنفیذي اللازم ،بحیث على ھؤلاء الدائنین المقبولة دیونھم في التحقیق-2

)03(و)02(الفقرتین 658:من ق تج ج، المقابلة لھما المادتین355و354المادتین :للتنفیذ على أموال المدین المفلس
.275؛ علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص من ق تج م696و
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سیما فیما یتعلق بالإجراءات التي یكون الدائن قد باشرھا ،1وقد أكد المشرع الفرنسي

على أن یستمر الدائن في متابعة ھذه الإجراءات في ،قبل صدور الحكم ببدأ الإجراءات

د انتھاء فترة المراقبة وذلك المرحلة التي كانت علیھا ساعة الوقف، ولا یعیدھا من جدید بع

أو المدیر القضائي كطرف في ،بمجرد أن یتقدم بطلب إلى المحكمة مع إدخال ممثل الدائنین

.الخصومة على أن ھذه المسألة تتعلق بالنظام العام، لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا

لصحة مباشرة ھذه الدعاوى والإجراءات الفردیة من 2وقد اشترط المشرع الفرنسي

-4و خارج فترة الملاحظة أوالمراقبة ،3علان الدائن لدینھإطرف الدائن أن تمارس بعد 

، وأن تمارس ضد المدین -الفرنسيمن القانون التجاري03-625كاستثناء على نص المادة 

مباشرة ھذه الدعاوى خطة، أما إذا تمّ مباشرة وفي حضور المدیر القضائي، أو منذوب تنفیذ ال

، طبقا كطرف في الخصومة5أثناء فترة التصفیة القضائیة، فیشترط أیضا إدخال المصفى

وتعتبر جمیع الإجراءات باطلة بطلانا .6للقواعد المعمول بھا في مجال الإدخال في الدعاوى

.مطلقا إذا لم تستوف ھذه الشروط

كطرف 7-والمصفى في حالة التصفیة القضائیة - ائي وإلى جانب إدخال المدیر القض

في الخصومة، ألزم المشرع الفرنسي أیضا إدخال ممثل الدائنین في ھذه الدعاوى حتى تكون 

من القانون 22-622طبقا لنص المادة ،8الأحكام الصادرة فیھا حجة على جمیع الدائنین

.355من ق تج ف؛ عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص 22-622المادة -1
.358و357المرجع، ص نفس من ق تج ف؛ 22-622المادة -2
، والمادة 22-622المادتین .أن یقدم نسخة تثبت أنھ قد قام باعلان دینھ،و على الدائن بعد إعادة السیر في الدعوى-3

R.622-20    ؛  
André Jacquemont., op.cit, p.294.

أي لابد ان تمارس ھذه الدعاوى خارج مدة ستة اشھر وھي مدة الملاحظة أو المراقبة، وھذه المدة كما سبق الإشارة إلیھ -4
.ھي قابلة للتجدید

عدم قابلیة المشروع للاستمرار فیتم افتتاح إجراء التصفیة )المراقبة(الملاحظةوذلك في حالة إذا اتضح أثناء فترة-5
و قد یتم أحد الدائنین، أم یشترط عند مباشرة ھذه الدعاوى إدخال المصفى والذي تعینھ المحكمة من بین تالقضائیة، ومن 

تعیینھ من بین خبراء التصفیة والوكلاء القضائیین المقیدین بالجدول المعد لذلك والموجود بدائرة اختصاص المحكمة، و ذلك 
-641المادة :حول شروط تعیین المصفيراجعی.قضائي أوالنیابة العامةبناءا على طلب المدین أو احد الدائنین أوالمدیر ال

1-IIالفصل المطلب الأول من المبحث الأول من؛ ینظر أیضا ما سیأتي بیانھ لا حقا عند دراسة تسییر نشاط الاتحاد في
.الثاني من الباب الثاني

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 1204- 1205; André Jacquemont., op.cit, p.400.
.وما یلیھا من ق إ م ف331المادة -6
.وذلك إذا تم مباشرة ھذه الدعاوى أثناء فترة التصفیة القضائیة-7
.358و357عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -8
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جراء الذین یعدون طرفا في الإجراء وعلى ھذا الأخیر إخطار العمال الأُ ،الفرنسيالتجاري

غیر أنھ إذا تخلف الدائن عن إدخال ممثل الدائنین في النزاع، فلا .المفتتح في أجل عشرة أیام

دون ،یجوز للدائن الاحتجاج بھذه الدعوى والأحكام الصادرة فیھا في مواجھة ممثل الدائنین

كطریق من 1خارج عن الخصومةولا یكون أمام ھذا الأخیر سوى تقدیم اعتراض.بطلانھا

.طرف الطعن غیر العادیة

وتطبیق قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة إن في التشریع الجزائري، وإن 

أثر مطلق، بحیث ھناك بعض الدعاوى في التشریعین المصري أو الفرنسي لیس ذا

كاستثناء یرد على القاعدة وھو فقھا، قضاءا وتشریعاجیز للدائن القیام بھا أین أُ ،والإجراءات

.ه الاستثناءاتر تطبیقھا، وسنتناول فیما یلي ھذما یدل على نسبیة أث

الاستثناءات المترتبة على قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة:ثانیا 

مباشرة جمیع الدعاوى ،شخصیة وكاستثناء من الأصل العامیجوز للدائن بصفة

التي تساھم في المحافظة على حقوق المدین المفلس من 2حفظي،والإجراءات ذات طابع ت

كإجراء قطع تقادم حق ،جھة، وعدم الإضرار بمصلحة جماعة الدائنین من جھة أخرى

المدین لدى الغیر، أو تحریر محضر إحتجاج لاستفاء حق المفلس في الرجوع قبل الضامنین 

.والملتزمین أمامھ

الأحكام المتعلقة بالتفلیسة، إذا أھمل الوكیل كما یجوز للدائن الطعن في جمیع

المتصرف القضائي القیام بذلك كالطعن في حكم شھر الإفلاس، أو في حكم تاریخ التوقف 

وعموما في جمیع قرارات القاضي 3عن الدفع إلى غایة القفل النھائي لكشف الدیون، 

232باستثناء الأحكام المحصنة من أي طعن والتي نص علیھا المشرع في المادة ،المنتدب

.4التجاريانونقالمن 

.358ص الرافع موسى، المرجع السابق،عبد وما یلیھا من ق إ م ف؛ 582طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة -1
2 -Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 10201 ;

.229؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 301و300محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص
من ق تج م، علما أن المشرع المصري أجاز في ھذه المادة إمكانیة الطعن في 563من ق تج، المقابلة لنص المادة233المادة -3

وبعد انقضاء ھذا المیعاد یصیر ...تاریخ التوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أیام من تاریخ إیداع قائمة الدیون قلم كتاب المحكمة
.الدفع نھائیاالتاریخ المعین للتوقف عن 

بخصوص قبول الدائن مؤقتا عن مبلغ تحدده المحكمة بعد حصول منازعة في 287طبقا لنص المادة الأحكام الصادرة-1:وھي-4
-3.الأحكام التي تفصل بھا المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود اختصاصاتھ-2.دینھ

.الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

143

والمعارضة في 1كما یجوز للدائن المنازعة في صحة الدیون المقدمة في التفلیسة،

.2ذا الحقھإذا كان یستوفي على الشروط اللازمة لممارسة ،التصدیق على الصلح

لا تشمل الدعاوى التي یرفعھا الفردیة،الدعاوى والإجراءاتكما أن قاعدة وقف 

لأنھا لا تھم التفلیسة ولیست من صمیمھا كالدعوى المباشرة كما ھو الحال ،الدائن ضد الغیر

بالنسبة الى دعاوى التعویض عن حوادث المرور، حیث یمكن للضحیة الرجوع مباشرة على 

حتى وان كان سائق السیارة خاضع لأحد شركة التأمین لتعویضھ عما أصابھ من ضرر،

جراءات علان دینھ في الإإالاجراءات الجماعیة، ودون حاجة أن یضطرھذا الضحیة الى 

، والدعاوى التي یرفعھا الدائن ضد شریك المدین 3افتتاحھا ضد مدینھتم الجماعیة التي  

الغیر للمطالبة المتضامن معھ، أو ضد كفیلھ، أو تلك الدعاوى التي یرفعھا الدائن ضد

جرّاء تصرفات ھذا الأخیر التدلیسیة بدافع تغطیة توقف ،بالتعویض عما أصابھ من ضرر

كسحب سفاتج المجاملة، أو اذا كان 4المدین عن الدفع مجاملة لھ، والتي انخدع بھا شخصیا

.5الغیر بخطئھ قد أدى إلى توقف المدین الذي یتعامل معھ عن الدفع

رفع دعوى المسؤولیة ضد القائمین على راس إدارة الشركة كما یجوز للشریك 

.6، والتي ھي في مرحلة التصفیة القضائیة)المسیرین(

للدائن أیضا، التدخل في جمیع الدعاوى القائمة بین الوكیل 7وقد أجاز القضاء

، متى كانت لھ مصلحة تتعارض مع مصالح 8المتصرف القضائي والغیر تدخلا اختصامیا

أما إذا كانت مصالحھ تتفق ومصالح الجماعة، ویرید الدائن التدخل بھدف .ائنینجماعة الد

.من ق تج م654من ق تج، والمقابلة لھا المادة 285دة الما-1
من ق 323المادة .وھم الدائنین الذین كان لھم حق المشاركة في الصلح، أو الذین حصلوا على إقرار بحقوقھم منذ إبرامھ-2

.من ق تج م ، والتي سنعكف على دراستھماعند دراسة الصلح القضائي 672تج، المقابلة لھا المادة 
3 - Ch.mixte, 15juin1979,D. 1979,N561; Cité par: André Jacquemont., op.cit, p.249; Cass.Civ,
3Ch, 12 mai 2004, Bull 2004 III, N 92, p. 84.

16:00:، على الساعة12/10/2014:بتاریخ www.legifrance.gouv.fr :مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
.265؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 428محسن شفیق، المرجع السابق، ص -4

5 -Cass.com., 14 janvier 2004, Act.proc.coll, 2004-06, N 77, p. 01; Cité par: André
Jacquemont., op.cit,p. 251.

راشد راشد، المرجع :، أشار إلیھ655، 1976، مجلة الشركات، 1975فمبر نو 25، )القسم التجاري(نقض فرنسي الغرفة المدنیة-6
.265السابق، ص 

.229، فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 301محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص :أشار إلى موقف القضاء-7
.من ق إ م إ197، طبقا لنص المادة "عندما یتضمن إدعاءات لصالح المتدخل"ویسمى أیضا بالتدخل الأصلي، ویكون ذلك -8
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وھو ما یسمى بالتدخل -تعزیز موقف الوكیل المتصرف القضائي في مواجھة الغیر وتقویتھ 

فقد اختلف الفقھ والقضاء حول ھذه المسألة غیر أن الرأي الغالب ذھب إلى -1الإنضمامي

خضع للسلطة التقدیریة للمحكمة، بحیث لھا أن تجیز ذلك قیاسا على اعتبار أن ھذه المسألة ت

إذا رأت أن من شأن ھذا التدخل أن یسھل من مھمة الوكیل ،حق المفلس في التدخل

المتصرف القضائي في الدعوى ویعینھ على كسبھا، وألاَ یسعى من خلال تدخلھ إلى تحقیق 

.مصلحة شخصیة لھ

لإجراءات ذات الطابع التحفظي، والتي یجوز للدائن ھذا فیما یتعلق بالدعاوى وا

مباشرتھا بصفة شخصیة كاستثناء من الأصل العام، طالما أن ذلك لا یمس مصلحة الدائنین 

.في الجماعة

ت تطبیق القاعدة  أما فیما یتعلق بالإجراءات التنفیذیة، فالأصل أنھا تعد من مشتملا

سمت بحكم نھائي حائز لقوة الشيء تكون قد حُ ، إلا تلك الإجراءات التيھكما سبق توضیح

البدأ فیھا قبل صدورالحكم بشھر الإفلاس، أین أجاز المشرع المصري مّ تالمقضي بھ و

إمكانیة الاستمرار في تنفیذ على عقارات المدین المفلس دون منقولاتھ بعد صدور حكم شھر 

"...بالنص على أنھالإفلاس ومع ذلك إذا تحدد یوم لبیع عقار المفلس جاز الاستمرار في :

".2إجراءات التنفیذ بإذن من قاضي التفلیسة 

غیر أن ھذا الأخیر لم یفرق بین إجراءات 3وھو نفس موقف المشرع الفرنسي،

ه، بحیث أجاز الاستمرار في ھذھكما سبق بیان4التنفیذ الواقعة على منقول أو عقار

الإجراءات الجماعیة، إذا كان الدائن قد حصل قبل صدور أالإجراءات بعد صدور حكم ببد

.ق إ م إمن  198، طبقا لنص المادة "عندما یدعم إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى"و یسمى أیضا بالتدخل الفرعي، ویكون ذلك -1
ق تج م؛ ویحصل الاستمرار في التنفیذ لصالح جماعة الدائنین، ولیس فقط لصالح الدائن الذي قام بھذا من ) 02(الفقرة605المادة -2

.189سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص .الإجراء تحقیقا لمبدأ المساواة
من ق تج ف، المشار إلیھما؛ 22-622، 21-622المادین -3

Cass.Civ,08/07/2004,RTD.Com, 2004, oct.déc, p. 821. Cité par:
.177خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص 

الإستمرار في تنفیذ إجراءات الحجز العقاري بعد صدور حكم افتتاح إجراء التصفیة ...حیث قررت محكمة النقض الفرنسیة-4
.القضائیة، إذا تم البدأ في ھذه الإجراءات قبل صدور ھذا الحكم

Cass.com., 11 Avril 2018, n 16-23.607.
.19:00:، على الساعة10/01/2019:، بتاریخwww.courdecassation.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
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على حكم نھائي حائز لقوة الشيء المقضي بھ فیما یتعلق بإجراءات التنفیذ، على 1ھذا الحكم

.خلاف موقف المشرع الجزائري الذي لم یكن واضحا بخصوص ھذه المسألة

التي ھي بین ،ذ واقعة على أموال المدین المفلسن تكون إجراءات التنفیأویستوي 

saisie"یدیھ أو تلك التي ھي بین یدي الغیر، وھو ما یعرف بحجز ما للمدین لذي الغیر arrêt"

بحیث إذا كان الدائن الحاجز قد حصل عل حكم نھائي لقوة الشيء المقضي بھ، وبلغ بھ الغیر 

المحجوز لدیھ قبل صدور حكم شھر الإفلاس، جاز لھ الاستمرار في ھذه الإجراءات بعد 

صدور حكم شھر الإفلاس، بحیث یصبح للدائن حقا مكتسبا یستوفیھ بطریق الأولویة على 

.2جماعة الدائنین

فوائدھاوقف سریان سقوط آجال الدیون و:الثانيالفرع

صدور حكم شھر الإفلاس إلى جانب قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات یترتب على

.الفردیة، قواعد إجرائیة أخرى، تتمثل في قاعدة سقوط آجال الدیون ووقف سریان فوائدھا

:دراسة ھذین القاعدتینإلى فیما یلي یتم التطرق وس

سقوط آجال الدیون:الأولالبند 

تعتبر قاعدة سقوط آجال الدیون من القواعد التي تطبق على المدین بمجرد صدور 

.و خضوعھ للتسویة القضائیةأفلاسھ إحكم یقضي بشھر 

،وھي عموما تعد من القواعد المكملة لقاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة

.تمھیدا لتقدیم ھذه الدیون من أجل تحقیقھا

سقوط الآجال الممنوحة للمدین وجعلھا حالة الأداء ،ویترتب على تطبیق ھذه القاعدة

تطبیقا التجاري، والتي جاءت انونقالمن  246وقد نص على ذلك المشرع في نص المادة 

-622المواد :ینظر.أو التقویم القضائیین، أو التصفیة القضائیةذأي الحكم ببدأ الإجراءات الجماعیة وسواء تعلق منھا بإجراء الانقا-1
:؛ وفي نفس المعنىمن ق تج ف03-641، و631-18، 21

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 441-442.André Jacquemont., op.cit, p. 246;
؛ وفي نفس 265؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 432و431شفیق، المرجع السابق، ص محسن : یراجع تفصیلا حول ذلك-2

:المعنى
Paris., 14 avr 1988,Rev. Huissiers, 1988, p.1071

.356و355عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص :أشار الیھ 
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د المشرع من دني، حیث أكّ المانونقالمن  211ما ورد في القواعد العامة، تحدیدا المادة ل

.یعتبر سببا من أسباب سقوط حق المدین في الأجل،خلالھا أن شھر الإفلاس

ویعتبر تطبیق ھذه القاعدة من بین الضمانات التي یتمتع بھا الدائن في المجال 

إذا كان المدین قبل صدور حكم شھر بحیث التجاري، والتي تكفل لھ دعم الائتمان وتعزیزه؛

قد أضاع ھذا یكون ھحاجة ماسة إلى ھذا الإئتمان لتنفیذ معاملاتھ التجاریة، فإنالإفلاس ب

الإئتمان بعد صدور ھذا الحكم، ولا مناص حینئذ من سحب ھذه الثقة التي كانت قد مُنحت لھ 

.من قبل دائنیھ، عن طریق جعل جمیع دیونھ المضافة إلى أجل مستحقة الأداء حالا

دف الذي من شأنھ أن یؤدي إلى الإسراع في تحقیق الھكما أن تطبیق ھذه القاعدة

.1وھو التصفیة الجماعیة لأموال المدین المفلس، تسعى إلیھ قواعد الإفلاس

على تطبیق ھذه القاعدة في نص ،وتحقیقا لھذه الأھداف نص المشرع المصري بدوره

، تدعیما وتأكیدا لما ورد في القواعد العامة تحدیدا المصريالتجاريانونقالمن  606المادة 

.2المصريالمدنيانونقالمن  273المادة 

أو ،الإشكال الذي یثار بصدد تطبیق ھذه القاعدة إن في التشریع الجزائريولكن 

المصري یتعلق أساسا بنطاق تطبیقھا، أو بعبارة أخرى ھل تطبیق ھذه القاعدة یشمل جمیع 

فلس وبشكل مطلق؟دیون المدین الم

انونقالمن  606التجاري، المقابل لنص المادة انونقالمن  246باستقراء نص المادة 

أن المشرع المصري كان أكثر وضوحا من المشرع الجزائري یلاحظ،المصريالتجاري

"من حیث تحدیده لنوع الدیون التي یشملھا سقوط الأجل، حیث نص صراحة على أن الحكم :

یسُقط آجال جمیع الدیون النقدیة التي على المفلس سواء أكانت عادیة أو بشھر الإفلاس

".مضمونة بامتیاز عام أو خاص

إضافة إلى ذلك فإن الدائن غالبا ما یمنح ائتمانھ مقابل فائدة، و باعتبار أن الفائدة تسقط بقوة القانون بمجرد صدور حكم -1
؛ نسرین 435و434محسن شفیق، المرجع السابق، ص .شھر الإفلاس، فلا مصلحة للدائن في استمراریة ھذا الأجل

.78، ص 2013، الجزائر، 01ار بلقیس، ط شریقي، الإفلاس والتسویة الفضائیة، د
"حیث جاء فیھا-2 ".یسقط حق المدین في الأجل إذا شھر إفلاسھ أو إعساره وفقا لنصوص القانون:
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لم یمیز في تطبیق ھذه القاعدة بین الدیون العادیة ،وتطبیقا لذلك فإن المشرع المصري

.والدیون المضمونة برھن أو إمتیاز أو حق تخصیص

"التجاري مایليانونقالمن  246وقد جاء في نص المادة  یؤدي حكم الإفلاس أو :

ومن خلال ...".التسویة القضائیة إلى جعل الدیون غیر المستحقة حالة الآجال بالنسبة للمدین

تفسیر نص ھذه المادة یمكن القول أن المشرع أورد حكما عاما دون أي تخصیص أو 

".ء إلا بنص قانونيلا تخصیص ولا إستثنا"إستثناء، وكما ھو معلوم في القواعد العامة 

على ذلك یمكن القول أن قاعدة سقوط الآجال حتى في التشریع الجزائري اوبناء

كانت دیونھم عادیة أم مضمونة بتأمین عیني، كما أینصرف أثرھا لیشمل جمیع الدائنین سواءً 

ھو الحال في التشریع المصري، ولكن رغم ذلك كان على المشرع أن یوضح موقفھ من ھذه 

.التجاريانونقالمن  606مثلما فعل المشرع المصري في المادة صریح، لة بشكلالمسأ

وتجدر الإشارة إلى أن الدیون التي یسقط آجالھا ھي الدیون التي على ذمة المدین 

مدینة كانت أو تجاریة، ومھما ،المفلس عادیة كانت أو مضمونة بتأمین عیني أیا كان نوعھ

انونقالمن  246طالما أن الحكم الوارد في نص المادة ،مدینالممنوحة لل1كان نوع الآجال

التجاري المصري، جاء عاما دون تحدید انونقالمن  606المادة المقابلة لنص ، التجاري

.لطبیعة ھذه الدیون ولا نوع الآجال الممنوحة لھا

سویة وإذا كانت ھذه الدیون مقومة بعملة غیر عملة المكان، الذي صدر فیھ الحكم بالت

فیجري تحویلھا بالنسبة لجماعة الدائنین إلى عملة ذلك المكان تبعا ،القضائیة أو الإفلاس

.التجاريانونقالمن ) 02(الفقرة 246لسعر الصرف في تاریخ الحكم، طبقا لنص المادة 

أما الدیون التي للمفلس على الغیر، أي حقوقھ لدى الغیر فلا یشملھا أثر تطبیق 

م فھي تحتفظ بآجالھا وإن كان ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى عرقلة إجراءات تالقاعدة، ومن 

الغیرالتصفیة الجماعیة التي تھدف إلیھا قواعد الإفلاس، إلا أنھ لیس من المستساغ حرمان 

.من الأجل الممنوح لھ لسبب لا ید لھ فیھ

أو -وھي التي یكون مصدرھا القانون-، أو قانونیة -وھي التي تنتج عن اتفاق الدائن والمدین-أي سواء كانت ھذه الآجال اتفاقیة-1
محمد سامي مذكور .-وھي التي یكون مصدرھا القضاء، بحیث یمنح القاضي أجلا للمدین حتى تتھیأ لھ الفرصة للوفاء بدینھ-قضائیة 

العملیات المصرفیة -؛ ھاني محمد دویدار، النظام القانوني للتجارة العقود التجاریة217و علي حسن یونس، المرجع السابق، ص 
؛ مصطفى كمال طھ، 787، ص 1997، بیروت، 01سة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط الإفلاس، المؤس-الأسناد التجاریة

.87مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 
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یا مع سوى الإتفاق ود،وإزاء ھذا الوضع لا یكون أمام الوكیل المتصرف القضائي

مدیني المفلس والتصالح معھم حول ھذه الآجال، ومدى إمكانیة التنازل عنھا مقابل بیع حقوق 

، أو إجراء مقاصة اتفاقیة إذا كان ذلك )أي من الدین(المدین لدى الغیر، أو خصم جزء منھا 

على أنھ إذا كان المدین المفلس یجمع بین مركزي المدین والدائن في نفس العلاقة ،ممكنا

ضة، وتم الاتفاق على أجل لتنفیذ ما لھ من حقوق وما والتعاقدیة كما ھو الحال في عقود المعا

.1علیھ من إلتزامات، فإن عدم حلول أجل الالتزام یترتب عنھ عدم حلول أجل الحق

لى والأصل أن قاعدة سقوط الآجال یقتصر تطبیقھا من حیث الجانب الشخصي ع

منین والملتزمین معھ كالكفلاء مثلا، فھؤلاء لا یلتزمون اضالمدین المفلس دون غیره من ال

بالوفاء إلا عند حلول الأجل طالما أنھ لم یشھر إفلاسھم، إضافة إلى أن ھؤلاء تربطھم بالدائن 

.2علاقة مستقلة عن العلاقة التي تربط ھذا الأخیر بمدینھ الأصلي الذي تم شھر إفلاسھ 

وقد أكد المشرع على ذلك من خلال تحدیده لآثاره الكفالة في العلاقة بین الكفیل 

المدني، على أنھ یجب على الدائن في حالة إفلاس انونقالمن  658والدائن في نص المادة 

وإلا سقط حقھ في الرجوع على الكفیل بقدر ما أصاب ھذا ،مدینھ أن یتقدم بدینھ في التفلیسة

سبب إھمال الدائن، وھو ما أكد علیھ المشرع المصري أیضا في نص الأخیر من ضرر ب

إذا استطاع الدائن الحصول على حكم بإلزام و.المصريالمدنيانونقالمن  786المادة 

.3المدین والكفیل بأداء الدین فلا مجال لتطبیق ھذه المادة 

كفیل آخر یضمن لتزم المدین الأصلي بتقدیم افلس كفیلا، أما إذا كان الملتزم الذي أُ 

.4ھذا الدین

التجاريانونقالمن ) 01(الفقرة 610كما نص المشرع المصري صراحة في المادة 

جد جملة ملتزمین بدین واحد وشھر إفلاس أحدھم فلا یترتب على إذا وُ ":على أنھ المصري

."لم ینص القانون على غیر ذلكھذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمین الآخرین ما 

.305و304محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
.88جع السابق، ص؛ مصطفى كامل طھ، مذكرات في الإفلاس، المر287علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص-2
سعید أحمد شعلة، قضاء :أشار إلیھ28، مجموعة أحكام النقض، س 1977ینایر 11من ق م م؛ نقض مدني، 786أي المادة -3

.144، ص )بدون سنة نشر(النقض التجاري في الإفلاس، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
.372جع السابق، ص مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المر-4
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الدیون الثابتة في الأوراق التجاریة بحیث ،قاعدة سقوط آجال الدیونیستثنى من و

یجوز لحامل الورقة التجاریة الرجوع على المظھرین وباقي الملتزمین في حالة إفلاس 

فتجة كان قد صدر منھ قبولا أم لا، وكذلك في حالة إفلاس ساحب السسواءً المسحوب علیھ 

التي لا یتعین تقدیمھا للقبول، فیكفي في ھذین الحالتین أن یقدم حامل الورقة التجاریة حكما 

و المسحوب علیھ لممارسة حقھ في الرجوع الصرفي قبل حلول أجل أبشھر إفلاس الساحب 

فلس ھذا الأخیر جاز ونفس الحكم یطبق على محرر السند لأمر، بحیث إذا أُ .1الاستحقاق

.2ممارسة حقھ في الرجوع على الضامن قبل میعاد الاستحقاقلحاملھ 

ویعود السبب في تقریر ھذا الإستثناء إلى كون أن الورقة التجاریة تكتسب قوتھا من 

ما زادت ھذه التوقیعات كلما زاد جملة التوقیعات الواردة على متنھا أو على ظھرھا، بحیث كلّ 

نانا على حصولھ على حقھ، فزیادة التوقیعات على التعامل بھا، وكلما كان الدائن أكثر إطمئ

، لذلك أولى المشرع رعایة 3ویعززهالتجاريالورقة التجاریة من شأنھ أن یدعم الإئتمان

.دعما للإئتمان وتعزیزه،4خاصة لحامل الورقة التجاریة في حالة إفلاس مدینھ الأصلي

إلى أنھ یجوز للضامنین الذین رفعت علیھم ،غیر أنھ تجدر الإشارة في ھذا الصدد

أیام من تاریخ 03أن یلتمسوا من المحكمة التي تقع في دائرة موطنھم خلال ،دعوى الرجوع

الرجوع، أجلا للوفاء على أنھ للمحكمة السلطة التقدیریة لقبول ھذا الطلب أو رفضھ بأمر 

ن أجلا لا یجوز للمحكمة أن تعیّ وفي حالة قبولھ.نھائي غیر قابل للمعارضة أو الاستئناف

انونقالمن ) 04(الفقرة 426یتجاوز تاریخ الاستحقاق، وھو ما نص علیھ المشرع في المادة 

.التجاري المصريالقانونمن ) 03(الفقرة 438التجاري، المقابلة لنص المادة 

من ق تج م؛ سعید محمد السعید الھیاجیة، )ج(و)ب(البندین 438من ق تج، المقابلة لھا المادة )03(و)02(الفقرتین 426المادة -1
.وما یلیھا147؛ حسنى المصري، المرجع السابق، ص 208و207المرجع السابق، ص 

من نفس القانون فیما یتعلق بالرجوع لعدم 426الإحالة فیھا إلى تطبیق نص المادة من ق تج، والتي تم )05(الفقرة 467المادة -2
؛ سعید محمد السعید 436من ق تج م؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 470و467الوفاء في السفتجة، والمقابلة لنص المادتین 

.147؛ حسنى المصري، المرجع السابق، ص 208و207الھیاجیة، المرجع السابق، ص 
ولقد قررت المحكمة العلیا في إحدى قراراتھا بأنھ من حق المستفید .لأن ما یمیز الأوراق التجاریة ھو التضامن بین الموقعین-3
باعتباره ھو الضامن الأول للوفاء بقیمتھ، ولا یمكن لھذا الأخیر أن یتنصل من )المطعون ضده(الرجوع على ساجب الشیك )الطاعن(

إفلاسھ، ولا جدوى من إدخال مصفي البنك في النزاع، تحقیقا للسرعة في )بنك الخلیفة(إعلان المسحوب علیھ مسؤولیتھ لمجرد
، مجلة المحكمة 627551، رقم الملف، 03/06/2010:قرار صادر عن الغرفة التجاریة والبحریة بالمحكمة العلیا، بتاریخ.المعاملات

بتاریخ ، www.coursupreme.dz:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي.ومایلیھا259، ص 2012، 01العلیا، العدد 
.18:00، على الساعة 10/01/2015

.208؛ سعید محمد السعید الھیاجیة، المرجع السابق، ص 147حسنى المصري، المرجع السابق، ص -4
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ویمكن القول أن سقوط الأجل بالنسبة للضامن في الأوراق التجاریة ھو خاضع 

إذا ما قرر ھذا الأخیر طلب أجل أو مھلة للوفاء، على خلاف ،لسلطة التقدیریة للمحكمةل

سقوط الأجل بالنسبة للمدین المفلس في الورقة التجاریة أو خارجھا، بحیث یعتبر سقوط 

الأجل بالنسبة لھ قطعي، أي یقع بقوة القانون بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس ولو لم یتم 

.في ھذا الحكمالنص صراحة علیھ 

ھي مقررة لخدمة التفلیسة والإسراع في تحقیق قاعدة سقوط آجال الدیون وبإعتبار أن 

)الدائن والمدین(فیجوز لكل من لھ مصلحة -یھكما سبق الإشارة إل-ة الجماعیة التصفی

.1التمسك بھا في مواجھة الآخر

جمیع الدیون أیا -كما أسلفنا القول -وإذا كان نطاق تطبیق قاعدة سقوط الأجل یشمل 

كانت عادیة أو مضمونة بتأمین عیني باستثناء أوسواءً -مدینة أو تجاریة -كانت طبیعتھا 

  .ةت، إلا أنھ یشترط لتطبیقھا أن تكون ھذه الدیون نھائیة وبا2أجرة العقار

، فھل یخضع )أي معلق على شرط واقف أو فاسخ(وفا وعلیھ فإذا كان الدین موص

لتطبیق ھذه القاعدة ؟

یقصد بالدین أوالالتزام المعلق على شرط، ذلك الالتزام الذي یكون وجوده أو زوالھ 

، 4وغیر مخالف للنظام العام وحسن الآداب العامة3مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعھ،

.5وغیر متوقف على محض إرادة الملتزم

؛ محمد بھجت عبد الله 435؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 216لمرجع السابق، ص محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، ا-1
.304قاید، المرجع السابق، ص 

وكإستثناء على )المستأجر(الذي یمارس فیھ المدین المفلس تجارتھ، بحیث لا یجوز للمؤجر بعد صدور حكم شھر الإفلاس المدین -2
بحلول آجال سداد الإیجارات الجاریة أو المستقبلة، طالما أن التأمینات -عدم فسخ عقد الإیجارفي حالة  - قاعدة سقوط الآجال أن یطالب 

من القانون التجاري وھو ما نص علیھ المشرع المصري أیضا )02(الفقرة 296طبقا لنص المادة ،المقدمة لھ تكفي لسداد ھذا الدین
التجاري المصري انونقال، ولا یشترط لتطبیق ھذا الإستثناء في ظل مصريالمن القانون التجاري)01(الفقرة 624في نص المادة 

انونقالمن  222كما كانت تنص علیھ المادة ،الجدید أن یكون للمدین المفلس حق التأجیر من الباطن أو التنازل من الإیجار للغیر
والمصالحة مع ،والغایة من تقریر ھذا الإستثناء ھو لتمكین المدین المفلس من دفع الأجرة المستحقة علیھ.التجاري المصري القدیم 

.152و151حسنى المصري، المرجع السابق، ص .المؤجر
.من ق م203المادة -3
.من ق م204المادة -4
.من ق م205المادة -5
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المدني انونقالمن  206وإذا كان الالتزام المعلق على شرط واقف، طبقا لنص المادة 

لا یكون نافذا إلا إذا تحقق ھذا الشرط ؛

یكون نافدا ویزول ھذا الالتزام إذا تحقق الشرط ،فإن الالتزام المعلق على شرط فاسخ

لرد وكان ھو المسؤول عن الفاسخ، ویكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فإذا استحال علیھ ا

.المدني انونقالمن  207ذلك، وجب علیھ التعویض طبقا لنص المادة 

وعلیھ.تناول ھذه المسألةی لمأن المشرع یلاحظبالرجوع إلى قواعد القانون التجاري 

طالما لا یوجد نص خاص، فلا مناص من الرجوع إلى القواعد العامة التي أنھ یمكن القول

فإن الشرط ،وطبقا لذلك، والآثار المترتبة عنھا،صحة ھذا النوع من الدیونتناولت شروط 

من  206الواقف لا یجعل من الالتزام قابلا للتنفیذ إلا إذا تحقق ھذا الشرط طبقا لنص المادة 

أو(المدني ، وعلیھ فإذا أفلس المدین فلا یسقط أجل ھذا النوع من الدیون، لأن الدین انونقال

صلا غیر موجود في ذمة المدین ولا یتحقق وجوده إلا بتحقق الشرط الذي بنُى أ)الالتزام

انونقالمن ) 02(الفقرة 206علیھ طبقا للقواعد العامة، غیر أنھ یجوز للدائن طبقا للمادة 

المدني أن یتخذ جمیع الإجراءات التحفظیة التي تخول لھ الحصول على حقھ دون أي عناء 

وأولى ھذه الإجراءات ھي عرض دینھ على التحقیق، وأن یطلب .في حالة تحقق ھذا الشرط

من الوكیل المتصرف القضائي الاستئذان من القاضي المنتدب لإخراج حقھ من أموال 

التفلیسة، أو نصیبھ في قسمة الغرماء وإیداعھ لدى الخزینة العامة أو بالكیفیة التي یراھا 

ستطاع الدائن الحصول على حقھ مباشرة، وإذا القاضي مناسبة، بحیث إذا تحقق ھذا الشرط إ

لم یتحقق یوزع نصیبھ على باقي الدائنین في الجماعة ، وھذا احل لیس بغریب عما نص 

وإن .التجاري على خلاف المشرع الجزائريانونقالعلیھ المشرع المصري صراحة في 

المصريتجاريالانونقالمن  609كان الحل الذي أورده المشرع المصري في نص المادة 

ا ورد في القواعد العامة، غیر أنھ جاء أكثر تفصیلا ووضوحا منھا، حیث جاء مَ علا یختلف 

"...التجاري المصري ما یليانونقالمن  609في نص المادة  أما الدیون المعلقة على شرط :

".واقف فیجنب نصیبھا في التوزیعات إلى أن تتبین نتیجة ھذا الشرط
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وجب ،ن المعلقة على شرط واقف مثلھا مثل الدیون النھائیة الباتةمعنى ذلك أن الدیو

وبالكیفیة التي -من جھة أخرى-في التوزیعات 1وإشراكھا -من جھة-عرضھا على التحقیق 

.2یحددھا القاضي المنتدب إلى أن تتضح نتیجة الشرط بالإیجاب أو السلب

أما إذا كان الشرط المعلق علیھ الدین أو الالتزام فاسخا، فإن ھذا الشرط طبقا للقواعد 

العامة لا یمنع من تنفیذ الالتزام، وإن كان ھذا الأخیر مھددا بالزوال بتحقق ھذا الشرط  

وطبقا لذلك فإن إفلاس المدین لا یحول دون تنفیذ ھذا الالتزام، غیر أنھ إذا تحقق الشرط 

، وجب على الدائن أن یعید نصیبھ في التوزیع إلى أموال التفلسیة وإذا استحال علیھ الفاسخ

ذلك لسبب لھ ید فیھ، وجب علیھ تعویض الضرر الذي أصاب المدین المفلس طبقا للمادة 

.المدني، ویتم توزیع ھذا التعویض على الدائنین في الجماعةانونقالمن  207

  ؟    3أن یعید نصیبھ في التوزیع لسبب لا یدلھ فیھولكن ماذا لو استحال على الدائن

، ومن تم لا مجال 4من المعلوم طبقا للقواعد العامة أن نتیجة الھلاك یتحملھا المدین

للحدیث عن التعویض، وھذا من شأنھ أن یمس بمصلحة الدائنین سیما وأن قواعد الإفلاس 

لذلك یبدو أن الحل .حمایة للدائنین،تھدف إلى تحقیق تصفیة جماعیة لأموال المدین المفلس

التجاري أكثر إفادة من الناحیة العملیة، ویوفر انونقالالذي أورده المشرع المصري في 

.للدائنین أكثر حمایة من القواعد العامة على الأقل في ظل قواعد الإفلاس الحالیة

ى التفلیسة في ویتمثل ھذا الحل في ضرورة تقدیم كفیل یلتزم برد ما قبضھ الدائن إل

5حالة تحقق الشرط الفاسخ، على أن یتم إعادة توزیع ھذا النصیب على الدائنین في الجماعة

"التجاري بقولھانونقالمن  609وھو ما نص علیھ المشرع المصري في المادة  یجوز :

".الاشتراك في التفلیسة بالدیون المعلقة على شرط فاسخ مع تقدیم كفیل

.440محسن شفیق،المرجع السابق، ص .یھ محسن شفیق یرى عدم إشراكھا في التوزیعات علما أن الفق-1
.99محمد صالح بك، المرجع السابق، ص -2
 .مثلا... أي بسبب أجنبي كقوة قاھرة أو حادث فجائي-3
دیوان المطبوعات الجامعیة، ط علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، -4

.15-14، ص 2015، الجزائر، 09
؛ حسنى المصري، 188؛ فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص306محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -5

.99؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 153المرجع السابق، ص 
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ویجب الإشارة في الأخیر إلى أنھ إذا كان المشرع على غرار نظیره المصري 

قاعدة سقوط الآجال كقاعدة أساسیة لتصفیة أموال المدین الجماعیة، حمایة ینصان على 

على  1لحقوق دائنیھ، فإن المشرع الفرنسي قد حصر تطبیقھا في مجال التصفیة القضائیة

وھي تشمل الدیون التي على ذمة المدین مثلا،2المدین دون غیره من الملتزمین معھ كالكفیل

الخاضع لإجراءات التصفیة، أما حقوقھ لدى الغیر تظل تحتفظ بآجالھا ولا یشملھا نطاق 

-85من القانون رقم 56في المادة صراحة وقد نص المشرع الفرنسي.3تطبیق ھذه القاعدة

على أن صدور حكم ببدأ الإجراءات ، ق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیةالمتعل98

وكل شرط یقضي .لا یسقط آجال الدیون،)التقویم القضائي(الجماعیة لتصحیح المسار

یجوز تضمین العقود التي تبرم مع المدین شروطا علیھ لاو.4بتعجیل الدیون یعد كأن لم یكن

ي حالة بدأ الإجراءات الجماعیة، ویبقى تنفیذ ھذه العقود في تقضي تعجیل الوفاء بالدیون ف

آجالھا، طالما أن فترة الملاحظة لم تسفر على أیلولة أموال المدین إلى مرحلة التصفیة 

.5القضائیة 

وقد أكد المشرع الفرنسي مرة أخرى على ضرورة إحترام آجال الدیون وبقائھا من 

تحت ما یسمى بقانون الإنقاذ والتقویم 2005أجراھا سنة خلال الإصلاحات التشریعیة التي 

الحكم بإفتتاح إجراءات "منھ على أن 29-622القضائیین، حیث نص المشرع في المادة 

وكل شرط مخالف .الإنقاذ لا یحول دون بقاء آجال الدیون التي لم یحل أجل استحقاقھا بعد

ة، حیث بانتھاء ھذه الفترة یتحدد مصیر ، وذلك طیلة فترة الملاحط6"لذلك یعد كأن لم یكن

:اء فیھامن ق تج ف، حیث ج1-643طبقا لنص المادة -1
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances

non échues… ».
الرجوع على المظھرین وعلى الساحب وباقي یجوز فیھا للحاملباستثناء الدیون الثابتة في الأوراق التجاریة، التي -2

الإجراءات الجماعیة ضد المسحوب علیھ، أو أالملتزمین فیھا قبل حلول أجل الاستحقاق في حالة صدور حكم یقضي ببد
.من ق تج ف38-511ضد الساحب في السفاتج التي لا یتعین تقدیمھا للقبول، طبقا لنص المادة 

3-Emmanuelle Le Corre-Broly., op.cit, p. 326.
4 -« Le jugement d’ouverturedu redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues
à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite »; Georges Ripert & René
Roblot., op.cit, p. 974; Emmanuelle Le Corre-Broly., op.cit, p. 325.

.360و359موسى، المرجع السابق، ص عبد الرافع -5
6 -« Le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son
prononcé.Toute clause contraire est réputée non écrite. »;

الخاص بإجراء 29-622ت إلى تطبیق نص المادة الخاصة بإجراء التقویم القضائي، والتي أحال14-631المادة :وفي نفس المعنى
.الإنقاذ، فیما یتعلق ببقاء آجال الدیون
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المدین فیما اذا كانت المحكمة قد قبلت خطة الانقاذ أو التقویم أو الانتقال الى مرحلة التصفیة 

.1ومعھ یتحدد مصیر ھذه الدیون-اذا كان وضعھ المالي لا یسمح لھ بالاستمرار-القضائیة 

م ببدأ الإجراءات الجماعیة لا ولا شك في أن تأكید المشرع الفرنسي على أن الحك

، ھو جزء لا یتجزأ من السیاسة -"التي لم یحل أجل استحقاقھا بعد"-یسقط أجال الدیون 

الإصلاحیة التي رسمھا المشرع للنھوض بالمشاریع المتعثرة إقتصادیا، أو تلك التي تعاني 

المشروع من منطلق أن حمایة الدائن ھي جزء من حمایة،من حالة التوقف عن الدفع

الإقتصاي وھو المدین المتعثر أو المتوقف عن الدفع، سیما إذا كان ھذا الأخیر یلعب دورا 

نبئ على قابلیة ھذا حیویا في الاقتصاد الوطني، وكانت جمیع المؤشرات في فترة الملاحظة تُ 

2.المشروع لأن یحي حیاة اقتصادیة جدیدة 

من النظام العام في ،ل بعد أجل استحقاقھاوتعد قاعدة إحترام آجال الدیون التي لم یح

فرنسا، بحیث یعد باطلا كل شرط یقضي بخلاف ذلك وھي تشمل جمیع الدیون غیر 

كانت عادیة أم مضمونة سواءً المستحقة الآجال عند صدور حكم ببدأ الإجراءات الجماعیة 

الملتزمین معھ تعلق الأمر بالمدین نفسھ أو غیره من الضامنین أواسواءو،3بتأمین عیني

م ـوإذا كان المشرع الفرنسي لم ینص على ھؤلاء الأشخاص صراحة ول. مثلا 4الكفلاءـك

یحدد موقفھ منھم، إلا أنھ في نفس الوقت لم یستثنیھم من مجال تطبیق قاعدة إحترام الآجال 

واستمرارھا، ولقد أكد ھذا المعنى القضاء في فرنسا من خلال القضایا المعروضة علیھ في

.5ھذا الشأن

  ؛ 360عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -1
Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 190.

.359و358وسى، المرجع السابق، ص عبد الرافع م-2
3 -Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 482.

وذلك طیلة فترة الملاحظة مثلما ھو الحال بالنسبة إلى المدین، بحیث إذا قررت المحكمة بعد انقضاء ھذه الفترة قبول -4
خطة الإنقاذ أو التقویم القضائیین، وتم الإتفاق في ھذه الخطة على تعجیل الوفاء بجزء من ھذه الدیون المقبولة، فعلى الكفیل 

.الإلتزام بالوفاء
Cass.com., 15 déc 2009, n 08-19.949. Note. Joselyne Vallansan., « La caution qui ne peut se
prévaloir des dispositions du plan est tenue par le term convenu dans son engagement dans la
mesure de l’exigibilité de la créance admise au jour du jugement d’ouverture », Act. proc.
Coll. civ et com, Lexis Nexis, n 02, 29 janvier 2010, p. 05.
5 -Cass.com,14/11/1992, bull.civ,N 285 ; Cass.com, 24janv1995, Rev.pr.coll,1995, p.321.
Cité par: Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 483.
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غیر أنھ إذا تعلق الأمر بالدیون الثابتة في الأوراق التجاریة فقد استثناھا المشرع 

من  38- 511 وطھ في نص المادةالفرنسي صراحة من مبدأ استمراریة الآجال وعدم سق

، بحیث أجاز لحامل الورقة التجاریة الرجوع على المظھرین القانون التجاري الفرنسي

قبل حلول أجل الاستحقاق في حالة صدور حكم یقضي ببدأ ،الملتزمینوالساحب وباقي 

الإجراءات الجماعیة ضد المسحوب علیھ، أو ضد الساحب في السفاتج التي لا یتعین تقدیمھا 

.للقبول

انون من ق 56ولا یشكل ذلك تعارضا مع قاعدة استمراریة الأجل الواردة في المادة 

من  29- 622، المقابلة للمادة ضائي والتصفیة القضائیةالمتعلق بالتقویم الق98-85رقم 

-511ویعتبر ما ورد في نص المادة .طالما أن النص جاء عاما،القانون التجاري الفرنسي

التجاري الفرنسي إستثناء على ھذه القاعدة، إلا أن بعض الفقھ اعتبر أن ذلك انونقالمن  38

الفة الذكر، مما اعتبره ثغرة في نص ھذه الس56یشكل تعارضا مع ما ورد في نص المادة 

.1المادة

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي وفي إطار تحقیقھ للتناسق بین 

المدني، والمقابلة لنص المادتین انونقالسابقا من  11182التشریعات، قام بتعدیل نص المادة 

ري السابقتي الذكر، بما المدني المصانونقالمن  273المدني الجزائري وانونقالمن  211

، حیث ألغى مسألة 98-85رقم انونالسالفة الذكر من ق56مضمون نص المادة یتماشى و

.)تصحیح المسار(التقویم القضائي جرتءات إحلول الدیون بصدور الحكم ببدأ 

)العمولة(وقف سریان فوائد الدیون :البند الثاني

تحدیدا فیما یتعلق ،التجاريانونقاللم ینص المشرع على ھذه القاعدة ضمن أحكام 

وفي نصوص قانونیة متفرقة 3في القانون المدنيأن المشرع قد أجازرغم بقواعد الإفلاس،

  ؛ 360 عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص-1
Koffi Mawunyo Agbenoto., Thès.préc, p. 107.

:من ق تج ف، حیث جاء فیھا2-1305ویقابل ھذه المادة حالیا، المادة -2
« Ce qui n’est dû qu’a terme ne peut être exigé avant l’échéance; mais ce qui à été payé d’avance ne
peut être répété ».

ثماریة، إذا كان أحد الطرفین المتعاملین بنك أو مؤسسة ولقد سمح المشرع باشتراط الفوائد الاست.من ق م456و455المادتین -3
من القانون المدني القرض بفائدة فیما بین الأفراد، 454مالیة بشرط تطبیق السعر القانوني، وفي المقابل منع المشرع في نص المادة 

المدني النظریة العامة للالتزام أحكام الواضح في شرح القانون محمد صبري السعدي،.باعتبار أن الفائدة ربا والربا محرمة شرعا
.93المرجع السابق، ص الالتزام،
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تشجیعا منھا لھؤلاء المدخرین ،أن تمنح فوائد لأصحاب الودائع2والمؤسسات المالیة1للبنوك

.إذا قامت ھذه البنوك والمؤسسات بإقراض عملائھا،رط فوائد لمصلحتھاأو قد تشتلدیھا

ویتم .ویتولى بنك الجزائر تحدید سعر الفائدة في التعلیمات والأنظمة الصادرة عنھ

.تحدیدھا وفق عملیات حسابیة معقدة

وقد یعود السبب في إغفال المشرع النص على ھذه القاعدة، إلى اعتبار أن الفائدة ھي 

لكن رغم ذلك كان من المفروض .الأصل دین تبعي، یتبع الدین الأصلي وجودا وانعداما في

.على المشرع أن یوضح موقفھ بشأن تطبیق ھذه القاعدة، تفادیا لأي لبس

وعلیھ فإذا كان المشرع أغفل بیان ھذه القاعدة وشروط تطبیقھا، فإن المشرع 

حیث جاء ،اريتجالانونقالمن  607المصري نص صراحة على ھذه القاعدة في المادة 

"فیھا الحكم بشھر الإفلاس یوقف سریان عوائد الدیون العادیة بالنسبة إلى جماعة الدائنین :

فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الدیون المضمونة برھن أو إمتیاز أو إختصاص إلا من المبالغ 

أصل الدین أولا ثم العوائد المستحقة الناتجة من بیع الأموال التي یقع علیھا التأمین، ویستنزل 

".قبل صدور الحكم بشھر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره

فإن صدور حكم شھر الإفلاس یؤدي إلى وقف سریان الفوائد بالنسبة ،وتطبیقا لذلك

إلى الدیون العادیة، بحیث لا یجوز للدائن أن یتقدم في التفلیسة إلا بأصل الدین، والفوائد 

المترتبة عنھ قبل صدور حكم شھر الإفلاس، كما یوقف أیضا سریان تقادم ھذه الفوائد طیلة 

.3ائنینمدة قیام التفلیسة حمایة للد

یعرف البنك على أنھ شخص معنوي یتخد شكل شركة مساھمة، تتمثل مھمتھ الأساسیة في جمع الودائع وتلقي المدخرات -1
الممكنة من الأفراد، القیام بمنح القروض، توفیر وسائل الدفع اللازمة ووضعھا تحت تصرف الزبائن والسھر على 

، المتضمن 2003غشت  26المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 66المادة .إلى غیرھا من العملیات المصرفیة...إدارتھا
-10، المعدل والمتمم بالأمر رقم 11ص  2003غشت  27، الصادرة بتاریخ، 52قانون النقد والقرض، ج رج ج، العدد 

أیضا11-03ولقد تمُم الأمر . 2010سبتمبر  01، الصادرة بتاریخ 11، ج رج ج، العدد 2010غشت  26المؤرخ في 04
.04، ص 2017أكتوبر 12، الصادرة بتاریخ 57، ج ر ج، العدد 2017أكتوبر 11الصادر بتاریخ 10-17بالقانون رقم 

تعرف المؤسسات المالیة على أنھا عبارة أیضا عن أشخاص معنویة، تتمثل مھمتھا الأساسیة في القیام بالعملیات -2
ا في شكل ودائع ولا إدارة وسائل الدفع ووضعھا تحت تصرف زبائنھا لاسیمالمصرفیة، باستثناء تلقي الأموال من الجمھور

تینینظر الماد...بحیث تتولى القیام بعملیات القرض على غرار البنوك التجاریةوبإمكانھا القیام بسائر العلمیات الأخرى، 
18، الصادرة بتاریخ 16المتعلق بالنقد والقرض، ج رج ج، العدد 1990أفریل 14المؤرخ في 10-90الأمر من  115

ویقوم بنك الجزائر .المذكورین أعلاه04-10الأمر رقم من  71، و 11-03، الملغى بموجب الأمر 533، ص 1990أفریل 
.خلال بدایة كل سنة مالیة بإعداد قائمة تتضمن تعدادا للبنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر

.302رجع السابق، ص بھجت عبد الله قاید، الممحمد  -3
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وھو تحدید ،ویعود السبب في ذلك إلى الھدف الذي تسعى قواعد الإفلاس إلى تحقیقھ

لو بحیث نصیب كل دائن من التفلیسة، تمھیدا لتصفیة أموال المدین المفلس تصفیة جماعیة، 

ترُك للدائن الحق في تقدیم ھذه الفوائد حتى بعد صدور حكم شھر الإفلاس، فسیستمر في 

كل وقت، بل وحتى بعد انتھاء الفترة المحددة لتقدیم الدیون، مما سیؤدي ذلك حتما تقدیمھا في 

إلى صعوبة تحدید نصیب كل دائن من التفلیسة بشكل نھائي، مما سیزید في طول الإجراءات 

.1م الزیادة في نفقاتھاتومن ،وتعقدھا

علیھ قبل صدور وعلیھ فإذا كانت التفلیسة مسؤولة على أصل الدین والفوائد المستحقة

حكم شھر الإفلاس، فإن الفوائد المستحقة على الدین بعد صدور حكم شھر الإفلاس لا 

أنھ وفي نفس الوقت لا تبُرأ ذمة المدین المفلس منھا، بحیث تكون إلا مسؤولیة للتفلیسة عنھا، 

نا بھا ولا المطالبة بھا في مواجھة المدین المفلس نافدة بعد الانتھاء من التفلیسة، ویظل مدی

ومنھا الفوائد من خلال ما تبقى ،یستطیع رد اعتباره الا إذا وفي بجمیع الدیون المستحقة علیھ

ویستوي أن یكون الوفاء شخصیا من طرف المدین المفلس .2لھ من أموال بعد تصفیة دیونھ

ي تسعى أو من طرف أمین التفلیسة ربحا للوقت وإختصارا للنفقات، تحقیقا لمبدأ المساواة الذ

.3إلى تحقیقھ قواعد الإفلاس

وتشمل قاعدة وقف سریان الفوائد جمیع الفوائد المستحقة على المدین المفلس بعد 

شھر الإفلاس، أما الفوائد المستحقة للمدین المفلس بعد شھر الإفلاس، فلا یشملھا تطبیق 

.4لتفلیسةفي المطالبة بھا أثناء سیر االوكیل المتصرف القضائي القاعدة، ویستمر 

القاعدة، فوائد الدیون المضمونة بتأمین عیني ھذه كما یخرج أیضا عن نطاق تطبیق 

الإستمرار ،المذكورة سابقامن القانون التجاري 607حیث أجاز المشرع المصري في المادة 

في سریانھا بعد صدور حكم شھر الإفلاس، غیر أن ھذه الفوائد لا یجوز استفاؤھا إلا من 

ثمن بیع الأصول المثقلة بالتأمین، على أن یستوفي الدائن المرتھن أو صاحب الإمتیاز 

الخاص أو حق التخصیص من ثمن بیع ھذه الأصول أصل الدین أولا، ثم الفوائد المستحقة 

 ؛ 234فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص .302، ص بھجت عبد الله قاید، المرجع السابقمحمد  -1
.282؛ علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص من ق تج م713المادة -2
.156و155حسنى المصري، المرجع السابق، ص -3
.200السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص ؛ سعید محمد 156نفس المرجع، ص -4
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خلافا  -حكم شھر الإفلاس ثم الفوائد المستحقة بعد صدور حكم شھر الإفلاس قبل صدور

وفي حالة إذا استغرق أصل الدین والفوائد المستحقة قبل صدور حكم شھر -1للقواعد العامة

الأصول المضمونة برھن أو إمتیاز أو حق تخصیص فلا یجوز للدائن أن یشترك ،الإفلاس

یا مع جماعة الدائنین بما تبقى لھ من فوائد مستحقة بعد صدور في التفلیسة بوصفھ دائنا عاد

ولا یجوز لھ الاشتراك في التفلیسة بھذه الصفة .حمایة للدائنین العادیین،حكم شھر الإفلاس

.2إلا بما تبقى لھ من أصل الدین والفوائد المستحقة علیھ قبل صدور حكم شھر الإفلاس

عدة وقف سریان الفوائد لا تشمل سوى تلك الفوائد وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا كانت قا

نھا إالتي تنتجھا الدیون العادیة بعد صدور حكم شھر الإفلاس في مواجھة جماعة الدائنین، ف

لا تسري سوى في مواجھة المدین المفلس دون غیره من الضامنین والملتزمین معھ، بحیث 

متضامن مع المدین المفلس أو كفیلھ، نسبة یبقى استمرار سریان الفوائد بالنسبة إلى المدین ال

كما سبق توضیحھ عند -3إلى إستمراریة آجال تسدید الدیون التي لا یشملھا أثر السقوط

، طالما أن ھذه الإستمراریة لیست في مواجھة جماعة الدائنین -دراسة قاعدة سقوط الآجال 

.4ولا تعیق مجرى إجراءات التصفیة

لمشمولة بنطاق تطبیق القاعدة، إتفاقیة أو قانونیة، بحیث ویستوي أن تكون الفوائد ا

في السریان إبتداءا من التاریخ المتفق علیھ في العقد، غیر أن إجراءات 5تبدأ الفوائد الإتفاقیة

ویكون المدین المفلس وحده المسؤول عنھا .المطالبة بھا توقف إلى غایة الانتھاء من التفلیسة

ویثور الإشكال في حالة عدم إتفاق .سبق الإشارة إلیھ كما، بھاولا شأن لجماعة الدائنین 

المتعاقدین على تاریخ محدد، فعلى القاضي تفسیر العقد وفق ما انصرفت إلیھ نیة المتعاقدین 

من أجل تحدیده، وقد یعتبر القاضي تاریخ العقد ھو تاریخ بدایة -طبقا للقواعد العامة -

.سریان ھذه الفوائد

"من ق م، حیث جاء فیھا278وھو ما یقابل نص المادة من ق م م،343المادة -1 إذا كان المدین ملزما بالوفاء بالمصاریف زیادة :
ل الدین، ما لم یتفق على الدین الأصلي وكان ما أداه لا یفي بالدین مع ھذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصاریف ثم من أص

خلافا للمشرع المصري أین ،غیر أن الفرق بین ھذین المادتین ھو أن المشرع الجزائري لم یتكلم عن الفوائد صراحة".على غیر ذلك
"نص على ذلك صراحة بقولھ إذا كان المدین ملزما بأن یوفي مع الدین مصروفات وفوائد، وكان ما أداه لا یفي بالدین مع ھذه :

"لحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدین، كل ھذا ما لم یتفق على غیرهالم .
.وذلك إذا لم تكف ھذه الأصول المضمونة بتأمین عیني للوفاء بأصل الدین والفوائد المستحقة علیھ قبل صدور حكم شھر الإفلاس-2

.87مل طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص ؛ مصطفى كا451محسن شفیق، المرجع السابق، ص 
.303؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 201و200سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -3
.227؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص303محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص-4
.160سنى المصري، المرجع السابق، ص ح - 5
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سیما وأن ھذه ،1الإشكال أیضا بالنسبة إلى تاریخ بدأ سریان الفوائد القانونیةكما یثور 

الأخیرة لا یوجد اتفاق بشأنھا، وفي ظل غیاب نص قانوني خاص یحدد ذلك تبقى القواعد 

المدني المصري انونقالمن  226المادة نص وبالرجوع إلى .العامة ھي الواجبة التطبیق

نجدھا تنص على أن بدأ سریان ھذه الفوائد یكون من تاریخ المطالبة القضائیة بھا، غیر أن 

تطبیق ھذه القاعدة یصطدم مع قاعدة جوھریة تترتب على صدور حكم شھر الإفلاس وھي 

المشار الیھا، ورغم ذلك وفي سبیل إیجاد حل "وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة"قاعدة 

جواز رفع مثل ھذه الدعوى ضد المدین المفلس أثناء سیر 2ا المشكل اقترح بعض الفقھلھذ

.طالما أنھا لا تؤثر في حقوق جماعة الدائنین كاستثناء من الأصل العام،التفلیسة

ھو تاریخ ،أن تاریخ سریان ھذه الفوائد3والقضاءإعتبر رأي آخر من الفقھكما 

طالما أن ھذا النوع من ،ة إلى توجیھ أیة مطالبة قضائیةصدور حكم شھر الإفلاس دون حاج

.المطالبات غیر جائز بعد صدور حكم شھر الإفلاس

وھو الأرجح على أن سریان ھذه الفوائد  یبدأ من تاریخ 4في حین ذھب رأي ثالث

  .ةھ على التحقیق، بإعتبار أن تاریخ التقدیم یعادل تاریخ المطالبة القضائینتقدیم الدائن لدی

التجاري إلى الفوائد انونقالمن  6085كما أشار المشرع المصري في نص المادة 

القانونیة المضافة إلى أصل الدین الآجل بطریقة یصعب فیھا التمییز بین أصل الدین ومقدار 

كما ھو الحال فیما یتعلق بالإیرادات المقررة مدى الحیاة وجمیع ،الفائدة المستحقة علیھ

الدفع بالتقسیط، بحیث أجاز المشرع المصري للمحكمة بأن تخصم من الدین الدیون الواجبة

، والذي لم یشُترط فیھ فائدة مستقلة عن أصل الدین، مبلغا یساوي مبلغ )المؤجل الدفع(الآجل 

.228محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص -1
.447محسن شفیق، المرجع السابق، ص :أشار إلیھ"برافارد ودومانجا"على رأسھم الفقیھ -2
؛ محمد 448و447نفس المرجع، ص :، أشار إلیھ1877دیسمبر 26الصادر بتاریخ "Douai"وھو رأي محكمة -3

.228سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 
.160؛ حسنى المصري، المرجع السابق، ص 228محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص-4
"حیث جاء فیھا-5 المدة من للمحكمة أن تستزل من الدین الآجل الذي لم یشُترط فیھ عائدا مسبقا یعادل العائد المستحق عن :

".تاریخ الحكم بشھر الإفلاس إلى تاریخ إستحقاق الدین
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تطبیقا ،الفائدة المستحقة من تاریخ صدور حكم شھر الإفلاس إلى تاریخ استحقاق الدین

.1بعد حكم شھر الإفلاسلقاعدة وقف سریان الفوائد

وإذا كان الغرض من قاعدة وقف سریان الفوائد  كما سبق الإشارة إلیھ، تحدید نصیب 

وقف ما یقتضیھ مبدأ المساواة ،كل دائن من التفلیسة في أقل وقت ممكن وبإجراءات بسیطة

من  فإن المشرع الفرنسي یھدف،تمھیدا للوصول إلى تصفیة جماعیة لأموال المدین المفلس

خلال تطبیقھ لھذه القاعدة إلى محاولة إنقاذ المشاریع المتعثرة مالیا، سیما تلك المشاریع التي 

وعودتھا إلى الحیاة ،تنُبئ مؤشراتھا المالیة خلال فترة الملاحظة بإمكانیة النھوض

.2ولو استغرق ذلك وقتا،الإقتصادیة من جدید

المتعلق 5633-67رقم منذ قانونوقد أخذ المشرع الفرنسي بتطبیق ھذه القاعدة 

والذي -أن الھدف الذي كان یسعى إلیھ المشرع إلا ، بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال

ھو البحث عن تصفیة أموال -ترجمتھ معظم القواعد التي كان ینظمھا ھذا القانون آنذاك 

.4إیجاد طرق بدیلة لإنقاذهتھأكثر من محاول،المدین المتوقف من الدفع

وھو ما بدأ المشرع الفرنسي یستوعبھ من خلال التعدیلات التي أجراھا على قواعد 

، ومن بین ھذه التعدیلات 1985و1984إبتداءا بقانوني ،شھر الإفلاس والتسویة القضائیة

98-85رقم انونقالمن  555تلك التي مست نطاق تطبیق ھذه القاعدة، حیث نصت المادة 

والذي یصعب فیھ التمییز بین أصل الدین ومقدار الفائدة، ،لأنھ لو أجیز للدائن التقدم إلى التفلیسة بكل المبلغ الظاھر في سند الدین-1
من شأنھ أن یعني أن ھذا الأخیر سیحصل على أصل الدین إضافة إلى مقدار الفائدة المترتبة قبل وبعد صدور حكم شھر الإفلاس، وھذا 

من  608تبر مضمون نص المادة وبناءا علیھ یع.یتعارض مع قاعدة وقف سریان الفوائد المترتبة بعد صدور حكم شھر الإفلاس
التي یصعب فیھا التمییز بین أصل الدین ومقدار الفائدة –القانون التجاري المصري حكما عاما یسري على جمیع الدیون المؤجلة 

ص على خلاف ما كان ین،دون أن یمیز المشرع المصري في ذلك بین الدیون المؤجلة لسنة فأقل أو لأكثر من سنة–المستحقة علیھ 
441محسن شفیق، المرجع السابق، ص:یراجع تفصیلا حول ذلك).الملغى(من القانون التجاري المصري القدیم 223علیھ في المادة 

.158و157وما یلیھا؛ حسنى المصري، المرجع السابق، ص 
  ؛ 179خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص -2

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 987.
.361من ھذا القانون؛ عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص 39المادة -3

4- Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, pp. 05-06.
:حیث جا فیھا-5

« Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le coure des intéréts légaux et
conventionnels, ainsi que de tous intéréts de retard et majorations à moins qu’il ne s’agisse des intéréts
résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égal ou superieure à un an ou de contrats assortis
d’un paiement différé d’un an ou plus »; Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 987;

.361عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص 
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التقویم القضائي على أن الحكم ببدأ إجراءات ،القضائي والتصفیة القضائیةالمتعلق بالتقویم 

أي ،یوقف سریان فوائد الدیون السابقة على صدور ھذا الحكم مھما كانت طبیعة ھذه الفوائد

سواء كانت فوائد قانونیة أو إتفاقیة أو تأخیریة وأیا كان نوع الدین المتعلق بھا، أي سواء كان 

على خلاف المشرع المصري الذي استثنى من نطاق تطبیق .عادیا أو مضمونا بتأمین خاص

على أن تطبیق ھذه القاعدة .1ھذه القاعدة الدیون الأخیرة، أي الدیون المضمونة بتأمین عیني

على المدین الأصلي فقط ، دون ضامنة -المشارالیھا أعلاه55طبقا لنص المادة -یقتصر 

  .مثلا 2كالكفیل

وفي إطار تشجیع المؤسسات المالیة المانحة للإئتمان لمثل ھذه المشاریع والتي ولكن 

من دائرة الدیون المضمونة بتأمین عیني 3ھي بأمس الحاجة إلیھ، استثنى المشرع الفرنسي 

قروض المتوسطة وطویلة الآجال، التي یتم إقتراضھا لمدة سنة فأكثر كإمتیاز للدائن ال

المقرض الذي قبل المجازفة والمخاطرة من خلال منحھ الإئتمان لمثل ھذه المشاریع، دون 

لذلك فیجوز لھذه المؤسسات .أن یتأكد من إحتمال نجاح ھذه المشاریع وتخطیھا لھذه الأزمة

اذا كان ھذا الائتمان لاّ إان فوائدھا في مواجھة المدین و المدیر القضائي، التمسك ببقاء سری

.4ونیة كخصم السفاتج مثلانلا یعتبر قرضا من الناحیة القا

یختلف عما علق بالتقویم القضائي تالم98-85رقم انونمن ق 55ولا یكاد نص المادة 

التي أكد فیھا التجاري الفرنسي،انونقالمن  285-622المادة ھو منصوص علیھ حالیا في 

یوقف سریان الفوائد القانونیة والإتفاقیة، إضافة ،المشرع على أن حكم إفتتاح إجراء الإنقاذ

.من ق تج م، المشار إلیھا607المادة -1
  ؛ المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة المشار إلیھا98-85من القانون رقم 55المادة -2

Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p.197.
  ؛361من نفس القانون؛ عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص55المادة -3

Michel Soignet., op.cit, p. 05.Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 987;
.363و362عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -4
:حیث جاء فیھا-5

« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de
tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de
contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis
d’un paiement différé d’un an ou plus ».
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ومستحقات ،إلى الفوائد التأخیریة كالفوائد المستحقة في حالة التأخر عن دفع الضرائب

.1التأمینات الإجتماعیة

یع الدیون السابقة على صدور حكم افتتاح كما یشمل نطاق تطبیق ھذه القاعدة جم

كانت عادیة أو مضمونة بتأمین عیني ا، سواء-دون الدیون اللاحقة -الاجراءات الجماعیة 

.2تعلق الأمر بإجراء الإنقاذ أو التقویم القضائي أو إجراء التصفیة القضائیةاوسواء

الفوائد ،مذكورة أعلاهال28-622من خلال المادة أیضاالمشرع الفرنسيوقد استثنى 

،عقود القروض المبرمة لمدة سنة فأكثر، والعقود المؤجلة الدفع لمدة سنة فأكثر لىالمترتبة ع

انونمن ق 55وذلك لنفس الإعتبارات التي جعلت المشرع الفرنسي یستثنیھا من نص المادة 

وقد توسع القضاء في تطبیق ھذا الإستثناء لیشمل جمیع العملیات الإئتمانیة التي لا .1985

أم انقضى من ،كان العقد ساري المفعول وقت افتتاح الاجراءایقل أجلھا عن سنة، وسواء

.3قبل

من  55وإذا كان المشرع الفرنسي قد قصر نطاق تطبیق ھذه القاعدة في نص المادة 

على المدین الأصلي فقط دون ضامنھ، فإن ھذا الموقف قد أعید النظر 98-85القانون رقم 

للشخص الطبیعي الكفیل أو 4وبمقتضى ھذه المادة ،فیھ، بحیث أجاز المشرع الفرنسي

الضامن مع المدین دون الشخص المعنوي، أن یتمسك بوقف سریان الفوائد خلال إجراء 

لأن عقد الكفالة طبقا للقواعد العامة 5تماما، حمایة لھالإنقاذ مثلما یتمسك بھ المدین الأصلي 

.یتم الإتفاق علیھ بین أطراف العقد كجزاء عن عدم التنفیذ العقد،بإستثناء الشرط الجزائي وھو عبارة عن تعویض إتفاقي-1
Rennes ,22/07/1987,Gaz.pal,1987, n02, p.615. Cité par: Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 477;
Emmanuelle Le Corre-Broly., op.cit, p. 340.

شرع فیھما إلى الخاصة بإجراء التصفیة القضائیة، حیث أحال الم03-641، ولتقویم القضائيالخاصة بإجراء ا14-631المادتین -2
من ق تج ف؛ الخاصة بإجراء الإنقاذ28-622تطبیق نص المادة 

André Jacquemont., op.cit, p. 256; Corinne Saint-Alary-Huin., op.cit, p. 476; Françoise Pérochon &
Régine Bonhomme., op.cit, p. 196.

3-Cass.com, 29/05/2001, n 97-11151, Bull 2001, IV, N 106, p. 96; Cass.com., 16 avr 1991, n 89-
19868, Bull 1991, IV, N 143, p. 103.

.مساءا16:30على الساعة 12/10/2014:بتاریخwww.Legifrance.gouv.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
.من ق تج ف03-641علما أن ھذا الإستثناء لا یؤخد بھ في إجراء التصفیة القضائیة، طبقا لنص المادة 

:من ق تج ف المشار إلیھا، حیث جاء فیھا28-622أي المادة -4
«…Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sùreté personnelle ou ayant affecté ou
cédé un bien en garantie peuvent se prévaloire des dispositions du présent alinéa ».

.ولقد طبق المشرع الفرنسي ھذه الأحكام أیضا على الضمان عند أول طلب.خاصة إذا كان ھذا الأخیر مدیرا للشركة-5
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دون .لا یعدوا أن یكون سوى عقدا تبعیا لعقد الدین الأصلي، فھو یرتبط بھ وجودا وعدما

.التجاري الفرنسيانونقالمن  141-631إجراء التقویم القضائي طبقا لنص المادة 

لا  في القانون التجاري الفرنسيویجب الإشارة في الأخیر إلى أن وقف سریان الفوائد

یعني براءة المدین المتعثر أو المتوقف عن الدفع منھا، بل ھو محسور بفترة الملاحظة وما 

ع لم یتوقف بعد عن وقبول خطة الإنقاذ إذا كان المشر:إماوھي ،2تسفر علیھ من إجراءات

للدائن المطالبة بفوائد دیونھ ، في ھذه الحالة یجوز 3الدفع ولكنھ على وشك التوقف عن الدفع

، وإذا جاءت الخطة خالیة من تحدید ھذه الفوائد، 4وفق ما ھو محدد في بنود خطة الإنقاذ

فیجوز للمحكمة حینذاك أن تحدد الفوائد الواجب إضافتھا إلى الدین الرئیسي على أساس سعر 

ر حكم بقبول خطة الفائدة القانونیة في ھذا المجال، ویكون ذلك إبتداءا من تاریخ صدو

.5الإنقاذ

فلا یمكن للمدین أن یطالب بتطبیق ،أما إذا كان المشروع قد توقف عن دفع دیونھ

إجراء الإنقاذ، ولا یكون أمامھ سوى الخضوع إلى إجراء التوفیق كإجراء ودي إذا توفرت 

وفي ھذا النوع من الإجراءات غیر القضائیة تخضع آجال الدیون و فوائدھا 6شروطھ،

=Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 479; Yves Chaput., Art.préc, p. 556-02; Pierre Crocq., « La
réforme des procédures collectives et le droit des sùrtés », D. 2006, Revue, n 19, 11/05/2006, p. 1306-
05-06.

:حیث جاء فیھا-1
«…Les personnes coobligées ou ayant consenti une sùreté personnelle ou ayant afecté ou cédé un

bien en garantie ne bénéficent pas de l’inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l’article 622-26 et
ne peuvent se prévaloire des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-28 »;

.290و 181خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق ، ص 
  ؛ 363عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -2

André Jacquemont., op.cit, p. 256
.المشار إلیھا،من ق تج ف01-620المادة -3
)02(الفقرة 02-626یجب أن تتضمن خطة الإنقاذ كیفیة تسویتھا طبقا لنص المادة ،لأن ھذه الفوائد في النھایة ھي عبارة عن دیون-4

.ج فمن ق ت
ویجوز للمدین الإعتراض على ھذا التحدید إذا كان ھذا الأخیر مبالغ فیھ، ولا یتماشى والنصوص القانونیة المعمول بھا في ھذا -5

.المجال 
Bull, civ.iv, p.228, hubrecht, Gaz.pal,1980, N. 1, p. 260. Cité par:

.380عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص 
.وتتمثل ھذه الشروط في أن یكون المدین یعاني من تعثر مالي أو إقتصادي أو قانوني، لم یصل بھ بعد إلى درجة التوقف عن الدفع-6

ق إلا خلال مدة خمسة وأربعین یوما للتوقف عن یأما إذا وصل المدین إلى مرحلة التوقف عن الدفع، فلا یجوز لھ طلب إجراء التوف
الدفع وھو عموما نفس الشرط الذي إشترطھ المشرع على المدین للإستفادة من إجراء التقویم القضائي أو لطلب إفتتاح إجراء التصفیة 

لتوفیق تاجرا أو حرفیا ، ویستوي أن یكون المدین الخاضع لاجراء ا.من ق تج ف 04-640و04-631القضائیة، طبقا لنصي المادتین 
كما یشترط أیضا أن .وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ، وكل شخض طبیعي یمارس نشاطا مھنیا مستقلا كالمھن الحرة 
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والذي لا یختلف عن إجراء الإنقاذ من 2أو إجراء التقویم القضائي1شروط اتفاق التوفیق،ل

حیث الھدف، وھو ضمان استمرار نشاط المشروع والحفاظ على عمالھ من جھة، وتصفیة 

ولا تختلف خطة التقویم القضائي عن خطة الإنقاذ من حیث .3دیون المشروع من جھة أخرى

ائد المترتبة على الدیون، والتي یجوز للدائن المطالبة بھا وفق بنود مدى إحتوائھا على الفو

، وفي حالة عدم احتوائھا على ھذه الفوائد للمحكمة سلطة تحدیدھا )أي خطة التقویم(الخطة 

إبتداءا من تاریخ صدور الحكم بتنفیذ خطة التقویم ،وفق ما یتماشى وسعر الفائدة القانونیة

على أنھ یجوز للمدین، 98-85قانون رقم ان مطبق سابقا في ظل وھو عموما ما ك.القضائي

الطعن في نسبة الفوائد المحددة من طرف المحكمة سواءً تعلق الأمر بإجراء الإنقاذ أو 

ولا تتماشى والنصوص القانونیة الساریة المفعول في ،التقویم إذا كانت ھذه النسبة مبالغ فیھا

.4ھذا المجال

في كیفیة الوفاء بھذه إجراء الإنقاذ وإجراء التقویم القضائي،بین الإختلافیكمن و

الفوائد، فإذا كان الوفاء بھذه الفوائد في ظل خطة الإنقاذ یتم من خلال ما یقوم بھ صاحب 

لبقائھ على رأس مشروعھ واستمراریتھ في ممارسة كنتیجة،المشروع من تصرفات قانونیة

ئد في ظل خطة التقویم یكون من الثمن المتحصل علیھ من ، فإن الوفاء بھذه الفوا5نشاطھ

خلال إجراء التنازل الكلي أو الجزئي عن المشروع، وھذا ھو الاختلاف بین خطة الإنقاذ 

وخطة التقویم القضائي، حیث اعتبر المشرع الفرنسي التنازل عن المشروع سواءً كلیا أو 

.6جزئیا طریق من طرق تنفیذ خطة التقویم القضائي

یكون اتفاق التوفیق مصدق علیھ من طرف المحكمة ، وذلك اذا تم الاتفاق بین أطرافھ على التصدیق علیھ من طرف المحكمة =
الاتفاق المثبت الذي لا یحتاج إلى شرط التصدیق ، وإنما یقع على عاتق رئس المحكمة إثباتھ فقط دون التصدیق المختصة، بخلاف 

من ق تج ف؛ 08-611،و05-611، 04-611المواد :یراجع تفضیلا حول ھذه الشروط .علیھ ، وذلك بناءا على طلب الاطراف
.ول من الباب الثاني من ھذه الرسالة الفصل الأبحث الأول من المطلب الثاني من المماسیاتي بیانھ في :یراجع أیضا

الفصل الأول من المطلب الثاني من المبحث الاول من ماسیاتي بیانھ في :من ق تج ف ؛ یراجع أیضا 7-611المادة -1
.الباب الثاني من ھذه الرسالة 

المادة .ین یوما السابقة على طلب إفتتاح ھذا الإجراءشرط أن یكون طلب إفتتاح التقویم القضائي خلال مدة خمسة وأربع-2
.من ق تج ف631-4

.288خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص -3
4-Bull, civ.iv, p228, Hubrecht, Gaz.pal,1980, 1, 260. Cité par:

.380السابق، ص عبد الرافع موسى، المرجع 
Corinneمن ق تج ف؛                    1-620المادة :ینظر في ھذا المعنى-5 Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 341-342.
خاصة تلك الأموال الضروریة ،أما خطة الإنقاد فھي تعتمد بالدرجة الأولى على عدم قابلیة تصرف المدین في أموال المشروع-6
رقم من قانون 70وھو ما كان ینص علیھ المشرع سابقا في المادة .من ق تج ف14-626طبقا لنص المادة ،نشاط المشروعستمرار لا

أما الأموال أو الأصول غیر الضروریة لتحقیق إستمرار نشاط المشروع ، فیجوز للمدین التنازل عنھا أثناء تنفید خطة إلانقاد .85-98
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، 1ویمكن للغیر التقدم بطلب إكتساب ملكیة المشروع المتعثر منذ فترة الملاحظة

إضافة إلى أخذه بعین الإعتبار إمكانیة تسریح بعض العمال والمستخدمین لأسباب إقتصادیة 

ظل ، وھو ما یختلف أیضا عما كان معمولا بھ في 2كثاني مرحلة من مراحل تنفید ھذه الخطة

التقویم  القضائي ن كان یمیز المشرع الفرنسي سابقا بین إجراء ، أی98-85قانون رقم 

الذي كان یخضع لھ المدین المتوقف عن الدفع، وبمقتضى ھذا الإجراء )تصحیح المسار(

یجوز للمدین الإستمرار في ممارسة نشاطھ إذا صادقت المحكمة على تنفیذ ھذه الخطة، أما 

ویكون ذلك في الحالة التي تكون فیھا -إذا رفضت المحكمة المصادقة على ھذه الخطة

فلھا أن تقرر إما -المؤشرات المالیة للمشروع لا تخول لھ الإستمراریة في ممارسة النشاط 

.3التنازل عن المشروع كلیا أو جزئیا أو إخضاعھ إلى إجراءات التصفیة القضائیة

باستمرار نشاط فیما یتعلق -ونتیجة للخلط الذي كان یقع بین خطة تصحیح المسار 

والتنازل الجزئي عن المشروع، قام المشرع الفرنسي بإعادة النظر في إجراءات -المشروع 

، حیث نظم إجراء التنازل عن المشار إلیھ845-2005التقویم القضائي بموجب القانون رقم 

فإن بلوغ الغایة التي یسعى مّ تومن -كما أسلفنا القول-المشروع في إطار التقویم القضائي 

المشرع إلى تحقیقھا في التقویم القضائي یشترك فیھا كل من المشروع المتعثر والمتنازل إلیھ 

.4على حد سواء

02-642، و01-642وتطبق على ذلك إجراءات التنازل المنصوص علیھا في المادتین .02-626و01-626طبقا لنص المادتین =
لى أنھ حتى وإن اضطر المدین إلى إجراء التنازل، فإنھ إویجب الإشارة في ھذا الصدد .الخاصة بالتنازل في إطار التصفیة القضائیة

ط، وذلك حتى یستطیع المدین تركیز كل جھده ونشاطھ للحفاظ على تنازل جزئي یشمل فقط الأموال غیر الضروریة لاستمرار النشا
؛ خلیل فیكتور تادریس، المرجع 02-642، و01-642، 14-626، 02-626، 01-626:المواد:یراجع تفصیلا حول ذلك.المشروع

  ؛وما یلیھا259السابق، ص 
Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 857-858.

بخلاف إجراء الإنقاد الذي یتم التنازل فیھ عن الأصول غیر الضروریة لإستمرار نشاط المشروع أثناء تنفیذ خطة الإنقاد كما سبق -1
.من ق تج ف13-631المشار إلیھا، والمادة 14-626المادة :الإشارة إلیھ، ینظر

إذا كان ذلك أمرا مستعجلا وضروریا )المراقبة(الملاحظةلجوء في إطار التقویم القضائي إلى تسریح العمال أثناء فترةویمكن ال-2
حیز المشرع فصل العمال خلال ھذه المرحلة تماشیا والھدف الذي لتقویم المشروع وتصحیح مساره، بخلاف إجراء الإنقاد أین لا یُ 

أنھ في مرحلة تنفیذ خطة الإنقاد وإن كان القانون التجاري الفرنسي لم ینص على ذلك إلا أن قانون العمل یسعى إلیھ إجراء الإنقاد، غیر 
.الفرنسي، أجاز فصل بعض العمال عن عملھم في المشروع لسبب اقتصادي إذا كان ذلك یساھم في إنقاذ المشروع حالا أو مستقبلا

:؛ وفي نفس المعنى رنسيفمل العالانونمن ق) 01(الفقرة 321ومن ق تج ف، )03(الفقرة 02-626، 17-631المواد 
Corinne Saint-Alary-Huin., op.cit, p. 768 et c.

وما یلیھا؛376عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص-3
Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1195.

سداد ما علیھ من دیون، من خلال الثمن الذي یحصل علیھ وكیل تنفیذ الخطة )المشروع المتعثر(بحیث یستطیع المدین -4
وھو ھدف من بین .أصول المشروع، وبذلك یستطیع المدین تصفیة دیونھ عن طریق التنازل لىع) البیع(الناتج عن التنازل 
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ھذا وتجدر الإشارة إلى أن إجراء التنازل یخضع تقریبا لذات القواعد الموضوعیة 

.وھو ما سبق الإشارة إلیھ،ئیةالتي یخضع لھا التنازل عن المشروع في إطار التصفیة القضا

غیر أن الإشكال الذي یطرح في ھذا الصدد یتعلق أساسا بالحالة التي یكون فیھا الثمن 

المحصل علیھ من خلال التنازل عن أصول المشروع غیر كافیا لتسدید ھذه الفوائد، فمن 

یجوز مطالبتھ بتسدید الباقي؟ ھل المدین الأصلي أم المتنازل إلیھ ؟

إلا أنھ وقیاسا على القواعد العامة ،المشرع الفرنسي صراحة على ذلكلم ینص 

المتعلقة بكیفیة سداد الدیون في إطار التنازل، وبإعتبار أن الفائدة ھي في النھایة دین واجب 

السداد فلا یجوز لھم في إطار التنازل الكلي سوى مطالبة المتنازل إلیھ، لأن التنازل الكلي 

مین أین من كافة الدیون العادیة، سیما إذا كانت الفائدة المترتبة تتعلق بدین ذو تر المدیطُھّ 

في حالة عدم كفایة الثمن الذي تحدده المحكمة لسداد دیونھم، فلا سبیل لھم سوى و.عیني

مطالبة المتنازل إلیھ بما تبقى لھ من ثمن لتسدید باقي دیونھم بوصفھم مجرد دائنین عادیین 

.1الجزء الباقي من دیونھمفیما یتعلق ب

ولا یجوز لھم مطالبة المدین بالوفاء إلا إذا حصل ھذا الأخیر على شرط الوفاء عند 

.2المیسرة، أي عندما تصبح أصولھ تتجاوز خصومھ

أما اذا دخل المدین مرحلة التصفیة القضائیة، فیظل سریان ھذه الفوائد موقوفا حتى 

وفي مواجھة أیضا ،في مواجھة المدین الأصلي3بعد صدور حكم افتتاح ھذه الاجراءات

غیر أنھ یمكن .دون الشخص المعنوي،الشخص الطبیعي الكفیل أو الضامن مع المدین

ویمكن للدائن .للمحكمة تسویة آجال الوفاء بھذه الفوائد دون أن یتجاوز ذلك أجل سنتین

المستفیذ من ھذه الضمانات إتخاد جیع الإجراءات التحفظیة اللازمة لضمان الحصول على 

.4حقھ

الأھداف التي یسعى المشرع إلى تحقیقھا من خلال إفتتاح إجراء التقویم القضائي، أما المتنازل إلیھ فمن خلال شرائھ لھذا =
ة، والحفاظ على العمال من جھة أخرى، وھي المشروع أو لبعض أصولھ فإنھ سیضمن إستمرار نشاط ھذا المشروع من جھ

.الأھداف التي یسعى المشرع إلى تحقیقھا من خلال إفتتاح ھذا الإجراء إلى جانب تصفیة دیون المشروع 
Corinne Saint-Alary-Huin., op.cit, p. 830 et c.

.ومایلیھا372الرافع موسى، المرجع السابق، ص  عبد -1
.181خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص -2

3 -André Jacquemont., op.cit, p. 256.
.من ق تج ف، المشار إلیھا28-622المادة -4
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المعالجة الجماعیة للدیون ومناقشتھا: الثالفرع الث

حصر دیونھ -إضافة إلى حصر أموال المدین المفلس-قواعد الإفلاس تقتضي 

منع على الدائن وبقوة القانون ، سیما وأنھ یُ 1والتحقیق فیھا لمعرفة مدى صحتھا وجدیتھا

مباشرة إجراءات المطالبة القضائیة الفردیة ضد مدینھ المفلس بمجرد صدور حكم شھر 

إجراء المعالجة الجماعیة للدیون ومناقشتھا یعوض الإفلاس أو التسویة القضائیة، لذلك فإن 

إجراء المطالبة القضائیة الفردیة ویقوم مقامھ،  كما أن ھذا الإجراء یتماشى والھدف الذي 

تسعى إلیھ قواعد الإفلاس وھو الوصول إلى تصفیة جماعیة لأموال المدین المفلس بأقل جھد 

.2وفي أقل وقت ممكن

أن یقوم الدائن الذي یرغب ،لة یحتاج وكإجراء أوليالوصول إلى ھذه المرحولكن 

بالمشاركة في نتائج تصفیة أموال المدین المفلس بعرض دیونھ، وتقدیمھا على بساط المناقشة 

ولقد راعى المشرع مصلحة الدائنین ومصلحة .تمھیدا لقبولھا أو رفضھا،والتحقیق فیھا

علیھا مرحلة  رسفحینما أجاز لھم أن ینازعوا في النتائج التي تُ ،المدین المفلس على حد سواء

كإجراء ثان تقوم علیھ مرحلة المعالجة یتم دراستھوھو ما س.التحقیق وفق إجراءات معینة

.الجمالیة للدیون

تقدیم الدیونإجراء:البند الأول

الدائنین بدیونھم في لدخول تقدیم الدیون في التفلیسة إجراء في غایة الأھمیة یعتبر

وسیتم التطرق فیمایلي إلى تحدید الدیون الخاضعة .التفلیسة وخضوعھا لإجراءات التحقیق

.لإجراء التقدیم، ثم الآثار المترتبة على ھذا التقدیم

الدیون الخاضعة لإجراء التقدیم:أولا

تصفیة جمیع الدائنین الذین یرغبون في المشاركة في،یخضع لإجراء تقدیم الدیون

ویقصد بھؤلاء الدائنین أعضاء جماعة الدائنین، وھم الدائنین العادیین .أموال المدین المفلس

.397محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
؛ محمد 377، ص 2000، القاھرة، 03حسین الماحي، أحكام الإفلاس في قانون التجارة الجدید، دار النھضة العربیة، ط -2

.126صالح بك، المرجع السابق، ص 
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منع علیھم وبقوة القانون من والدائنین أصحاب الإمتیازات العامة، لأن ھؤلاء الدائنین یُ 

.1مباشرة الإجراءات الفردیة ضد مدینھم المفلس

ینوھم الدائن،الدائنین ذوي التأمینات الخاصة،كما یشمل إجراء التقدیم أیضا

ب حق التخصیص، اصحأینسواء كان الرھن رھنا رسمیا أو حیازیا، الدائنینالمرتھن

، لأن ھؤلاء الدائنین وإن كانوا لیسوا ممنوعین من ةالإمتیاز الخاصحقوق صاحبأینوالدائن

ومن ،ھذه الإجراءات قبول دیونھممباشرة الإجراءات الفردیة، إلا أنھ یشترط علیھم لمباشرة

.2م فھم ملزمین بإجراء التقدیم لبحث دیونھم وتحقیقھات

احتمال مشاركتھم مع باقي الدائنین في ،وما یبرر أیضا خضوعھم لإجراء التقدیم

الجماعة في إقتسام باقي أموال التفلیسة قسمة الغرماء، وذلك إذا كانت أموال المدین المفلس 

، أو قد تكون تأمیناتھم غیر مجدیة بسبب 3ھا تأمیناتھم غیر كافیة للوفاء بدیونھمالتي ترد علی

تقدم بعضھم علیھم في المرتبة، فلا یكون لھم في ھذه الحالة من سبیل لإقتضاء حقوقھم سوى 

.أموال التفلیسة، والمشاركة في إقتسامھا مع باقي الدائنین قسمة الغرماء

دیم مھما كانت طبیعة دیونھم مدنیة أو تجاریة، وحتى و یخضع الدائنون لإجراء التق

ولو لم تكن محققة الوجود أو معیة المقدار، طالما أن إجراء التقدیم ھو إجراء أولي لا یعني 

ویبقى ھذا الأخیر مصیره معلق على ما تسفر علیھ نتائج التحقیق .بالضرورة قبول الدین

كانت ھذه الدیون ثابتة في ورقة عرفیة أو سواءً و.التي یجوز فیھا لكل دائن الإعتراض علیھا

بدأ ھذا الأخیر في تنفیذ ھذا سواءً رسمیة أو في حكم نھائي حائز لقوة الشيء المقضي بھ، و

.4الحكم على أموال المدین المفلس، أم لم یبدأ قبل إنعقاد جمعیة تحقیق الدیون

ستثنى من إجراء التقدیم، الدیون التي نشأت خلال فترة الریبة أو ما یعرف بفترة ویُ 

المشرع بثمانیة عشر شھرا على الأكثر من تاریخ طرف التوقف عن الدفع، والمحددة من 

، إذ تعتبر ھذه الدیون صحیحة فیما بین 5صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

.243، المرجع السابق،ص ن؛ معمر طاھر حمید ردما398محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
.274من ق تج م؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 650المقابلة لھا المادة من ق تج، 280المادة -2
.399و398؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 675و674محسن شفیق، المرجع السابق، ص-3
.244و243حسنى المصري، المرجع السابق، ص -4
ى الأكثر على تاریخ صدور حكم شھر الإفلاس، طبقا لنص المادة وسنتین سابقتین علمن ق تج)04(الفقرة 247المادة -5

و في حالة عدم تحدیده عدّ تاریخ التوقف عن الدفع ھو نفسھ تاریخ صدور .من القانون التجاري المصري02الفقرة 563
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نھا غیر نافدة سواءً وجوبا أو جوازا في مواجھة جماعة أصحابھا والمدین المفلس، لك

م لا یكون أما أصحابھا سوى مطالبة المدین المفلس بھا شخصیا بعد الانتھاء تالدائنین، ومن 

.بالصلح أو بالإتحاد أو بقفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول1من التفلیسة 

تطبیقا ،ھ بعد شھر إفلاسھق أنھ لا یجوز للمدین المفلس التصرف في أمواللومن منط

، فإن أي تصرف یقوم بھ المدین بعد شھر إفلاسھ لا یكون نافدا في مواجھة 2لقاعدة غل الید 

فھولا یخضع لإجراء التقدیم شأنھ شأن الدیون الناشئة في فترة الریبة، وعلیھ جماعة الدائنین، 

.3الانتھاء من التفلیسةشخصیا بعد  اولا یجوز لھذا الغیر سوى مطالبة المدین المفلس بھ

دائني جماعة الدائنین وھم الدائنین الذین نشأت ،ستثنى أیضا من قائمة التقدیمكما یُ 

حقوقھم في مواجھة الوكیل المتصرف القضائي أثناء إدارتھ للتفلیسة، فھؤلاء لا یشملھم 

ى جماعة إجراء التقدیم والتحقیق لما یتمتعون بھ من أولویة وتقدم في إستفاء حقوقھم عل

أجرة الوكیل المتصرف القضائي الذي یعتبر دائنا بأجره :الدائنین، ومن أمثلة ھذه الدیون

، أو كما لو تم الإذن 4م فھو لا یخضع لإجراء تقدیم الدیون وتحقیقھاتومن ،لجماعة الدائنین

، ونشأ عن ھذا 5للوكیل المتصرف القضائي في الإستمرار في إستغلال المحل التجاري

،  فإن ھذه الدیون یتم تسدیدھا قبل إقتضاء جماعة الدائنین لحقوقھم، ویتم 6الاستغلال دیون

مطالبة الوكیل المتصرف القضائي مباشرة بھا، وإذا تخلف عن الوفاء بھا، فیتم مطالبتھ 

حائز لقوة الشيء 7-مثبت لصحة  الدین-قضائیا، ثم التنفیذ على أموال التفلیسة بحكم 

.المقضي بھ

562لھا، المادة من القانون التجاري المقابلة02الفقرة 222حكم شھر إفلاس أو التسویة القضائي، طبقا لنص المادة =
"، حیث جاء فیھامن القانون التجاري المصري01الفقرة  إذا لم یعین في حكم شھر الإفلاس التاریخ الذي توقف فیھ المدین :

".عن الدفع اعتبر تاریخ صدور حكم شھر الإفلاس تاریخا مؤقتا للتوقف عن الدفع
.220د الھیاجنة، المرجع السابق، ص ؛ سعید محمد السعی244حسنى المصري، المرجع السابق، ص -1
.من ق تج م، المشار إلیھما)01(الفقرة 589من ق تج، المقابلة لھا المادة 244المنصوص علیھا في المادة -2
؛ معمر طاھر 219؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 211فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -3

.237ص السابق،حمید ردمان، المرجع 
.220و219سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -4
.من ق تج م645من ق تج، المقابلة لھا المادة 277وذلك طبقا لنص المادة -5
أو كانت ھذه الدیون ناشئة عن أعمال قام بھا المدین المفلس قبل توقفھ عن الدفع وصدور حكم بشھر إفلاسھ، واستمر -6

.128محمد صالح بك، المرجع السابق، ص.كیل المتصرف القضائي في متابعتھا بعد صدور حكم شھر الإفلاسالو
؛ فاروق أحمد زاھر، 399؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 128محمد صالح بك، المرجع السابق، ص -7

.220و219بق، ص ؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السا211المرجع السابق، ص 
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وبالرجوع إلى موقف المشرع الفرنسي بخصوص مسألة تقدیم الدیون، نجد أن ھذا 

الخاص بالتجارة، قد ألزم كل الدائنین الذین 18071الأخیر ومنذ صدور قانون نابلیون سنة 

نشأت دیونھم قبل صدور حكم شھر الإفلاس بالخضوع لإجراء تقدیم دیونھم لدى وكیل 

.نت طبیعة ھذه الدیون، تحقیقا لمبدأ المساواة بین الدائنین، ومھما كا)السندیك(التفلیسة 

المتعلق بالتسویة القضائیة 563-67رقم وقد أكد على ذلك أیضا من خلال قانون

الخاص بإجراء الإنقاذ والتقویم 845-05رقم ومنذ صدور قانونولكن .وتصفیة الأموال

، فقد أخضع المشرع الفرنسي لإجراء ، وما لحقھ من تعدیلاتوالتصفیة القضائیةالقضائیین

التقدیم إضافة إلى ھؤلاء الدائنین، الدائنین الذین نشأت دیونھم بعد صدور حكم إفتتاح إجراء 

.2الإنقاذ، أي الدیون اللاحقة لھذا الإجراء أیا كانت طبیعتھا باستثناء الدیون الممتازة

كم افتتاح إجراء الإنقاذ أو وعلیھ فإن إجراء التقدیم یشمل جمیع الدیون السابقة لح

كانت دیون عادیة أو مضمونة بتأمین سواءً ، 4، أو التصفیة القضائیة3التقویم القضائیین

كان ھذا الأخیر عاما أو خاصا، اسواء،خاص كحق الرھن أو التخصیص، أو الإمتیاز

.5ومھما كانت طبیعة ھذه الدیون

:حیث جاء فیھا 502وذلك طبقا لنص المادة -1
« Tous les créances du faillit devaient se représenter aux syndics de la faillite afin de leur
déclarer à quels titre, de les déposer au greffe du tribunal de commerce ». Cité par: Corinne
Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 485.

:من القانون التجاري الفرنسي الخاصة بإجراء الإنقاذ، حیث جاء فیھا24-622وھو ما نصت علیھ المادة -2
« Apartir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née
antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de
leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil
d’Etat…Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autre que celles
mentionnées au 1 de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article…».

من نفس القانون، فیما یتعلق 24-622المادة من ق تج ف، والتي أحال فیھا المشرع إلى تطبیق نص 14-631المادة -3
.بإجراء تقدیم الدیون

من نفس القانون، فیما یتعلق 24-622من ق تج ف، والتي أحال فیھا المشرع إلى تطبیق نص المادة 03-641المادة -4
.بإجراء تقدیم الدیون

إستحقاقھا أو لم یحل بعد، وحتى ولو لم تكن متعلقة حل أجل اوسواء.أي سواء كانت مدنیة أو تجاریة، نقدیة أو غیر نقدیة-5
:ینظر في ھذا الشأن.بالنشاط المھني للمدین

Cass.com., 12 oct 2004, RJ. com, 2004, p. 65 ; T. com. Paris, 10 avr 1986, RJ.com, 1987, N
1157, p. 72 ; Cass.com., 1 fevr 2005, Gaz.Pal, 30 avr 2005, p. 1026. Cité par: Corinne Saint-
Alary-Houin., op.cit, p. 490.
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دیون مرتبات وأجور العمال والدیون الناتجة ،ستثنى من قائمة ھذه الدیونغیر أنھ یُ 

1عن الفصل من العمل، وذلك لتجنب خضوعھا لخطر السقوط في حالة عدم الالتزام بتقدیمھا

وھو ھدف من الأھداف .، وھم یخضعون الى نظام خاص حمایة لھم2في الأجل المحدد لذلك

كما یسُتثنى أیضا من التي یسعى المشرع الفرنسي الى تحقیقھا من خلال ھذا القانون،

الخضوع لإجراء التقدیم، الدیون التي یجوز مطالبة الغیر للوفاء بقیمتھا كأصحاب الدعوى 

، والدیون التي یستفید أصحابھا من شرط الإحتفاظ بالملكیة كضمان خاص 3المباشرة

في لاسترداد حقوقھم في حالة نكول المدین عن الوفاء بدیونھ، وھو ما سنعود إلى دراستھ 

.المبحث الثاني من ھذا الفصل

فلا یجوز للدائن تقدیم ،ھذا إذا كان المدین شخصا طبیعیا، أما إذا كان شخصا معنویا

دینھ إلا في الإجراء الجماعي الخاص بالشخص المعنوي، ودون الإجراء الجماعي المتخذ 

كالمدیر في ،متضامنا مع الشخص المعنوي)المدیر(حیال المدیر ما لم یكن ھذا الأخیر 

.4أو الشریك المتضامن في شركة التضامن أو التوصیة البسیطة،الشركة

كما یشمل إجراء التقدیم أیضا جمیع الدیون اللاحقة لحكم افتتاح إجراء الإنقاذ، والتي 

.م في الوفاءنشأت بطریقة قانونیة، باستثناء الدیون الممتازة لما تتمتع بھ من حق أولویة وتقدّ 

الإستثناء لیس ذا أثر مطلق، حیث أن المشرع الفرنسي ألزم ھیأة ضمان الأجور غیر أن ھذا

l’AGSرغم أن دیونھا تعد من قبیل 5للخضوع الى إجراء التقدیم لضمان استحقاق دیونھا ،

.الدیون الممتازة

من ق تج ف، المشار إلیھا سابقا؛ 24-622المادة -1
Cass.soc.,19 /12/2000,RJDA ,12/91,N .1072. Cité par: Ibid., p. 491.

المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة؛ عبد 98-85من القانون رقم 50وھو ما نص علیھ المشرع الفرنسي في نص المادة 
.213فع موسى، المرجع السابق، ص الرا

تسري إبتداءا من تاریخ إخطارھم بحكم إفتتاح إجراء الإنقاذ على أن یتم ،وھو أجل شھرین قابلیة للتمدید من طرف المحكمة-2
من ق تج ف المشار إلیھا؛ 24-622المادة .تسري من تاریخ حكم إفتتاح الإجراء،إخطارھم خلال مدة خمسة عشر یوما

Cass.com,14/03/2000,Bul.Civ,Iv,N.56. Cité par: Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p.
280.

جاه المقاول الأصلي، أو أن كأن یرفع المقاول من الباطن دعوى مباشرة ضد رب العمل، دون أن یتقدم بدینھ في الإجراء المفتوح إت-3
:ینظرحول ذلك...یرفع المضرور من حادث معین دعوى مباشرة ضد المؤمن دون أن یتقدم بدینھ في الإجراء المفتوح ضد المسؤول

Cass.Civ ,25/03/1991, Rev. Proc. Coll, 1992, p. 77. Cité par: Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p.
491.
4 -Ibid., p. 493.

:من ق تج ف المشار إلیھا، حیث جاء فیھا24-622وھو ما نصت علیھ المادة -5
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إضافة إلى الدیون -كما یستثنى من دائرة الدیون اللاحقة التي لا تخضع لإجراء التقدیم 

إذا لم یستطع المدین تنفیذ بنود ھذه الخطة الدیون التي تنشأ أثناء تنفیذ خطة الإنقاذ،-زةالممتا

وتقرر فسخھا، فلا یخضع حینذاك ھؤلاء الدائنین لإجراء التقدیم عند إفتتاح إجراء التصفیة 

القانون  منIII الفقرة 27-626القضائیة عقب فسخ خطة الإنقاذ، وذلك طبقا لنص المادة 

.1التجاري الفرنسي

وفي المقابل فإن المشرع الفرنسي لم یتناول دیون فترة الملاحظة التي لم تدفع أثناء 

لإلتزام تنفیذ خطة الإنقاذ بسبب فسخھا ، غیر أن القضاء الفرنسي جرى على إخضاعھا

وفاء عادیة لھا حق الأولویة في ال االتقدیم عند إفتتاح إجراء التصفیة القضائیة بوصفھا دیون

.2على الدیون التي تنشأ أثناء ھذه المرحلة، أي مرحلة التصفیة القضائیة

 يفرنسالقانون التجاري الفي  3وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا كانت الإجراءات الجماعیة

لا تؤدي إلى سقوط آجال الدیون، فإن إجراء التقدیم في القانون التجاري الفرنسي لا یشمل 

أجل استحقاقھا، وانما یمتد لیشمل حتى الدیون التي لم یحل بعد أجل فقط الدیون التي قد حل 

، ولا یعتبر ذلك تعارضا مع المبادئ التي تقوم علیھا الإجراءات الجماعیة، بل 4استحقاقھا

تنفذ خطة الإنقاذ أو التقویم القضائیین 5أو وكیلالغرض من ذلك ھو حتى یستطیع مندوب

من  ،عیة المالیة للمدین المتعثر أو المتوقف عن الدفعوالأشخاص المكلفون بمتابعة الوض

=«...Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux
dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées
dans les conditions prévues pour les créances née entérieurement au jugement ouvrant la procédure ».

»:حیث جاء فیھا-1 Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même
jugement…les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensée
de déclarer leurs créances et sùrtés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit,

déduction faite des sommes déjà perçues »; Cass.com., 04 Mai 2017, n 15-15.390.
.12:00:، على الساعة02/01/2018:، بتاریخ www.courdecassation.fr :مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي

2 -Cass.com, 06/12/1994, RJDA,04/95, N.497 ; Toulouse, 18/06/1990,Rev.proc.coll. 1991,N02, p.
215. Cité par: Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 497

.قوط آجال الدیونالذي یترت علیھ سباستثناء إجراء التصفیة القضائیة.من ق تج ف، المشار إلیھا14-631، و29-622المادتین -3
من ق تج ف، المشار إلیھا؛ 25-622المادة -4

André Jacquemont., op.cit, p. 281.
یعین ھذا الأخیر في الحكم الذي یقضي بافتتاح ھذه الإجراءات الجماعیة، وھومكلف بالإشراف على تنفیذ خطة الإنقاذ أو التقویم -5

، وھو لا یحل محل المدین بل یعد مجرد وسیط القضائي أو الوكیل القضائي للقیام بھذه المھمة، وقد تعین المحكمة المدیر القضائیین
.R،25-626تینالماد:یراجع حول التعریف بمنذوب تنفیذ الخطة وسلطاتھ.بین المدین والدائنین المدرجة أسماؤھم في الخطة 626-

ومایلیھما؛ 25
Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 70.
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الإطلاع عن كتب على الوضعیة الحقیقیة لھذا الأخیر، والتي على أساسھا تصاغ بنود ھذه 

.الخطة

كما یشمل إجراء تقدیم الدیون أیضا الفوائد المتعلقة بھا، والتي لا یشملھا آثار الوقف 

طبقا ،لأكثر من سنة والعقود المؤجلة الدفع لسنة أو أكثركالفوائد المتعلقة بالقروض المقررة 

وفي حالة عدم تقدیمھا تعتبر كأن .التجاريمن القانون-المشار الیھا-28-622لنص المادة 

.1لم تكن

ت تقدیم الدیوناإجراء:ثانیا

من  281و280نص المادتین طبقا ل،یجب على كل دائن مشمول بإجراء التقدیم

م الوكیل المتصرف القضائي كل المستندات المثبتة لدینھ مع جدول أن یسلّ ،التجاريانونقال

ة قدرھا المشرع بمدة شھر، ویكون بیان الأوراق المقدمة، والمبالغ المطالب بھا خلال مدّ 

الدائن نفسھ أو وكیل قانوني عنھ، علما أن ھذا التوقیع طرف التوقیع على ھذه الجداول من 

.ار صریح منھ بصحة بیاناتھا ومطابقتھایعد بمثابة إقر

ویتعین إخبار الدائنین المستفیدین بضمانات صدر نشرھا شخصیا، وعند الإقتضاء 

.بموطنھم المختار

عملة المكان الذي "أي ،وإذا كانت ھذه الدیون وتأمیناتھا غیر مقدرة بعملة وطنیة

فیجري تحویلھا بالنسبة لجماعة الدائنین إلى ،صدر فیھ الحكم بالتسویة القضائیة أو الإفلاس

.2"عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف وفي تاریخ الحكم

فالأصل  -یم، أي تقدیم الدائنین لدیونھم مشرع لم یحدد كیفیة معینة للتقدــان الــوإذا ك

جدول بیان فإنھ یجوز للدائنین تقدیم جمیع المستندات المثبتة لدیونھم مع-في الأشیاء الإباحة

الأوراق المقدمة والمبالغ المطالب بھا إلى الوكیل المتصرف القضائي مباشرة یدا بید، وإذا 

فیجوز إرسالھا عن طریق البرید مع تسجیل العلم بالوصول، وھو ما نوه إلیھ ،تعذر ذلك

1-Cass. com., 11 janv 2005, Gaz. Pal, avr 2005, p. 1027. Cité par: Corinne Saint-Alary-
Houin., op.cit, p. 502.

.من ق تج)02(الفقرة 246المادة -2
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أو عبر أي وسیلة من وسائل ،1التجاريانونقالمن  650المشرع المصري في المادة 

الحدیثة، خاصة وأنھ لم یعد الحدیث الیوم عن التجارة في شكلھا التقلیدي، بل 2الاتصال

، أو بالأحرى التجارة في الشكل الإلكتروني، 3أصبح الیوم الحدیث عن التجارة الإلكترونیة

وبالتالي أضحت العقود التجاریة التي یتم إبرامھا .موازة للتجارة التي تعتمد الشكل التقلیدي

.وتنفیذھا عبر وسائل الاتصال عن بعد، عقود تجاریة ذات طابع إلكتروني

یذ عقود التجارة وعلیھ یمكن للدائن وتأكیدا لدور المستندات الإلكترونیة في تنف

الإلكترونیة، أن یقوم بتقدیم المستندات المثبتة لدینھ عبر أي وسیلة من وسائل الاتصال 

ویعتبر المستند أو المحرر الإلكتروني عنصر من عناصر الكتابة .الحدیثة عن بعد

وقد اعترف المشرع صراحة بحجیة الكتابة .5إلى جانب التوقیع الإلكتروني4الإلكترونیة

من القانون المدني، المقابلة لھا المادة 01مكرر 323كترونیة في الإثبات في المادة الإل

المتعلق بتنظیم التوقیع  2004لسنة  15من القانون المصري رقم "أ"الأولى الفقرة 

من القانون 1366الإلكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات، والمادة 

.المدني الفرنسي

قھ إحترام أجل یا كانت طریقة تقدیم الدیون، یجب على الدائن الراغب في إقتضاء حوأ

.شھر لتقدیم دیونھ

"حیث جاء فیھا-1 على جمیع الدائنین ولو كانت دیونھم مصحوبة بتأمینات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نھائیة أن یسلموا :
ویجوز -2...مصحوبة ببیان ھذه الدیون وتأمیناتھا أمین التفلیسة عقب صدور الحكم بشھر الإفلاس مستندات دیونھم 

".إرسال البیان والمستندات بالبرید المسجل مع علم الوصول
تطورا ھائلا، فمن التلغراف إلى الھاتف، الفاكس، التلیكس، البرقیات، التلیفاكس، ویشھد قطاع الاتصال عن بعد-2

مجموعة من  " ویقصد بالاتصال عن بعد .وغیرھا من وسائل الاتصال عن بعد...الإذاعة، التلفزیون، إلى الأنترنیت
ر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد سمی".لإرسال واستقبال المعلومات عن بعد -المسموعة والمرئیة–الإجراءات الفنیة 

.69، ص 2001، دار النھضة العربیة، القاھرة، )دراسة مقارنة(عبرتقنیات الاتصال الحدیثة 
باقتراح أو ضمان توفیر سلع وخدمات عن بعد لمستھلك إلكتروني ویقصد بھا النشاط الذي یقوم بموجبھ مورد إلكتروني-3

بالتجارة، یتعلق 2018مایو 10المؤرخ في 05-18من القانون رقم 06المادة .عن طریق الاتصالات الإلكترونیة
.05، ص 2018مایو 16، الصادرة بتاریخ 28الإلكترونیة، ج ر ج ج، العدد 

، ص 2002، القاھرة )بدون ناشر(محمد حسام محمود لطفي، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونیة للبلدان العربیة، -4
.لیھاومای27

".إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى، تستعمل كوسیلة توثیقبیانات في شكل"ویقصد بھ-5
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 2015فبرایر 01المؤرخ في 04-15من القانون رقم 02المادة 

من القانون رقم "ج"مادة الأولى الفقرة ؛ ال07، ص 2015فبرایر 10، الصادرة بتاریخ 06الإلكترونیین، ج ر ج ج، العدد 
، 17ج ر ج م، العدد المتعلق بتنظیم التوقیع الإلكتروني وإنشا ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات 2004لسنة  15

، المتعلق 2000مارس 13المؤرخ قي 230-2000؛ والقانون الفرنسي رقم 17، ص 2004أفریل 22الصادرة بتاریخ 
.2000مارس 11، الصادرة بتاریخ 62لكتروني، ج ر ج ف، العدد بالتوقیع الإ
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انونقالمن  281یجب الإشارة في ھذا الصدد إلى أن المشرع إكتفى في نص المادة و

على تحدید المدة التي یجب فیھا على الدائن تقدیم دیونھ دون تحدید ،التجاري السابقة الذكر

، والتي نص فیھا المشرع من القانون التجاري280ع إلى نص المادة بالرجوو.أ سریانھابد

"على أنھ إبتداءا من صدور الحكم بإشھار الإفلاس أو بالتسویة القضائیة یقوم جمیع الدائنین :

...".بتسلیم وكیل التفلیسة مستنداتھم...

یبدأ سریانھا من تاریخ ،والواضح من خلال ھذه المادة أن مدة شھر كأجل للتقدیم

صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة بالنسبة إلى الدائنین المعنیین بھذا التقدیم، 

انونقالمن ) 02(الفقرة 651أین اعتبر في نص المادة ،على خلاف المشرع المصري

دیونھم ھي أن المدة المقررة لتقدیم جمیع الدائنین للمستندات المثبتة ل،المصريالتجاري

عشرة أیام دون أن یضاف إلیھا میعادا للمسافة، یبدأ سریانھا إبتداءا من تاریخ نشر الحكم 

حتى یكون جمیع الدائنین المعنیین بھذا التقدیم على ، ة لذلكبشھر الإفلاس في الصحف المعدّ 

ات الواجب بالإجراءنة وعلى علم بالوضعیة المالیة التي آل إلیھا مدینھم المفلس، ومن تمّ بیّ 

تحقیقا لمبدأ ،اتخاذھا سیما بالنسبة لأولئك الدائنین الذین لم یحل بعد أجل استحقاق دیونھم

.وبذلك یكون الأجل المحدد للتقدیم حجھ على جمیع الدائنین.المساواة

وفي حالة التقدیم السلبي، أي اذا امتنع جمیع الدائنین عن تقدیم دیونھم خلال الأجل 

انونقالمن ) 01(الفقرة 651لمادةلأنھم معنیین بھذا التقدیم، وجب طبقا المحدد لھم رغم

التجاري المصري على أمین التفلیسة، النشر فورا في الصحیفة الیومیة التي نشُر فیھا حكم 

شھر الافلاس لدعوة الدائنین إلى تقدیم مستنداتھم، مصحوبة بجمیع البیانات المتعلقة بھذه 

ومقدارھا مقومة بالعملة الوطنیة على أساس سعر الصرف -جدتإن وُ -الدیون وتأمیناتھا 

المعلن لدى البنك المركزي بیعا وإقفالا وتحویلات أو بنكنوت، إذا لم یوجد سعر تحویلات 

ھذا بالنسبة إلى الدائنین المقیمین داخل التراب المصري، ،یوم صدور الحكم بشھر الإفلاس

مدة التقدیم المصري فقد جعل لھم المشرع ،أما الدائنین المقیمین خارج التراب المصري

الفقرة 651مقدرة لھم بأربعین یوما دون أن یضاف إلیھا میعادا للمسافة، طبقا لنص المادة 

.المصريالتجاريانونقالمن ) 02(
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ناول أجلا یت لمالمشرع یلاحظ أنّ ، 281التجاري تحدیدا المادة انونقالجوع إلى وبالر

خارج التراب الوطني، وحتى بالرجوع إلى قانون ،خاصا للتقدیم بالنسبة للدائنین المقیمة

الإجراءات المدنیة والإداریة لا نجد أن المشرع قد أفرد نصا في ھذا المعنى، فبالرجوع إلى 

الفصل الأول من الباب الحادي عشر، والتي جاءت في انونقھذا المن   404نص المادة 

أن المشرع قد تناول فیھا تمدید آجال یلاخظ ،تحت عنوان في الآجال وعقود التبلیغ الرسمي

أو غیر عادي بالنسبة إلى المقیمین خارج ،الطعن بغض النظرعما إذا كان الطعن عادیا

اق تطبیق ھذه المادة لتشمل الدائنین المقیمین خارج ولا یمكن توسیع نط.التراب الوطني

.التراب الوطني، لأن التقدیم لا یعتبر طریقا من طرق الطعن

عد المسافة وعدم إمكانیة علم أن یأخذ في الحسبان بُ ،وإن كان عموما على المشرع

لمفلس، سیما الدائنین المقیمین خارج التراب الوطني بالوضعیة المالیة التي آل إلیھا مدینھم ا

إذا كان أجل استحقاق ھؤلاء الدائنین لدیونھم لم یحل بعد، تحقیقا لمبدأ المساواة بین جمیع 

.الدائنین

د أجل شھر كأقصى أجل لتقدیم الدائنین لدیونھم بغیة عدم وإذا كان المشرع قد حدّ 

ول إطالة إجراءات التفلیسة، والوصول في أقصر وقت ممكن إلى صورة واضحة وتفصیلة ح

-على غرار المشرع المصري-یضا أ، فقد اتخذ من أجل تحقیق ھذا المسعى 1ھذه التفلیسة

موقفا حاسما بالنسبة للدائنین المُھملین، وھم الدائنون المتخلفون عن تقدیم دیونھم في المواعید 

أن فوات میعاد شھر ،التجاريانونقالمن  281المحددة لھم، حیث نص صراحة في المادة 

یسُقط للدائن المھمل حقھ في التوزیع والأرباح، ما لم یكن ھذا التخلف بسبب غیر إرادي كقوة 

ولو كان وحتى .منعھ من الالتزام بالمدة القانونیة المحددة للتقدیم...قاھرة أو حادث فجائي

ص والأرباح لا یكون لھ سوى المشاركة في توزیع الحصف ،تخلفھ راجع إلى ھذا السبب

وبالتالي فإن قرار المحكمة برفع .2المستقبلة، إذا قررت المحكمة رفع سقوط ھذه المھلة

سقوط ھذه المھلة یسري بأثر فوري، بحیث یشمل فقط التوزیعات والأرباح المُستقبلة والتي 

بل دون تلك التوزیعات التي تكون قد تمت من ق،رھا تقدیرا مؤقتایكون قاضي التفلیسة قد قدّ 

.239معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -1
.275و274من ق تج؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 281المادة -2
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والتي استفاد منھا الدائنین الملتزمین بمیعاد التقدیم، وذلك تحقیقا لمبدأ المساوات بین 

.على حقوقھالدائنین،لأن الدائن المُھمل لحقوقھ لا ینبغي أن یعامل معاملة الدائن الحریص

وتحفظ لھم حصتھم في التوزیعات الجدیدة بالمبالغ المقدرة من طرف قاضي التفلیسة 

قتا إلى حین الفصل في إعتراضھم من طرف المحكمة بخصوص رفع سقوط ھذه تقدیرا مؤ

لیس لھ أثر موقف 1المھلة، علما أن ھذا الإعتراض الذي یتحمل مصاریفھ ھؤلاء الدائنین

فإنھ یعاد ،وإذا لم تثبت دیونھم.2بالنسبة إلى التوزیعات التي یكون قد أمر بھا قاضي التفلیسة

ي التوزیعات الجدیدة على الدائنین المستفیدین من التوزیعات توزیع حصتھم المحفوظة ف

.3السابقة

فلا یجوز ،ر الدائنون عن تقدیم دیونھم إلى ما بعد انتھاء التفلیسةوإذا حدث وأن تأخّ 

.بقیمة دیونھم والتنفیذ على أموالھ المتبقیة،لھم سوى مطالبة المدین المفلس قضائیا

لى أنھ إذا إنتھت التفلیسة بالصلح الذي تبرمھ جماعة تجدر الإشارة في ھذا الصدد إ

الدائنین مع مدینھا المفلس، فلا یكون أمام ھؤلاء الدائنین إلا تنفیذ عقد الصلح والالتزام 

ذا صادقت علیھ المحكمة لإعتبار أن التصدیق على الصلح ھو ذا أثر مطلق، یلزم إبشروطھ 

.4ق دیونھمولو لم تحقّ ،جمیع الدائنین

، في القانون التجاري الفرنسيیكفي حتى یستوفي الدائن حقھ أن یقوم بتقدیم دینھولا 

ویثبت حرصھ إذا أبدى احتراما .حریصا في ھذا التقدیمأیضابل یجب أن یكون ھذا الأخیر

یبدأ في السریان إبتداءا من تاریخ نشر حكم إفتتاح 5لآجال التقدیم، وھو أجل شھرین

عتراض أو المنازعة أمام قاضي التفلیسة وذلك إلى أن ینتھي توزیع النقود الا،علما أن المشرع المصري قد أجاز لھؤلاء الدائنین-1
.من القانون التجاري، خلافا للمشرع أین لم یحدد أجلا لتقدیم ھذا الإعتراض)01(الفقرة 657طبقا للمادة 

الفقرتین 657لسابقة، طبقا لنص المادة بحیث إذا ثبتُت دیونھم فلا یجوز لھم المشاركة سوء في التوزیعات الباقیة دون التوزیعات ا-2
.من القانون التجاري المصري)03(و)02(
.240معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -3
؛ مصطفى كمال 241من ق تج م؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص674من ق تج، المقابلة لھا المادة 330المادة -4

.440، المرجع السابق، ص طھ، مذكرات في الإفلاس
.من ق تج ف، المشار إلیھا سابقا24-622وھذه المدة محددة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الدولة، المشار إلیھ في نص المادة -5

ك كتل III -01الفقرة 13-622ویستثنى من ذلك الدیون التي تدخل في إطار إجراء ما یسمى بالتقدیمات التكمیلیة، طبقا لنص المادة 
الدیون الناتجة عن عدم إستمرار المدیر القضائي في الإجراءات الأساسیة في تنفید إحدى العقود غیر المستمرة، والتي على أساسھا 
یكون للمتعاقد الثاني حق المطالبة بفسخ العقد والتعویض عما لحقھ من ضرر وما فاتھ من كسب، فإن التعویض یعتبر دینا یخضع 

وفي حالة فوات ھذا المیعاد یجوز لھ تقدیم دینھ خلال .، تحت طائلة السقوط تحسب إبتداءا من تاریخ الفسخللتقدیم خلال أجل شھر 
.الأجل العام المذكور أعلاه، و ھو أجل شھرین، اذا لم یكن ھذا الأجل قد انتھى

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 515.



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

178

"BODACC"في  الإجراءات الجماعیة
وتمتد ھذه المدة إلى شھرین .2كقاعدة عامة1

ویتم ھذا التقدیم، والذي غالبا ما یكون .3إضافیین بالنسبة الى الدائنین المقیمین خارج فرنسا

، وھو ممثل الدائنین مع تسجیل العلم 4في شكل خطاب موصى علیھ إلى الوكیل القضائي

.من القانون التجاري الفرنسي، المشار إلیھا24-622بالوصول ، طبقا لنص المادة 

على الدائنین الخاضعین لإلتزام التقدیم، أن یتضمن وقد أوجب المشرع الفرنسي

مثلا، وتاریخ استحقاقھم 6وملحقاتھ كالفوائد5جامعا ومانعا لأصل الدین،تقدیمھم بیانا شاملا

جراء الانقاذ أو التقویم إتعلق الأمر باسواءذلك استحقاقھم إلى غایة یوم إفتتاح الاجراء، و

ذا إكما یجب على الدائن تحدید المبالغ المتحصل علیھا، .القضائیین، أو التصفیة القضائیة

افتتاح كان الدائن قد سبق لھ وأن حصل على البعض من أقساط ھذا الدین قبل صدور حكم 

La"قاعدة التقییم واذا لم یكن للدائن مبلغ ثابت لدینھ، فلا بد من تحدیده وفق.جراءاتالإ

base d’uneévaluation"لى غایة یوم افتتاح علیھ إا ینبغي تحدید الفائدة المترتبة ، كم

.7جراءالإ

من ق تج ف؛ 24-622المادة -1
Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 280; Michel Soignet., op.cit, p. 05.

یبدأ سریان أجل شھرین إبتداءا من تاریخ ویستثنى من ذلك الدیون الصحیحة اللاحقة الخاضعة لإجراء التقدیم، حیث-2
إستحقاق الدین، كما یبدأ سریان ھذا الآجل بالنسبة إلى الدائنین المعنیین بالإخطار ببدأ الإجراءات وھم الدائنین أصحاب 

لدیون إبتداءا من تاریخ الإخطار، أما ا24-622التأمینات المشھرة، والدائنین أصحاب العقود المشھرة طبقا لنص المادة 
.المتولدة عن مخالفة جنائیة، فیبدأ سریان أجل التقدیم فیھا إبتداءا من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم نھائي

Pierre-Michel Le Corre., « Déclaration, vérification et admission des créances », Gaz.Pal,
édition spécialisée, n 18-20, Dimanche 18 au Mardi 20 Janvier 2015, p. 25-26.
3 -Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1008; Françoise Pérochon & Régine Bonhomme.,
op.cit, p.281.
4 - Cass.com., 05 Septembre 2018, n 17-18.516.

.18:00:، على الساعة10/01/2019:، بتاریخwww.courdecassation.fr:مأحوذ من الموقع الإلكتروني التالي
فیتم تحویلھ إلى عملھ الیوروا وفقا لسعر الصرف الجاري بھ العمل یوم صدور ،وإذا كان مبلغ ھذه الدیون بعملة أجنبیة-5

:من ق تج ف، حیث جاء فیھا25-622حكم إفتتاح إجراء الإنقاذ أو التقویم القضائیین، طبقا لنص المادة 
« La déclaration porte le montant de la créance due au joure du jugement d’ouverture avec
indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances...Lorsqu’il s’agit de créances
en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du
jugement d’ouverture ».
6- Cass.com., 28 Février 2018, n 16-24.867.

.19:30:، على الساعة10/01/2019:، بتاریخwww.courdecassation.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
Andréمن ق تج ف؛ 24-622المادة -7 Jacquemont., op.cit, pp.

270-281.
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التي تشملھا ھذه الدیون، 1توضیحا بطبیعة التأمینات،كما یجب أن یشمل ھذا البیان

وإلا یعتبر التأمین كأن لم یكن، ویصبح الدین مجرد دین عادي طبقا لما ورد في نص المادة 

.التجاري الفرنسيانونقالمن  622-252

أو من طرفھ وكیلھ، طبقا 3ویستوي أن یكون ھذا التقدیم من طرف الدائن شخصیا

رنسي، شریطة أن یكون لھذا الأخیر وكالة من القانون التجاري الف244-622لنص المادة 

.5خاصة في ھذا الشأن

انون رقمفوات أجل التقدیم، إنقضاء الدین كما كان سائدا في ظل ق لىولا یترتب ع

عدم الاشتراك في التوزیعات المحددة في بنود خطة الإنقاذ، أو لیھ، بل یترتب ع85-986

ى إثر بیع أصول المدین في حالة التصفیة التقویم القضائي، أو في التوزیعات المقررة عل

، أي غیر نافذا في 7بذلك الدین غیر مشمولا بالإجراء أو خارج الإجراءویعدّ .القضائیة

.9والتصفیة القضائیة8، طیلة فترتي تنفیذ الخطة)المدین(مواجھة الإجراءات الجماعیة 

.دون أن یشمل ذلك الحق في الحبس، لأن ھذا الأخیر لا یعتبر من قبیل التأمینات الشخصیة أو العینیة-1
Cass. com., 20 mai 1997, D1997,IR, p. 153. Cité par :

.190خلیل فیكتر تادریس، المرجع السابق، ص 
Elle…»:حیث جاء فیھا-2 précise la nature du prévilège ou de la sùreté dont la créance est éventuellement

assortie…Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est sertifiée sincère par le
créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expere-comtable sur la déclaration de
créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé ».

فإن ممثلھ القانوني ھو الذي یتولى تقدیم دینھ، وھو المدیر في الشركة ،أما إذا كان شخصا معنویا.ھذا إذا كان الدائن شخصا طبیعیا-3
أو المصفى في الشركة إذا كانت ھذه الأخیرة  تحت التصفیة، غیر أنھ لا یجوز للمدیر في الشركة الأم تقدیم دیون الشركة الولیدة 

وقد أجاز القضاء .تب علیھا من إستقلالیة مالیة وقانونیةلإنعدام الصفة نظرا لما تتمتع بھ الشركة الولیدة من شخصیة معنویة وما یتر
:یراجع حول ذلك.تقدیم دیون ھذه الجماعة،في فرنسا لكل من ممثل جماعة حملھ السندات أو الوكیل المعین من طرف المحكمة

Cass.com,12/07/2004, JCP ,E , 2005-31, N 09, p.147. Cité par: André Jacquemont., op.cit, p. 278.
:حیث جاء فیھا-4

« La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son
choix »; Cass.com., 13 Septembre 2017, n 16-11.531.

.12:00:، على الساعة02/01/2018:، بتاریخwww.courdecassation.fr:مأحوذ من الموقع الإلكتروني التالي
5 -Marie-Laure Coquelet., « Régularité de la déclaration de créance faite par un préposé non salarié du
créancier », Act. proc. coll. Civ et com, Lexis Nexis, n 02, 29 janvier 2010, p. 1-2.
6 - C.com., art. L. 53; Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 286; Georges Ripert &
René Roblot., op.cit, p. 10; Moussa Ould Eba., Thés.préc, p. 311.

كما لا یترتب على عدم إعلان الدائن صاحب التأمین العیني لدینھ ضمن الأجل المحدد، إنقضاء ھذا الدین و إقصائھ من الإجراءات، -7
.بل یترتب علیھ فقدان الدین لھذا التأمین، واعتبار ھذا الأخیر كأن لم یكن

V. sur la modification de la sanction du défaut de déclaration: Pierre Crocq., Art.préc, p. 1306-02-03.
:، حیث جاء فیھا26-622وحتى بعد تنفیذ ھذه الخطة طبقا لنص المادة -8

« Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant
l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés
par le tribunal ont été tenus ».
9- Pierre-Michel Le Corre., « Qui peut déclarer la créance de la caution solvens ? », Act. proc. Coll.
civ et com, Lexis Nexis, n 03, 12 Février 2010, p. 02.
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طالما أن إھمال آجال ،وتطبیقا لذلك فإن الكفیل لا یتحرر من الدین ولا تبُرأ ذمتھ

التقدیم لا یؤدي إلى إنقضاء الدین المكفول، ومن تم یجوز للدائن مطالبة الكفیل الشخص 

الطبیعي بتنفیذ إلتزامھ عند حلول أجل استحقاقھ، غیر أن ھذه المطالبة القضائیة توقف مؤقتا 

طبقا لنص المادة ،ةتطبیقا لمبدأ وقف المتابعات والملاحقات الفردیة إلى ما بعد تنفیذ الخط

.1لأن القول بغیر ذلك یفرغ نص ھذه المادة من محتواھا،المشار إلیھا عقابا لھ622-28

و علیھ تظل ھذه الدیون طیلة مدة تنفیذ الخطة غیر نافذة في مواجھة الشخص 

طبقا لنص 3، حمایة لھ2الطبیعي الملتزم مع المدین كالكفیل مثلا، أو من قدم ضمانا مستقلا

علما أن ھذه الحمایة لا یتمتع بھا ھذا الأخیر عند إفتتاح .، المشار إلیھا264-622مادة ال

.6أو التصفیة القضائیة5إجرائي التقویم القضائي

7غیر أن الأثر المترتب على إھمال الدائن لأجل التقدیم لیس مطلقا، إذ یجوز للدائن

رفع جزاء السقوط المقرر ،وضفأن یطلب من القاضي الم268-622طبقا لنص المادة

تحت  BODACC، یبدأ سریانھا ابتداءا من تاریخ نشر الحكم في 9أشھر6لدینھ خلال مدة 

:10في حالتین محددتین حصرا ھما،طائلة عدم قبول الدعوى شكلا

1 -Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 519.
2- André Jacquemont., op.cit, p. 287; Pierre-Michel Le Corre., « Qui peut déclarer la créance de la
caution solvens ? », Art.préc, p. 02.
3- Alain Lienhard., « Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation de l’ordonnance du
18 décembre 2008 », D.2009, Revue, n 02, 08/01/2009, p. 110; Cass.com., 12 juill. 2011, n 09-71.113;

.مساءا18:00:، على الساعة20/09/2014:، بتاریخwww.Courdecassation.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
:حیث جاء فیھا-4

«…Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques
coobligées ou ayant consenti une sùreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ».

.من ق تج ف، المشار إلیھا14-631المادة -5
.من ق تج ف03-641المادة -6
:ینظر في ھذا الشأن.رفع دعوى السقوط،شخصیا أو من طرف وكیلھ-7

Cass.com., 13 Septembre 2017, précité.
:حیث جاء فیھا-8

«…L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court
à compter de la publication du jugement d’ouverture… ».

المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائي، أن یطلب من القاضي المفوض 98-85بینما كان یجوز للدائن في ظل القانون رقم -9
رفع جزاء السقوط المقرر لدینھ خلال مدة سنة من تاریخ صدور حكم إفتتاح الإجراءات الجماعیة، شرط أن یكون سبب الإھمال راجع 

.ذا لم یصدر قرار برفع ھذا الجزاء، یسقط الدین ویعتبر كأن لم یكنوإ.إلى سبب لا ید لھ فیھ
Com. 09 mai 2007, n 05-21.357, Bull. civ. IV, n 125, D. 2007, p. 1424. Note. François-Xavier Lucas
& Pierre-Michel Le corre., « Droit des entreprises en difficulté juillet 2012- juin 2013 », Art.préc, p.
2363-12; Toulouse, 16 janv.1989.Petites Affiches, 30 Mai 1990, p .19. Cité par:

.214عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص 
10 - V. Sur la difinition de l’action en relevé de forclusion: Pierre-Michel Le corre., « Le
relevé de forclusion après l’ordonnance du 12 mars 2014 et le décret du 30 juin 2014 », Gaz.
Pall, édition spécialisée, n 18-20, Dimanche 18 au Mardi 20 janvier 2015, p. 39 et c.
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حالة ما إذا كان إھمال الدائن لأجل التقدیم راجعا إلى سبب لا یدلھ فیھ كقوة قاھرة أو 

إدراج ھذا الدین ضمن 1أو حالة ما اذا كان ھذا الإھمال راجعا إلى إغفال المدینفعل الغیر، 

وإذا قرر القاضي المفوض رفع ھذا الجزاء، فإن ھذا الحكم .2القائمة المعتمدة لھذه الخصوم

، كما سابقاالمذكورة 26-622لا ینُتج أثره إلا بالنسبة للتوزیعات اللاحقة طبقا لنفس المادة 

بالنسبة للدائن المھمل لإجراء التقدیم في حالة صدور حكم بشھر إفلاس المدین في ھو الحال 

.ھالتجاري الجزائري أو المصري، مثلما سبق توضیحانونقال

ویجوز الطعن في الأمر الصادر من القاضي المفوض بخصوص رفع جزاء السقوط 

ة الضبط، طبقا لنص بالاستئناف، خلال مدة عشرة أیام من تاریخ التصریح من طرف كتاب

من  04-661، كما یجوز الطعن فیھ أیضا بالنقض، طبقا لنص المادة R.622-25المادة

.القانون التجاري الفرنسي

آثار تقدیم الدیون :ثالثا

لإجراءات القانونیة لتقدیم الدائنین لدیونھم في المواعید المحددة ووفقا  لىویترتب ع

، وكذلك 3إجراءات تحقیق الدیون والمنازعة في صحتھاالسالفة الذكر، المشاركة في 

المشاركة في التصویت على الحل النھائي الذي تؤول إلیھ التفلیسة، والتي قد تفُضي 

إذا لم یتم الإتفاق على -مع المدین المفلس، أو إعلان حالة إتحاد4ا إلى التصالحإجراءاتھا إمّ 

.5وللدائنین في ھذه الحالة الاشتراك في القسمة والتوزیعات التي تتم-الصلح 

تقدیم الدیون أیضا قطع التقادم، وبدأ سریان الفوائد القانونیة في  لىع كما یترتب

بعد أن أوقفت بصدور حكم شھر الإفلاس أو -دون جماعة الدائنین -مواجھة المدین المفلس 

وھناك من اعتبر أن إیداع قائمة الدیون من طرف المدین على مستوى كتابة ظبط المحكمة، یعتبر بمثابة إعلان للدین -1
:یراجع تفصیلا حول ذلك.من طرف المدین

Stéphane Deramoudt., « La dédramatisation de la déclaration de créance », P. aff, édition
quotidienne des journaux judiciaires associés, LGDJ, n 25, 04 février 2015, p. 08 et c.
2- Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 522-523. André Jacquemont., op.cit, p.291.

.من ق تج م654من ق تج، المقابلة لھا المادة 285المادة -3
كما یثبت لھم أیضا حق المنازعة في الصلح طبقا .من ق تج م)01(الفقرة 665من ق تج، المقابلة لھا المادة 318المادة -4

.صريمالاري تجلاانونقالمن ) 01(الفقرة 672، والمقابلة لھا المادة اريتجانون القالمن  323لنص المادة 
.من ق تج م)01(الفقرة 693من ق تج، المقابلة لھا المادة 353المادة -5
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التسویة القضائیة، والتي لا یجوز قانونا مطالبتھ بھا إلا بعد قفل التفلیسة وبعد الوفاء الكلي

.یھ، كما تم الإشارة إل1لأصل الدیون

الأمر الذي جعل بعض وھي عموما نفس الآثار المترتبة على المطالبة القضائیة، 

.یكیف ھذا الإجراء على أنھ بمثابة دعوى قضائیة2الفقھ

وباعتبار أن إجراء التقدیم یعد كالمطالبة القضائیة، بحیث یترتب عنھ قطع التقادم إلى 

الفرنسيمن القانون التجاري1-25-622طبقا لنص المادة ،غایة قفل الإجراء المفتتح

أن یكون التقدیم من طرف محامي ، فیجوز 3الدعوى القضائیة لىومعظم الآثار المترتبة ع

.في جمیع الإجراءات القضائیة الجماعیة4الدائن

من إجراء تقدیم الدیون لا یجعل التشابھأن ذلك،5في حین یرى جانب آخر من الفقھ

بمثابة دعوى قضائیة من الدعاوى التي تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنیة "

.بل یعتبر إجراءا لازما لتحدید دیون التفلیسة،"والتجاریة

انونتحدیدا ق،ویمكن القول أن ھذا الرأي یتفق وما ھو معمول بھ في القواعد العامة

من جھة، وما ھو معمول بھ ضمن القواعد الخاصة بالإفلاس، الإداریةالإجراءات المدنیة و

وسیلة قانونیة یلتجئ :" عن  لأن الدعوى القضائیة في تعریفھا من طرف الفقھ ھي عبارة

6."إلیھا الشخص للدفاع عن حقوقھ أمام ھیأة القضاء 

وإنما یتم ذلك أمام الوكیل ،ا تقدیم الدیون فلا یتم أمام المحكمة المختصة بالتفلیسةأمّ 

الذي یعتبر الشخص المخول قانونا باستلام ھذه الدیون والتحقیق في ،المتصرف القضائي

؛ فاروق أحمد زاھر، 245؛ حسنى المصري، المرجع السابق، ص 401محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1

.211المرجع السابق، ص 
.681محسن شفیق، المرجع السابق، ص ؛398علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص -2

3- George Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1009.
4- Marie-Laure Coquelet., Art.préc, p. 01; Emmanuelle L e Corre Broly., op.cit, pp. 369-370.

Rodiére"و ھو ما أشار إلیھ الفقیھان -5 et Oppetit"243و242حسنى المصري، المرجع السابق، ص :، أشار إلیھما.

بدون سنة (، الجزائر، )بدون ناشر(عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء آراء الفقھاء وأحكام القضاء، -6

، 2002؛ أحمد ھندى، أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 47، ص )نشر

.276و275ص 
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المحكمة المختصة بصدور حكم شھر طرف كان ھذا الأخیر معینا من وحتى وإذا .صحتھا

الإفلاس أو التسویة القضائیة، إلا أن صلاحیاتھ یستمدھا مباشرة من النصوص القانونیة 

تحدیدا القواعد العامة الموجودة في القانون التجاري والقواعد الخاصة التي یحتویھا الأمر 

.القضائي، والذي سبق الإشارة إلیھالمتعلق بالوكیل المتصرف23-96رقم 

ن إجراء علذلك فإن إجراء تقدیم الدیون لا یعد بمثابة دعوى قضائیة، وإنما ھو عبارة 

یقع لزوما للسیر في إجراءات -مقابل لإجراء وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة -أولي 

ت التحقیق، بحثا حصر دیون المدین المفلس وإخضاعھا لإجراءاحت یتسنى وذلك ، التفلیسة

.عن الحل النھائي الذي تؤول إلیھ أموال التفلیسة

الدائن ض إجراء المطالبة القضائیة الفردیة ویقوم مقامھ، سیما وأنوھو بذلك یعُوّ 

یمُنع علیھ وبقوة القانون من مباشرة إجراءات المطالبة القضائیة الفردیة ضد مدینھ المفلس 

.لتسویة القضائیةبمجرد صدور حكم شھر الإفلاس أو ا

الدیونفي  تحقیق والمنازعةإجراء ال:البند الثاني

إذا كان أصحابھا -تخضع لھ جمیع الدیون المشار إلیھا الذي إجراء التقدیم یعتبر 

جراء أولي، لا یعني بالضرورة إ-یرغبون في المشاركة في تصفیة أموال المدین المفلس

)أي مرحلة تحقیق الدیون(المرحلة ھذه قبول الدین بل یبقى مصیره معلق على ما تسُفر علیھ 

فیما وبالموازاة قد منح المشرع للدائنین حق المنازعة.من نتائج، حول مدى قبولھ أو رفضھ

دراستھا فیمایلي بعد تسفر علیھ ھذه المرحلة من نتائج، وذلك وفق إجراءات معینة سیتم 

.التطرق إلى دراسة إجراء التحقیق في الدیون

التحقیق في الدیونإجراء :أولا

1إبتداءا بعد انتھاء المیعاد القانوني المحدد للتقدیم،إجراء التحقیق في الدیونیشُرع في

.وبعد تقدیم الدائنین لجمیع المستندات المثبتة لدیونھم

من القانون )02(الفقرة 651لمادة لنص االقانون التجاري، وعشرة أیام طبقا 281دة لمالنص اوھو أجل شھر طبقا -1
.24-622أما في القانون التجاري الفرنسي فھو أجل شھرین طبقا لنص المادة .التجاري المصري
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، ویجُرى ذلك من 1ھو التثبت والتأكد من صحة ھذه الدیونوالھدف من إجراء التحقیق 

طرف الوكیل المتصرف القضائي بمساعدة المراقبین وھم ممثلي الدائنین، وبحضور المدین 

المفلس أو بعد إخطاره قانونا برسالة موصى علیھا مع تسجیل العلم بالوصول، طبقا لنص 

652أیضا المشرع المصري في المادة التجاري، وھو ما نص علیھ انونقالمن  282المادة 

وكقراءة أولیة لھذین المادتین یلاحظ غیاب الدائنین وعدم إشراكھم في .التجاريانونقالمن 

إجراءات التحقیق، بحیث یقتصر الأمر على حضور ومشاركة ممثلیھم، ولا شك في أن 

.أقل وقت ممكنفي الغرض من ذلك ھو تبسیط ھذا الإجراء، بغیة البث فیھ 

ویمكن القول في ھذا الشأن أن مراقب الدائنین في النھایة ھو عبارة عن دائن معین من 

التجاري، ومن المعلوم قانونا أن انونقالمن  240طرف القاضي المنتدب طبقا لنص المادة 

فمن مصلحة كل دائن إقصاء الدائن الآخر أثناء التحقیق حتى ،مصالح الدائنین متضاربة

  .كاملا نصیبانصیب معقول من دینھ، إن لم یكنیضمن الحصول على 

أو مصالح بعض الدائنین على حساب ،فقد ینحاز مراقب الدائنین إلى ما یخدم مصالحھ

، مما قد یؤدي إلى تغلیط الوكیل المتصرف القضائي، سیما في حالة عدم ینالآخرالدائئنین 

المفلس في إجراء التحقیق وھو أمر آخر، حیث ذھب جانب من الفقھ بحق 2مشاركة المدین

ضرورة أن ینص المشرع على وجوب حضور المدین المفلس بوصفھ الأكثر بلى القول إ

.3درایة بحقیقة ھذه الدیون

كثرة المنازعات التي یتم عرضھا على عدم إشراك جمیع الدائنین، لىوقد یترتب ع

وبذلك قد یجد .أكثر من جلسةالفضل فیھاستغرقی، وقد المختصة بشھر الإفلاسالمحكمة

المشرع نفسھ في وضع كان یرید أن یتحشاه وھو عدم إطالة الإجراءات، بغیة إختصار 

،المشرع أن ینص على إشراك جمیع الدائنین في إجراءات التحقیقجدیرا بلذلك فكان .الوقت

خاصة أن ھؤلاء الدائنین ذوي مصالح متعارضة ومتضاربة، فلا یمكن ترجیح حضور 

.250فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص -1
الفقرة 652من القانون التجاري، المقابلة لھا المادة )01(فقرة ال282والذي یعد حضوره أمر جوازي طبقا لنص المادة -2
.من القانون التجاري المصري)01(
.244معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -3
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وھو ما كان یأخذ بھ المشرع المصري .ولو كان ھذا الأخیر ممثلا لھم،أحدھم عن الآخر

خاصة  ،1999لسنة  17التجارة رقم انونقبل تعدیلھا بموجب ق2901في نص المادة ،سابقا

التجاري على انونقالمن  282مفھوم المخالفة لنص المادة وأن المشرع الجزائري ینص ب

.حضور الدائنین في حالة عدم تعیین المراقبین

ویخضع لإجراء التحقیق الذي یأتي عقب إنقضاء میعاد تقدیم الدیون، جمیع الدیون 

المشار إلیھا سابقا الخاضعة لإجراء التقدیم، بإستثناء الدیون الجبائیة الحاصلة عن تسعیر 

إداري أو تبلیغ بالتصحیح، ولو لم تكن موضوع سند تنفیذي في آخر تاریخ لتقدیم الدیون 

موضوع سند یأذن بإتخاذ الإجراءات التحفظیة، حیث تقبل ھذه الدیون والدیون الجمركیة 

التجاري، بوصفھا انونقالمن ) 05(الفقرة 282مؤقتا وعلى وجھ معجل طبقا لنص المادة 

انونقالمن ) 02(الفقرة 280دین ممتاز أو دین عادي حسب الحالة، طبقا لنص المادة 

.التجاري

وھو إما ،بالشروط المحددة ضمن القانون الذي ینظمھاولا یجوز المنازعة فیھا إلا 

)05(الفقرة 282، طبقا لنص المادة حسب طبیعة الدینقانون الضرائب أو قانون الجمارك

.التجاريانونقالمن 

2وفي نفس السیاق قد نص المشرع المصري على عدم خضوع الدیون الواجبة السداد

.3لإجراءات التحقیق،ب على إختلاف أنواعھاالمستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائ

ویقوم الوكیل المتصرف القضائي فور مباشرتھ لإجراءات التحقیق، بمناقشة كل دین 

على حدى، والتثبت من صحة مستنداتھ وجداول بیان الأوراق المقدمة وصحة المبالغ 

مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، :من القانون التجاري المصري القدیم 290أشار إلى نص المادة -1
.212؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 436المرجع السابق، ص 

لدیون المستحقة أما ا.القرار الصادر بشأن تقدیرھا فيویقصد بھا تلك الدیون التي لیس للمدین المفلس حق الطعن -2
للحكومة بسبب الرسوم والضرائب والتي یجوز للمدین المفلس الطعن في قرار تقدیرھا، فھي غیر واجبة السداد، ومن تم 

معمر طاھر حمید ردمان، المرجع :یراجع بشأن ذلك ھامش.فھي تخضع لإجراءات التحقیق كغیرھا من الدیون الأخرى
.237السابق، ص 

مع العلم أن ھذه الدیون أعفاھا المشرع المصري من إجراء التحقیق فقط وبالتالي .من ق تج م)03(ة الفقر652المادة -3
.238المرجع، ص  نفس. یجب تقدیمھا إلى أمین التفلیسة في الأجل المحدد للتقدیم
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المقررة في 1الإثباتالمطالب بھا على أن یلتزم كل دائن بإثبات دینھ وفقا للقواعد العامة في

.2وھي تختلف بحسب ما إذا كان الدین مدینا أو تجاریاالقانون، 

إذا حضر إجراءات -وإذا رأى الوكیل المتصرف القضائي أو المراقب أو المدین المفلس 

، یجب على الوكیل 3أن أحد الدیون المحقق فیھا تحتمل وجھ من أوجھ المنازعة-التحقیق 

مع تسجیل العلم بالوصول ،طار الدائن المعني برسالة موصى علیھاالمتصرف القضائي إخ

وعلى ھذا الأخیر تقدیم ملاحظاتھ كتابة أو شفاھة في أجل لا یتجاوز ثمانیة أیام، تحُسب 

، ویضیف المشرع المصري إلى ھذا الأجل یومین في نص 4إبتداء من تاریخ تبلیغھ بالإخطار

التجاري، لیصبح بذلك أجل الرد من طرف الدائن عشرة انونقالمن ) 02(الفقرة 652المادة 

.أیام إبتداءا من تاریخ تسلم الإخطار

5أما بالنسبة إلى المشرع الفرنسي فإن الوكیل القضائي في جمیع الإجراءات القضائیة

وبعد 6ھو الذي یختص بإجراءات التحقیق خلال المدة المحددة لھ من طرف المحكمة

المدین، ورأي المراقبین بعد اخطارھم بالحضور، وذلك طبقا لنص لى ملاحظات إالاستماع 

.التجاري الفرنسيانونقالمن  17-624المادة 

ما عدا دیون -وإذا نازع الوكیل القضائي في صحة الدین من حیث وجوده ومقداره

علیھ إخطار الدائن المعني بذلك بموجب رسالة موصى -الضرائب والتأمینات الاجتماعیة

مع تسجیل العلم بالوصول، وعلى الدائن الرد على أوجھ المنازعة في أجل لا یتجاوز علیھا

بھجت عبد الله ؛ محمد 226؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 685محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
.411؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 402قاید، المرجع السابق، ص 

.من ق تج30من ق م، و333المادتین -2
.402محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص .كالمنازعة في صحة أحد الدیون، أو في مقدارھا، أو في ضماناتھا-3
.من ق تج)03(الفقرة 282المادة -4
أي سواء تعلق الأمر بإجراء الإنقاذ القضائي أو التقویم القضائي أو التصفیة القضائیة، حیث أحال المشرع الفرنسي -5

المتعلقة بالتصفیة القضائیة إلى تطبیق أحكام نص 03-641المتعلقة بإجراء التقویم القضائي، و18-631بموجب المادة 
.یلیھا من القانون التجاري المتعلقة بالتحقیق والمنازعة في الدیونوما01-624المادة 

المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة، حیث كان الأجل 98-85على خلاف ما كان معمولا بھ في ظل قانون رقم -6
.من ھذا القانون72طبقا لنص المادة أشھر ابتداءا من تاریخ انتھاء أجل إعلان الدیون،06محدد ب 

André Jacquemont., op.cit, p. 293; Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1012.
:حیث جاء فیھا -7

« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoire sollicité les
observations du débiteur…».
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ولا یتخذ القاضي المفوض قرارا .ثلاثین یوما تسري إبتداء من تاریخ إستلامھ لھذا الإخطار

الذي یتم استدعاؤه عن طریق -بشأن قبول الدین أو رفضھ إلا بعد الإستماع إلى ھذا الدائن 

د اقتراحات إذا أیّ ،، ولا یجوز لھ الإعتراض على قرار القاضي المفوض.محككاتب ضبط ال

.1الوكیل القضائي بشأن المنازعة في الدین

وبعد التثبت من صحة ھذه الدیون والمستندات المرفقة بھا، وبعد تقدیم جمیع الدائنین 

د قائمة أو لملاحظتھم حول الدیون محل المنازعة، یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإعدا

كشف موقعا علیھ من طرف القاضي المنتدب، یتضمن جمیع البیانات والمستندات اللازمة 

المتعلقة بالدیون محل التحقیق مع توضیح حصري للدیون المتنازع فیھا، ورأي الوكیل 

.المتصرف القضائي بشأن قبولھا أو رفضھا

ینات الخاصة مع كما یجب أن یتضمن ھذا الكشف أسماء الدائنین أصحاب التأم

.2لة بھذه التامیناتتوضیح مقدار دیونھم، نوع تأمیناتھم ومحلھا، أي الأموال المحمّ 

وذلك في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر إبتداءا من تاریخ صدور حكم شھر الإفلاس أو 

التسویة القضائیة، غیر أنھ یجوز تمدید ھذا الأجل وبأمر من القاضي المنتدب في حالة 

.طیل أمد إعداد ھذه القائمة أو ھذا الكشفقد تُ ،استثنائیةحدوث ظروف

ویقوم الوكیل المتصرف القضائي بعد الانتھاء من إعداد ھذه القائمة أو ھذا الكشف 

وھو ما نص علیھ .3وفي الأجل المحدد أعلاه، بإیداعھا لدى قلم كتاب المحكمة المختصة

التجاري، غیر أنھ انونقالمن  5)02(و 4)01(الفقرة 653المشرع المصري أیضا في المادة 

:، حیث جاء فیھا27-622و3-624وذلك طبقا لنص المادتین -1
«…Le défaut de réponse dans le délai de trante jours interdit toute contestation ultérieure de la

proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la
déclaration de créances »; V. en ce sence: Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 525; François-Xavier
& Pierre-Michel Le Corre., « Droit des entreprises en difficulté juillet 2013- juin 2013 », Art.préc, p.
2363-13; Cass.com., 28 Juin 2017, N 16-16.614; Cass.com., 28 Juin 2017, N 16-12.382.

.18:30:، على الساعة02/01/2018:، بتاریخwww.courdecassation.fr:لكتروني التاليمأخوذ من الموقع الإ
قانون التجاري ، حیث أخضع المشرع على غرار المشرعین المصري و الفرنسي جمیع المن  280وھو ما سیتنتج من نص المادة -2

.التقدیم و التحقیق  ئيذلك الدائنین اصحاب التامینات العینیة لإجراالدائنین، بما في 
.من ق تج283المادة -3
"حیث جاء فیھا-4 یودع أمین التفلیسة قلم كتاب المحكمة بعد الإنتھاء من تحقیق الدیون قائمة بھا تشتمل على بیان بمستنداتھا وأسباب :

المنازعة فیھا إن وجدت وما یراه بشأن قبولھا أو رفضھا، كما یودع كشفا بأسماء الدائنین الذین یدعون أن لھم تأمینات خاصة على 
".مبینا مقدار دیونھم ونوع تأمیناتھم والأموال المقررة علیھاأموال المفلس

"حیث جاء فیھا-5 ویجب أن یتم ھذا الإیداع خلال ستین یوما على الأكثر من تاریخ نشر الحكم بشھر الإفلاس، ویجوز :
.عند الإقتضاء إطالة المیعاد بقرار من قاضي التفلیسة
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أنھ یختلف مع المشرع الجزائري في أجل إعداد ھذا الكشف وإیداعھ لدى قلم كتاب المحكمة 

المختصة، وھو أجل ستین یوما على الأكثر من تاریخ نشر الحكم بشھر الإفلاس ویجوز عند 

.الإقتضاء إطالة ھذا المیعاد بقرار من قاضي التفلیسة

فإن أجل إعداد ھذه القائمة التي یقوم الوكیل ،لنسبة إلى المشرع الفرنسيأما با

لیھ إشارة القضائي بإحالتھا إلى القاضي المفوض، تحدده المحكمة المختصة، كما سبق الإ

"حیث جاء فیھا، 1-624طبقا لنص المادة  یقوم الوكیل القضائي في الأجل المحدد من :

ن بإعداد قائمة بالدیون المصرح بھا مع إرفاقھا بإقتراحاتھ طرف المحكمة بعد أخذ رأي المدی

ویقوم بإحالة ھذه القائمة إلى .حول قبولھا أو رفضھا أو إحالتھا إلى المحكمة المختصة

1."القاضي المفوض

وحتى یكون الدائنون على بینة تامة بما تتضمنھ ھذه القائمة المودعة من طرف 

كتاب المحكمة المختصة، ألزم المشرع في نص المادة الوكیل المتصرف القضائي لدى قلم 

بأن یقوم كاتب الضبط فورا بإخطار الدائنین بإیداع ،التجاريانونقالمن  )01(الفقرة 284

أو أكثر من الصحف المعتمدة لنشرة الإعلانات ،ذلك الكشف عن طریق نشره في صحیفة

تي تتضمن رقم عدد جریدة الإعلانات القانونیة والنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وال

.القانونیة التي جرى بھا النشر الأول

من ) 02(ولم یكتف المشرع بطریقة النشر كآلیة لتكوین علم الدائن، بل نص في الفقرة 

على ضرورة أن یقوم كاتب الضبط أیضا بإخطار الدائنین الذین كانت ،المادة المذكورة أعلاه

بموجب رسالة موصى علیھا في أجل خمسة عشر یوما ،دیونھم محل منازعة أو رفض

ابتداءا من تاریخ النشر الموجز لكشف الدیون في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، على 

أین أناط بھذه المھمة لأمین التفلیسة وخلال أجل لا یتجاوز ستة ،خلاف المشرع المصري

أیام من تاریخ الإیداع أن ینشر في على أمین التفلیسة خلال ستة: " النصأیام، وذلك ب

1 - « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoire sollicité les
observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de
rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-
commissaire ».
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صحیفة یومیة بیانا بحصولھ، وعلیھ أن یرسل إلى المفلس وإلى كل دائن خلال ھذا المیعاد 

.1..."نسخة من القائمة والكشف المذكورین، مع بیان المبالغ التي یرى قبولھا من كل دین

القائمة والكشف لاع على قد أجاز المشرع المصري أیضا لكل ذي مصلحة الإطّ  كما

.2المودعین بقلم كتاب المحكمة

، وھو أجل ستة أیام من المشرع المصري حدد لأمین التفلیسة أجلا للنشروإذا كان 

من القانون التجاري )01(الفقرة 284في المادة المشرع اكتفى بالنصفإن تاریخ الإیذاع

جدیرا وكان .ع فوراعلى ضرورة أن یقوم كاتب الضبط بإخطار الدائنین بذلك الإیدا

تفادیا لأي تماطل أو تھاون قد یحصل في ھذا الشأن، وأن  للنشر بالمشرع أن یحدد أجلا معینا

یتم ھذا الإخطار من طرف الوكیل المتصرف القضائي لا من طرف كتاب الضبط ،لأن ذلك 

بالوكیل المتعلق 23-26یندرج ضمن المھام الرئیسیة لھؤلاء الوكلاء طبقا لفحوى الأمر رقم 

.المتصرف القضائي

التجاري أن المشرع انونقالمن ) 02(الفقرة 284والملاحظ أیضا على نص المادة 

حیث ،لم ینص على ضرورة إخطار المدین المفلس بالدیون المتنازع فیھا أو المرفوضة

وكان على .دون المدین المفلس،اكتفى بإخطار الدائنین الذین كانت دیونھم محل منازعة فقط

المشرع أن ینص على إخطار المدین المفلس أیضا إلى جانب الدائنین المرفوضة دیونھم أو 

إجراءات التحقیق، المفلسالمتنازع فیھا، على الأقل في الحالة التي لا یحضر فیھا المدین

.درایة بحقیقة ھذه الدیونالأشخاص كثرألأنھ 

زعة في الدیونالمناإجراءات :ثانیا

أو الكشف المتضمن جمیع ،بعد أن یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإیداع القائمة

ورأیھ حول قبولھا أو رفضھا ،البیانات والمستندات اللازمة المتعلقة بالدیون محل التحقیق

تبدأ مرحلة جدیدة تلي مرحلة التحقیق وھي مرحلة المنازعة في الدیون، حیث خول فیھا 

.من ق تج م)03(الفقرة 653المادة -1
.من ق تج م)04(الفقرة 653المادة -2
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یره المصري، للمدین المفلس عن طریق الوكیل المتصرف ضن على غرارالمشرع 

، ولكل دائن مدرج إسمھ ضمن قائمة الدیون المودعة لدى كتابة الضبط أو قام 1القضائي

ضمانا  -بتقدیم دینھ، أن ینازع في الدیون المدرجة بالقائمة إما شخصیا أو بواسطة وكیل عنھ 

وذلك في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ نشر القائمة في ، -لشفافیة المعاملات واستقرارھا

.2النشرة الرسمیة للإعلانات

عشرة أیام تحسب إبتداءا من تاریخ نشر إیداع القائمة بأجل تقدیم ھذه المنازعة ویقدر 

من  654في الصحف، دون أن یضاف إلى ھذا الأجل میعادا للمسافة، طبقا لنص المادة 

.المصريالتجاريانونقال

ثابت  ،ویرى بعض الفقھ أن حق الدائن في المنازعة بخصوص قرار القاضي المنتدب

حتى ولو لم ینازع فیھ خلال مرحلة التحقیق التي یقوم بھا الوكیل المتصرف القضائي، طالما 

قفل بعد، على خلاف المدین المفلس الذي یقتصر حقھ على المنازعة أن إجراءات التفلیسة لم تُ 

.3دور قرار القاضي المنتدب بقبول ھذا الدینفي الدین قبل ص

خاصة في ظل غیاب ،وعلى الرغم من أن ھذا الرأي لھ وجاھتھ بالنسبة الى الدائن

نص قانوني صریح، یمنع الدائن من حق تقدیم ھذه المنازعة إن لم ینازع مسبقا في إقتراحات 

ونیة الراھنة على الوكیل المتصرف القضائي، وھو حق لا یقتصر في ظل النصوص القان

الدائن لوحده، وإنما یشمل حتى المدین المفلس طالما أن المشرع نص صراحة في المادة 

التجاري المشار إلیھا، أن للمدین الحق ضمن نفس الشروط أي الشروط انونقالمن  2854

وھي ضرورة إحترام أجل خمسة عشر یوما من -الخاصة بتقدیم المنازعة من طرف الدائن

، وطالما أنھ لا یوجد في النص -لموجز في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةالنشر ا

القانوني ما یمنع المدین في أن ینازع في الدین بعد صدور قرار القاضي المنتدب، وقیاسا 

على قرار القاضي  اعتراضال المدین على حق الدائن في ذلك، فإنھ لا مانع من أن یسجّ 

.277راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
.من ق تج285المادة -2
.255؛ حسنى المصري، المرجع السابق، ص 409و408محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -3
.من ق تج م، المشار إلیھا654المقابلة لھا المادة -4
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ا الدین حتى ولو لم ینازع فیھ سابقا، أي في مرحلة التحقیق، المنتدب القاضي بقبول ھذ

أو خاصة في حالة غیاب المدین المفلس وعدم حضوره لإجراءات التحقیق لأسباب قانونیة،

في حالة إكتشاف المدین المفلس أوراقا حاسمة من شأنھا أن تثبت بطلان ھذا الدین، أو غش 

.لدینھ ثبتةتویھا المستندات المالدائن وتزویره لجداول الحسابات التي تح

منازعة الدائن في قرار القاضي أین اشترط لقبول ،على خلاف المشرع الفرنسي

ضرورة أن یلتزم الدائن بالرد على الملاحظات والإقتراحات التي یبدیھا الوكیل ،المفوض

في  القضائي في أجل ثلاثین یوما إبتداءا من تاریخ إستلامھ للإخطار، وإلا یسقط حقھ

إذا أید ھذا الأخیر إقتراحات الوكیل ،1المنازعة أو الطعن في قرار القاضي المفوض

.، المشار إلیھما سابقا27-622و3-624القضائي، طبقا لنصي المادتین 

ما یمنع المدین الخاضع للإجراءات 33-624و12-624تینولا یوجد في نص الماد

من تقدیم ھذه المنازعة، شرط أن یكون ھذا الأخیر قد أبدى ملاحظاتھ ضمن الأجل المحدد 

ھا الوكیل القضائي مرفقة حول قائمة الدیون التي یعدّ ،المرسوم الصادر عن مجلس الدولةفي 

لمدین الصفة في تسجیل وإلا لا یكون ل،قتراحاتھ حول مدى قبول ھذه الدیون أو رفضھااب

كما تجوز المنازعة أیضا في قرار القاضي المفوض من طرف الوكیل .4ھذه المنازعة

.القضائي

منازعة في الدیون والمحكمة المختصة للبث فیھاشكل تقدیم ال-1

لم یحدد المشرع شكل تقدیم المنازعة في الدیون في القانون التجاري، بل ترك ذلك 

من القانون 654، خلافا للمشرع المصري، الذي لم یكتف في نص المادة 5للقواعد العامة

بتحدید أجل تقدیم المنازعة فقط، وإنما اھتم أیضا ببیان شكل تقدیم المصريالتجاري

ئیة لعدم إما قبول الدین أو رفضھ أو إحالتھ إلى الجھة القضا:ویتمثل قرار القاضي المفوض الذي یجوز المنازعة فیھ في-1
,Cass.com.الإختصاص 10/10/1995, JCP,G , 1996, I, 3935,N. 17,
.198فیكتور تادریس، المرجع السابق، صخلیل:أشار إلیھ

2- «… Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le
débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure
sur la proposition du mandataire judiciaire…».
-3 « Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente section
est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire…».
4 - Com. 8 janv. 2013, n 11-22.796, D. 2013, p. 173. Note. François-Xavier & Pierre-Michel Le Corre.,
« Droit des entreprises en difficulté Juillet 2012- Juin 2013 », Art.préc, p. 2363-13.

المنازعة عن طریق عریضة إفتتاحیة تسلم مناولة إلى كاتب الضبط ، أو عن طریق رسالة موصى علیھا مع حیث یمكن رفع ھذه -5
.تسجیل العلم بالوصول
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وعلیھ فإن تقدیم المنازعة في القانون التجاري المصري، یكون إما مناولة إلى .المنازعة

طریق رسالة موصى علیھا مع تسجیل علم الوصول كتاب ضبط المحكمة المختصة، أو عن 

.1أو ببرقیة، أو تلیكس، أو فاكس، وذلك ربحا للوقت وتیسیرا للإجراءات

وفور تقدیم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة على ھذا الأخیر عرضھا على قاضي 

.3، بدلا من المحكمة إختصارا للوقت وتبسیطا للإجراءات2التفلیسة

 محكمةال،التجاريانونقالمن  286أین جعل في نص المادة على خلاف المشرع 

على  ابناء ،الإفلاس ھي المختصة بالنظر في ھذه المنازعة والفصل فیھاالمختصة بشھر

.كتقریر أولي غیر نھائي،تقریر القاضي المنتدب المتعلق بقبول أو رفض الدین

كما ھو جاري (تجدر الإشارة إلى أن اختصاص محكمة الإفلاس أو قاضي التفلیسة و

في الفصل في المنازعات المتعلقة بالدیون محل )التجاري المصريانونقالعلیھ العمل في 

التحقیق، یتعلق أساسا بما إذا كانت ھذه المنازعة ناشئة عن حالة الإفلاس، أي مرتبطة بھ 

.4تصرفات الصادرة في فترة الریبةكالطعن بالبطلان في ال

أما إذا كانت المنازعة الناشئة، خارجة عن حالة الإفلاس، أي غیر مرتبطة بھ، أو 

، الذي یمثل استثناء ما یعرف بالإختصاص المانعأو5ولكنھا متعلقة بمسألة أولیةمرتبطة بھ 

كالطعن  6"ع قاضي الأصل ھو قاضي الفر"تنص على أن على القاعدة الإجرائیة التي 

دعوى ، فإن على المحكمة المختصة بالتفلیسة إرجاء الفصل في ال7فرعیةبدعوى التزویر ال

.252و251؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 404محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
.من ق تج م، المشار إلیھا654المادة -2
محمد . الملغى، حیث كان النزاع یعُرض على المحكمة المختصة بشھر الإفلاس مباشرةالقانون لافا لما كان معمولا بھ في ظل خ - 3

.405و404بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 
.405ع السابق، ص ؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرج436مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص -4
.وھي مسالة عارضة تثار عن طریق دفع أمام محكمة التفلیسة، وھي المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى الأصلیة-5

ویقصد بالمسألة الأولیة أنھا مسألة یجب عرضھا مقدما على محكمة مختصة، لتفصل فیھا بحكم قضائي حائز لقوة الشيء 
لك أن یكون ھناك ارتباط بین المسألة الأولیة والدعوى الأصلیة على نحو یجعل الفصل ویشترط حتى تعتبر كذ.المقضي بھ

في الدعوى الأصلیة مرتبط ارتباطا وثیقا بالفصل في المسألة الأولیة، وأن تكون ھذه الأخیرة من اختصاص محكمة أخرى 
، أو من -المشار إلیھا أعلاه-كأن تكون من اختصاص محكمة إداریة أو جزائیة كدعوى التزویر الفرعیة ،نوعیا أو وظیفیا

اختصاص القسم المدني  فیما یخص المسائل المتعلقة بحالة الاشخاص والجنسیة ، وأن تكون المنازعة في المسألة الأولیة 
التقدیریة للمحكمة المختصة بالفصل في الدعوى الأصلیة ویخضع أمر تقدیر مدى جدیة ھذه المنازعة إلى السلطة.جدیة

وما یلیھا؛ أحمد مسلم، أصول المرافعات التنظیم القضائي 735أحمد ھندى، المرجع السابق، ص .وھي محكمة التفلیسة
.ا یلیھاوم533، ص 1978والإجراءات والاحكام في المواد المدنیة والتجاریة والشخصیة، دار الفكر العربي، القاھرة، 

.یلیھاوما528عمر زودة، المرجع السابق، ص -6
دعوى التزویر الفرعیة وسواء تعلق الأمر بالعقود العرفیة أو الرسمیة، فھي تعد من المسائل العارضة التي تختص -7

بالنظر فیھا المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى الأصلیة، وھي محكمة شھر الإفلاس في ھذا الموضوع، طبقا لنص 
بحیث إذا ثبت للمحكمة المختصة بالتفلیسة أن المستند المدعى .اریةوما یلیھا من ق الإجراءات المدنیة والإد175المادة =
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الإجراءات المدنیة انون، تطبیقا لأحكام قمسألة الأولیةإلى حین الفصل في الالأصلیة 

.والإداریة

فیھاضمانا لإستقرار المعاملات وشفافیة الإجراءات وسرعة البث ،ألزم المشرعوقد 

اب من طرف كتّ ،ضرورة إعلام الأطراف محل المنازعة بتاریخ الجلسة المقررة للفصل فیھا

تاریخ الجلسة، برسالة موصى علیھا مع  لىالضبط في أجل لا یقل عن ثلاث أیام السابقة ع

.الوصولبعلم التسجیل 

المصري ، ألزم المشرع 1وتحقیقا لذات الغایة أي السرعة في سیر إجراءات التفلیسة

خلال مدة ،قاضي التفلیسة على ضرورة أن یفصل ھذا الأخیر في الدیون المتنازع فیھا

ویتولى قلم كتاب المحكمة إخطار ذوي الشأن .نقضاء میعاد المنازعةاثلاثین یوما من تاریخ 

.2بمیعاد الجلسة قبل إنعقادھا بثلاثة أیام على الأقل 

حدید ھذا المیعاد ھو تحقیق السرعة في من وراء تالمصريوإذا كان ھدف المشرع

أن ھذا الأجل قد لا یكفي للتحقق من الوضعیة القانونیة للدیون إلاّ سیر إجراءات التفلیسة، 

المتنازع فیھا خاصة إذا كانت ھذه المنازعة متعلقة بإختصاص مانع أو بمسألة أولیة، كما 

.سبق الإشارة إلیھ

لمحكمة المختصة بالتفلیسة أجلا معینا للفصل لوحسن ما فعل المشرع، حینما لم یحدد 

ختلاف طبیعة المنازعة في حد ذاتھا، افي المنازعات المعروضة علیھا، لأن الأمر یختلف ب

في الدیون المتنازع فیھا بأقل وقت ممكن، فإن الأھم وإذا كان من المھم على المحكمة أن تبثّ 

.ھو التحقق من مدى صحة ھذه الدیون المعلن عنھا

وإذا أثبت التحقیق .التحقیق في المستند عن طریق مظاھات الخطوطتأمر بإجراء التحقیق،بتزویره فرعیا منتج في الدعوى
إرجاء الفصل في م یتم أن المستند مزور تتولى المحكمة إخطار النیابة العامة قصد تحریك الدعوى العمومیة، ومن ت

165، وذلك طبقا لنصي المادتین "الجزائي یوقف المدني"المنازعة إلى حین الفصل في الدعوى الجزائیة تطبیقا لقاعدة 
أما دعوى .الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 182و-)178و175(المحال إلیھا بموجب المادتین-)04(الفقرة 

من  188و187، 186وقد تناولھا المشرع في المواد .ف إلى توقي حصول نزاع في المستفبلالتزویر الأصلیة فھي تھد
.نفس القانون

.254و253؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص406و405محمد بھجت عبد الله قاید،المرجع السابق، ص-1
.من ق تج م)03(الفقرة 655المادة -2



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

194

وبغیة تأكید الدیون غیر المتنازع فیھا وتوضیحھا، ألزم المشرع المصري قاضي 

التفلیسة إعداد قائمة نھائیة تتضمن ھذه الدیون، وذلك بعد إنقضاء مدة عشرة أیام المحددة 

وعلى أمین التفلیسة أن یقوم بالتأشیر على البیان .لتقدیم منازعاتھم،للمدین المفلس وللدائنین

، وذلك 1ستندات ھذه الدیون بما یفید قبولھا ومقدار ما قبُل من كل دین منھاالذي یصحب م

تمھیدا لإجراء توزیعات أولیة على الدائنین المقبولة دیونھم، تحقیقا لمصلحتھم ومصلحة 

.2المدین المفلس على حد سواء

إلى أن للقاضي المنتدب سلطة تقدیریة في إجراء وتجدر الإشارة في ھذا الصدد

كلما -أي قبل قیام حالة الاتحاد-3توزیعات أولیة لھذه الأصول أثناء سریان إجراءات التفلیسة

.تجمعت المبالغ اللازمة لذلك، أو أن یجُري توزیعاً واحداً في نھایة التصفیة

الدیون المتنازع فیھا لأول جلسة وبعد أن یقوم كاتب ضبط المحكمة المختصة برفع قائمة 

على مستوى المحكمة، تقوم المحكمة بالفصل في ھذا التنازع بناءا على تقریر القاضي 

إما قبول :وتتمثل في5، ولا یخرج حكم المحكمة عن إتخاد أحد القرارات التالیة4المنتدب

:، وذلك كمایليرفضھ أو إرجاء الفصل في المنازعةالدین أو 

مة المختصة للبث في المنازعة المتعلقة بالدینقرار المحك-2

إلا بعد التحقق من ،المختصةلا یعتبر الدین المتنازع فیھ مقبولا من طرف المحكمة

إذا لم یكن ھذا الأخیر متنازعا فیھ، ،ویكون الدین مقبولا من طرف المحكمة.صحتھ وجدیتھ

من (كان ھذا الإقرار صادرا سواءً أو كان الدائن قد حصل على إقرار بحقیقة ھذا الدین 

.من ق تج م)01(الفقرة 655المادة -1
"من القانون التجاري المصري، حیث جاء فیھا648وذلك طبقا لنص المادة -2 یجوز عند الضرورة لقاضي التفلیسة بعد :

ویكون التوزیع بمقتضى قائمة یعدھا أمین .أخذ رأي المراقب أن یأمر بإجراء توزیعات على الدائنین الذین حققت دیونھم
ویجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في قرار .التفلیسة بإجراء التوزیعالتفلیسة ویؤشر علیھا قاضي

.664و663معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص ؛ "قاضي التفلیسة الخاص بإجراء توزیعات على الدائنین
القضائي، دون أن تكون لھ كما قد ألزم المشرع الوكیل المتصرف .343و342ر اشد راشد، المرجع السابق، ص -3

سلطة تقدیریة بضرورة الوفاء بالأجور والتعویضات والتوابع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل، والتي لا زالت 
بمجرد استصدار أمر من )أي توزیع أولي(مستحقة للعمال المستخدمین مباشرة من طرف المدین من حصیلة أول إیرادات 

.من القانون التجاري295و294طبقا لنصي المادتین القاضي المنتدب، وذلك 
.من ق تج286المادة -4
.256و255؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 277راشد راشد، المرجع السابق، ص -5
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قبل صدور حكم شھر الإفلاس، أو من طرف القضاء عن طریق صدور )طرف المدین نفسھ

.حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ

كما یجوز للمحكمة وبناءا على سلطتھا التقدیریة رفض الدین المتنازع فیھ، وبالتالي 

كیل المتصرف القضائي لدى كتابة ضبط الإستناد على كشف الدیون المودع من طرف الو

.المحكمة، ویكون ذلك في الحالة التي تتأكد فیھا المحكمة من صحة المنازعة وجدیتھا

یرجع الإختصاص فیھا إلى محكمة أخرى انت المنازعة تتعلق بمسألة أولیةأما إذا ك

مدى قبول قضایا الإفلاس، فیكون حكم المحكمة بإرجاء الفصل فيالمختصة بغیر المحكمة 

ویكون حكم المحكمة كذلك، .أو رفض الدین المتنازع فیھ إلى حین الفصل في ھذه المنازعة

.إذا كان الدین ذا أھمیة معتبرة

كما یجوز للمحكمة أن تقرر قبول الدین قبولا مؤقتا عن مبلغ تحدده، ویكون حكمھا 

التجاري، ویكون ذلك انونقالن م 287مشمولا بالنفاد المعجل بقوة القانون، طبقا لنص المادة 

خاصة في الحالة التي لا یكون فیھا الدین على درجة كبیرة من الأھمیة، أو في الحالة التي 

.1یكون فیھا موضوع المنازعة یتعلق بمقدار الدین ولیس بصحتھ أو بطلانھ

قبول الدین قبولا مؤقتا بوصفھ دینا عادیا، إذا كانت المنازعة أیضا للمحكمةیمكن كما 

2وإنما تتعلق بالتأمینات المرتبطة بھ إلى حین الفصل في صفتھ،لا تتعلق بالدین في حد ذاتھ

التجاري المصري، وھو ما لم یتناولھ انونقالمن ) 04(الفقرة 656طبقا لنص المادة 

.المشرع الجزائري بنص خاص

أو دین عادي حسب ،ل المحكمة مؤقتا وعلى وجھ معجل بصفتھ دین ممتازكما تقب

المشار -الحالة الدیون الجبائیة الحاصلة من تسعیر إداري، والدیون الجمركیة موضوع السند 

؛ محسن شفیق،406؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 218فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -1
.700و699المرجع السابق، ص 

بحیث یشترك الدائن في مداولات الصلح التي یدعو إلیھا الوكیل المتصرف القضائي، الدائنین المقبولة دیونھم سواء قبولا -2
نھائیا أو مؤقتا إذا رأت المحكمة الإستمرار في إجراءات التفلیسة ودون حاجة إلى وقفھا بوصفھ دائنا عادیا، وإذا ثبت حقھ 

محسن شفیق، المرجع السابق، ص .في التأمین العیني بعد إشتراكھ في مداولات الصلح، فلا یترتب على ذلك حرمانھ منھ
.427؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 700
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إلا وفقا للشروط المحددة ضمن القانون الذي ، علما أن ھذه الدیون لا تقبل المنازعة-إلیھا

.التجاريانونقمن ال282و280لمادتین وذلك طبقا لنصي ا،یحكمھا

رتكاب اك ،ولا یجوز للمحكمة قبول الدین مؤقتا إذا كانت المنازعة متعلقة بمسألة أولیة

جریمة التزویر، أو أي فعل آخر یشكل جریمة بمنظور قانون العقوبات، وإنما على المحكمة 

أساس قاعدة الجزائي یوقف إرجاء الفصل في الطعن إلى حین الفصل في ھذه المنازعة على 

، لأن قبول الدین قبولا مؤقتا یعني ترجیح صحتھ وھو ما یشكل إحراج للمحكمة 1المدني

.2الجزائیة

أو الرفض أو إرجاء )قبولا نھائیا أو مؤقتا(وأیا كان قرار المحكمة سواء بالقبول

ام بإخطار الفصل في الدین المتنازع فیھ، یقوم كاتب ضبط المحكمة في أجل ثلاثة أی

287طبقا لنص المادة ،برسالة موصى علیھا مع تسجیل العلم بالوصولالأطراف المعنیة بھ

.التجاريانونقالمن ) 02(الفقرة 

ولا یجوز للدائن الاشتراك في إجراءات التفلیسة التالیة لإجراء التحقیق، كإجراء 

كان قبولا نھائیا أو سواءً بولا التوزیعات أوالاشتراك في جمعیة الصلح، إلا إذا كان دینھ مق

أي  -لاحقا  4وذلك في حدود المبلغ المقبول من طرف المحكمة، وحتى لو تم رفضھ3مؤقتا

أو تم تحدیده بمبلغ أقل من المبلغ المقبول ،من طرف المحكمة-بعد انتھاء جمعیة الصلح 

.5مؤقتا

یقوم القاضي المنتدب في أجل لا یتجاوز ثلاثة أیام ،تیسیرا للإجراءات وربحا للوقت

أو من تاریخ صدور قرار المحكمة في حالة وجود منازعة في ،من تاریخ قفل كشف الدیون

ویكون ھذا الاستدعاء عن طریق النشر في الصحف .الدین بإستدعاء الدائنین للحضور

علم الموصى علیھا مع تسجیل المختصة بالإعلانات القانونیة أو عن طریق البرید برسالة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة04المادة -1
.437السابق، ص مصطفى كمال طھ الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع-2
.من ق تج م)05(الفقرة 656المادة -3
.أي رفض الدین المقبول قبولا مؤقتا-4
.218فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -5
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-كان قبولا مؤقتا أو نھائیا سواءً -المقبول دینھ ،ویستوي أن یكون حضور الدائن.الوصولب

وكیل عنھ، كما یتم استدعاء المدین شخصیا للحضور إلى ھذه الجمعیة عن طریق شخصیا أو 

لھ طبقا لنص عن طریق البرید برسالة موصى علیھا مع تسجیل العلم بالوصول، ولا یجوز

التجاري أن ینُیب شخصا آخر للحضور نیابة عنھ، إلا انونقالمن ) 02(الفقرة 315المادة 

.لأسباب یجدھا القاضي المنتدب مقبولة

ویقوم الوكیل المتصرف القضائي بعرض تقریر مفصل على ھذه الجمعیة حول حالة 

كما یتم السماع إلى .م القیام بھامع الإشارة إلى جمیع الإجراءات والأعمال التي ت،التفلیسة

ویكون ھذا التقریر الذي یعلن فیھ الوكیل المتصرف .جمیع الملاحظات التي یبدیھا المدین

موقعا علیھ من طرفھ، وبعد تسلیمھ إلى القاضي المنتدب، 1القضائي عن قیام حالة الإتحاد

یام بھا في الجمعیة أو یقوم ھذا الأخیر بتحریر محضر یتناول مجمل الأعمال التي تم الق

القرارات المتوصل إلیھا، ویتم بعد ذلك الشروع في تطبیق الإجراءات الخاصة بحالة الإتحاد 

ذه سیتم دراسة ھو.التجاريانونقالوما یلیھا من 349المنصوص علیھا في المادة 

.دراسة حالة الإتحاد، كطریق من طرق انتھاء التفلیسةبالتفصیل عندالإجراءات 

یختلف المشرع المصري عن المشرع الجزائري كثیرا فیما یتعلق بإجراءاتولا

التحقیق في الدین المتنازع فیھ، إلا فیما یتعلق بالشخص أو الھیأة التي تتولى مھمة الفصل في 

التجاري الجزائري محكمة الإفلاس أو التفلیسة ھي التي انونقالالمنازعة، فإذا كان في ظل 

فصل أو البث في الدیون المتنازع فیھا بناءا على تقریر القاضي المنتدب تؤول إلیھا مھمة ال

فإن المشرع المصري أسند -كما تم توضیحھ -ودون أن یحدد لھا المشرع أجلا للقیام بذلك 

، ویقوم ھذا 2مھمة الفصل في ھذه المنازعة لقاضي التفلیسة ربحا للوقت وتیسیرا للإجراءات

التجاري بالفصل في الدیون المتنازع انونقالمن ) 03(الفقرة 655الأخیر طبقا لنص المادة 

فیھا خلال ثلاثین یوما من تاریخ إنقضاء میعاد المنازعة، على أن تقوم كتابة ضبط المحكمة 

.بإخطار ذوي الشأن بمیعاد الجلسة المحددة لذلك قبل انعقادھا بثلاثة أیام على الأقل 

أو قیام حالة الصلح إذا توفرت شروطھا وھو ما لم ینص علیھ المشرع، رغم أنھ كان من المفروض على المشرع أن -1
وھو ما سیأتي بیانھ .یتناول في ھذه المادة إمكانیة قیام الصلح القضائي، أو قیام حالة الإتحاد في حالة عدم توفر شروطھ

.ول من الباب الثاني من ھذه الرسالةلاحقا عند دراسة الصلح القضائي في الفصل الأ
.405محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -2
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التفلیسة سلطة تقدیریة واسعة بشأن تقدیر مدى وقد خول المشرع المصري لقاضي 

.1جدیة دیون التفلیسة، بحیث أجاز لھ إعتبار الدین متنازع فیھ ولو لم تقدم بشأنھ أیة منازعة

غیر أن قرار قاضي التفلیسة بشأن قبول الدین أو رفضھ غیر نھائي، بل یجوز الطعن فیھ 

یخ صدور القرار، وذلك إذا كانت قیمة ، خلال أجل عشرة أیام من تارأمام محكمة التفلیسة

ولا یترتب على ھذا الطعن وقف .الدین تزید على النصاب النھائي للمحكمة الجزئیة

.2إجراءات التفلیسة، إلا إذا أمرت المحكمة بوقفھا

موقف المشرع الفرنسي بخصوص إجراءات التحقیق في  لىوإذا أردنا التساؤل ع

تلك الإجراءات المعمول بھا في القانون ن عتختلف كثیرا فھي لا الدین المتنازع فیھ، 

3حیث أسند المشرع الفرنسي مھمة تحقیق الدیون إلى الوكیل القضائي،المصريالتجاري 

أین یقوم ھذا الأخیر بمناقشة الدیون المقدمة إلیھ وتقدیم إقتراحاتھ بشأن مدى قبولھا أو 

، كما تمت 4المدة التي تحددھا المحكمةرفضھا، أو إحالتھا الى المحكمة المختصة خلال

.الإشارة إلیھ

بعد مناقشتھ لھذه الدیون بإخطار في القانون التجاري الفرنسي ویقوم الوكیل القضائي 

بموجب رسالة موصى علیھا -سواء من حیث وجوده أو مقداره -الدائن الذي نوزع في دینھ

إبداء ملاحظاتھ حول المسائل محل الوصول حتى یتسنى لھذا الأخیر بعلم المع تسجیل 

وإثبات صحة دینھ خلال أجل لا یتجاوز ثلاثین یوما إبتداءا من تاریخ إستلامھ لھذا ،المنازعة

.5الإخطار، وإلا یسقط حقھ في تسجیل أي منازعة لاحقا

وبناءا علیھ یقوم القاضي المفوض باستدعاء ھذا الدائن عن طریق قلم كتاب المحكمة 

درایة حول الاشخاصأكثرباعتبار ھذا الأخیر ،ء مواجھة بینھ وبین المدینلسماعھ وإجرا

حقیقة ھذه الدیون وصحتھا، لیصُدر في الأخیر قرارا حول مدى قبول ھذه الدیون قبولا 

.من ق تج م)02(الفقرة 655المادة -1
.من ق تج م)01(الفقرة 656المادة -2
.وھو ممثل الدائنین-3
من ق تج ف المشار إلیھا؛ 01-624المادة -4

André Jacquemont., op.cit, p. 293.
من ق تج ف، المشار إلیھما؛27-622و3-624المادتین -5

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 525.
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أو رفضھا، أو إرجاء الفصل فیھا، إذا كانت المنازعة لا تدخل ضمن حدود ،أو مؤقتا،نھائیا

،فیھا الأخیر قبول الدین، وذلك اذا كان الدین غیر متنازعبحیث اذا قرر ھذ،1إختصاصھ

.2بواسطة رسالة بسیطة،خطار  الدائن المعني بالأمر أو وكیلھإنھ یتم إف

یجوز ولا.نھائي حائز لقوة الشيء المقضي بھ،القرار القاضي بقبول الدینویعتبر 

صدر حكم یقضي ببطلان العقد ھذا القرار بناءا على تدلیس أو لا اذا صدرإ، 3الطعن فیھ

...4الذي أنشأ الدین، باعتبار أن ھذا العقد نشأ في فترة الریبة

لى الأطراف إن ھذا القرار یبلغ إف 5ذا قرر القاضي المفوض عدم اختصاصھإأما 

المعنیة عن طریق كتابة الضبط في أجل ثمانیة أیام، بواسطة رسالة موصى علیھا مع تسجیل 

كون للدائن، المدین، أو الوكیل القضائي مدة شھر ابتداءا من تاریخ تبلیغھم وی.العلم بالوصول

.6بھذا القرار لرفع الدعوى أمام الجھة القضائیة المختصة للبث في المنازعة

.ذا كان الأمر یستدعي ذلكإ،وقد یكون قرار القاضي المفوض برفضھ لھذا الدین

مع تسجیل العلم ،ویتم تبلغھ ھو الآخر الى الأطراف المعنیة بواسطة رسالة موصى علیھا

.7بالوصول

من ق تج ف، المشار إلیھم؛ 03-624و02-624، 01-624:المواد-1
Françoise Pérochone & Régine Bonhomme., op.cit, pp. 296-297.

من ق تج ف؛ 02-624المادة -2
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 529.

د أقر الاجتھاد القضائي أن قرار القاضي المفوض بخصوص قبول الدین لیست لھ حجیة الشيء المقضي بھ، في حالة وق-3
ونفس الأمر یطبق في .إذا تم فسخ خطة الانقاد أو التقویم القضائیین، وتم افتتاح إجراءات التصفیة القضائیة ضد نفس المدین

حالة إعادة إعلان دینھ من جدید في الاجراء الجدید الذي یتم افتتاحھ، ویمكن حالة رفض الدین، حیث یمكن للدائن في ھذه ال
.قبولھ ضمن الإجراء الجدید

Cass.com., 3 déc 2003, JCP E, 2004,783, N09, p. 858. Cité par: André Jacquemont., op.cit, p.
299.
4 - Cass.com., 18 févr 2003, Act. Proc.coll, 2003-11,N 142. Cité par: Ibid., op.cit, p. 299.

الإختصاص (ون ذلك إذا تعلق الأمر بمسألة أولیة، یعود فیھا الإختصاص إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة ویك-5
.كمثلا دعوى تقادم الدیون الضریبیة، یعود فیھا الإختصاص إلى قاضي الضرائب)المانع

François-Xavier Lucas & Pierre-Michel Le corre., « Droit des entreprises en difficulté juillet
2012-juin 2013 », Art.préc , p. 2363-14.

من ق تج ف؛ R.624-05المادة -6
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 531; Cass.com., 11 Mars 2020, n 18-23-586.

.19:0، على الساعة 10/06/2020:، بتاریخwww.courdecassation.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
.من ق تج فR.624-05المادة 7-
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ولا یعتبر قرار القاضي المفوض في ھذا الشأن قرارا نھائیا، بل یجوز الطعن فیھ 

، الوكیل القضائي، أو حتى من طرف المدیر القضائي، 1بالاستئناف من طرف الدائن، المدین

، وذلك في أجل عشرة أیام ابتداءا من تاریخ 2إدارة المشروع من المھام الموكلة إلیھإذا كانت 

تبلیغھم بھذا القرار، متى كان ھذا القرار لا یدخل ضمن حدود الاختصاص النھائي 

.3للمحكمة

تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن حق الدائن في الطعن ضد قرار القاضي و

كان حریصا على الرد على الإستفسارات والملاحظات التي إلا إذا،المفوض لا یثبت لھ

یبدیھا الوكیل القضائي، وذلك خلال أجل ثلاثین یوما إبتداءا من تاریخ إستلامھ إخطار ھذا 

.4الأخیر، وإلا سقط حقھ في ذلك

عن طریق الاعتراض غیر الخارج 5كما یمكن الطعن في ھذا القرار من طرف الغیر

عن الخصومة، ویقدم ھذا الاعتراض أمام القاضي المفوض نفسھ في أجل شھر ابتداءا من 

، ویكون قرار القاضي BODACCتاریخ نشر قائمة الدیون من طرف كتابة الضبط في 

یقن طرعوالذي یتم تبلیغھ الى المعني بالأمر -المفوض الصادر بخصوص ھذا الاعتراض 

.6قابلا للطعن فیھ بالاستئناف-كتابة الضبط في أجل ثمانیة أیام

اشترط المشرع المصري ضرورة ،ورغبة منھ في عدم إطالة في إجراءات التفلیسة

أن یقدم ھذا الطعن خلال أجل لا یتجاوز عشرة أیام تبدأ في السریان إبتداءا من تاریخ صدور 

وطبقا .المصريالتجاريانونقالمن ) 01(رة الفق656قرار قاضي التفلیسة طبقا للمادة 

شرط أن یكون ھذا الأخیر قد وقع على قائمة الدیون التي یعدھا الوكیل القضائي، وإلا لا تكون لھ الصفة كما سبق الإشارة إلیھ -1
.لتسجیل ھذا الطعن، أو حتى لإخطاره من طرف القاضي المفوض بقراره حول مدى قبول ھذه الدیون أو رفضھا

:من ق تج ف، حیث جاء فیھا18-631ضائي، طبقا لنص المادة وذلك إذا تعلق الأمر بإجراء التقویم الق-2
« Le recours prévu au premier alinéa de l’article L. 624-3 est également ouvert à l’administrateur,
lorsque celui-ci a pour mission d’assurer l’administration de l’entreprise ».

ومایلیھا  من ق ا م ف؛ 34من ق تج ف المشار إلیھا ، والمادة 4-624المادة -3
André Jacquemont., op.cit, p. 297 ; Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1014.

من ق تج ف المشار إلیھا؛ 27-622و3-624المادة -4
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 532 ; Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1013.

.یقصد بالغیر كل شخص لھ مصلحة ولیس طرفا في إجراءات تحقیق الدیونو.R.624-05المادة -5
Ibid., p. 532; André Jacquemont., op.cit, p. 297.

.من ق تج ف R.624-08المادة -6
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إشترط المشرع المصري أیضا لقبول ھذا الطعن شكلا من القانون التجاري،لذات المادة

.1ضرورة أن تزید قیمة الدین على النصاب النھائي للمحكمة الجزئیة

بقا إلا إذا أمرت المحكمة وقفھا ط،ولا یترتب على ھذا الطعن وقف إجراءات التفلیسة

لذات المادة، ویكون عادة ذلك إذا كان الدین المتنازع فیھ من الأھمیة بمكان، حیث یتوقف 

على أساسھ مصیر التفلیسة، فترُجئ حین ذاك المحكمة السیر في إجراءاتھا إلى حین الفصل 

.2في الطعن

مشمولا بالنقاد المعجل بقوة ،ویعتبر الحكم الصادرمن المحكمة بشأن ھذا الطعن

ولا یجوز الطعن فیھ بأي شكل من أشكال .3القانون وبلا كفالة ما لم ینُص على خلاف ذلك

الفقرة 5674طبقا لنص المادتین ،باعتباره حكما نھائیا حائزا لقوة الشيء المقضي بھالطعن 

.التجاري المصريانونقالمن  5)03(الفقرة 656و )د(و )ه(، )ب(

لا : " على أنھالتجاريانونقالمن  232المادة  في المشرع الجزائريوقد نص

".287الأحكام الصادرة طبقا للمادة -:تخضع الأحكام التالیة لأي طریق من طرف الطعن 

لاحظ أنھا لم یُ التجاري وعند استقرائھا، انونقالمن  287وبالرجوع إلى نص المادة 

الأحكام التي قد تتخذھا المحكمة عند الفصل في الدیون المتنازع تكن جامعة وشاملة لمختلف 

حیث إكتفى المشرع في ھذه المادة بإیراد موقف واحد من بین المواقف التي قد تتخذھا ،فیھا

المحكمة بشأن ھذه الدیون، وھو صدور حكم یقرر بوجھ معجل قبول الدائن في المداولات 

دین قبولا مؤقتا قبل الفصل في المنازعة عن مبلغ عن مبلغ تتخذه، أو ما یعرف بقبول ال

تحدده، معنى ذلك أن الأحكام الأخرى الصادرة بخصوص رفض أو قبول الدین المتنازع فیھ 

من  42المادة .علما أن ھذا النصاب محدد في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري، بمبلغ خمسة آلاف جنیھ-1
.ت ممممن ق 1968لسنة  13قانون رقم 

فیجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدین مؤقتا بمبلغ "أما إذا لم یكن الدین على قدر كبیر من الأھمیة -2
محمد بھجت عبد الله قاید، :ینظر في ھذا المعنى.صريمالاريتجالانونقالمن ) 02(الفقرة 656طبقا لنص المادة "تقدره 

.وما یلیھا424مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص ؛ محمد سامي 406المرجع السابق، ص
.من القانون التجاري المصري، المشار إلیھا566المادة -3
"حیث جاء فیھا-4 -د....الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفلیسة-ب:...لا یجوز الطعن بأي طریق في :

.إلى حین الفصل في الطعن في قرار قاضي التفلیسة بشأن قبول الدیون أو رفضھاالأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفلیسة 
".الأحكام الصادرة بشأن قبول الدیون المتنازع فیھا مؤقتا -ه
"حیث جاء فیھا-5 ".ولا یجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدین نھائیا أو بقبولھ:
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نھائیا أو الأحكام الصادرة بخصوص إرجاء الفصل في المنازعة یجوز الطعن فیھا 

ة، طالما أنھا لم تكن بالمعارضة أو بالإستئناف أو بأي طریق من طرق الطعن غیر العادی

.287مشمولة بنص المادة 

وإن كان المشرع قد أغفل صراحة تحدید موقفھ بشأن مختلف الأحكام الأخرى التي قد 

تتخذھا المحكمة عند فصلھا في الدیون المتنازع فیھا، إلا أنھ من المفروض أن ھذه الأحكام لا 

.ة الإجراءاتیجوز الطعن فیھا بأي شكل من الأشكال، تفادیا لإطال

وذلك ،بالمشرع ألا یترك ھذه المسألة تحتمل عدة تفسیرات أو تأویلاتجدیرا وكان 

على عدم جواز الطعن في مثل ھذه الأحكام، أو بإضافتھا 232إما بالنص صراحة في المادة 

.إلى جانب الحكم الذي یقضي بقبول الدین مؤقتا عن مبلغ تحدده287الى نص المادة 

قبول الدین ھو إعتراف بھ بما یحتویھ من صفات وخصائص،  قرار أن 1ویرى الفقھ

ویترتب عنھ قطع مدة التقادم ولا یعتبر تجدیدا لھ لأن التجدید لا یفُترض، وإنما یجب أن تتجھ 

وإذا كان القبول ینصب على جزء من الدین وكان ھذا الدین .نیھ الأطراف إلى إجرائھ

لا تجوز "برأ في حدود الجزء الذي لم یقبل من الدین، إذ تُ فإن ذمة الكفیل ،مضمونا بكفالة

الكفالة في مبلغ أكبر مما ھو مستحق على المدین ولا بشرط أشد من شروط الدین 

.2..."المكفول

أن ھذا الإعتراف لیس عقدا عادیا یتم بین الدائن والوكیل ،وقضاءا3والراجح فقھا

المتصرف القضائي بوصفھ ممثلا لجماعة الدائنین، وإنما ھو عبارة عن عقد قضائي یتم أمام 

القاضي المنتدب بوصفھ ممثلا لھیأة المحكمة، فیقوم بذلك مقام الحكم النھائي بصحتھ، ومن 

س إعادة النظر إذا توفرت شروطھ، ومن أبرزھا تم لا یجوز الطعن فیھ إلا بطریق إلتما

؛ 688، محسن شفیق، المرجع السابق، ص 438المرجع السابق، ص مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، -1
.419و418محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 

.من ق م )01(الفقرة 652المادة -2
ومایلیھا؛ مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة 690محسن شفیق، المرجع السابق، ص :یراجع تفصیلا حول ذلك-3

؛ فایز نعیم 410و409؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 439و438المرجع السابق، ص والإفلاس،
 ؛ 255رضوان، المرجع السابق، ص 

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1016-1017.
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وقوع غش من طرف الدائن كأن یكون دینھ مبني على عقد مزور أو شھادة مزورة، طبقا 

كما تجوز المنازعة في الدین بعد .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة393لنص المادة 

لقا لمخالفة النظام العام أو حسن قبولھ استثناءا، إذا كان العقد المنشئ لھ باطلا بطلانا مط

الآداب العامة، أو إذا احتفظ الوكیل المتصرف القضائي بحق ممارسة الطعن بعد قبول الدین 

.1وتأییده ضمن محضر التحقیق أو كشف الدیون

ویمكن القول في الأخیر أن قبول الدین من طرف القاضي المنتدب لا یعتبر بحق 

أن تجدید الالتزام لا یقع إلا بتغییر الدین واستبدالھ بإلتزام 2ونالأنھ من المقرر قان،تجدیدا لھ

أو الدائن إذا تم ،أو بتغییر المدین،أو في مصدره،جدید یختلف عن الالتزام القدیم في محلھ

.من القانون المدني289الإتفاق على ذلك، ودون أن یكون ذلك مفترضا طبقا لنص المادة 

وإذا .أو مصدره،أو في طبیعتھ،ا الدین لا یغیر في صفتھفقبول القاضي المنتدب لھذ

بل من كل دین فھذا لا یعتبر تجدیدا لھ، وإنما ھو كان یجوز للقاضي المنتدب تحدید مقدار ما قُ 

تصفیة ،إجراء تقتضیھ قواعد شھر الإفلاس التي تھدف إلى تصفیة أموال المدین المفلس

الاشتراك مع باقي الدائنین  في الجماعة ،جماعیة حتى یتسنى لكل دائن مقبول في التفلیسة

، إذا لم تكن ھذه الأموال كافیة ءالمقبولة دیونھم في إقتسام أموال التفلیسة قسمة العزما

.لحصول كل دائن على حقھ كاملا، تحقیقا لمبدأ المساواة

لمنتدب لھذا الدین تغییر صاحبھ بدائن آخر، وإنما قبول القاضي ا لىكما لا یترتب ع

تظل صفتھ كدائن ثابتة طیلة إجراءات التفلیسة، وحتى بعد انتھائھا في حالة إقفال التفلیسة 

وإن كان ھذا .ھذا القبول استبدال المدین بمدین آخر لىكما لا یترتب ع.3لعدم كفایة الأموال

لھ والتصرف فیھا بمجرد صدورحكم شھر الإفلاس، الأخیر أي المدین، ممنوع من إدارة أموا

ن المشرع الجزائري على غرار المشرع المصري في قانون التجارة الجدید، اكتفى بقبول الدین، ولم تجدر الإشارة إلى أ-1
ھامش محمد بھجت عبد الله قاید، :ینظر.یستلزم تأییده من طرف الدائن، رغبة منھ في اختصار إجراءات التفلیسة وتبسیطھا

.409المرجع السابق، ص 
.من ق م287المادة -2
على ذلك أن المشرع الجزائري على غرار المشرع المصري، خول لكل دائن الحق في مباشرة دعواه الشخصیة والدلیل -3

وذلك طبقا لنص المادة ،ضد المدین المفلس وللدائن إذا كان دینھ قد تم تحقیقھ وقبولھ أن یحصل على السند التنفیذي اللازم
إذا و.من القانون التجاري المصري)03(و)02(الفقرتین 658المادة من القانون التجاري، المقابلة لھا )02(الفقرة 355

ما أعطى لھ المشرع الحق في ممارسة دعواه الشخصیة ضد لَ ،صفتھ كدائن قائمة بعد قفل التفلیسة لعدم كفایة الأموال تكنلم 
.المدین المفلس
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یعني أنھ تم استبدالھ بشخص إلا أن ذلك لاویحل محلھ قانونا الوكیل المتصرف القضائي، 

بل ھو أمر تقتضیھ قواعد شھر الإفلاس التي تؤدي إلى غل ید المدین المفلس عن ،آخر

.1التصرف في أموالھ

أما .إلتزامھ أمام الدائن ھو المدین المفلس فیظل الشخص المدین المطالب بتنفیذ 

، وعلى ھذا الأساس لا 2الوكیل المتصرف القضائي فما ھو إلا ممثل قانوني لھذا الأخیر

یعتبر قبول القاضي المنتدب لھذا الدین تجدیدا لھ، وإنما یمكن إعتباره إجراءا لازما تقتضیھ 

.قواعد شھر الإفلاس لاستحقاقھ

یقوم مقام العقد ،كاشف لھذا الدین أو مثبت لصحتھ قضائي قرارعبارة عن فھو بذلك 

بما في ذلك ،على صاحبھ صفة الاشتراك في باقي إجراءات التفلیسةفيضیُ الأصلي 

مجال طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بھا في ،التوزیعات في حدود المقدار المقبول

.الإفلاس

ه من طرف المحكمة، یصبح كشف الدیون بعد صدور قرار القاضي المنتدب وتأییدو

567، المقابلة لنص المادتین3التجاريانونقالمن  287و232نھائي طبقا لنصي المادتین

.التجاري المصريانونقالمن  656و

ولا یجوز الطعن فیھ تفادیا لإطالة الإجراءات، وحمایة لإستقرار المراكز القانونیة 

إلا إذا كان العقد المنشئ للدین مخالفا للنظام العام أو حسن الآداب العامة، أو إذا 4للدائنین

حتى بعد أن یصبح ،احتفظ الوكیل المتصرف القضائي في محضر التحقیق بحقھ في الطعن

.5كشف الدیون نھائي

أنھ لا یجوز للدائن ،6ویترتب على قفل كشف الدیون واعتباره نھائیا عدة نتائج أھمھا

لمُھمل الذي تخلف عن تقدیم دیونھ ضمن الآجال المحددة قانونا، تقدیم دیونھ إلا إذا انعقدت ا

.من القانون التجاري، المشار إلیھا244وذلك طبقا لنص المادة -1
.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96من الأمر رقم  02المادة -2
.رغم عدم وضوح ھذین المادتین-3
.255فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص-4
.255؛ فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص 439و438مصطفى كمال طھ الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص -5
.218حمد زاھر، المرجع السابق، ص فاروق أ-6
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كما سبق   - ، وإذا لم تنعقد ھذه الأخیرة أو انتھت برفض الصلح، فلا یجوز لھ 1جمعیة الصلح

سوى المعارضة في التوزیعات الجدیدة عن طریق رفع دعوى عادیة إلى -الإشارة إلیھ

.وم بتحقیقھ، ویكون للدائن حق توقیع الحجز تحت ید الوكیل المتصرف القضائيالمحكمة لتق

الاشتراك في إجراءات ،ولا یجوز للدائن الذي لم یكن دینھ مقبولا قبولا نھائیا أو مؤقتا

التجاري المصري، وھو ما انونقالمن ) 05(الفقرة 656طبقا لنص المادة ،التفلیسة التالیة

.ل دراسة قواعد الإفلاس في القانون التجاري الجزائريیستنتج أیضا من خلا

إعتبار حكم تعیین -إضافة إلى ذلك -القفل النھائي لكشف الدیون  لىكما یترتب ع

انونقالمن  233تاریخ التوقف عن الدفع نھائي، ولا یجوز الطعن فیھ تطبیقا لنص المادة 

.التجاري المصريانونقالمن  2)01(الفقرة 563التجاري، المقابلة لھا المادة 

تنتھي بمجرد تصدیق ،أن إجراءات تحقیق الدیونإلىوتجدر الإشارة في الأخیر

المحكمة على الصلح القضائي أو إعلان قیام حالة الإتحاد، حتى ولو لم یقُفل محضر كشف 

.الدیون

  بالوفاءمقدار مایتقدم بھ الدائنون في حالة إفلاس جمیع الملتزمین :البند الثالث

)01(الفقرة 612المقابلة لھا المادة من القانون التجاري،288جاء في نص المادة 

"بأنمن القانون التجاري المصري للدائن صاحب التعھدات الموقعة أو المظھرة أو :

المكفولة تضامنیا من قبل المدین وشركاء لھ في الالتزام والمتوقفین عن الدفع، أن یطالب كل 

".جماعات الدائنین بالقیمة الإسمیة لسنده وأن یشترك في التوزیعات حتى الوفاء الكامل

،مشرع أجاز للدائن وكاستثناء من القواعد العامةالملاحظ من خلال ھذه المادة أن ال

أن یتقدم بدینھ الثابت في الورقة التجاریة أو المكفول في جمیع تفلیسات الملتزمین بالوفاء إذا 

من القانون التجاري، 330غیر أنھ یلتزم بتنفیذ شروط عقد الصلح القضائي المصادق علیھ من طرف المحكمة، طبقا لنص المادة -1
.من القانون التجاري المصري674المقابلة لھا المادة 

"حیث جاء فیھا-2 على طلب النیابة العامة أو المدین أو أحد الدائنین أو أمین التفلیسة أو غیرھم یجوز للمحكمة من تلقاء ذاتھا أو بناء :
من ذوي المصلحة تعدیل التاریخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى إنقضاء عشرة أیام من تاریخ إیداع قائمة الدیون المحققة قلم كتاب 

".بعد إنقضاء ھذا المیعاد یصیر التاریخ المعین للتوقف عن الدافع نھائیامن ھذا القانون و653المحكمة، طبقا للفقرة الأولى من المادة 
والملاحظ من خلال ھذه الفقرة أن المشرع المصري اعتبر في القانون الجدید أن تاریخ التوقف عن الدفع نھائي، بعد انقضاء عشرة أیام 

.من تاریخ إیداع قائمة الدیون المحققة من طرف أمین التفلیسة
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، فإن الدائن ینضم 1تعددت كأن یتم شھر إفلاس شركة التضامن أو شركة التوصیة البسیطة

كل شریك متضامن بكامل دینھ، حتى یستطیع ، وفي تفلیسة بتقدیم دینھ في تفلیسة الشركة

.2الحصول على دینھ كاملا، وذلك نتیجة للتضامن الموجود بین المدینین

أن یرجع بعضھا على البعض الآخر ،بالتزام واحدالملتزمیناتولا یجوز لتفلیس

تعود ة ، ففي ھذه الحالإذا حدث وأن حصل الدائن على أكثر من حقھبالحصص المدفوعة إلا

وفقا لأسبقیة ،لھم كفلاءھذه الزیادة إلى أولئك الشركاء في الالتزام الذین كان الآخرون 

الفقرتین 612من القانون التجاري، المقابلة لھا المادة 289التعھدات، وذلك طبقا لنص المادة 

وفي حالة عدم وجود ھذه الأسبقیة، فإن ھذه.من القانون التجاري المصري)03(و)02(

612الزیادة تعود إلى التفلیسات التي دفعت أكثر من حصتھا في الدین، طبقا لنص المادة 

وتطبق ھذه القاعدة خاصة في حالة إفلاس جمیع .من القانون التجاري المصري)03(الفقرة 

.3الموقعین على الورقة التجاریة

دینھ في وقت كان وإذا كان الدائن صاحب التعھدات التضامنیة قد استوفى جزءا من 

فلس أحدھم بعد ذلك فإنھ لا یجوز لھ الدخول ضمن جماعة جمیع الملتزمین موسرین، ثم أُ 

، إلا بعد استنزال ھذا القسط مع حفظ جمیع الحقوق عن القدر الباقي لھ في مواجھة الدائنین

نفس جماعة ویدرج الشریك في الالتزام أو الكفیل الذي قام بالدفع الجزئي في .بقیة الملتزمین

من القانون التجاري، 290لذمة المدین، وذلك طبقا لنص المادة االدائنین بكل مادفعھ إبراء

.من القانون التجاري المصري611المقابلة لھا المادة 

أما إذا لم یتم شھر إفلاس جمیع الملتزمین دفعة واحدة بل تباعا، فیمكن للدائن في ھذه 

من القانون التجاري أن یتقدم في كل 288الحالة وقیاسا على الحكم الوارد في نص المادة 

أن شھر إفلاس شركة التضامن أو شركة التوصیة البسیطة، یترتب علیھ شھر إفلاس جمیع الشركاء المتضامنین  علما -1
01مكرر 563و551فیھا، نظرا لمسؤولیتھم الشخصیة غیر المحدودة وبالتضامن عن دیون الشركة طبقا لنص المادتین 

ك المتضامن لا یترتب علیھ شھر إفلاس شركة التضامن أو ویجب الإشارة إلى أن  شھر إفلاس الشری.من القانون التجاري
شركة التوصیة البسیطة، بل یترتب علیھ حل الشركة ما لم ینص القانون الاساسي على استمرارھا أو یقرر باقي الشركاء 

لشریك اي وعلیھ فإنھ لا یجوز لدائن.من القانون التجاري01مكرر 563و563ذلك بإجماع الآراء، طبقا لنص المادتین 
سعید محمد السعید .المتضامن في حالة شھر إفلاسھ، تقدیم دیونھم إلا في تفلیسة الشریك فقط باعتبارھم دائنین شخصیا لھ

.295الھیاجنة، المرجع السابق، ص 
.279راشد راشد، المرجع السابق، ص -2
.302سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص ؛ .279المرجع، ص نفس  -3
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، ولكن من دون أن یلتزم بخصم ما یحصل علیھ من تفلیسة من التفلیسات المتعاقبة بكامل دینھ

وھو حل عادل لأن العبرة في تحدید مقدار الدین الذي یتقدم بھ الدائن في .1الأولىالتفلیسة 

.2التفلیسة ھي بتاریخ صدور حكم شھر الإفلاس

م وتسابق الغیر مع الدائنین حالإجراءات القانونیة الجماعیة التي تمنع تزا:المطلب الثاني

في الجماعة

التي تھدف إلى حمایة الدائنین -نص المشرع إلى جانب القواعد الإجرائیة المذكورة 

في الجماعة من بعضھم البعض، ومنع أي تزاحم أو تسابق قد یحصل بینھم عند المطالبة 

قاعدة أخرى إیمانا منھ أنّ ھذه القاعدة تشكل الحمایة المثلى لحقوق الدائنین في على  - بحقوقھم

.جھة الغیرالجماعة في موا

وتتمثل ھذه القاعدة في تقریر رھن لصالح جماعة الدائنین، یجب على الوكیل 

المتصرف القضائي تسجیلھ فوراً على جمیع أموال المدین الحاضرة والمستقبلة، طبقا لنص 

.من القانون التجاري254المادة 

الإشارة إلى أھمیتھ وسیتم التطرق فیمایلي إلى تحدید طبیعة ھذا الرھن كفرع أول، ثم 

.ومدى فعالیتھ في حمایة حقوق الدائنین في الجماعة كفرع ثان

طبیعة الرھن المقرر لجماعة الدائنین:الفرع الأول

تقریر رھن عقاري ،یترتب على صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

ا على جمیع لصالح جماعة الدائنین، ویجب على الوكیل المتصرف القضائي تسجیلھ فور

أي المملوكة للمدین المفلس وقت صدور حكم شھر الإفلاس أو ،أموال المدین الحاضرة

2543أي التي ستؤول إلیھ أثناء مدة التفلیسة طبقا لنص المادة ،التسویة القضائیة والمستقبلة

.التجاريانونقالمن 

.144؛ محمد صالج بك، المرجع السابق، ص 470محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
.297سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -2
"حیث جاء فیھا-3 یقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین، بالرھن العقاري الذي :

".التفلیسة بتسجیلھ فورا على جمیع أموال المدین، وعلى الأموال التي یكتسبھا من بعد أولا بأولیتعین على وكیل
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ھذا الرھن إلا على عقارات المدین المفلس دون منقولاتھ، فھو رھن رسمي ولا یرد

بقوة القانون بمجرد 2مقرر لمصلحة جماعة الدائنین المقبولة دیونھم،1طبقا للقواعد العامة

صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة، دون حاجة إلى صدور حكم قضائي 

.3لتقریره

لا یكون نافدا إتجاه الغیر، ولا یرتب أثره إلا من  رسميالومن المعلوم أن الرھن

على مجموعة العقارات المملوكة للمدین، والتي ستؤول 4تاریخ قیده في المحافظة العقاریة 

قائمة القید الإشارة إلى قیام ، على أن تشمل5إلیھ مستقبلا بمعرفة الوكیل المتصرف القضائي

.6ع فیھ تعیین الوكیل المتصرف القضائيوتاریخ الحكم الذي وق،حالة الإفلاس

وفي إطار تحقیق مصلحة جماعة ،كما یتعین على الوكیل المتصرف القضائي أیضا

الدائنین أن یقوم بطلب قید جمیع الرھون العقاریة اذا كانت لصالح المدین المفلس، إذا لم یكن 

م ذلك باسم جماعة تھذا الأخیر قد طلبھا كإجراء تحفظي لحفظ حقوق المدین ضد مدینیھ، ولو 

.التجاريمن القانون255طبقا لنص المادة ،الدائنین

أي حمایة لمصلحة جماعة الدائنین وتفادیا لمزاحمتھم مع غیرھم ،لذات الغایةوتحقیقا

حتى بعد انتھاء التفلیسة بصدور حكم ،المقرر لھم قائماعقاري من الدائنین یظل الرھن ال

التصدیق على الصلح ودون حاجة إلى النص علیھ في عقد الصلح، الذي بمقتضاه یعود 

بعد أن كان ،والتصرف فیھا7س تجارتھ لإدارة أموالھالمدین المفلس من جدید على رأ

.ممنوعا من ذلك

.266راشد راشد، المرجع السابق، ص :من ق م؛ وفي نفس المعنى ھامش882المادة -1
.من ق م883المادة -2
سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع ؛ 391مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص -3

.216السابق، ص 
.من ق م، والتي تحیلنا إلى قواعد الشھر العقاري905و904المادتین -4
.216من ق م، المشار إلیھا؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 254المادة -5
الرابعة لیسانس كلاسیك، بجماعة جیلالي لیابس، سیدي بردان رشید، محاضرات غیر مطبوعة ألقیت على طلبة السنة-6

.2007-2006بلعباس، دفعة 
"من ق تج، حیث جاء فیھا332وذلك طبقا لنص المادة -7 تتوقف مھام وكیل التفلیسة بمجرد أن یصبح حكم التصدیق :

..."مكتسبا قوة الشيء المقضي فیھ وللمدین حریة الإدارة والتصرف في أموالھ
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، حیث ھبحقوق دائنیعودة المدین على رأس إدارة أموالھ والتصرف فیھا مستلا و

طبقا لنص ،یظل المدین ملزما بسداد حصص ھؤلاء الدائنین المتفق علیھا في عقد الصلح

المدین المفلس بتنفیذ إلتزامھ بتسدید ھذه الحصص فإذا أخل ، القانون التجاريمن  335المادة 

، والذي یسري طبقا 2، وحتى للمحكمة من تلقاء نفسھا فسخ عقد الصلح1جاز لكل دائن

للقواعد العامة بأثر رجعي، بحیث یعاد فتح إجراءات التفلیسة من جدید من أجل تكملة 

.3الإجراءات المتبقیة حالة إبرامھ

حصصھا بطریق الأولویة والتقدم على الدائنین الذین وتستوفي جماعة الدائنین 

وما یبرر أولویة جماعة الدائنین .وقبل فسخھ،تعاملوا مع المدین المفلس أثناء فترة الصلح

 قانونا ھو استمراریة آثار الرھن العقاري المقرر،في استفاء حقوقھا بعد فسخ عقد الصلح

335طبقا لنص المادتین ،ق على حكم الصلحلجماعة الدائنین في السریان حتى بعد التصدی

غیر أن آثار قید الرھن العقاري بعد التصدیق على عقد الصلح .التجاريانونقالمن  346و

كما ھو الحال بالنسبة للرھن ،لا تشمل جمیع أموال المدین المفلس الحاضرة والمستقبلة

ري، وإنما تنحصر آثاره في التجاانونقمن ال254المقرر لجماعة الدائنین في نص المادة 

انونقالمن  335طبقا لنص المادة ،مبلغ تقدرة المحكمة في حكم التصدیق على الصلح

.4ونفس الحكم یطبق في حالة بطلان عقد الصلح القضائي.التجاري

فترض أن یكون ھذا المبلغ یساوي قیمة الأموال العقاریة التي یملكھا المدین وقت ویُ 

.5إبرام عقد الصلح

وضمان استقرار ،وإذا كان من شأن ھذا الرھن حمایة مصالح ھؤلاء الدائنین

إلا أنھ في المقابل قد یؤدي إلى عزوف الغیر في التعامل مع المدین ،مراكزھم القانونیة

 لىمما قد یترتب ع-الذي عُھد لھ بإدارة أموالھ والتصرف فیھا أثناء فترة الصلح -المفلس 

281وھو میعاد شھر طبقا لنص المادة -د بھ الدائن الحریص الذي التزم بتقدیم دیونھ خلال المیعاد المحدد لذلك ویقص-1
.وتم قبولھا قبولا نھائیا أو مؤقتا-من ق تج 

.من ق تج340المادة -2
ب الثاني من المبحث الثاني من في المطلما سیأتي بیانھ لاحقا عند دراسة آثار فسخ أو بطلان عقد الصلح القضائي:ینظر-3

.الفصل الأول من الباب الثاني
.217و215سعید محمد السعید، الھیاجنة، المرجع السابق، ص -4
.201محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص -5
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بالنھوض بتجارتھ من جدید، وبالتالي عدم الوصول إلى النتائج ذلك عدم مقدرة المدین 

المحددة ،المرجوة من عقد الصلح والتي من أبرزھا تسدید الدیون والالتزامات المترتبة علیھ

.ضمن عقد الصلح

لذلك وتفادیا للوصول إلى ھذه الأوضاع المتدھورة التي لا تخدم على الإطلاق طرفي 

ئتمان لاحمایة لمصلحة الدائنین أولا، وتقویة -ضمن عقد الصلح تفاق ، یجوز الا1العلاقة

على أن یتنازل ھؤلاء الدائنین على الرھن المقرر لھم على كل -لمدین المفلس وتعزیزه ثانیاا

وللمندوب المكلف .2أو بعضھا المملوكة لھ وقت إبرام عقد الصلح،عقارات المدین المفلس

.3رھنبتنفیذ عقد الصلح شطب قید ھذا ال

المقرر لمصلحة جماعة الدائنین بمجرد صدور حكم عقاريولا ینقضي الرھن ال

بإقفال التفلیسة لعدم كفایة أصول المدین المفلس، بل یظل قائما لإحتمال إعادة فتحھا إذا 

توفرت الأموال اللازمة لذلك حمایة لحقوق جماعة الدائنین، بحیث یخول لھم الأولویة في 

بعد صدور حكم بإقفال ،جمیع الدائنین الذین تعاملوا مع المدین المفلسإستفاء حقوقھم على

.4أو یتمتعون بتأمین خاص،كانوا دائنین عادییناالتفلیسة سواء

ومدى فعالیتھ في حمایة حقوق الدائنین أھمیة الرھن المقرر لجماعة الدائنین:الفرع الثاني

في الجماعة من الغیر

أن المشرع لم یكتف بنظام غل ید ،القانون التجاريیتضح جلیا من خلال أحكام 

المدین المفلس من التصرف كآلیة لحمایة جماعة الدائنین، وإنما قرر إلى جانب ذلك رھنا 

عقاریا لصالحھا یشمل جمیع أموال المدین المفلس الحاضرة والمستقبلة، إیمانا منھ أن ھذه 

یعطیھا -تدعیما للضمان العام-یني تبعي الحمایة لن تتأتى إلا بمنح جماعة الدائنین حق ع

الأولویة في استفاء حقوقھا على غیرھا من الدائنین، واعتبار جمیع التصرفات التي یجریھا 

.وھم الدائنین المتصالحین والمدین المفلس-1
.455محسن شفیق، المرجع السابق، ص -2
.من ق تج335مادة ال-3
.217سعید محمد السعید، الھیاجنة، المرجع السابق، ص -4
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بما فیھا قیود الرھون الرسمیة والإمتیازات ،المدین المفلس بعد صدور حكم شھر الإفلاس

.بقائھا صحیحة بین المتعاقدینرغم،الحاصلة بعد الحكم المشھر غیر نافذة إتجاه الجماعة

على  عقاريإلا من تاریخ قید رھنھا ال1ولا تستطیع جماعة الدائنین التمسك بھذا الأثر

بالنسبة لجمیع التصرفات التي یقوم -أین تصبح تحتل مركز الغیر ،عقارات المدین المفلس

وھو مركز لا یمكن أن تحتلھ بمقتضى القاعدة التجاریة -بھا المدین المفلس وھو بھذه الصفة 

.2صدور حكم شھر الإفلاس لىالمتمثلة في غل ید المدین، والمترتبة ع

لیسة بصدور حكم التصدیق على حتى بعد انتھاء التف،كما تتجلى ھذه الحمایة أیضا

الصلح أو بقفل التفلیسة لعدم كفایة الأموال، حیث یستمر أثر ومفعول ھذا الرھن في السریان 

.حمایة لجماعة الدائنین في إستفاء حقوقھا،على عقارات المدین المفلس

بل تمتد ھذه الحمایة ، كما لا یقتصر ھذا الرھن على حمایة جماعة الدائنین فقط

ل الغیر الذي یتعامل مع المدین المفلس، حیث أنھ یمتنع عن التعامل مع المدین المفلس لتشم

إذا تبین لھ أن الأموال العقاریة للمدین المفلس مرھونة لصالح جماعة الدائنین، لأن وجود 

المعاملات أساس الذي ھو دون أدنى شك ،مثل ھذا الرھن من شأنھ أن یضُعف إئتمانھ

.3التجاریة وركیزتھا

یحافظ على استقرار الذمة ،ولا شك في أن إمتناع الغیر في التعامل مع المدین المفلس

وفي ذلك مصلحة لجماعة الدائنین لما لھا ،وثباتھا–خاصة العقارات -المالیة لھذا الأخیر 

.4من أھمیة كضامن خاص لجماعة الدائنین

تحقیق حمایة فعالة لجماعة إلىوإذا كان المشرع یصبو من خلال ھذا التأمین الخاص

الغیر المتعامل مع المدین المفلس، فإن المنطق القانوني یقضي بأن نظام الغل كآلیة والدائنین، 

دون حاجة إلى تقریر أي أولویة لھم على أموال مدینھم ،وظیفیة یكفي لحمایة جماعة الدائنین

.المفلس

.أي عدم جواز الاحتجاج بالتصرفات التي یقوم بھا المدین بعد قید الرھن-1
.267و266راشد راشد، المرجع السابق، ص -2
.215سعید محمد السعید، الھیاجنة، المرجع السابق، ص -3
.72المرجع السابق، ص زھرة بوسراج، -4



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

212

غل ید المدین عن التصرف في أن نظام ،یبدوا وفي ظل النصوص القانونیة الراھنةو

254في نص المادة المشرع وإلا لماذا قرر ،أموالھ لا یمنعھ بشكل مطلق من عدم القیام بذلك

یا لمصلحة جماعة الدائنین؟ فالأصل أن عقارالتجاري إلى جانب ھذا النظام رھنا انونقمن ال

یغُني ،والھ والتصرف فیھانظام الغل طالما أنھ یؤدي إلى رفع ید المدین المفلس عن إدارة أم

.جماعة الدائنین عن أي ضمان آخر

انونقمن ال254المقرر لجماعة الدائنین بمقتضى نص المادة ريقاعفھل الرھن ال

عقاريإلى أي مدى یمنع الرھن ال،یستطیع تحقیق الحمایة المرجوة ؟ أو بالأحرىاريتجال

موالھ؟المقرر لجماعة الدائنین  المدین من التصرف في أ

تحدیدا ،الملاحظ من خلال الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم  الرھن الرسمي

أن المشرع لا یمنع المدین الراھن من التصرف في ،المدنيانونقالمن  894نص المادة 

أو قانونیا، طالما أن عقد الرھن الرسمي لا یؤثر في حق ملكیة كان تصرفا مادیاسواءً أموالھ 

در من المدین اصالتصرف الیكونالراھن للعین المرھونة ولا في حیازتھ، على أنالمدین 

.1الراھن لا یمس بحق الدائن المرتھن ولا یؤثر فیھ

انونقالوما یلیھا من 911طبقا لنص المادة ،وفي المقابل أجاز المشرع للدائن المرتھ

.2إجراءات البیع في المزاد العلنيوالتنفیذ علیھ وفق ،المدني حق تتبع العقار في أي ید كان

ویتضح جلیا من خلال استقراء ھذه النصوص القانونیة، أنھ لا یوجد ما یمنع المدین 

انونقالمن  894الراھن من التصرف في أموالھ المرھونة، فالحكم الوارد في نص المادة 

ولا .كان میسور الحال أو في حالة إفلاسسواءً جاء عاما ینطبق على المدین الراھن ،المدني

عت جماعة الدائنین الحصول على حقھا عن طریق طوحتى وإن است.استثناء إلا بنص قانوني

الوكیل المتصرف القضائي، فلا یكون ذلك إلا بعد تتبع المال المرھون في أي ید كان والتنفیذ 

طالما أن الدائن المرتھن قید رھنھ قبل أن یشھر المتصرف إلیھ التصرف الذي صدرمن الراھن، فیكون للدائن المرتھن حق تتبع -1
سیما إذا تغیر الوصف ،غیر أن تصرف المدین الراھن في المال المرھون یطرح إشكالا عویصا.العقار في أي ید كان والتنفیذ علیھ

القانوني للمال المرھون، كأن یتصرف المدین في العقار المرھون باعتباره منقولا بحسب المآل، أو أن یتصرف في العقار 
بالتخصیص، سیما إذا كان الشخص المتصرف إلیھ حسن النیة ففي جمیع ھذه الأحوال حق الدائن المرتھن یضعف، ولا یستطیع الدائن 

عبد . اعتبار أن أجل الدین قد سقط فیطلب استفاء دینھ فورا، كما لھ أن یطلب تقدیم تأمین آخر یضمن لھ الوفاء بدینھالمرتھن سوى
.ومایلیھا397، المرجع السابق، ص -التأمینات الشخصیة والعینیة-الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 

.من ق م920وذلك طبقا لنص المادة -2



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

213

اءات طویلة ومعقدة تتعارض مع وھي إجر،باتباع إجراءات البیع في المزاد العلني1علیھ

وھي تصفیة أموال المدین المفلس تصفیة ،المصلحة التي تقتضیھا قواعد شھر الإفلاس

.جماعیة في أقل وقت ممكن وبأقل التكالیف

إذن فلا نظام الغل بوضعھ الراھن،  ولا أحكام الرھن المنصوص علیھا في القواعد 

.ة الدائنینتستطیع تحقیق حمایة فعالة لجماع،العامة

شریطة ،أن نظام الغل وحده یكفى لتحقیق ھذه الحمایةأمام ھذا الوضعیمكن القول

في  سواءً إستدراك النقص الذي یعتریھ من الناحیة الإجرائیة، وذلك بإضافة نص قانوني 

ن یقوم الوكیل أالتجاري أو في القواعد الخاصة بالتسجیل العقاري، یقضي بضرورة انونقال

وفي ،القضائي بقید ملخص الحكم الخاص بشھر الإفلاس في المحافظة العقاریةالمتصرف 

والذي یعتبر -كل مكتب للشھر العقاري یوجد بدائرتھ عقارا للمفلس،  لأنھ بدون ھذا الإجراء 

، یعتبر نظام الغل نظاما ھشا وفارغا -في نظر بعض الفقھ وبحق أنھ شرط شكلي جوھري 

.2من محتواه، طالما أنھ لا یمنع المدین بشكل مطلق من التصرف في أموالھ

لمرجوة من ھذا الرھن، إلا إذا أفضت نتائج التحقیق في الدیون ولا تتحقق الفائدة ا

مدینھم المفلس، إذ یسترد ھذا الأخیر حق مع على موافقة الدائنین على إبرام عقد صلح 

التصرف في أموالھ، فإذا أخل ھذا الأخیر بشروط عقد الصلح المبرم بأن نكل عن الوفاء 

لوفاء بھا في عقد الصلح وتم فسخھ، إذ یعتبر للدائنین بالمبالغ التي حصل الإتفاق على ا

المخول لجماعة الدائنین ضمانا خاصا، یخول لھم حق الأولویة على العقاريحینذاك الرھن

الدائنین الذین نشأت حقوقھم بعد إبرام عقد الصلح من ثمن العقارات الموجودة لدى المدین 

.المفلس

ا لمصلحة جماعة عقا ریلإفلاس رھنا یرتب على حكم شھر ابالمشرع ألاّ جدیرا فكان 

وأن یكتفي فقط بالرھن ،الدائنین، حتى لا یكون ھذا الأخیر عدیم الجدوى ولا فائدة منھ

التمسك بحق الرھن الذي تتمتع بھ جماعة الدائنین إذا تصرف المدین في ،وقد لا یستطیع الوكیل المتصرف القضائي-1
.المال المرھون بإحدى الأشكال المنصوص علیھا سابقا

بردان رشید، محاضرات غیر مطبوعة ألقیت على طلبة السنة الرابعة لیسانس كلاسیك، بجامعة :یراجع حول ذلك-2
.2007-2006دفعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 



حقوقهملاستفـاءالعامالضمانأصحابللدائنينالمخولةوالإجرائيةالقـانونيةالآليات..الأولالفصل

214

من  335المنصوص علیھ بمقتضى المادة ،القانوني الوارد على حكم التصدیق على الصلح

نص ھذه المادة ضمانا لمصلحة جماعة الدائنین مع ضرورة إعادة صیاغة،التجاريانونقال

.بما یفید أن حكم التصدیق على الصلح ھو حكما منشئا لھذا الرھن

ولا شك في أن ھذا الطرح ھو الذي دفع بالمشرع المصري إلى إعادة النظر في نصي 

لسنة  17الملغى بمقتضى القانون رقم ،التجاري القدیمانونقالمن  3282و2871المادتین 

ونافي للجھالة في نص 3أین نص وبشكل صریح01/10/1999المعمول بھ في 1999

منھ، على أن یقوم أمین التفلیسة وخلال مدة ثلاثین یوما بقید ملخص )04(الفقرة 564المادة 

حكم شھر الإفلاس باسم جماعة الدائنین في كل مكتب للشھر العقاري، یوجد بدائرتھ عقارا 

حق آخر لجماعة الدائنین، بینما  یترتب على ھذا القید أي  لىللمدین المفلس على ألا یترتب ع

قید ملخص حكم التصدیق على الصلح رھنا قانونیا في غایة الأھمیة، إذ یضمن لجماعة 

الدائنین في حالة فسخ عقد الصلح استفاء حقوقھا بطریق الأولویة والتقدم على جمیع الدائنین 

من  5)03(و 4)02(الفقرة 675ة طبقا لنص الماد،الذین نشأت حقوقھم بعد إبرام عقد الصلح

.التجاري المصريانونقال

أما بالنسبة الى موقف المشرع الفرنسي، فقد سلك ھذا الأخیر مسلكا مغایرا لما كان 

المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة 98-85معمولا بھ من ذي قبل، حیث ألغى قانون رقم 

"...حیث جاء فیھا-1 ویجب على وكلاء الدائنین أیضا إجراء قید ملخص الحكم الصادر بالإفلاس في قلم كتاب المحكمة :
"..دائیة الكائنة في دائرتھا عقارات المفلس، ویلزم أن یكون ذلك في ظرف خمسة عشر یوما من تاریخ توظیفھمالإبت

"حیث جاء فیھا -2 یجب على وكلاء الدائنین قید الحكم الصادر بالتصدیق على الصلح في قلم كتاب المحكمة باسم كل :
".قد الصلحواحد من الدائنین ما لم یوجد شرط بخلاف ذلك في نفس ع

المشار إلیھما، حیث لم یحدد 328و287وذلك تفادیا للتأویلات الفقھیة التي أثیرت حول تفسیر مضمون المادتین -3
یراجع .المشرع المصري الھدف من قید ملخص حكم شھر الإفلاس من جھة، وحكم التصدیق على الصلح من جھة أخرى

وما یلیھا؛ مصطفى كمال طھ، الأوراق 452ص المرجع السابق،،یقمحسن شف: تفصیلا حول ھذه الإختلافات الفقھیة
.391التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص 

"...حیث جاء فیھا-4 وعلى أمین التفلیسة خلال عشرة أیام من تاریخ صدور الحكم بالتصدیق على الصلح قید ملخصھ -2:
كتب للشھر العقاري یقع في دائرتھ عقار للمفلس، ویترتب على ھذا باسم مراقب الصلح بوصفھ نائبا عن الدائنین في كل م

القید إنشاء رھن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنین الذین یسري علیھم الصلح ما لم یتفق في الصلح على غیر 
".ویقوم المراقب بشطب الرھن بعد تنفیذ شروط الصلح.ذلك

"حیث جاء فیھا-5 أمین التفلیسة خلال المیعاد المذكور في الفقرة السابقة قید ملخص حكم التصدیق على وكذلك یجب على :
الصلح باسم المراقب بوصفھ نائبا عن الدائنین في مكتب السجل التجاري الذي یقع في دائرتھ متجر المفلس وفي كل مكتب 

ذا القید إنشاء رھن على المتجر لضمان ویترتب على ھ.للسجل المذكور یكون للمفلس في دائرتھ فرع أو مكتب أو وكالة
حقوق الدائنین الذین یسري علیھم الصلح ما لم یتفق في الصلح على غیر ذلك، ویقوم المراقب بشطب الرھن بعد تنفیذ 

.239؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص"وتسري في شأن ھذا الرھن الأحكام الخاصة برھن المتجر.شروط الصلح
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سیما فیما یتعلق بجماعة الدائنین، كما ألغى النظام الذي كان معمولا بھ سابقا القضائیة، 

جماعة الدائنینالمشرع الفرنسيوقد استبدل.1للدائنین في الجماعةعقاريبالتبعیة الرھن ال

بالمصلحة الجماعیة للدائنین، والتي لا یمكن للدائنین في سبیل حمایة مصلحتھم الوقوف في 

.2جزءا لا یتجزء من مصلحة المؤسسةوجھ مصلحة المؤسسة، لأن في النھایة مصلحتھم تعد

-67من القانون رقم 17ینص المشرع الفرنسي على الرھن العقاري الممنوح لجماعة الدائنین بمقتضى المادة حیث كان-1
المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال؛  563

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 991-992.
المبحث الأول من الفصل الفرع الأول من المطلب الثاني من ینظر ما سبق شرحھ حول المصلحة الجماعیة للدائنین في -2

.الأول من ھذه الرسالة



للدائنينالمخولةلإجرائيةواالقانونيةالآليات

المراكزذويوالدائنينالخاصالضمانأصحاب

حقوقهملاستفاءالمتميزة
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یترتب على صدور حكم شھر الإفلاس تكوّن زمرتین من الدائنین؛ الدائنین أصحاب 

الضمان العام وھم الدائنین في الجماعة، والدائنین أصحاب التأمینات العینیة وما تخوّلھ لھم 

.الوفاء وحق التتبعھذه الأخیرة من حق الأولویة في 

ویوجد إلى جانب ھؤلاء الدائنین، فئة متمیزة من الدائنین یتمتعون بحق الأولویة 

وإنما لأنھم إما دائنون ،والأفضلیة في الوفاء لیس لأنھّم دائنون أصحاب تأمینات عینیة

في استرداد الأصل المبیع دون أنیخول لھم الحقاشترطوا لحمایة حقوقھم ضمانا خاصاً، 

یزاحمھ في ذلك باقي الدائنین في الجماعة، أو لأنھم دائنون خوّلھم مركزھم القانوني المتمیز 

.الأولویة في الوفاء كالدائن صاحب الحق في الحبس، أو في المقاصة، أو حق الاسترداد

مواجھة بعد صدور حكم شھر الإفلاس، معرضین لوبالتالي فإن الدائنین في الجماعة 

.ین، وما تخوّلھ لھم ضماناتھم ومراكزھم المتمیزة من حقوقكل ھؤلاء الدائن

على ھذا الأساس تدخل المشرع لتنظیم حقوق ھؤلاء الدائنین بما لا یتعارض وحقوق 

فكیف إذن نظم المشرع .التوازن بینھماقدرا منالدائنین في الجماعة، محاولاً بذلك تحقیق

قیق ھذا التوازن؟حقوق ھؤلاء الدائنین؟ وإلى أي مدى وُفق في تح

المبحث الأول نتناول فیھ :تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثینتم للإجابة على ذلك 

أما المبحث الثاني طرف الدائنین أصحاب الضمان الخاص، الإجراءات القانونیة المتخذة من 

.فسنخصصھ لدراسة الإجراءات القانونیة المتخذة من طرف الدائنین ذوي المراكز المتمیزّة
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الإجراءات القانونیة المتخذة من طرف الدائنین أصحاب الضمان الخاص :المبحث الأول

انونقالمن  180طبقا لنص المادة ،تعد أموال المدین جمیعھا ضامنة للوفاء بدیونھ

، حیث یكون لھم بمقتضى ھذا ندائنیالالمدني، فھي بذلك تشكل الضمان العام لجماعة 

.وعلى قدم المساواة من ثمن بیع الأموال المملوكة لمدینھم،املةالضمان حق استفاء حقوقھم ك

فلا سبل للدائنین سوى المشاركة ،أما إذا لم تكن ھذه الأموال كافیة لسداد ھذه الدیون

والتي قد تعُرض الدائن إلى مخاطر ضیاع أو فقدان ،في اقتسام ھذه الأموال قسمة الغرماء

.1حقھ كلیا أو جزئیا

قد لا یكتفي الدائن بھ كوسیلة ،ھذا الضمان والمخاطر المحدقة بھونتیجة لضعف 

لحمایة حقھ الشخصي أو ائتمانھ، وإنما یطلب من المدین إضافة إلى ھذا الضمان العام تقدیم 

تأمینا عینیا یحمیھ من مخاطر إفلاس مدینھ، ویجعلھ في مركز متمیز عن مركز الدائن 

، الرھن الرسمي والحیازي، وحق 2الامتیازات بنوعیھا: ي فالتأمینات العینیة  تمثلتو.العادي

.التخصیص

ھذا على صدور فإذا توقف المدین عن دفع دیونھ وصدر حكم بشھر إفلاسھ، یترتب 

الحكم تكون زمرتین من الدائنین، الدائنین أصحاب الضمان العام أو ما یسمى قانونا بجماعة 

نیة التي تخول لھم ھذه الأخیرة حق الأولویة في والدائنین أصحاب التأمینات العی،الدائنین

استفاء حقوقھم على جماعة الدائنین، وحق التتبع الذي یقف في مواجھة مخاطر التصرف 

.3ومخاطر إخفاء المال

ولما كانت ھذه التأمینات العینیة سببا من أسباب انتقاص الضمان العام الذي تتمتع بھ 

انونقالتدخل بوضع بعض القواعد الخاصة ضمن جماعة الدائنین، حرص المشرع على ال

.إذا كانت أموال المدین غیر كافیة لتسدید ما علیھ من دیون-1
متیاز العامة التي ترد على جمیع أموال ردة على منقول أو عقار، وحقوق الامتیاز الخاصة الواویقصد بھا حقوق الا-2

.كانت أو عقاریةالمدین منقولة 
.68، ص 2011شرابن حمزة، الملكیة كوسیلة لدعم الإئتمان، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -3
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فھل استطاع فعلا المشرع من خلال ھذه القواعد الخاصة .التجاري تحكم ھذه التأمینات

حمایة جماعة الدائنین؟ وما مدى فعالیة ھذه التأمینات العینیة في حمایة الدائن من مخاطر 

إفلاس مدینھ ؟

والشخصیة، أدت بالممارسة إلى العینیةلصعوبات المرتبطة بالتأمیناتولكن نتیجة ل

، وذلك إما بالاحتفاظ بھا على سبیل 1الرجوع نحوى استعمال حق الملكیة في مجال الضمان

فھل تستطیع الملكیة كوسیلة ضمان تأمین حق الدائن .الضمان أو نقلھا تحقیقا لنفس الھدف

من خطر إفلاس مدینھ؟ 

لى دراسة الإجراءات القانونیة المتخدة من سنتطرق إوللإجابة على ھذه الإشكالیات 

طرف الدائنین أصحاب التأمینات العینیة كمطلب أول، ثم توظیف الملكیة كوسیلة ضمان في 

.حمایة الائتمان التجاري كمطلب ثاني

ن أصحاب التأمینات العینیة یالدائنالإجراءات القانونیة المتخذة من طرف :المطلب الأول

جماعة الدائنین، الدائنون أصحاب التأمینات العینیة الذین ترد یوجد إلى جانب 

ویكون لھم بمقتضى ھذا الضمان حق التنفیذ .ضماناتھم على مال معین من أموال المدین

.مزاحمةأي ودون ،على ھذا المال واستفاء حقھم بطریق الأولویة

إلا على ،الدائنینوتجدر الإشارة إلى أن ھؤلاء الدائنین لا یدخلون في تكوین جماعة

بحكم أن مصالحھم تتعارض ومصالح -سبق الإشارة إلیھ  كما - 2سبیل التحقیق أو المراجعة

التي یسعى المشرع إلى حمایتھا عن طریق إیجاد نوع من التوازن بینھا ،جماعة الدائنین

موال مشاركتھم في إقتسام ألاحتمال، وذلك 3وبین مصالح الدائنین أصحاب ھذه التأمینات

التفلیسة قسمة الغرماء بصفتھم دائنین عادیین مع باقي الدائنین في الجماعة، إذا كانت أموال 

.212؛ سلیمان بن شریف، المرجع السابق، ص 83شرابن حمزة، المرجع السابق، ص -1
.تج ممن ق 613من ق تج المشار إلیھا، المقابلة لھا المادة 292المادة -2
.240فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -3
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أو كانت ھذه التأمینات غیر ،المدین المفلس التي ترد علیھا تأمیناتھم غیر كافیة للوفاء بدیونھم

.1مجدیة بسبب تقدم بعضھم علیھم في المرتبة

ما یضمن لھم قانونا استفاء حقوقھم ،مینات الخاصةولما كان لھؤلاء الدائنین من التأ

بالأولویة على الدائنین العادیین دون أن یشكل ذلك مساسا بمبدأ المساواة، طالما أن ھذه 

الأولویة یقررھا القانون، ولأن ھؤلاء الدائنون لا ینفذون إلا على المال المحمل بتأمین خاص 

أجاز لھم المشرع طبقا لنص .مالیة للمدین المفلسدون أن یشمل التنفیذ باقي عناصر الذمة ال

منقولة كانت أو عقاریة ،، حق مباشرة مختلف الدعاوى2التجاريانونقال245المادة 

وإجراءات التنفیذ على المال المحمل بالإمتیاز أو الرھن أو التخصیص، بمجرد صدور حكم 

ودون حاجة إلى ،لمفلسبصفة نھائیة ضمن دیون المدین ا3شھر الإفلاس وقبول دیونھم

یسُقط آجال جمیع كما ھو معلومالإفلاسلأن حكم شھر انتظار حلول آجال استحقاقھا، 

.4على ذمة المدین المفلسھيالدیون التي

لصحة مباشرة إجراءات التنفیذ على المال المحمل بتأمین عیني أیضاكما یشترط

الـتأمین دیون المدین المفلس، أن یكونمقبولا بصفة نھائیة ضمن دینھم علاوة على أن یكون 

إذا فقبل صدور حكم بشھر إفلاسھ وقبل توقف المدین عن دفع دیونھ، تھ ثابتا في ذمالعیني

لھذا التأمینتزامن نشوء ھذا التأمین وقیده ومرحلة توقف المدین عن دفع دیونھ، فلا یكون

.5القانون التجاريمن  247طبقا لنص المادة ،حجة في مواجھة جماعة الدائنین

إذا لم ،الاحتجاج بھ في مواجھة جماعة الدائنین حتى ولو نشأ صحیحاكما لا یصحّ 

طبقا لنص ،یقید قبل صدور حكم شھر الإفلاس، وتراخى قیده إلى ما بعد صدور ھذا الحكم

وكذلك لإعطاء الفرصة لجماعة الدائنین للمنازعة في تأمینات ھؤلاء الدائنین، بحیث إذا نجحوا في ھذه المنازعة یتحول -1
فع، أي فترة وقف المدین عن الدت إذا كانت دیونھم سابقة على فترة -ھؤلاء الدائنون إلى دائنین عادیین في الجماعة 

ویسري علیھم ما یسري علیھا من أحكام وإجراءات، وتضاف الأموال التي كانت محملة بتأمیناتھم إلى أموال -الریبة
.241فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص .التفلیسة

.من ق تج م، المشار إلیھا)03(الفقرة 605المقابلة لھا المادة -2
.242؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 265، ص راشد راشد، المرجع السابق-3
.من ق تج م606، المقابلة لھا المادة من ق تج246المادة -4
.من ق تج م601و599، 598وادالمقابلة لھا الم-5
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ري التجاانونقالمن ) 02(الفقرة 589،المقابلة لھا المادة 1التجاريانونقالمن  251المادة 

سوى التقدم في التفلیسة بدینھ بوصفھ دائنا ،2في ھذه الأحواللا سبیل أمام الدائن و.المصري

كالاشتراك في ،ویخضع إلى نفس الإجراءات التي یخضع لھا الدائنین في الجماعة.عادیا

جمعیة الصلح والاشتراك في توزیع أموال المدین المفلس بقسمة الغرماء في حالة بطلان عقد 

.3والدخول في مرحلة الإتحاد،الصلح أو فسخھ

قواعد خاصة تحكم التنفیذ ،وعلیھ فقد وضع المشرع على غرار المشرع المصري

شى والھدف الذي تسعى إلیھ قواعد بما یتما،على ھذه الأموال المضمونة بحق عیني تبعي

الإفلاس وھو تصفیة أموال المدین المفلس تصفیة جماعیة، حمایة منھ للضمان العام الذي 

.4تتمتع بھ جماعة الدائنین

الفئة الأولى تناول فیھا القواعد الخاصة  ؛بیان ھذه القواعد في فئتینوتناول المشرع

،الواردة على الأموال المنقولة للمدین المفلسبالدائنین ذوي الرھون وأصحاب الامتیازات 

.فقد خصصھا المشرع للدائنین ذوي الرھون و الامتیازات العقاریة،أما الفئة الثانیة

ھذین الفئتین، الدائنین ذوي الامتیازات العامة الدین لا یختلفون عن نطاق ویخرج عن 

من حیث كون أن امتیازھم ینصب على جمیع أموال المدین المفلس منقولة ،الدائنین العادیین

�Ϫԩϟ·�ΓέΎηϹ�ϖΒγ�ΎϤϛ،كانت أو عقاریة، لذلك فھم یدخلون في تكوین جماعة الدائنین

باستثناء  ،ویخضعون إلى نفس إجراءات المنع أو الحظر التي یخضع لھا ھؤلاء الدائنین

تاریخ الحكم متیازھا على الدیون التي كانت غیر ملزمة بتسجیلھا في اأین تبقى متمسكة ب،بإستثناء دیون الخزینة العامة-1
وللدیون المعروضة للتحصیل بعد ذلك التاریخ طبقا لذات المادة الفقرة ،الذي قضى بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس

تنشأ مع نشوء الحق أیضالأنھا، و، لأنھا تعتبر من قبیل الدیون الممتازة لا یسري علیھا عدم النفاذاريتجانونالقالمن ) 02(
.82زھرة بوسراج، المرجع السابق، ص.نأو الدین بقوة القانو

على اعتبار أن الدین نشأ قبل ھذه -ومرحلة توقف المدین عن دفع دیونھ ،تزامن نشوء ھذا التأمین وقیدهاأي سواء-2
المتعلق بھ ،أما إذا تزامن نشوء الدین والتأمین الخاص.أو تراخى قیده إلى ما بعد صدور حكم شھر الإفلاس-المرحلة 

في مواجھة جماعة الدائنین طبقا لنص غیر النافذة جوازافیعتبر نشوء الدین من التصرفات ،حلة التوقف عن الدفعومر
أما التأمین المتعلق بھ یعتبر من التصرفات غیر النافدة وجوبا في مواجھة جماعة الدائنین .اريتجانون القالمن  249المادة 

دون حق الإمتیاز الذي ینشأ -ویقصد بھذا التأمین حق الرھن وحق التخصیص.القانون التجاري من 247طبقا لنص المادة 
.82و81المرجع، ص  نفس. لأنھما ینشآن لاحقا لنشوء الدین-مع نشوء الداین بقوة القانون

.241؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 194فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص -3
.358اید، المرجع السابق، ص محمد بھجت عبد الله ق-4
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یظھر امتیازھم إلا في حالة إجراء التوزیعات في ، ولا1الاشتراك في التصویت على الصلح

ن حقھم بالأولویة، وبحسب الترتیب الوارد ضمن و، ویستوفي ھؤلاء الدائن2حالة الإتحاد

.3القواعد العامة

ولما كانت ھذه الامتیازات لا تطرح إشكالا كبیرا، وتخضع من حیث المبدأ إلى نفس 

ون، والتي سبق بیانھا بإسھاب في المبحث الأول الإجراءات التي یخضع لھا الدائنون العادی

على دراسة القواعد الخاصة بالدائنین ذوي الرھون ،سنقتصر في ھذا الفرع وتفادیا للتكرر

الواردة على أموال المدین المفلس المنقولة منھا والعقاریة، الخاصةالإمتیازحقوق وأصحاب

:وذلك كما یلي

متیازات والرھون الواردة على أموال المدین المنقولةالدائنون ذوي الا:الفرع الأول

لا الرھن ،یقصد بالرھن الوارد على أموال المدین المنقولة ھو الرھن الحیازي

.4ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك،الرسمي الذي لا یرد إلا على أموال المدین العقاریة

إلى جانب انتقال الحیازة إلى - امة ویشترط لنفاذ رھن المنقول في حق الغیر، طبقا للقواعد الع

فیھا المبلغ المضمون بالرھن والعین بینأن یدون العقد في ورقة ثابتة التاریخ یُ -5الدائن

.6مرتبة الدائن المرتھن،ویحدد ھذا التاریخ الثابت.المرھونة بیانا كافیا

بع في وتتُّ .ھذا الإمتیاز صراحة أو ضمنیا لىإلا إذا تنازلوا ع،بحیث لا یجوز لھم الإشتراك في التصویت على الصلح-1
اري تجانون القالمن  667،المقابلة لھا المادة القانون التجاريمن  319شأن ذلك الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

.صريمال
مصطفى كمال طھ، الأوراق .یتمتعون بحق أولویة،لذلك قیل أن أصحاب حقوق الإمتیاز العامة ھم دائنون عادیون-2

.398التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص 
راشد راشد، ؛ 398المرجع، ص نفس .جماعة الدائنینأعضاءماسبق شرحھ عند دراسة :یراجع حول ھذا الترتیب-3

.وما یلیھا304المرجع السابق، ص
.من ق تج م1035، و1030من ق م، المقابلة لھا المادتین 886المادة -4
.مم من ق 1099من ق م، المقابلة لھا المادة 969المادة -5
م؛ عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ممن ق 1117، المقابلة لھا المادة من ق م969المادة -6

.وما یلیھا890، المرجع السابق، ص -التأمینات الشخصیة والعینیة–دید الج
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مضمون أن یكون الدین ال،ویشترط لنفاذ رھن المنقول في مواجھة جماعة الدائنین

إلى جانب الشروط العامة المشار ،ضمن أموال التفلیسة1بھذا الرھن مقبولا وبصفة نھائیة

في حبس ھذا الأخیر ویستمر .إلیھا، والمتمثلة في ضرورة انتقال الحیازة إلى الدائن المرتھن

، غیر2طبقا للقواعد العامة إلى غایة حلول أجل الاستحقاق وإستفاء حقھ،المنقول المرھون

أنھ إذا عجز المدین الراھن عن الوفاء بقیمة ھذا الدین، جاز للدائن أن یطلب من القاضي 

ویجوز لھ أیضا .في السوقهالترخیص لھ في بیع المنقول المرھون بالمزاد العلني أو بسعر

أن یطلب من القاضي أن یأمر بتملیكھ المنقول المرھون وفاءا للدین، على أن یحُسب علیھ 

.3تقدیر الخبراءبقیمتھ حسب

ثابتا للدائن المرتھن وقائما ،ویظل ھذا الحق في التنفیذ على منقولات المدین المرھونة

حتى بعد توقف المدین عن دفع دیونھ وصدور حكم یقضي بشھر إفلاسھ، وحتى ولو كان حق 

الدائن المضمون برھن مؤجل الوفاء، طالما أن صدور حكم شھر الإفلاس یسُقط آجال جمیع 

ة إلى أن یكون الدیون التي على ذمة المدین المفلس، غیر أنھ یشُترط لصحة ھذا التنفیذ إضاف

الدین مقبولا وبصفة نھائیة ضمن دیون التفلیسة، إخطار الوكیل المتصرف القضائي بتاریخ 

البیع، حتى یتسنى لھذا الاخیر مراقبة عملیة البیع، بحیث إذا زاد ثمن المنقول المبیع عن قیمة 

  . سةالدین المضمون، وجب على الوكیل المتصرف القضائي رد الباقي إلى أموال التفلی

أما إذا كان ثمن المنقول المبیع لا یكفي لسداد قیمة الدین، فمن حق الدائن المرتھن 

، ویخضع بخصوص ما تبقى لھ 4الدخول في التفلیسة بما تبقى لھ من دین بوصفھ دائنا عادیا

ب نصیب الدائن المتنازع في تأمینھ من ثمن البیع إلى غایة نّ أي لا یكون الدین متنازع فیھ، بحیث إذا حصلت المنازعة جُ -1
ب نّ أما في حالة قبول المنازعة، فإن النصیب الذي جُ .فضت المنازعة عاد إلیھ نصیبھالفصل في ھذه المنازعة، بحیث إذا رُ 

لھ یدخل ضمن أموال التفلیسة، ویصبح صاحبھ مجرد دائن عادي یخضع إلى نفس الإجراءات التي یخضع لھا الدائنین في 
وإن شرط القبول النھائي یخص جمیع الدیون .الجماعة بما في ذلك الإشتراك في التوزیعات عن طریق قسمة الغرماء

فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص .المضمونة بتأمین عیني، ولیس فقط الدین المضمون برھن وارد على منقول
242.

.362من ق م؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 959المادة -2
السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني من ق م م؛ عبد الرزاق أحمد 1121من ق م، المقابلة لھا المادة 973المادة -3

.وما یلیھا899، المرجع السابق، ص -التأمینات الشخصیة والعینیة–الجدید 
.من ق تج م)01(الفقرة 615، المقابلة لھا المادة من ق تج)04(و )02(الفقرتین 293المادة -4
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بما في ذلك ،ن في الجماعةین العادییمن دین إلى نفس الإجراءات التي یخضع لھا الدائن

.التوزیعات بقسمة الغرماءالاشتراك في

جاز ،ا إذا لم یستطع الدائن المرتھن بیع المنقول المرھون أو تراخى في بیعھأمّ 

للوكیل المتصرف القضائي، وبعد إعذار الدائن المرتھن بخطاب موصى علیھ مع تسجیل 

العلم بالوصول بوجوب التنفیذ على المال المرھون خلال الأجل المحدد لذلك، وقبل انتھاء 

وفي حالة عدم إجابتھ لھذا الطلب، یتولى الوكیل المتصرف القضائي فورا وبعد .حالة الإتحاد

إجراءات بیع المنقول المرھون طبقا لنص المادة ،إذن من القاضي المنتدبحصولھ على

من القانون )02(الفقرة 615التجاري، المقابلة لنص المادة انونقالمن ) 02(الفقرة 293

.التجاري المصري

التجاري المصري أنھا جاءت انونقالمن  615وما یمكن ملاحظة حول نص المادة 

، من القانون التجاري293بالمقارنة مع نص المادة ،حیث الصیاغةمن  ودقةأكثر وضوحا

المشرع بیان مسألة مدى إمكانیة الطعن من طرف الدائن المرتھن في قرار حیث أغفل 

مشرع لل االقاضي المنتدب بخصوص بیع المنقول المرھون والأثر المترتب عنھ، خلاف

المصري أین أجاز للدائن المرتھن ممارسة حق الطعن بخصوص ھذا القرار، ویكون لھذا 

)02(الفقرة 615الطعن أثر موقف التنفیذ ما لم تأمر المحكمة بغیر ذلك، طبقا لنص المادة 

ویجوز لأمین التفلیسة أن یعذر الدائن ":التجاري المصري، حیث جاء فیھاانونقالمن 

بوجوب إنخاذ الإجراءات القانونیة للتنفیذ ،مسجل مصحوب بعلم الوصولالمرتھن بكتاب

فإذا لم یتخذ الدائن المرتھن الإجراءات جاز ،على الأشیاء المرھونة قبل انتھاء حالة الإتحاد

الإذن ،لقاضي التفلیسة بناءا على طلب أمینھا وبعد سماع أقوال الدائن المرتھن أو إخطاره

ویبلغ قرار قاضي التفلیسة بالإذن إلى الدائن .المنقولات المرھونةبیعبلأمین التفلیسة 

ویترتب على الطعن وقف تنفیذ البیع ما لم .المرتھن ویجوز لھذا الدائن الطعن في القرار

".تأمر المحكمة بغیر ذلك
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حمایة لحق الدائن المرتھن ،وكان على المشرع أن یتناول ھذه المسألة بنص صریح

قد عجز ھذا الأخیر عن بیع المنقول المرھون خلال الأجل المحدد لھ بحسن خاصة إذا كان 

.نیة

وبناءا على إذن من القاضي ،للوكیل المتصرف القضائيكما قد أجاز المشرع 

مقابل استرداد حیازة المنقول المرھون ،المنتدب أن یقوم بالوفاء للدائن المرتھن بقیمة الدین

.2تحقیقا لمصلحتھم،1لحساب جماعة الدائنین

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى إمكانیة التنفیذ على المنقول المرھون عن طریق شرائھ 

من طرف الدائن المرتھن نفسھ، بعد أخذ إذن الوكیل المتصرف القضائي تطبیقا للقواعد 

.4، شریطة ألا یؤثر ھذا التصرف القانوني سلبا في الضمان العام لجماعة الدائنین3العامة

.5ویقدم إمتیاز الدائن المرتھن على كل دائن آخر صاحب إمتیاز أولا

فیما یتعلق بإجراءات ،المشرع المصري لىوإذا كان المشرع لا یختلف كثیرا ع

التنفیذ على المنقول المرھون، والتي یسعى من خلالھا إلى إحداث قدرا من التوازن بین 

الضمان العام ىسو ، سبیل لھا لاقتضاء حقوقھاالدائنین المرتھنین وجماعة الدائنین التي لا

للمدین المفلس؛

رقم والتصفیة القضائیةالتقویم القضائي صدور قانون  ذفإن المشرع الفرنسي إتخذ من

منحا آخر یھدف من خلالھ المشرع إلى التقیید من الآثار التي یرتبھا الحق العیني ،85-98

المشرع الفرنسي سابقا في ظل قانون ن یھدف إلیھ كما كا ،ولكن لیس لصالح جماعة الدائنین

.من ق تج م614ة لھا المادة ، المقابلمن ق تج)01(الفقرة 293المادة وذلك طبقا لنص-1
فمن مصلحة جماعة الدائنین أن یحتفظ الوكیل المتصرف القضائي بھ ضمن أموال ،سیما إذا كان المنقول ذو قیمة كبیرة-2

.242فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص .التفلیسة إلى أن تأتي الفرصة المواتیة لبیعھ بثمن یتناسب وقیمتھ المالیة
.المشار إلیھمامن ق م )02(الفقرة 970التي تحیلنا إلى نص المادة ،من ق م981المادة-3
ویكون ذلك في الحالة التي یقرر فیھا الدائن المرتھن إجراء مقاصة بین دینھ المضمون وثمن المنقول، رغم أنھ في -4

.الحقیقة ثمن المنقول یفوق قیمة الدین
.من ق تج)03(الفقرة 293المادة -5
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في حد ذاتھ لضمان استمراریة )المدین(وإنما لصالح المشروع ،)الملغى(1967جویلیة 13

.جزءا لا یتجزأ من الإقتصاد الوطنيباعتباره إذا كان ذلك ممكنانشاطھ،

من  401وفي سبیل تحقیق ھذا المسعى، أجاز المشرع الفرنسي من خلال نص المادة 

أسبقیة الفرنسي القانون التجاريمن  172-622المادة حالیاالمقابلة لھا، 98-85القانون رقم 

أي بعد صدور حكم افتتاح الإجراء -الذین نشأت دیونھم أثناء فترة الملاحظة 3الدائنین الجدد

على الدائنین الذین تعاملوا مع المدین -)إصلاح المسار(لإنقاذ أو التقویم القضائي الجماعي ا

الخاضع لھذه الإجراءات قبل صدور الحكم، وحتى ولو كانت دیونھم مضمونة بحق عیني 

ثابت في ذمة المدین، لذلك بات الدائن یفضل أن یكون دائنا لاحقا على أن یكون دائنا 4تبعي

ضربة قاتلة لكل "وھذا ما أصبح یشكل على حد قول بعض الفقھ .عینيسابقا صاحب تأمین 

"مملكة الرھون"عادة النظر في مما دفعھم إلى المطالبة بإ، 5"الدیون العادیة وغیر العادیة

1 -« Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont péyées à leur
échéance lorsque l’activitée est poursuivie… ».

»:حیث جاء فیھا-2 I- Les créanciers née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les
besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie
d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées a leur échéance. II-
Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant
toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sùretés, à l’exception… ».

أي ضمان إستمراریة نشاط المشروع،شرط أن یكون سبب نشأة ھذا الدین متعلق بتلبیة احتیاجات الإجراءات الجماعیة-3
لذلك لم تعترف محكمة النقض الفرنسیة لدین .، المشار إلیھارنسيفاریالتجانون القالمن  17-622طبقا لنص المادة 

.لأنھ لم ینشأ لتلبیة احتیاجات الإجراءات الجماعیة،المحافظة العقاریة بأنھ دین لاحق یتمتع بحق الإمتیاز
Cass. Com., 14 oct 2014, n 13-24555. Note. Diane Boustani, « Délimitation des créances
antérieures et postérieures », Gaz.Pal, édition spécialisée, Dimanche 18 au Mardi 20 Janvier
2015, n 18-20, p. 20 et c.

، 4-3253، 2-3253المقرر في المواد "Super-privilège"المضمونة بالإمتیازمرتبات العاملینباستثناء دیون-4
المشار إلیھا أعلاه، دیون المصاریف القضائیة الناتجة بعد صدور 17-622العمل، طبقا لنص المادة انونمن ق 8- 7313و

ة لتلبیة احتیاجات الإجراءات الجماعیة، والدیون المتعلقة بإتفاق التوفیق نتیجة الامتیاز حكم افتتاح الاجراءات الجماعی
New"الممنوح لھا والمعروف بامتیاز money". وبالتالي أصبحت الدیون السابقة على صدور حكم إفتتاح الإجراء

تأتي في المرتبة الخامسة، حتى وإن كانت مضمونة بحق عیني تبعي، وذلك قصد )الإنقاذ أو التقویم القضائیین(الجماعي 
تمرار نشاط المشروع الذین ساھموا في توفیر الإئتمان اللازم لضمان إس)أي الدائنین اللاحقین(حمایة ھؤلاء الدائنین

تشجیعھم وحثھم على التعامل مع مثل ھذه المشاریع دون أي تردد، من جھة مّ تللإجراءات الجماعیة من جھة، ومن الخاضع 
  ؛ III- 17-622المادة :یراجع حول ترتیب الدائنین اللاحقین فیمابینھم.أخرى

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 971; André Jacquemont., op.cit, pp. 221-229;
Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 54.

.367عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -5
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"La reine des sùretés"1. لىمن الدائنین إلى البحث عوكان ذلك سببا في لجوء العدید 

كثر من التأمینات العینیة، تكفل لھم إستفاء حقوقھم بطریق ضمانات أخرى جدیدة ذات فعالیة أ

یتم  التطرق وھو عموما ما س.ودون التأثر بما قد یواجھ المدین من صعوبات مالیة،الأولویة

.الثانيالمطلب إلیھ في 

أما إذا تم فسخ خطة التقویم أو الإنقاذ بسبب عجز المشروع عن الالتزام ببنود الخطة 

یدخل مرحلة جدیدة، وھي آخر مرحلة یمر بھا المشروع وھي مرحلة فإن ھذا الأخیر

والتي تعتبر الغایة الرئیسیة من قواعد الافلاس في ظل التجاري -2التصفیة القضائیة

أین أجاز المشرع الفرنسي للمصفي -الجزائري والمصري عند توقف المدین عن دفع دیونھ 

أشھر من تاریخ الحكم )03(مدة لا تتجاوز أن یقوم وبعد أخذ إذن القاضي المفوض خلال

بدفع قیمة الدین إلى الدائن المرتھن، مقابل استرداد حیازة المنقول القضائیة بالتصفیة 

المرھون لیقوم ببیعھ بسعر عال حین تأتي الفرصة مواتیة لتسدید باقي الدیون التي ھي على 

.ذمة المدین الخاضع لھذا الإجراء

أن یقوم المصفى ،ذ ھذا التصرف في مواجھة الدائن المرتھنغیر أنھ یشترط لنفا

بإخطاره بموافقة القاضي المفوض على إجراء ھذا التصرف في أجل خمسة عشر یوما من 

.للدائن حق الطعن فیھالفرنسيوقد أجاز المشرع.تاریخ صدور قرار القاضي بالموافقة

ینتقل الرھن بقوة القانون ،المصفىوعند استرداد حیازة المنقول المرھون وبیعھ من طرف 

.إلى ثمن بیع المنقول المرھون في حدود قیمة الدین المضمون

1- André Jacquemont.,op.cit, p. 235.
وإذا كانت الأولویة في الوفاء تعود إلى الدائنین الجدد الذین تعاملوا مع المدین في فترة الملاحطة على الدائنین السابقین -2

ستمرار نشاط المشروع، فإن المشرع یعا لھم وضمانا لاتشج ،على صدور حكم إفتتاح إجرائي الإنقاذ أو التقویم القضائیین
الفرنسي لم یجد لھذه الأولویة مبررا بعد صدور حكم إفتتاح اجراء التصفیة القضائیة على الأقل بالنسبة الى الدائنین السابقین 

ر في استغلال نشاط المدین ذوي التأمینات العینیة، وإنما أصبحت الأولویة في الوفاء تعود إلى الدیون الناشئة عن الاستمرا
المحدد في نص المادة التصفیة القضائیة یستوفون حقوقھم وفق الترتیبفي مرحلة لذلك فإن الدائنین .مؤقتا خلال ھذه الفترة

من القانون التجاري الفرنسي، والتي سوف نعكف على دراستھا 13-641سابقا، وحالیا المادة 98-85من القانون رقم 40
.دراسة كیفیة توزیع حصیلة التصفیة على الدائنین عند انتھاء التفلیسة بالاتحادتفصیلا عند
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الإجراءت الخاصة بتصفیة الأموال ذأشھر باتخا)03(وإذا لم یقم المصفي خلال مدة 

.1الإجراءات الفردیة على ھذه الأموالالمثقلة بالتأمینات العینیة، كان للدائنین الحق في اتخاذ

أما بالنسبة إلى الدائنین اصحاب حقوق الامتیاز الخاصة الواردة على منقول، و الذین  

لا یندرجون ضمن جماعة الدائنین إلا على سبیل المراجعة، شأنھم في ذلك شأن الدائنین 

التجاري حقوقھم بما لا یتعارض ومصلحة جماعة انونقال، فقد نظم المشرع في 2المرتھنین

إمتیاز مالك العین المؤجرة على المنقولات :ثل ھذه الحقوق الممتازة فيوتتم.الدائنین

:استھ فیمایليیتم درا سوھو م.الموجودة بھا، إمتیاز بائع المنقول

إمتیاز مالك العین المؤجرة على المنقولات الموجودة بھا:البند الأول

في حالة إنھاء عقد الإیجار، إمتیاز لضمان 3قد جعل المشرع لمالك العین المؤجرة

بدل الإیجار المستحق عن السنتین السابقتین على صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة 

وما قد یحُكم لھ من ،4القضائیة وعن السنة الجاریة في كل ما یخص تنفیذ عقد الإیجار

دفع بدل  لىالمدین ع، الذي قد یصیبھ جراء توقف 5تعویضات كالتعویض عن الضرر المادي

.الإیجار في وقتھ وما فاتھ من كسب

نافذا في مواجھة جماعة الدائنین، لأن 6ویعتبر حق المؤجر في التعویض كحق ممتاز

ھذا الأخیر وإن كان قد نشأ بعد توقف المدین عن دفع دیونھ وصدور حكم شھر الإفلاس، إلا 

تا في ذمة المدین المفلس قبل صدور حكم أنھ مرتبط بدین بدل الإیجار الذي یعتبر دینا ثاب

  ؛ من ق تج ف2-643المادة -1
Corinne Saint-Alary-Huin., op.cit, p.890-891.

.من ق تج م، المشار إلیھما613المادة من ق تج، المقابلة لھا 292المادة -2
3

أمّا إذا كان ھذا الأخیر ھو المفلس، فلا مصلحة للمستأجر في إنھاء العقد لأنھ یستطیع أن یحتج بھ في مواجھة جماعة -
.134محرز، المرجع السابق، ص أحمد .الدائنین، على أن یقوم بدفع بدل الإیجار إلى الوكیل المتصرف القضائي

.من ق تج296المادة -4
.313راشد راشد، المرجع السابق، ص -5
ھذه التعویضات من التنفیذ على المنقولات الموجودة  تستثن ، والتي لماريتجانون القالمن 297وذلك طبقا لنص المادة -6

:یلا حول ذلكیراجع تفص.كما قد یعتقد البعض،بالعین المؤجرة بعد فسخ عقد الإیجار بوصفھا دینا ممتازا ولیس دینا عادیا
.314؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص364محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص  ؛من ق تج297المادة 
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فھو بذلك یعد حق شخصي تبعي، لارتباطھ بدین بدل .1شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

.الإیجار

التي لھ على ذمة المدین المفلس من ثمن 2ویستحق مالك العین المؤجرة ھذه الدیون

.التجاريانونقالمن  297ة ، طبقا لنص الماد3بیع المنقولات الموجودة في العین المؤجرة

ي دین بدل الإیجار، أو ما قد یحُكم لھ من فإذا كان ثمن بیع ھذه المنقولات لا یغطّ 

عقد الإیجار، بسبب توقف المدین عن دفع دیونھ وصدور حكم شھر 4اء إنھاءتعویضات جرّ 

ویعتبر .ینھالتفلیسة بالباقي من دفي الدخول )الدائن(إفلاسھ، فمن حق مالك العین المؤجرة 

دائنا عادیا بالنسبة لھذا الباقي ویشترك في توزیعھ مع الدائنین في الجماعة عن طریق قسمة 

.5الغرماء

حتى بعد التصرف في ملكیة ھذه ،ویظل حق مالك العین المؤجرة في الإمتیاز ثابتا

ة إنھاء حسب ما ھو مقرر في حال-كتأجیرھا مثلا-أو حیازتھا-عن طریق بیعھا-المنقولات

عقد الإیجار، أي عن السنتین السابقتین على صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة 

انونقالمن  296لنص المادة ، طبقاوعن السنة الجاریة في كل ما یتعلق بتنفیذ عقد الإیجار

.المشار إلیھا،التجاري

إذا بیعت المنقولات المؤثثة بھا الأماكن المؤجرة ،ذلك لىوتكون لھ أیضا علاوة ع

 حكمصدر فیھا ، أجرة سنة أخرى كامتیاز تسُتحق اعتبارا من السنة التي قلت منھاونُ 

.314و313راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
.أي دین بدل الإیجار عن السنتین السابقتین على صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة وعن السنة الجاریة، ودین التعویض-2
).حسن النیة(للغیر، طالما أن المؤجر لا یعلم بذلك  اأي المنقولات الموجودة بالمحل التجاري، وحتى ولو كانت ھذه المنقولات ملك-3

.من ق م م)03(و)02(الفقرتین 1143من ق م، المقابلة لھا المادة )03(و)02(الفقرتین 995المادة 
ولایسري الفسخ في .مصطلح الفسخ بدلا من الإنھاءاري،تجالانونقالمن  297و296وقد استعمل المشرع في نص المادتین -4

طبقا للقواعد العامة، ولا یمكن أن یسري الفسخ في مثل )المستمرة(القواعد العامة إلا بأثر رجعي، وعقد الإیجار یعد من العقود الزمنیة 
ھذه العقود بأثر رجعي لصعوبة أو إستحالة تحقیق ھذا الأثر، لذلك درج بعض الفقھ على تسمیتھ بأنھ فسخ من نوع خاص، ودرج 

.ستعمال مصطلح إنھاء عقد الإیجار الذي یسري بأثر فوري تمییزا لھ عن مصطلح الفسخ الذي یسري بأثر رجعيالبعض الآخر على ا
.20علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص 

.399، مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص 197فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص -5
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، طبقا لنص 1اثابت الو لم یكن لعقد الإیجار تاریخوالإفلاس أو التسویة القضائیة، حتىشھر

.التجاريانونقالمن  297المادة 

لا یرتب ھذا ،لى أن حق الامتیاز الذي یتمتع بھ مالك العین المؤجرةوتجدر الإشارة إ

، فلا یجوز للمؤجر ممارسة ئھلا في حالة إنھاء عقد الإیجار، أما في حالة عدم إنھاإالأثر 

امتیازه حسب ما ھو مقرر في حالة الإنھاء، طالما أنھ قد استوفى كل الإیجارات المستحقة، 

كانت معطاة لھ بخصوص ضمان الوفاء بالإیجارات المستقبلة لا وما دامت التأمینات التي 

أو تلك التي أعطیت لھ مند التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافیة وذلك طبقا ،تزال قائمة

.التجاريانونقالمن  296من نص المادة )02(للفقرة

ضمن  ومن الملاحظ أن أثر ممارسة ھذا الامتیاز بالنسبة للإیجارات التجاریة والوارد

ممارسة ھذا الحق في ظللى یختلف عن ذلك الأثر المترتب ع،أحكام القانون التجاري

المدني امتیاز المؤجر على أجرة سنتین انونقالحیث قصر المشرع في ،القواعد العامة

.2إن قلت عن ذلك،أولكامل مدة الإیجار

ن إالقواعد العامة أن المشرع، و لىویستنتج من ھذا الاختلاف الذي یشكل خروجا ع

حمایة مصلحة جماعة ،3وراء القید المنصوص علیھ في القواعد الخاصةكان یھدف من 

فھو ، وذلك من خلال المحافظة على الضمان العام الذي یتمتعون بھ قدر المستطاع،الدائنین

ار بدل وذلك من خلال اعتب،یھدف أیضا إلى حمایة الدائن صاحب حق الامتیاز ضمنیا

إضافة إلى بدل الإیجار المستحق عن السنتین -الإیجار المستحق عن السنة الجاریة 

علاوة على ،4دینا ممتازا -الأخیرتین قبل صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

فبرایر 06الصادر بتاریخ 02-05المعدلة بمقتضى القانون رقم (مكرر من القانون التجاري 187في المادة وقد نص المشرع-1
من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة في الشكل الرسمي، وذلك اعلى إلزامیة أن تحرر عقود الإیجار المبرمة ابتداء)2005

.وتبرم لمدة یحررھا الأطراف بكل حریة.تحت طائلة البطلان
.من ق م م)01(الفقرة 1143، المقابلة لھا المادة من ق م)01(الفقرة 995المادة -2
تحقة عن السنتین السابقتین على صدور حكم شھر الإفلاس، وعن وھو قید امتیاز مالك العین المؤجرة على الأجور المس-3

.من  ق التجاري، دون أن یشمل جمیع الأجور التي عجز المدین المفلس عن الوفاء بھا296السنة الجاریة طبقا لنص المادة 
.المشار إلیھااري،تجانون القالمن ) 01(الفقرة 296وذلك طبقا لنص المادة -4
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من السنة التي صدر فیھا حكم شھر الإفلاس أو التسویة ااعتبار بدل الإیجار المستحق ابتداء

.1دینا ممتازا، وحتى ولو لم یكن لعقد الإیجار تاریخا ثابتاالقضائیة 

لمشرع المصري أین جعل حق امتیاز مالك العین المؤجرة لضمان بدل الخلاف

قاصر عن سنتین فقط، السنة السابقة على صدور حكم شھر ،الإیجار في حالة إنھاء ھذا العقد

حتى ولو ،ویظل مالك العین المؤجرة محتفظا بحقھ في الامتیاز.الإفلاس وعن السنة الجاریة

بیعت المنقولات الموجودة في العین المؤجرة، دون أن یضیف المشرع المصري سنة أخرى 

وبذلك یكون المشرع المصري قد حقق نوع من .2یستحق فیھا بدل الإیجار كحق ممتاز

ھذا الحق، وبین القواعد العامة التي بین القواعد الخاصة التي تحكم3التوافق والانسجام

جعلت من امتیاز مالك العین المؤجرة لضمان بدل الإیجار قاصر عن سنتین فقط أو لكامل 

.من القانون المدني المصري1143، طبقا لنص المادة مدة الإیجار إن كانت تقل عن ذلك

التجاري انونقالسواء في ،المرتھنویعتبر امتیاز مالك العین المؤجرة كامتیاز الدائن

الجزائري أو المصري، بحیث یظل حقھ في التنفیذ على المنقولات الموجودة في العین 

اولا یشملھ اثر المنع أو الوقف، وسواءالمؤجرة في حالة إنھاء عقد الإیجار، ثابتا وقائما،

ولم ینتھ أو قد بدأ قبل صدوره ،كان ھذا التنفیذ قد بدأ بعد صدور حكم شھر الإفلاس

نھ یشترط لصحة مباشرتھ مرور مدة ثلاثة أشھر من تاریخ الحكم بالتسویة أغیر .4بعد

، معنى ذلك أن المشرع الجزائري لم یمنع مالك العین المؤجرة 5القضائیة أو شھر الإفلاس

بعد صدور حكم بالتسویة القضائیة أو شھر ،من مباشرة إجراءات التنفیذ على المدین المفلس

، ولكنھ جعل من حق استعمال أو مباشرة ھذه الإجراءات موصوفا، أي معلق على الإفلاس

انون قالمن  297طبقا لنص المادة ،حالة بیع المنقولات الموجودة بالعین المؤجرة، ولو لم یتم إنھاء عقد الإیجاروذلك في -1
.، المشار إلیھااريتجال
"، حیث جاء فیھاالقانون التجاري المصريمن  617وذلك طبقا لنص المادة -2 یكون للمؤجر في حالة إنھاء إیجار العقار :

من ھذا القانون امتیاز لضمان الأجرة المستحقة لھ عن السنة السابقة على 624المفلس التجارة طبقا للمادة الذي یمارس فیھ 
وإذا بیعت المنقولات الموجودات بالعین المؤجرة أو نقُلت، ظل المؤجر .صدور حكم شھر الإفلاس وعن السنة الجاریة

"محتفظا بحقھ في الامتیاز
.365مد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص محق م م؛ من  1143المادة -3
.363محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -4
.من ق تج279المادة -5
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وذلك حتى لا 1أجل واقف وھو نفس موقف المشرع المصري مع اختلاف فقط في الأجل

-أو الوكیل المتصرف القضائي -في التسویة -تتعارض ھذه الإجراءات مع رغبة المدین 

قد الإیجار خاصة في حالة الاستمرار في استغلال بالاستمرار في ع-في حالة شھر الإفلاس

، 2إما مباشرة أو عن طریق التنازل عن حق استغلالھ لصالح مستأجر فرعي،المحل التجاري

خاصة إذا كان قد استوفى كل الإیجارات المستحقة ،ذلك لىولا یجوز للمؤجر الاعتراض ع

3مان الوفاء بالإیجارات المستقبلةكافیة لض،وطالما أن التأمینات أو الضمانات المقدمة لھ

الفقرة 624التجاري، المقابلة لنص المادة انونقالمن ) 02(الفقرة296طبقا لنص المادة 

.التجاري المصريانونقالمن ) 03(

جاز لھ ،إذا رأى المؤجر أن ھذه الضمانات غیر كافیة لضمان الإیجارات المستقبلةو

طلب إنھاء عقد الإیجار، وللمحكمة أن تجیب طلبھ إذا رأت فعلا أن ھذه الضمانات غیر كافیة 

وھو عموما نفس موقف المشرع المصري .التجاريانونقالمن  279طبقا لنص المادة 

التجاري، غیر أن ھذا الأخیر اشترط انونقالمن ) 03(الفقرة 624الوارد في نص المادة 

م طلب الإنھاء إلى قاضي التفلیسة في أجل لا عین المؤجرة ضرورة أن یقدّ على مالك ال

.یتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ إخطاره برغبة أمین التفلیسة في استمرار عقد الإیجار

إذا كان المؤجر قد بدأ في التنفیذ على المنقولات الموجودة في العقار، ولم یكن التنفیذ قد تم عند صدور الحكم "بحیث -1
فیذ لمدة ستین یوما من تاریخ ھذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ الإجراءات بشھر الإفلاس وجب وقف التن

ویجوز لقاضي التفلیسة أن یأمر باستمرار وقف التنفیذ لمدة ثلاثین .التحفظیة وفي طلب إخلاء العقار وفقا للقواعد العامة
العقار خلال مدة وقف التنفیذ برغبتھ في إنھاء وعلى أمین التفلیسة إخطار مؤجر .یوما أخرى إذا رأى ضرورة لذلك

"الإجارة أو الاستمرار فیھا .من ق تج م)02(الفقرة624المادة .
"حیث جاء فیھاالقانون التجاري،من ) 01(الفقرة279وذلك طبقا لنص المادة -2 یجوز لوكیل التفلیسة في حالة التسویة :

یسة بعد إذن القاضي المنتدب أن یقوم بالتنازل عن الإجارة أو الاستمرار فیھا مع القضائیة أو للمدین بمساعدة وكیل التفل
وھو ما نص علیھ المشرع المصري أیضا في ."تنفیذ كافة التزامات المستأجر، كما لھ الحق بنفس الشروط  فسخ الإیجار

تفلیسة تأجیر العقار من الباطن أو التنازل ولأمین ال:"حیث جاء فیھا .القانون التجاري المصري من) 04(الفقرة624المادة 
عن الإیجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بین المالك والمستأجر، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإیجار 

".بشرط أن لا یترتب على ذلك ضرر للمؤجر
إذن لا یشملھا أثر سقوط الأجل، حمایة لمصلحة جل استحقاقھا فھي أبحیث لا یجوز للمؤجر المطالبة بھا إلا بعد حلول -3

فإذا لم یستطع الوكیل المتصرف القضائي الوفاء بھا عند حلول أجل استحقاقھا، جاز للمؤجر طبقا للقواعد ،جماعة الدائنین
ا لحقھ من ضرر وما فاتھ من كسب، ویكون لھ حق امتیاز علىمّ عالعامة المطالبة بإنھاء عقد الإیجار، والتعویض 

.كما سبق الإشارة إلیھ،المنقولات الموجودة بالعین المؤجرة
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طبقا لنص رغم أن حقھ في التنفیذ موقوف-ولا یوجد ما یمنع مالك العین المؤجرة 

انونقالمن ) 02(الفقرة 624قابلة لھا نص ا لمادة الم،التجاريانونقالمن  278المادة 

من اتخاذ جمیع الإجراءات التحفظیة طبقا للقواعد العامة، كطلب إخلاء -التجاري المصري

العقار أو ما یكون المؤجر قد اكتسبھ قبل التسویة القضائیة أو الإفلاس من حقوق في أن 

لقبول ھذه الإجراءات التحفظیة وقد اشترط المشرع.ماكن المؤجرةیستعید حیازة الأ

یقدم مالك العین المؤجرة طلبا بشأن ممارستھا في الأجل أن،والحقوق المكتسبة شكلا

المشرع المصري الذي لم یقید حق مالك جل ثلاثة أشھر، على خلافأالمذكورة أعلاه وھو 

.1العین المؤجرة في ممارسة ھذه الإجراءات التحفظیة بأجل محدد

القول في الأخیر أن امتیاز مالك العین المؤجرة لضمان بدل الإیجار، المتأخر ویمكن 

،غیر أن ھذا الامتیاز قد 2عن دفعھ في حالة إنھاء عقد الإیجار، یظل قائما ما لم یسقط بالتقادم

،یصطدم بامتیاز بائع المنقول، سیما إذا كان ھذا الأخیر لم یستوف بعد ثمن المنقولات المبیعة

وھو ما سیتم الاجابة مدى یؤثر امتیاز ھذا الأخیر في امتیاز مالك العین المؤجرة؟فإلى أي

.عنھ عند دراسة امتیاز بائع المنقول

أما بالنسبة إلى موقف المشرع الفرنسي بخصوص امتیاز مالك العین المؤجرة 

تتاح الإجراء فیظل امتیازه قائما، ویشمل بدل الإیجار عن السنتین الأخیرتین قبل اف)المؤجر(

عقد الإیجار إنھاءم تإلا إذا ،ولا یكون لھ امتیاز على بدل الإیجار للسنة الجاریة.الجماعي

التجاري الفرنسي، وتطبیقا لذلك فإن امتیاز المؤجر انونقالمن  163-622طبقا لنص المادة 

عقد الإیجار، بدل الإیجار عن السنتین السابقتین لافتتاح الإجراء إنھاءیشمل في حالة 

.من ق تج م، المشار إلیھا)02(الفقرة624المادة -1
.365محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -2
:حیث جاء فیھا-3

« En cas de procédure de sauvegarde. Le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières
années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure. Si le bail est résulté, le
bailleur a en outre, privilège pour l’année courante pour tout ce qui concerne l’exécution du
bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux… »; André
Jacquemont., op.cit, p. 220.
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وبدل الإیجار للسنة الجاریة، وكذا التعویض عن الضرر الذي أصابھ جراء 1الجماعي

.عقد الإیجارإنھاء

المشار ،التجاريانونقالمن  296وھو نفس موقف المشرع الوارد في نص المادة 

یجار وكانت التأمینات التي قدُمت لھ عند إبرام العقد أو عند أما إذا استمر عقد الإ.إلیھا

صدور حكم افتتاح الإجراء الجماعي كافیة، فلا یكون لھ امتیاز سوى على بدل الإیجار 

.للسنتین السابقتین عن افتتاح الإجراء الجماعي، دون بدل الإیجار للسنة الجاریة

إلا في حالة عدم الوفاء لھ ببدل ،الإیجارعقد إنھاء المؤجرة ولا یجوز لمالك العین 

ویكون لمالك العین .الإیجار اللاحق لحكم افتتاح الإجراء الجماعي والمصاریف المتعلقة بھ

المؤجرة حق مباشرة الإجراءات الفردیة لاستیفائھا في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر من تاریخ 

من القانون التجاري 142-622مادة نشر حكم افتتاح الإجراء الجماعي، وذلك طبقا لنص ال

.الفرنسي

عقد إنھاءالمشار إلیھا، على جواز 14-622ولم ینص المشرع الفرنسي في المادة 

الإیجار في حالة عدم الوفاء لھ ببدل الإیجار السابق لحكم افتتاح الإجراء الجماعي، لذلك فإن 

إذا كان 13-622لمادة عقد الإیجار یستمر بإتباع أحد الأشكال المنصوص علیھا في ا

، أو بإتباع أحد الأشكال المنصوص 3الإجراء المفتتح ھو إجراء الإنقاذ أو التقویم القضائیین

من القانون التجاري الفرنسي، إذا كان الإجراء المفتتح ھو 1-11-641علیھا في المادة 

، والتي 14-631، أو التقویم القضائي طبقا لنص المادة 16-622سواءا كان الإجراء المفتتح ھو إجراء الإنقاذ، طبقا لنص المادة -1
، والتي أحالت بدورھا إلى تطبیق 3-12-641المادة ، أو إجراء التصفیة القضائیة طبقا لنص 16-622أحالت إلى تطبیق لنص المادة 

.، المتعلقة بامتیاز المؤجرالقانون التجاري الفرنسيمن  16- 622نص المادة 
:حیث جاء فیھا-2

« Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constaté la résiliation du bail pour défaut de
paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le
bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compté dudit jugement. Si le paiement
des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation…»;

، والتصفیة 14-631بموجب المادة ،ولقد أحال المشرع الفرنسي إلى تطبیق أحكام ھذه المادة في كل من إجراءي التقویم القضائي
.القانون التجاري الفرنسي من 3- 12- 641القضائیة بموجب المادة 

3 -Corinne Saint-Alary-Houin.,op.cit, pp. 395-396.
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ر وفق البنود المتفق ویتعین في ھذه الحالة الالتزام بدفع بدل الإیجا.إجراء التصفیة القضائیة

.1علیھا في العقد

ھ إذا لم یتم الاتفاق على استمرار العقد بشكل صریح أو في حالة سكوت المدیر نّ أغیر 

نھ یجوز للمؤجر إالرد بخصوص مدى قبولھ لاستمرار العقد، ف لىع 2لمدة شھرالقضائي 

تعلق الأمر بإجراء الإنقاذ أو التقویم القضائیین، أو التصفیة القضائیة أن یتقدم بطلب اسواء

غیر أن ھذا .3عقد الإیجار والمطالبة بدین بدل الإیجار وبالتعویضات المستحقة لھإنھاء 

الملاحظة أو المراقبة، لأن أثناء ھذه الفترة توقف جمیع 4الطلب لا یقدم إلا عقب فترة

م رفعھا قبل صدور حكم تبما في ذلك تلك الدعاوى التي ،لإجراءات الفردیةالدعاوى وا

.5افتتاح الاجراءات الجماعیة، ولم تستوف بعد على حكم نھائي حائز لقوة الشيء المقضي بھ

ص من حق مالك العین المؤجرة فيویلاحظ أن المشرع الفرنسي قد قلّ 

ء ببدل الإیجار اللاحق لحكم افتتاح إجراء وجعلھ مرتبطا بحالة عدم الوفا،)الفسخ(الإنھاء

الجماعي، وذلك حمایة للمشروع وضمانا لاستمرار ممارسة نشاطھ لیس ھذا فحسب، بل إن 

ویأتي في المرتبة الثالثة، .ویستوفي مالك العین المؤجرة دین بدل الإیجار اللاحق لحكم افتتاح الإجراء الجماعي قبل الدیون السابقة-1
.المشار إلیھماجاري الفرنسي،تالانونقالمن  13- 641و17-622طبقا لنص المادتین 

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p.398;Cass.civ., 12 mars. 2013, n 11-24.365;
.1018::، على الساعة20/09/2014:تاریخب،www.Courdecassation.fr:التالين الموقع الإلكترونيممأخوذ 

ویمكن للقاضي المفوض أن یمدد للمدیر القضائي ھذه المدة، وقبل انتھائھا لمدة لا تتجاوز شھرین للرد بخصوص مدى -2
المتعلقة بإجراء التقویم -14-631من ق تج ف؛ المادتین III-1الفقرة 13-622المادة :ینظر.قبولھ لاستمرار العقد

.من نفس القانون -المتعلقة بالتصفیة القضائیة-1-11-641، و-لفة الذكرالقضائي، والتي أحالت إلى تطبیق المادة السا
قررت :من ق تج ف، المشار إلیھم؛ وفي نفس المعنى أیضاIIIالفقرة 1-11-641و،14-631، 13-622المواد -3

محكمة النقض الفرنسیة، أنھ طالما أن المدیر القضائي قد أعلن في الأجل المحدد وھو أجل شھر أن یستمر المستأجر 
.الخاضع لإجراءات التقویم القضائي في ھذا الإیجار، فإن طلب المستأجربخصوص فسخ العقد غیر مؤسس قانونا

Alain Lienhard., Art.préc, p. 110-07;Cass.com., 02 mars. 2010, n 09-10.410.
www.Cour:ونيرمأخوذ عن الموقع الإلكتالقرار  decassation.fr،1018::، على الساعة20/09/2014:تاریخب

الإیجار السابق لحكم افتتاح الإجراء الجماعي، بینما یجوز ولا توقف إلا دعاوى الفسخ المبنیة على عدم الوفاء بدل -4
،للمؤجر تأسیس دعوى الفسخ على أسباب أخرى كعدم قیام المستأجر ببدل العنایة اللازمة للمحافظة على العین المؤجرة

.ا یؤدي إلى الإضرار بالمؤجرممّ 
Cass.com, 12/05/1992,JCP,1992, pan, N.289 , p.894 . Cité par : Corinne Saint-Alary-Houin.,
op-cit, p.395.

إلا إذا ،كما أن رفع دعوى الفسخ من طرف المؤجر قبل افتتاح الإجراء الجماعي اتجاه المستأجر لا یؤدي إلى فسخ العقد-5
.بھحائز لقوة الشيء المقضيصدر حكم بفسخ العقد قبل افتتاح الإجراء الجماعي، وكان ھذا الحكم نھائي

« Le bailleur ne peut poursuivre l’action engagée si la décision n’est pas passée en force de
chose jugée avant le jugement d’ouverture ». Paris., pole 1, 2ch, 26 sept, Juris-Data, n
033208. Cité par: Ibid., p. 395.
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 لىامتیاز ع،لمالك العین المؤجرة16-622المشرع الفرنسي قد جعل بمقتضى نص المادة 

ماعي، وعن السنة الجاریة بدل الإیجار عن السنتین السابقتین لصدور حكم افتتاح الإجراء الج

في حالة فسخ عقد الإیجار كما سبق الإشارة إلیھ، خلافا للقواعد العامة أین نص المشرع 

كان مستحقا حالا، أالفرنسي على أن امتیاز مالك العین المؤجرة یشمل كل بدل الإیجار سواء

.2شرط أن یكون عقد الإیجار مستوفي للشكل الذي تطلبھ القانون،1أو آجلا

وفي سبیل تحقیق حمایة المشروع، منع المشرع الفرنسي وبشكل صریح كل شرط 

، علما أن ھذا 3الإیجار لىیفرض على المتنازل التضامن مع المتنازل إلیھ في حالة التنازل ع

المنع كرسھ المشرع الفرنسي حتى فیما یتعلق بإجراء التصفیة القضائیة، طبقا لنص المادة 

.الفرنسيالتجاريمن القانون641-12-3

كان المشرع الفرنسي یسعى من خلال تقلیص حق مالك العین المؤجرة بعد إذاو

في استعمال حقھ في الامتیاز أو -4صدور حكم افتتاح الإجراءات الجماعیة ضد المستأجر

إلى حمایة المشروع بالدرجة الأولى، وحمایة الدائنین -الإیجار لىالفسخ أو حتى التنازل ع

ن المشرع الجزائري على غرار المشرع المصري، یسعى من إاللاحقین لھذا الإجراء، ف

من التوازن بین مصالح جماعة الدائنین وامتیاز مالك خلال تنظیمھ لھذا الحق إلى تحقیق قدرٍ 

.العین المؤجرة

:ز بائع المنقولامتیا: ثانيالبند ال

إضافة إلى الامتیاز الذي یتمتع بھ مالك العین المؤجرة في ضمان استحقاق بدل 

نھ قام بتسلیمھ إلى المشتري أبائع المنقول الذي لم یستوف ثمنھ رغم المشرعالإیجار، منح 

.من ق م ف2332المادة -1
كتابة، سواء بموجب عقد رسمي أو عقد عرفي ثابت التاریخ، وذلك طبقا لنص شفاھة أوبرام عقد الایجارإوھو أن یتم -2

.م فمن ق مایلیھا ، و1714المادة 
:من ق تج ف، حیث جاء فیھا15-622وذلك طبقا لنص المادة -3

« En cas de cession du bail toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le
cessionnaire est réputée non écrite »; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 400 ; André
Jacquemont., op.cit, p. 221.

یتعلق 14-622نھ یخضع للقواعد العامة، لأن مضمون نص المادة إفتتاح الاجراءات ضد المؤجر، فإأما اذا صدر حكم -4
:المشار الیھا؛ وفي نفس المعنى14-622نص المادة :ینظر.  بالمستأجر فقط

André Jacquemont., op.cit, p. 221.
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لا یكون المشتري قد تصرف فیھ إلى أیتمثل في حق المطالبة باسترداده شرط ،امتیازا علیھ

.1قد تغیرت طبیعتھ)الشيء المبیع(شخص آخر حسن النیة، وألا یكون ھذا المنقول 

التي -التجاريانونقالمن  299تحدیدا المادة ،نھ بالرجوع إلى القواعد الخاصةأغیر 

أن المشرع قد منع من استعمال ھذا یلاحظ -تعتبر استثناءا على ما ورد في القواعد العامة

دفع ثمن المنقول في الآجال المحددة  لى، وعجزه ع)المدین(المشتريالحق في حالة إفلاس 

لا یجوز في مواجھة جماعة الدائنین مباشرة الامتیاز وحق الاسترداد الذین :"وذلك بقولھ ،لھ

".من القانون المدني لمصلحة البائعین لأموال منقولة9932ا المادة متقررھ

حمایة مصلحة جماعة الدائنین من  فيالصریحة ولعل ذلك ما یفسر رغبة المشرع 

الذي تتمتع بھ ،خلال ضمان الحفاظ على العناصر الایجابیة التي یتكون منھا الضمان العام

.3ھذه الجماعة

على غرار المشرع المصري عوحرصا منھ على تحقیق ھذا الھدف اھتم المشر

بوضع قواعد خاصة عُنیت بتنظیم وضبط حقوق بائع المنقول في حالة إفلاس المشتري، آخذا 

بحیث إذا صدر حكم شھر إفلاس ،4بعین الاعتبارالمكان الذي یوجد فیھ المنقول المبیع

د دخل فعلا إلى المشتري بعد تنفیذ البائع لالتزامھ بتسلیم المنقول المبیع، وكان ھذا المبیع ق

حیازة المشتري المفلس، فلا یجوز للبائع أن یتمسك بحقھ في الامتیاز على المنقول المبیع 

الذي تمنحھ إیاه القواعد العامة، وعلیھ لا یجوز للبائع في ھذا الفرض التمسك بحقھ في 

.استرداد المنقول المبیع

"حیث جاء فیھا،من ق م)01(الفقرة997وذلك طبقا لنص المادة -1 ما یستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاتھ، یكون لھ :
الغیر حسن امتیاز على الشيء المبیع، ویبقى الامتیاز قائما مادام المبیع محتفظا بذاتیة وھذا دون إخلال بالحقوق التي كسبھا 

.من ق م ف2332من ق م م، و 1145، المقابلة لھا المادتین "الأحكام الخاصة بالمسائل التجاریةالنیة، مع مراعاة
من القانون المدني 993، والتي تنص على امتیاز بائع المنقول، ولیس المادة دنيمالانونقالمن  997الصحیح ھو المادة -2

.العامةالتي ینص فیھا المشرع على مرتبة أصحاب حقوق الامتیاز 
.307راشد راشد، المرجع السابق، ص -3
.277فاروق احمد زاھر، المرجع السابق، ص -4
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لالتزامھ بدفع الثمن، وھو كما لا یجوز لھ مباشرة دعوى الفسخ لعدم تنفیذ المشتري 

التجاري، وطبقا لما انونقالمن  1)01(الفقرة309ما یستنتج من مفھوم المخالفة لنص المادة 

.التجاري المصريالقانونمن 2)01(الفقرة631ورد في نص المادة 

أو في مخزن ،إما بإیداعھا في مخازنھ،للبضاعةالمفلس حیازة المشتري 3وتتحقق

.أو في مخزن عمومي لحسابھ،ةوكیلھ بالعمول

ولا سبیل أمام البائع في ھذه الحالة سوى الاشتراك بدینھ مع دیون الدائنین في 

خضع لھا ھؤلاء الدائنین یالجماعة بوصفھ دائنا عادیا، والخضوع إلى نفس الإجراءات التي 

.4بما فیھا الاشتراك في التوزیعات بقسمة الغرماء

یة بحق امتیاز بائع المنقول لفائدة جماعة الدائنین تفسره أن أساس التضح5ویرى الفقھ

لھذه المنقولات الموجودة بحیازة المشتري، والتي كانت "الملكیة الظاھرة "أو تبرره نظریة 

.مصدرا لثقة الغیر في دخولھ في علاقة مع المدین المفلس

وان كان قد أقحم تطبیق نظریة الظاھر في سبیل ،فقھالویمكن القول في ھذا الشأن أن 

ھ في الواقع لا یوجد أساسا لتطبیق ھذه النظریة نّ أتحقیق حمایة مصلحة جماعة الدائنین، إلا 

ن ھذه الجماعة أو،حمایتھا ھي مصلحة جماعة الدائنینالمشرعطالما أن المصلحة التي یود

وقبل ،ین المفلس قبل صدور حكم شھر إفلاسھتتكون من زمرة الدائنین الذین تعاملوا مع المد

لم یستلم بعد -وطبقا للفرض المذكور أعلاه -نھ في ھذه الفترة أتوقفھ عن الدفع ومن المعلوم 

، فأین الوضع الظاھر الذي كان مصدرا 6حیازة ھذه المنقولات)المدین المفلس(المشتري 

بعد مدینا مفلسا ؟لثقة الغیر في التعامل مع المشتري والذي أصبح فیما 

"حیث جاء فیھا-1 ".یجوز استرداد البضائع المرسلة إلى المدین مادام التسلیم لم یتحقق في مخازنھ:
"حیث جاء فیھا-2 مخازن وكیلھ المكلف ببیعھا، فلا یجوز للبائع أن إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنھ أو :

".یطلب فسخ البیع أو استرداد البضائع كما یسقط حقھ في الامتیاز
وقد توسع القضاء في تفسیر ھذه .311و 310؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 280فاروق احمد زاھر، المرجع السابق، ص -3

و 341محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص .والاسترداد حمایة لجماعة الدائنینالعبارة وذلك بھدف الحد من دعاوى الفسخ، 
.206؛ عمرو عیسى الفقي، المرجع السابق، ص 342

.155؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 341محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -4
.308راشد راشد، المرجع السابق، ص  ؛156و155محمد صالح بك، المرجع السابق، ص -5
.309راشد راشد، المرجع السابق، ص :ینظر في ھذا المعنى-6
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فلو أن المشتري قد انتقلت إلیھ حیازة المنقول المبیع قبل صدور حكم شھر الإفلاس 

ثم صدر ھذا الحكم، ففي ھذه الحالة فقط یمكن اعتبار مرد ھذه التضحیة في سبیل حمایة 

ي الت"الملكیة الظاھرة أو الفعلیة "أو"نظریة الظاھر"مصلحة جماعة الدائنین، ھو تطبیق

.یجعل الغیر یثیقون فیھ،1یمكن أن تشكل مظھرا كاذبا

من ) 01(الفقرة309أن الحكم الوارد في نص المادة على ھذا الأساسیمكن القولو

فیھ ،التجاري المصريانونقالمن ) 01(الفقرة 631التجاري، المقابلة لھا المادة انونقال

الذي یكون قد منح ائتمانھ للمدین المفلس على أساس -من جھة-إجحاف في حق بائع المنقول 

الامتیاز المخول لھ فإذا بھ یفاجأ بعدم وجوده أصلا في ھذا الفرض، وإثراء بلا سبب 

وھذا ما یؤدي إلى وجود بطریقة غیر مباشرة -من جھة أخرى-لمصلحة جماعة الدائنین 

وھو تحقیق ،زن في المصالح بین الدائنین بعكس ما كان یطمح إلیھ المشرعنوع من اللاتوا

-د من الآثار التي یرتبھا الحق العیني التبعيیالتوازن بین مصالح الدائنین عن طریق التقی

حتى لا یؤدي ذلك إلى الإنقاص من الضمان -ولیس الإھدار بھ كما ھو الحال في ھذا الشأن

.م عدم إقصائھا من التوزیعات تعة الدائنین، ومن العام الذي تتمتع بھ جما

خذ بھا أبنفس الكیفیة التي ،بالمشرع أن یأخذ امتیاز بائع المنقولجدیرا لذلك كان 

، وذلك بجعل تنفیذ امتیازه معلق على أجل واقف، لأنھ قد 2امتیاز مالك العین المؤجرة

أو المدین بمساعدة -الإفلاسفي حالة صدور حكم شھر-یستطیع الوكیل المتصرف القضائي

تسدید ثمن ھذا المنقول قبل إنتھاء -في حالة التسویة القضائیة -الوكیل المتصرف القضائي 

وبذلك لا تكون جماعة الدائنین قد أثُریت بلا سبب، وفي نفس الوقت تكون قد تحققت .الأجل

في التوزیعات بقسمة الاشتراك بھ يمصلحة بائع المنقول في قبض الثمن، وبالتالي تفاد

.الغرماء

.، طبقا للقواعد العامة"الحیازة في المنقول وبحسن نیة سند الملكیة"لأن -1
.، المشار إلیھامن ق تج278في نص المادة -2
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وتجدر الإشارة في الأخیر أن ھذه القواعد، إضافة إلى قواعد أخرى سبق الإشارة 

م حمایة تكان یسعى من ورائھا المشرع إلى حمایة مصلحة جماعة الدائنین، ومن نْ ولإَِ إلیھا 

لدائن تكمن في فھذه الحمایة تظل حمایة شكلیة، لأن الحمایة الحقیقیة ل.الائتمان التجاري

تمكین الدائن من الحصول على حقھ كاملا، فھل التصفیة الجماعیة لأموال المدین المفلس عن 

تشكل حمایة لھؤلاء -وھو الھدف الذي تسعى إلیھ قواعد الإفلاس-طریق قسمة الغرماء 

  ؟)أي جماعة الدائنین(الدائنین 

لن تتأتى إلا من خلال حمایة المدین ذاتھ، من ،لذلك فان الحمایة الحقیقیة لھذه الجماعة

فلاس، وھو ما تنبأت إلیھ القوانین حالة الإ من هخلال وضع أسس وقواعد لمحاولة إنقاذ

إلى إرساء سیاسة جدیدة تقوم على المشرع عمدحیث ،المقارنة على رأسھا القانون الفرنسي

رقم ذلك صراحة مند صدور قانونفلسفة الإنقاذ لا الإفلاس كما سبق الإشارة إلیھ، وكان

والى یومنا ھذا، وذلك بعدما بات مؤكدا المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة85-98

أن حمایة الدائن أو الائتمان التجاري لا تعدوا إلا أن تكون جزءا من حمایة المدین، ولو 

.استغرق ذلك بعض الوقت

مجموعة من الامتیازات للدائنین ،یة المدینفي سبیل حمامنح المشرع الفرنسيوقد 

1حمایة لھمتشجیعا وجراءات الجماعیة، الذین تعاملوا مع المدین بعد صدور حكم افتتاح الإ

.لأنھم ساھموا في ضمان استمراریة نشاط المؤسسة

طبقا لنص المادة ،ویعتبر تقیید حق البائع في استعمال امتیازه على المنقولات المبیعة

وتطبیق ھذا القید مرتبط .من القانون التجاري الفرنسي، إحدى ھذه الامتیازات624-211

انونقالومایلیھا من 12-624المشتري، وذلك طبقا لنص المادة 3لى حیازةإبدخول البضاعة 

.جراءات الجماعیة، كما سبق الاشارة الیھصدور حكم افتتاح الإامتیاز أولویة الوفاء على الدائنین السابقین على-1
»:حیث جاء فیھا-2 Le privilège et le droit de revendication établis par le 4 de l’article 2332 du code civil

au profit du vendeur de meubles ainsi que l’action résolutoire ne peuvent être exerceés que dans la
limite des dispositions des articles L.624-12 à L.624-18 du présent code ».

14-641المتعلقة بالتقویم القضائي، و18-631ومایلیھا في نص المادة وقد أحال المشرع الفرنسي إلى تطبیق أحكام ھذه المادة
.ة بالتصفیة القضائیةالمتعلق

یراجع .حیازة المشتري للبضاعة إما بإیداعھا في مخازنھ أو في مخزن وكیلھ بالعمولة أو في مخزن عمومي لحسابھوتتحقق-3
:تفصیلا حول حیازة المشتري للبضاعة وارتباطھا بنظریة الظاھر

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 1127-1132 .
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وھي عموما نفس القیود ".نظریة الظاھر"التجاري، تطبیقا للنظریة التقلیدیة المعروفة، وھي

،ق البائع في استعمال امتیازه على المنقولات المبیعة في القانون التجاريالمفروضة على ح

بحیث اذا كانت البضاعة قد دخلت حیازة المشتري، وصدرحكم بافتتاح الاجراءات الجماعیة 

ویفقد حقھ أیضا في الامتیاز المخول لھ قانونا .ضده، فلا یجوزلھ طلب استردادھا بعد ذلك

عة، كما لا یجوز لھ ممارسة دعوى الفسخ لعدم وفاء المشتري على ثمن المنقولات المبی

لى ذات إ، یخضع 1ویصبح ھذا البائع مجرد دائن عادي.بالثمن، تطبیقا لنظریة الظاھر

.2جراءات الجماعیةجراءات التي یخضع لھا الدائنون بعد صدور حكم افتتاح الإالإ

امتیازه على المنقولات المبیعة ویسُتثنى من القید الوارد على حق البائع في استعمال

في استعمال امتیازه وحقھ في 3رغم دخولھا إلى حیازة المشتري، حق بائع المحل التجاري

الفسخ رغم صدور حكم بشھر إفلاس المشتري، بحیث یسترده البائع مطھرا من أي أعباء 

المشرع في نص وھو ما نص علیھ.یكون المشتري قد أثقلھ بھا لصالح الغیر أثناء حیازتھ لھ

یجوز لبائع المحل التجاري أن یتمسك :"، حیث جاء فیھاالتجاريانونقالمن  114المادة 

وھو ما نص علیھ المشرع المصري ".بامتیازه وحقھ في الفسخ اتجاه مجموعة دائني التفلیسة

.المصريالتجاريانونقالمن  414أیضا في نص المادة 

مواجھة جماعة الدائنین، یجب أن یكون ثابتا بعقد وحتى یكون ھذا الامتیاز نافذا في

الذي یقع المحل ،رسمي ومقید في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري

.5التجاري في دائرة اختصاصھ

1 -Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1131.
.لى قاعدة وقف الدعاوى والاجراءات الفردیة، ووقف الفوائدإكإعلانھ لدینھ قصد تحقیقھ، الخضوع -2

André Jacquemont., op.cit, p. 340.
:على العناصر التي یتكون منھا ھذا الأخیر، حیث جاء فیھا78یعتبر المحل التجاري منقولا معنویا، وقد نص المشرع في المادة -3
كما یشمل .ویشمل المحل إلزامیا عملاءه وشھرتھ.ة المخصصة لممارسة نشاط تجاريتعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقول"

أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل، الاسم التجاري والحق في الإیجار والمعدات والآلات 
".ف ذلكوالبضائع وفق الملكیة الصناعیة والتجاریة، كل ذلك ما لم ینص على خلا

استثناء من الأحكام المنصوص علیھا في باب الإفلاس یجوز لبائع المتجر الذي لم یستوف الثمن بكاملھ الاحتجاج :"حیث جاء فیھا-4
على جماعة الدائنین في تفلیسة المشتري بحقھ في الفسخ واسترداد المتجر أو بحقھ في الامتیاز، إذا كان قد احتفظ بھذا الحق أو ذاك في 

."البیع وذكر صراحة في الملخص الذي شھر ولا یقع الفسخ أو الامتیاز إلا على العناصر التي شملھا عقد
.اريتجال انوقالمن ) 01(الفقرة96وذلك طبقا لنص المادة -5
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في عقد البیع ةالمحدد،ولا یترتب امتیاز البائع إلا على عناصر المحل التجاري

ن ھذا إ، وإذا لم تكن ھذه العناصر محددة على وجھ الدقة فالمقید، وفي القید أیضا1الرسمي

:2الامتیاز یشمل العناصر التالیة

.التجاریةعنوان المحل التجاري، اسمھ، الحق في الإیجار، العملاء والشھرة

ضرورة وضع شرط في عقد البیع -3لمشرع المصريل اخلاف -ولم یشترط المشرع

الوفاء  لىالمقید، ینص على حق استعمال البائع لھذا الامتیاز في حالة عجز المشتري ع

حمایة مصلحة جماعة لتضییق تطبیق ھذا الامتیاز من أجل بالثمن عند حلول أجل استحقاقھ، 

لى المنقولات ع البائعلأن حق الامتیاز الذي یتمتع بھ،وحسن ما فعل المشرع.الدائنین

مصدره ،المبیعة بشكل عام بما فیھا المنقولات المعنویة كالمحل التجاري بشكل خاص

.ولا یشترط لنفاذه تضمینھ ضمن بنود العقد المبرم بین البائع والمشتري.القانون

وكان المنقول المبیع في طریقھ إلى ،أما إذا صدر حكم شھر إفلاس المشتري

أي لم یدخل بعد إلى مخازنھ، أو مخازن وكیلھ -د إلى حیازتھ المشتري، ولكن لم یصل بع

جاز للبائع استعمال حقھ -حد المخازن العمومیة المخصصة لحساب المشتريأبالعمولة، أو 

، وفسخ عقد البیع المبرم قبل صدور 4في الامتیاز على المنقول المبیع عن طریق استرداده

مصدر ائتمان ظاھر یمكن أن یعتمد علیھ لم یصبح بعد"ذلك لأنھحكم شھر الإفلاس،

من تاریخ عقده، ، على أنھ یجب أن یتم قید البیع في أجل ثلاثین یوما القانون التجاريمن ) 02(الفقرة96وذلك طبقا لنص المادة -1
وتبقى ھذه المھلة ساریة المفعول حتى في حالة صدور حكم بشھر الإفلاس، ویجوز لكل ذي مصلحة بما في ذلك .وإلا كان باطلا

وإذا تم مراعاة ھذا الأجل عند إجراء القید یكون للبائع الأولویة للاحتجاج بھ على التفلیسة والتصفیة ،المدین نفسھ التمسك بھذا البطلان
ویلاحظ أنھ یجوز إجراء قید بیع المحل التجاري حتى بعد صدور حكم شھر .من نفس القانون97طبقا لنص المادة ،القضائیة للمشتري

وھو ما أجازه أیضا المشرع الفرنسي .الإفلاس، ولا یعتبر التصرف غیر نافذ في مواجھة جماعة الدائنین كاستثناء على القاعدة
.القانون التجاري الفرنسي من -62213منصوص علیھا في المادة كاستثناء على القاعدة ال

، حیث جاء صريمالاريتجالقانون المن  35، المقابلة لھا المادة اريتجالانونقالمن ) 02(الفقرة96وھو ما أشارت إلیھ المادة -2
فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة -المتجرإذا لم یبین المتعاقدان العناصر التي یتألف منھا المتجر محل العقد، اشتمل :"فیھا

".على كل عنصر معنوي أو مادي یكون لازما لاستغلال المتجر على الوجھ الذي قصده المتعاقدان-التجاریة
.342من ق تج م، المشار إلیھا؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 41المادة -3
كما قد یستفاد من نص ، ى التي یستعملھا البائع في ھذه الحالة أنھا لا تتعلق بدعوى الاستردادویرى بعض الفقھ بصدد طبیعة الدعو-4

، لأن حق مباشرة ھذه الدعوى یقتصر فقط على المالك، والبائع في ھذه الحالة لم یعد مالكا، القانون التجاريمن ) 01(الفقرة309المادة 
المشتري بالعقد إذا كانت البضاعة معینة بالذات، أو بالإفراز والتسلیم إذا كانت معینة بنوعھا، لأن ملكیة البضاعة تكون قد انتقلت إلى 

ل لذلك فان الأمر یتعلق في ھذه الحالة بدعوى الفسخ لعدم الوفاء بالثمن، مما یترتب عنھ عودة المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیھا قب
.107س، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلا. قداعتال
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قد  2یكون المنقول المبیع قد تغیرت طبیعتھ، وألا یكون المشتري، شریطة ألا1"الدائنون

.3تصرف فیھ وھو في طریقھ إلیھ قبل استلام حیازتھ فعلا

وھو ،أما إذا كان المشتري قد تصرف في المنقول المبیع إلى شخص آخر حسن النیة

أو یستغرق امتیاز بائع  بُّ جُ ھذا التصرف یَ نّ إ، ف4بموجب وثائق الملكیةفي طریقھ إلیھ

، أي البائع صاحب المنقول المبیع لفائدة جماعة الدائنین، إلا إذا استطاع صاحب المصلحة

ھذا التصرف كان بقصد الغش وبسوء نیة، فالغش طبقا للقواعد العامة إثبات أنّ حق الامتیاز

وبالتالي عقابا للمشتري ".د من فعلھ الشائنیفستث أن یولا یستطیع الملوّ "یفسد كل شيء 

یكون الشخص الذي انتقلت سیئ النیة، یكون للبائع الحق في استعمال امتیازه، شریطة ألاّ 

.5حسن النیة)رف إلیھأي المتص( ةإلیھ حیازة المنقول

أما إذا كانت حیازة المنقول المبیع لم تتغیر بعد، أي لازالت بین یدي البائع، ولم تنتقل 

المنقول 6بعد إلى المشتري الذي صدر حكم بشھر إفلاسھ، فللبائع أن یمارس حقھ في حبس

سقط لإفلاس یُ ل الدفع، لأن حكم شھر اتفاق على أن یكون الثمن مؤجّ الإحتى ولو تمّ -المبیع

داءات المتقابلــة تطبیقــا لنظریــة الدفــع بعــدم التنفیــذ في العقــود ذات الأ7-آجال الدیــون

.340محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 1
ویستوي أن یكون التصرف في البضاعة من طرف المشتري المفلس وھي في طریقھا إلیھ، أو من طرف البائع إذا كان ھذا الأخیر -2

، فیعتبر ذلك بمثابة تنازل ضمني عن )المشتري الأول (لسقد أرسل البضاعة مباشرة إلى المشتري الثاني بناءا على أمر المدین المف
.93زھرة بوسراج، المرجع السابق، ص .استعمال حقھ في الفسخ وإجازتھ للبیع الثاني

  . اممن ق تج  المشار إلیھ)01(الفقرة309من ق م، و)01(الفقرة997تینالماد-3
و سند النقل الموقع علیھ من طرف البائع الأصلي، لأن تسلیم ھذه الوثائق یقوم مقام أو ما یعرف بالوثائق الناقلة للملكیة كسند الشحن أ-4

من ق تج م؛ مصطفى كمال طھ، )02(الفقرة630من ق تج، المقابلة لھا المادة )02(الفقرة 309المادة .تسلیم البضاعة للمشتري
؛ فاروق احمد زاھر، المرجع 340ید، المرجع السابق، ص ؛ محمد بھجت عبد الله قا109مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 

  ؛ 279السابق، ص 
Georges Ripert& René Roblot., op.cit, pp. 1130-1131; Corinne Saint-Alary-Houin., op-cit, p. 582.

فانھ سیصطدم بحق المشتري الثاني حسن النیة في حیازتھ لھذا ،لأنھ إذا استعمل البائع حقھ في الفسخ وطلب استرداد البضاعة-5
ھذا إذا كان المشتري الثاني قد حاز فعلا ھذه البضاعة، أما إذا كانت .تطبیقا لقاعدة الحیازة في المنقول بحسن نیة سند الملكیة،المنقول

والمقابلة من القانون التجاري،)02(الفقرة309ھذه الأخیرة لازالت في طریقھا إلیھ، فللمشتري التمسك بالحمایة التي تقررھا لھ المادة 
مقام یقوم، 04الھامش رقمالمشتري الوثائق المشار إلیھا في ، لأن تسلیم القانون التجاري المصريمن ) 02(الفقرة630لھا المادة 

.109و108مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص. اتسلیم البضاعة ذاتھ
یمكن للبائع أن یحبس البضاعة التي باعھا ولم تكن قد سلمت :"، حیث جاء فیھااريتجانونالقالمن  310وذلك طبقا لنص المادة -6

من ) 01(الفقرة630وھو ما نص علیھ المشرع المصري في المادة ".للمدین أو لم ترسل إلیھ ولا إلى شخص من الغیر یعمل لحسابھ
.308؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 106؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص اريتجانونالقال
.من ق تج246المادة -7
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كعقــد البیع مثلا، علما أن مجرد الحق في حبس الشيء المبیع لا یثُبت حق امتیازعلیھ طبقا 

.المدنيالقانونمن ) 01(الفقرة201لنص المادة 

التي نحن بصدد دراستھا ،الحبس لا یدخل ضمن حقوق الامتیازالحق فينّ إلذلك ف

لذلك سنرجئ . عطي للدائن فقط وضع أو مركز قانوني متمیز عن الدائنین العادیینوإنما یُ 

التفصیل في دراسة ھذا الحق عند دراسة آثار حكم شھر الإفلاس على الدائنین ذوي المراكز 

.بحث الثانيالمتمیزة في الم

جراءات الجماعیة ضد المشتري، ذا كان قد صدر حكم افتتاح الإإونفس الحكم یطبق 

، غیر أن ما یمیز حكم 1لى حیازتھإلیھ، ولكن لم یصل بعد إوكان المنقول المبیع في طریقھ 

لى إجرائي الانقاذ أو التقویم القضائیین أنھ لا یؤدي إجراءات الجماعیة، تحدیدا افتتاح الإ

م تذا إم لایجوز للبائع أن یمارس حقھ في حبس المنقول المبیع، تن، ومن سقوط آجل الدیو

جراء التصفیة القضائیة الذي إتفاق على أن یكون الثمن مؤجل الدفع، بخلاف حكم افتتاح الإ

.لیھإیؤدي الى سقوط آجال الدیون، كما سبق الاشارة 

وبعد استئذان القاضي ، 2ویجوز للوكیل المتصرف القضائي في جمیع ھذه الأحوال

إذا كان لازال في حیازتھ أو الإبقاء على ،المنتدب أن یطلب من البائع تسلیمھ المنقول المبیع

وغالبا ما یلجأ الوكیل .ھذا المنقول لمصلحة جماعة الدائنین مقابل دفع الثمن المتفق علیھ

ارتفع مقارنة المتصرف القضائي إلى ھذه التسویة إذا كان سعر البضاعة في السوق قد

أما إذا امتنع الوكیل المتصرف .، حمایة لمصلحة جماعة الدائنین3بالثمن المتفق علیھ

ھ یعود للبائع الحق في استعمال امتیازه على المنقول المبیع، وذلك نّ إالقضائي عن الدفع ف

، والاشتراك بھ "عما لحقھ من ضرروما فاتھ من كسب"بطلب فسخ العقد وطلب التعویض 

من ق تج ف، المشار إلیھما؛ 14-624، و13-624تینالماد-1
André Jacquemont., op.cit, p. 340.

تزال في حیازة البائع أو في أي الحالات التي یجوز فیھا للبائع استعمال حقھ في الاسترداد، أي في حالة إذا كانت البضاعة لا -2
.طریقھا إلى المشتري

.343؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 110مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -3
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)03(الفقرة630لتوزیعات مع الدائنین في الجماعة بوصفھ دینا عادیا، طبقا لنص المادة في ا

.التجاري المصريانونقالمن 

وفي جمیع الأحوال التي یقررھا ،ولا تباشر دعوى الفسخ أو الاسترداد في ھذه الحالة

جماعة الدائنین للمدین المفلس ولإلا ضد الوكیل المتصرف القضائي بوصفھ ممثلا ،القانون

من تاریخ نشر حكم شھر الإفلاس اتبدأ في السریان ابتداء،وفي أجل لا یتجاوز سنة واحدة

المقابلة لھا ،التجاريانونقالمن  3061طبقا لنص المادة ،المثبت لواقعة التوقف عن الدفع

أجل علما أن ھذا الأجل ھو أجل التقادم لاالتجاري المصري،انونقالمن 6322المادة 

.التجاري المصريانونقالمن  632طبقا لنص المادة ،السقوط

ھو ،أما أجل مباشرة دعوى الاسترداد من طرف البائع في القانون التجاري الفرنسي

جراءات الجماعیة، أي خلال فترة ة أشھر ابتداءا من تاریخ نشر حكم افتتاح الإثثلا

فوات ھذا  لىالتجاري، ولا یترتب عانونقالمن  93-624الملاحظة، وذلك طبقا لنص المادة 

جراءات المیعاد فقدان البائع لحقھ في الاسترداد، وإنما یعتبر حقھ غیر نافذا في مواجھة الإ

.4الجماعیة

طلب الفسخ أو الاسترداد جراءات، لم یشترط المشرع الفرنسي تقدیموتبسیطا منھ للإ

لى المدیر إبل یكفي  تقدیم ھذا الطلب ، -إلا في حالة حصول منازعة-لى القاضي المفوضإ

في شكل رسالة 5أو المصفي في حالة التصفیة القضائیة،والوكیل القضائيأالقضائي، 

وللمدیر القضائي أجل شھر لتقریر مدى قبول طلب البائع .موصى مع تسجیل العلم بالوصول

ا من نشر القرار المثبت لا یجوز القیام باسترداد الأموال المنقولة ضد أمین التفلیسة إلا في أجل سنة واحدة اعتبار:"حیث جاء فیھا-1
ویجب الإشارة في ھذا الصدد إلى وجود خطأ مادي في ھذه المادة یتعلق بعبارة أمین التفلیسة، فالأصح ھو الوكیل ".للتوقف عن الوفاء

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي23-96التجاري، والأمر انونقنصوص الالمتصرف القضائي تحقیقا للتناسق بین 
إلى626تتقادم دعاوى الاسترداد التي توجھ إلى أمین التفلیسة في الحالات المذكورة في المواد من :"جاء فیھاحیث -2

من ھذا القانون بمضي سنة من تاریخ نشر حكم شھر الإفلاس في الصحیفة الیومیة التي تعینھا المحكمة وفقا للفقرة 630
"من ھذا القانون564الثالثة من المادة 

:جاء فیھاحیث-3
« La revendication des meubles ne peut etre exercée que dans le délai de trois mois suivant la

publication du jugement ouvrant la procédure ».
4 -Corinne Saint-Alary-Houin., op-cit,p. 591; André Jacquemont., op.cit, p. 333.

.، المشار إلیھامن ق تج ف1-14-641المادة -5
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لازال في حیازتھ، في الاسترداد أو أن یطلب من البائع تسلیمھ المنقول المبیع إذا كان 

.1مقابل دفع الثمن المتفق علیھ،والإبقاء علیھ لفائدة المصلحة الجماعیة للدائنین

لى ھذه التسویة، متى كان ھذا المنقول یخدم مصلحة إوغالبا ما یلجأ المدیر القضائي 

.2المؤسسة

وفي حالة المنازعة یقدم الطلب الى القاضي المفوض خلال نفس الأجل، وھو أجل 

جابة على طلب البائع، تحت شھر من تاریخ انتھاءالمیعاد المخصص للمدیر القضائي للإ

إذا توفرت ،ویكون للقاضي المفوض إما قبول طلب البائع في الإسترداد.3طائلة السقوط

غیر أنھ یجب الاشارة في ھذا الصدد الى أنھ .4شروطھ، أو رفضھ إذا اختلت ھذه الشروط

ئع في الاسترداد، فان البائع عند ممارستھ لحقھ في الفسخ والاسترداد في حالة قبول طلب البا

أي عدم (5سوف یصتدم بقاعدة وقف الدعاوى، المتعلقة بالفسخ نتیجة عدم الوفاء بالثمن

یجوز للبائع وفي سبیل حمایة حقھ، توقیع ججز تحفظي على ولكن،)الوفاء بمبالغ نقدیة

.6المنقول محل البیع

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنھ إذا حصل وأن قام البائع بممارسة حقھ في الامتیاز 

عن طریق رفع دعوى الفسخ، والمطالبة باسترداد المنقولات المبیعة قبل صدور حكم شھر 

الإفلاس أو التسویة القضائیة، فیعتبر ھذا التصرف نافذا في مواجھة جماعة الدائنین بعد 

فلاس أو التسویة القضائیة، وسواء كان الحكم الذي یقضي للبائع بالفسخ صدور حكم شھر الإ

:من ق تج ف، حیث جاء فیھا17-624المادة 1-
« L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire
judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente
section. Adéfaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire
qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de
justice. »;Cass.com.,07 nov. 2006, n 05-17.112.

.18:30:، على الساعة 20/09/2014:تاریخب،www.Courdecassation.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
2 -Georges Ripert & René Roblot.,op.cit, p. 1128.

.من ق تج فR.624-14المادة -3
:یراجع تفصیلا حول ذلك-4

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 590-591.
5 -Georges Ripert & René Roblot.,op.cit, p. 1133.
6-Cass.com., 24 mars 2004, n 01-10280, Bull 2004.

.18:30:، على الساعة20/09/2014:،بتاریخwww.legifrance.gouv.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
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، لأن البائع یصبح في ھذه الحالة 1واسترداد البضائع قد صدر قبل حكم شھر الإفلاس أو بعده

مالكا للمنقول المبیع قبل إعلان الإفلاس، والمفلس یغدوا حائزا مؤقتا ملتزما برد المنقول 

.2المبیع

ذا قام البائع بممارسة حقھ في الامتیاز عن طریق رفع دعوى إیطبق ونفس الحكم 

جراءات الجماعیة الفسخ، والمطالبة باسترداد المنقولات المبیعة قبل صدور حكم افتتاح الإ

جراءات في القانون التجاري الفرنسي، حیث یعتبر تصرفھ صحیحا ونافذا في مواجھة الإ

د صدر قبل صدور حكم افتتاح الاجراءات الجماعیة أو ، سواءا كان الحكم بالفسخ ق3الجماعیة

بعده، غیر أنھ یشترط في الحالة الأخیرة، أي حالة صدور الحكم بالفسخ بعد صدور حكم 

افتتاح الاجراءات الجماعیة، ألا تكون دعوى الفسخ مؤسسة على سبب عدم الوفاء بمبالغ 

.4لمتعلقة بھذا السببجراءات انقدیة، تجنبا لخضوعھا لقاعدة وقف الدعوى والإ

إذا كان العقد قد اشتمل على شرط فاسخ صریح قبل صدور حكم ،نفس الأثرویترتب

جراءات الجماعیة في القانون شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة، أو صدور حكم افتتاح الإ

یقم للبائع حق فسخ العقد واسترداد المنقولات المبیعة إذا لم يعطالتجاري الفرنسي، بحیث یُ 

.5المشتري بتنفیذ التزامھ بدفع الثمن

"، حیث جاء فیھاالقانون التجاري من 308وذلك طبقا لنص المادة -1 یجوز استرداد البضائع التي فسُخ بیعھا قبل الحكم بالتسویة :
.القضائیة أو بالإفلاس سواء كان ھذا بحكم قضائي أو من جراء فسخ اتفاقي، وذلك مادامت ھذه البضائع قائمة عینا كلھا أو بعضھا

قتضى حكم قضائي تال للحكم بالتسویة القضائیة أو بالإفلاس، ویتعین أیضا قبول الاسترداد رغم الحكم بفسخ البیع أو تقریر وجوده بم
من  629والمقابلة لھا المادة ".وذلك مادامت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعھا البائع، الذي لم یستوف الثمن قبل الحكم المنشئ

"، حیث جاء فیھاصريمالقانون التجاري ال لعقد قبل صدور الحكم بشھر إفلاس إذا فسخ عقد البیع بحكم أو بمقتضى شرط في ا:
ویجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور .المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع كلھا أو بعضھا في التفلیسة بشرط أن توجد عینا

".حكم شھر الافلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور ھذا الحكم
.308جع السابق، ص راشد راشد، المر-2
من ق تج ف؛ 12-624المادة -3

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p.1132-1133.
من ق تج ف، المشار الیھما؛12-624، و21-622وذلك طبقا لنص المادة -4

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 583.
من ق تج ف المشار إلیھم؛ 12-624من ق تج م، و629تینتج، المقابلة لھا المادمن ق308وذلك طبقا لنص المادة -5

André Jacquemont., op.cit, p. 340.
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وبین أصحاب حقوق ،امتیاز بائع المنقول في حالة التزاحم بینھویخضع ترتیب

1الامتیاز الأخرى، كامتیاز مالك العین المؤجرة إلى الترتیب الوارد في القواعد العامة 

بما  ،حیث یعتبر ھذا الامتیاز تالیا في المرتبة لحقوق الامتیاز الأخرى الواقعة على منقول

ت علم ھذا الأخیر بأن المنقولات الموجودة في فیھا امتیاز مالك العین المؤجرة، إلا إذا ثبُ 

ة فیكون حینذاك امتیاز بائع المنقول نافذا في مواجھ،العین المؤجرة غیر مدفوعة الثمن

.امتیاز ھذا الأخیر

،التجاريانونقالمن  293طبقا لنص المادة المرتھن لمنقولویبقى امتیاز الدائن

ومفاد ذلك أنھ في حالة التزاحم مثلا .2یتقدم على كل دائن آخر سواء كان صاحب امتیاز أم لا

قول، كوجود دائن مرتھن لمن،بین أصحاب الحقوق العینیة التبعیة الواردة على منقولات

ن ترتیب ھؤلاء الدائنین یكون طبقا لما إامتیاز بائع المنقول وامتیاز مالك العین المؤجرة، ف

المدني، وذلك القانونمن  997التجاري وانونقالمن  293أورده المشرع في نصي المادتین 

:على الشكل الآتي

فامتیاز بائع امتیاز الدائن المرتھن لمنقول أولا، ثم امتیاز مالك العین المؤجرة، 

.المنقول

شرط أن تكون دیونھم قد ،ویستوفى ھؤلاء الدائنین حقوقھم من حصیلة أول إیرادات

حققت ووردت أسماؤھم بالقائمة النھائیة للدیون غیر المتنازع فیھا، أما إذا حصلت منازعة 

امتیازه ب نصیب الدائن الذي نوزع فيجنَّ ن امتیاز من بین امتیازات ھؤلاء الدائنین، فیُ أبش

من  300و286طبقا لنص المادتین ،في التوزیع الى غایة الفصل في المنازعة بحكم نھائي

.التجاري المصريانونقالمن  619ا المادة مالتجاري، المقابلة لھانونقال

"، حیث جاء فیھاالقانون المدنيمن ) 02(الفقرة 997وذلك طبقا لنص المادة -1 ویكون ھذا الامتیاز تالیا في المرتبة لما :
الامتیاز الواقعة على منقول، إلا انھ یسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنھما كانا یعملان تقدم ذكره من حقوق 

.القانون المدني المصري من) 02(الفقرة 1145المادة :المقابلة لھا ."بھ وقت وضع المبیع في العین المؤجرة أو الفندق
عند تحدیده لآثار الإفلاس بالنسبة إلى أصحاب الدیون المضمونة علما أن المشرع المصري لم ینص على مثل ھذا الحكم -2

.برھن أو امتیاز على المنقول
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ویمكن القول في الأخیر كخلاصة لما سبق شرحھ أن امتیاز بائع المنقول مھدد 

وسقوط حقھ في استعمال الامتیاز المخول لھ قانونیا على بخطرین؛ خطر عدم الاسترداد، 

في حالة إذا كانت الحیازة قد انتقلت إلى المشتري بعد صدور حكم شھر ،المنقول المبیع

الأمر الذي یترتب عتھ حتما دخول ھذا الأخیر بحقھ في الثمن .الإفلاس أو التسویة القضائیة

،راءات التي یخضع لھا الدائنین في الجماعةفي مختلف الإجبھضمن التفلیسة والاشتراك

بما فیھا التوزیعات بقسمة الغرماء، والتي قد لا یحصل فیھا إلا على جزء من ثمن المنقول 

المبیع، أو قد لا یحصل علیھ إطلاقا إذا كانت أموال المدین المفلس غیر كافیة لإجراء ھذه 

.فل التفلیسة لعدم كفایة الأموالوفي ھذه الحالة یكون معرضا لخطر آخر وھو ق.القسمة

التجاري انونقالنھ حتى في الحالات التي أجاز لھ المشرع في ألاحظ أیضا یكما 

البائع في ھذه الحالات قد یصطدم بخطر آخر وھو نّ إف ،استعمال امتیازه على المنقول المبیع

ل، خاصة وأن خطرمزاحمة الدائنین أصحاب الحقوق العینیة التبعیة الواردة على المنقو

الأمر الذي یجعلھ أیضا .صحاب حقوق الامتیاز الواردة على منقولأمرتبتھ في الامتیاز تلي 

عُرضة للاشتراك مع باقي الدائنین في ،في حالة عدم كفایة المنقول المبیع للوفاء بثمنھ

.الجماعة بقسمة الغرماء التي لا تخدم إطلاقا مصلحة ھذا البائع

ض على البائع البحث على وسائل أخرى بدیلة، تكون أكثر لذلك بات من المفرو

ضمانا خاصة بعدما تأكد ضعف ھذا الامتیاز، وعدم كفایتھ في تأمین حق البائع من خطر 

سیما في عقود البیع مؤجلة الدفع أو كما یسمى بعقود البیع التجاري ،إفلاس مدینھ المشتري

.1الائتماني

، التي كثرُ اللجوء إلیھا من بین الضمانات الحدیثةالملكیة منویعتبر شرط الاحتفاظ ب

ة المنقول ن البائع بمقتضاه الاحتفاظ بملكیطرف البائعین في الآونة الأخیرة، بحیث یضم

.إلى غایة وفاء المشتري بالثمن كلھالمبیع 

؛ حسین الماحي، آثار شرط الاحتفاظ بالملكیة في البیع التجاري الائتماني، 260فاروق احمد زاھر، المرجع السابق، ص -1
.05و04، ص 1995،)القاھرة(دارأم القرى، الطبعة الأولى، المنصورة 
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فما مدى فعالیة ھذا الضمان في حمایة الدائن من خطر شھر إفلاس مدینھ المشتري؟

المطلب الثاني، بعد التطرق إلى الدائنین  من الفرع الأولرق إلیھ فيوھو ما سنتط

:أصحاب التأمینات العینیة الواردة على عقارات المدین في الفرع الموالي

متیازات والرھون الواردة على أموال المدین العقاریةالدائنون ذوي الا:الثانيعالفر

مراعاة ،یقررھا القانون لحق معینسبق القول أن حق الإمتیاز ھو عبارة عن أولویة

متیاز إلا بموجب نص قانوني، وذلك طبقا لنص منھ لصفتھ، ولا یكون لھذا الحق صفة الا

  .يالمدنالقانونمن  982المادة 

متیاز الخاصة الواردة على عقار في نص بیان أصحاب حقوق الاوقد تناول المشرع

یستحق لبائع العقار من فیماھذه الأخیرة مثل وتت.المدنيانونقالوما یلیھا من 999المادة 

، المبالغ المستحقة للمقاولین والمھندسین المعماریین الذین عُھد إلیھم بتشیید 1الثمن وملحقاتھ

، وللشركاء الذین 2أبنیة أو منشآت أخرى في إعادة تشییدھا أو في ترمیمھا أو في صیانتھا

.3اقتسموا عقارا

حتى  ،المشرع المصري ھذه الحقوق إلى نظام القیدوقد أخضع المشرع على غرار 

.4م تكون حجة في مواجھة الكافةتیستطیع الغیر العلم بوجودھا، ومن 

كان رسمیا أو سواءً ونفس الحكم رتبھ المشرع على حق الرھن الوارد على عقار 

أو الحكم من تاریخ قید العقدلاّ إحیازیا، بحیث لا یكون ھذا الأخیر نافدا في مواجھة الغیر 

من  904المثبت للرھن، قبل أن یكتسب ھذا الغیر حقا عینیا على العقار طبقا لنص المادة 

.المدني المصريانونقالمن 1053المدني، المقابلة لنص المادة انون قال

.من ق م م1147، المقابلة لھا المادة من ق م999المادة -1
.من ق م م1148، المقابلة لھا المادة من ق م1000المادة -2
.من ق م م1149، المقابلة لھا المادة ممن ق 1001المادة -3
.ممن ق م1149، و1148، 1147من ق م، المقابلة لھم المواد 1001، 1000، 999المواد -4
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للدائن إذا كان الرھن الوارد على 1ضرورة تسلیم الملك،كما یشترط إلى جانب ذلك

1114المدني، المقابلة لنص المادة انونقالمن  966عقار ھو رھن حیازي طبقا لنص المادة 

.المدني المصريانونقالمن 

طالما أن حقوقھم ،وعلیھ فإن ھؤلاء الدائنین المفروض أنھم لا یتأثرون بإفلاس مدینھم

فھي إذن .اسب، بحیث یمكن للغیر الاطلاع علیھانشأت بشكل صحیح وقیُدت في الوقت المن

تكون نافدة في مواجھة الغیر بما في ذلك جماعة الدائنین، طالما أن ھذه الأخیرة تستطیع عن 

الوقوف على وجود ھذا الحق العیني التبعي ،طریق ممثلھا الوكیل المتصرف القضائي

بذلك لا مجال لإعمال نظریة الوارد على عقار عن طریق الإطلاع على إجراءات القید، و

.على خلاف حقوق الإمتیاز والرھن الواردة على منقولنالظاھر

غیر أنھ وفي سبیل خلق نوع من التوازن بین مصالح ھؤلاء الدائنین ومصالح الدائنین 

وقبل .في الجماعة، نظم المشرع لھؤلاء الدائنین كیفیة حصولھم على حقوقھم وبالأولویة

متیاز یجب الإشارة إلى أن المركز القانوني للدائن صاحب حق الا،الخوض في شرح ذلك

،في التفلیسة-رھنا عقاریا -الوارد على عقار ھو نفس المركز القانوني للدائن المرتھن 

وعلیھ فإن إجراءات التوزیع .2التجاريانونقالوما یلیھا من 301وذلك طبقا لنص المادة 

:شكل الآتيعلى ھؤلاء الدائنین، تكون على ال

مباشرة توزیع ثمن بیع العقار قبل إجراء توزیع ثمن بیع المنقول أو مباشرة :البند الأول

توزیع ثمن بیعھما معا

إذا باشر الدائنون أصحاب التأمینات العینیة إجراءات التنفیذ على العقار المثقل 

الإجراءات في وقت ھذه إذا تمت بتأمیناتھم قبل دخول التفلیسة في مرحلة الإتحاد، أو 

أن 3معاصر لبیع سائر منقولات المدین المفلس أثناء قیام حالة الإتحاد، جاز لھم قانونا

.یستوفوا حقوقھم بطریق الأولویة، وبحسب مرتبة كل منھم

.القانون المدني من 966كما ورد في نص المادة ،الصحیح ھو تسلیم الحیازة ولیس الملك-1
.ومایلیھا من ق تج م620المقابلة لھا المادة -2
؛ راشد راشد، 199فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص  ؛من ق تج م620، المقابلة لھا المادة من ق تج301المادة -3

.246؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 306المرجع السابق، ص 
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وإذا كانت قیمة العقار تفوق قیمة الدیون المحمل بھا، فإن القیمة المتبقیة تعتبر حقا 

أما إذا كان ثمن بیع العقار .ن في توزیعھا عن طریق قسمة الغرماءلجماعة الدائنین، یشتركو

لا یغطي قیمة ھذه الدیون، فیجوز لھؤلاء الدائنین الاشتراك بالجزء الباقي من دیونھم كدائنین 

ویخضعون إلى نفس الإجراءات التي یخضع لھا الدائنون في الجماعة بما في ذلك ،عادیین

قت وقبُلت قّ ة الغرماء، وذلك بشرط أن تكون دیونھم قد حُ إجراءات التوزیع عن طریق قسم

ذا تزامن توزیع ثمن بیع العقار الحكم یطبق إونفس.بصفة نھائیة ضمن دیون المفلس

.توزیع ثمن بیع المنقولو

مباشرة ثمن توزیع المنقولات أولا:البند الثاني

قبل مباشرة الدائنین لحقھم ،م مباشرة إجراءات بیع أموال المدین المفلس المنقولةتإذا 

طبقا لنص المادة ،في بیع العقار المحمل بتأمیناتھم، فجاز لھؤلاء الدائنین المقبولة دیونھم

التجاري انونقالمن ) 01(الفقرة 621التجاري، المقابلة لھا المادة انونقالمن  302

ا مع جماعة الدائنین المصري المشاركة في التوزیعات بكل دیونھم، كما لو كانت دیونا عادی

.عن طریق قسمة الغرماء

ي كل كان ھذا النصیب یغطّ سواءً -ب نصیب ھؤلاء الدائنین في ھذه التوزیعات جنّ ویُ 

إلى حین بیع العقار، والضبط النھائي لترتیب الدائنین المرتھنین -الدین أو جزءا منھ 

بیع العقار المثقل بالـتأمین مّ توالدائنین أصحاب حقوق الإمتیاز الواردة على عقار، بحیث إذا 

.تنب لھؤلاء الدائنین عند توزیع ثمن بیع المنقولاھ یخصم من ثمنھ مقدار ما كان قد جُ نّ إف

ویدخل ھذا الثمن المخصوم ضمن أموال التفلیسة لیشملھ التوزیع على الدائنین في الجماعة، 

من ) 01(الفقرة 621التجاري، المقابلة لھا المادة انونقالمن  303وذلك طبقا لنص المادة 

.التجاري المصريانونقال

إذا كانت مرتبة الدائن صاحب التأمین العیني على العقار، لا تخول لھ سوى ولكن

ب لھ عند توزیع ثمن بیع المنقولات، فإنھ لا یحصل نّ الحصول على جزء من دینھ، أقل مما جُ 
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خصم المبلغ الزائد من في النھایة إلا على القدر الذي تخولھ لھ مرتبة عند بیع العقار، ویُ 

ب لھ عند توزیع ثمن بیع المنقولات لصالح جماعة الدائنین، حتى لا نّ جُ النصیب الذي كان قد

التجاري، انونقالمن  303یكون ھناك إثراء بلا سبب على حسابھا، وذلك طبقا لنص المادة 

.التجاري المصريانونقالمن ) 02(الفقرة 621المقابلة لھا المادة 

لمتبقي مع الدائنین في الجماعة في ویجوز لھم في المقابل الاشتراك في حدود الجزء ا

التجاري، المقابلة لھا انونقالمن  304طبقا لنص المادة ،التوزیعات النھائیة بقسمة الغرماء

.التجاري المصريانونقالمن ) 03(الفقرة 621المادة 

،ونفس الحكم یطبق إذا كانت مرتبة الدائن صاحب التأمین العیني غیر مجدیة لھ

.1بحیث لا تخول لھ الحصول على شيء عند توزیع ثمن بیع العقا ر

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنھ إذا كان المشرع على غرار نظیره المشرع 

المصري قد أجاز لھؤلاء الدائنین أصحاب التأمینات العینیة الواردة على عقار، الاشتراك في 

ن الوكیل المتصرف القضائي من بیعھا قبل مكّ توزیع ثمن بیع منقولات المدین المفلس، إذا ت

لدائنین إلى امباشرة ھؤلاء الدائنین بیع العقارات المحملة بتأمیناتھم، فإن الأمر یختلف بالنسبة 

أصحاب التأمینات العینیة الواردة على منقولات المدین المفلس، بحیث لا یجوز لھم سوى 

م وإستفاء حقھم من ثمنھا، لأنھ بإمكان ھؤلاء التنفیذ على ھذه المنقولات المحملة بتأمیناتھ

تختلف عن إجراءات بیع ،الدائنین التنفیذ على ھذه المنقولات وفق إجراءات بسیطة وسھلة

فإنھ یتحمل نتیجة ،وعلیھ فإذا أھمل الدائن ھذه الإجراءات.العقار التي تتمیز بالبطئ والتعقید

.2إھمالھ

ویخضعون إلى كافة الإجراءات التي یخضع لھا ،أي یعتبر دائنون عادیون ویشتركون بدیونھم مع الدائنین في الجماعة-1
على الصلح والدخول إلى مرحلة الإتحاد إن فشل مشروع الصلح، والخضوع إلى الدائنون في الجماعة بما فیھا الإتفاق

من ق تج م؛ فایز 622، المقابلة لھا المادة من ق تج305المادة .قسمة الغرماء عند التصفیة النھائیة لأموال المدین المفلس
.249و248؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 200نعیم رضوان، المرجع السابق، ص

.462و461معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -2
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بخصوص ھذه الدیون، فقد سبق الإشارة بأن  سيأما بالنسبة إلى موقف المشرع الفرن

كانت  سواءً ،الدیون التي على ذمة المدین الخاضع لإجراءات الإنقاذ أو التقویم القضائیین

دیونا عادیة أو مضمونة بتأمین عیني أو شخصي، تبقى قائمة إلى غایة حلول أجل استحقاقھا، 

رقم الفرنسي انونقال، والتي كان معمولا بھا في ظل 1ولا تخضع إلى قاعدة سقوط الآجال

لإنقاذ ھذا ، وذلك محاولة منھ )الملغى(المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال 67-563

وتخضع من حیث تنفیذھا وتسویتھا إلى بنود .المشروع والمحافظة على إستمرار نشاطھ

من إما الإتفاق على تخفیض كل ھذه الدیون خطة الإنقاذ أو التقویم القضائیین، والتي قد تتض

.2أو بعضھا، أو منح المدین مھلة للوفاء بھا، أو ما یسمى بشرط الوفاء عند المیسرة

أو التقویم القضائيعلما أن الأولویة في الوفاء تعود إلى الدیون اللاحقة لإجراء الإنقاذ

،  3تكون ناشئة بطریقة قانونیةالقضائي وحتى ولو كانت ھذه الأخیرة دیونا عادیة، شرط أن 

على خلاف إجراء التصفیة القضائیة، أین أبقى المشرع الفرنسي على .كما سبق الإشارة إلیھ

لى ھذا إقاعدة سقوط الآجال، بحیث تخضع لھا جمیع الدیون التي على ذمة المدین الخاضع 

.4كانت عادیة أو مصمونة بتأمین عیني أو شخصيسواءً جراء الإ

جراء التصفیة إحصر تطبیق ھذه القاعدة على خلال منالمشرع الفرنسي یھدفو

بمالھ من أصول وما علیھ من ،الوقوف على حقیقة المركز المالي للمشروعإلى القضائیة 

.5خصوم، قصد تصفیتھ في أقل وقت ممكن

.من ق تج ف، المشار الیھا29-622المادة -1
ما سبق شرحھ حول عدم إخضاع المشرع الفرنسي الدیون التي على ذمة المدین الخاضع للإجراءات الجماعیة لقاعدة سقوط :ینظر-2

.الآجال
من  8- 7313، و4-3253، 2-3253المقرر في المواد "Super-privilège"المضمونة بالإمتیازمرتبات العاملینباستثناء دیون-3
جراءات المشار إلیھا أعلاه، دیون المصاریف القضائیة الناتجة بعد صدور حكم افتتاح الإ-62217العمل، طبقا لنص المادة انونق

New"نتیجة الامتیاز الممنوح لھا والمعروف بامتیازتفاق التوفیق االجماعیة، والدیون المتعلقة ب money" وبالتالي أصبحت الدیون ،
تأتي في المرتبة الخامسة، حتى وإن كانت مضمونة )الإنقاذ أو التقویم القضائیین(السابقة على صدور حكم إفتتاح الإجراء الجماعي 

الدائنین السابقین على صدور حكم افتتاح الاجراءات الجماعیة، بحق عیني تبعي، غیر أنھ والى جانب ھذه الاستثناءات قد یسبق
اذا كان الدائن السابق حائز حیازة مادیة أو قانونیة لمال من -1ح:الدائنین اللاحقین على صدور ھذا الحكم، وذلك في ثلاث حالات

اذا كان الدائن صاحب -2لاستمراریة النشاط ، حأموال المدین، فیتم الوفاء لھ مقابل استرداد ھذا المال، متى كان استرداده ضروري 
أما في غیر ھذه .بائع المنقول الذي یحتفظ لنفسھ بشرط الاحتفاظ بالملكیة-3فیتم الوفاء لھ من المال محل الحبس، ح،الحق في الحبس

القانون من  40وذلك طبقا لنص المادة .الحالات الثلاثة، یستوفي الدائنین اللاحقین حقوقھم مباشرة بعد الدیون الثلاثة المذكورة أعلاه
  ا؛ م، المشار إلیھالقانون التجاري الفرنسيمن  17- 622المادة لنص  ، المقابلة98-85رقم 

André Jacquemont., op.cit, pp. 206-236.
.من ق تج ف، المشار الیھا سابقا1-643المادة -4

5 -Georges Ripert & René Roblot.,op.cit, p. 862.
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ینائیواذا كانت أولویة الوفاء تعود إلى الدیون اللاحقة لإجراء الإنقاذ أو التقویم القض

حتى ولو كانت ھذه الأخیرة دیونا عادیة، تشجیعا وحمایة لأصحاب ھذه الدیون لأنھم ساھموا 

المدین من خلال إقدامھم على التعامل معھ رغم ما یعانیھ من مشاكل، نشاط في انقاذ وتقویم 

ل فإن ھذه الأولویة لا تجد مبررا لھا في إجراء التصفیة القضائیة التي تھدف الى تصفیة أصو

على الأقل بالنسبة الى الدائنین السابقین ذوي التأمینات المدین نتیجة استحالة تقویمھ،

.1العینیة

حالة الوفاء بالدیون المضمونة 222-626المشرع الفرنسي في نص المادة ولقد تناول 

والتي یجب الوفاء بھا قبل الدیون السابقة على حكم إفتتاح إجراء الإنقاذ أو ،بتأمین عیني

، مع مراعاة الحالات التي یتم الوفاء فیھا للدائنین السابقین على صدور حكم ینالتقویم القضائی

طبقا ، جراءات قبل الدائنین اللاحقین، علاوة على الاستثناءات المذكورة سابقاافتتاح ھذه الإ

لیھا، وفي تواریخ استحقاقھا إالمشار الفرنسيمن القانون التجاري17-622ادة لنص الم

.فترة الملاحظة أو بعد اقرارالخطةاثناءحل أجل استحقاقھا سواءً 

وتحتل الدیون اللاحقة المضمونة بتأمین عیني رفقة الدیون الممتازة، المرتبة الثالثة 

1في القواعد العامةمرتبتھاالوفاء بھا بحسب، ویتم3في ترتیب الدیون اللاحقة فیما بینھا

1- Philippe Delebecque & Philippe Simler., « Sùretés immobilières en général. Réforme des
procédures collectives. Loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des
difficultés des entreprises », RDI 1994, Revue, n 03, 15/09/1994, p. 481.

اري الفرنسي، التي من القانون التج13-641محدد في المادة لذلك فان ھؤلاء الدائنین یستوفون حقوقھم وفق الترتیب ال
.سوف نعكف على دراستھا تفصیلا  عند دراسة كیفیة توزیع حصیلة التصفیة على الدائنین عند انتھاء التفلیسة بالاتحاد

:حیث جاء فیھا-2
« En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou
d’une hypothèque, la cote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sùrtés est
versée en compte de dépôtà la caisse des dépôts et consignations et les créanciers
bénéficiaires de ces sùretés ou titulaires d’un privilège général sont payés sur le prix après le
paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L.
742-6 et L. 7313-8 du code du travail. Ils reçoivent les dividendes à échoir d’après le plan,
réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l’ordre de préférence existant entre eux Si
un bien est grevé d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une
autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages
équivalents. En l’absence d’accord, le tribunal peut ordonner cette substitution».

والتي لا 12-3253، و8-3253، 6-3253دیون مرتبات العاملین التي لم توف تطبیقا للمواد -1:وذلك بعد الوفاء ب-3
دیون القروض الناتجة عن إستمرار تنفیذ العقود الزمنیة والتي وافق -2.بوفائھاL’AGSتلتزم ھیأة ضمان الأجور 
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الدیون الضریبیة، دیون التأمینات الإجتماعیة المستحقة ن مثلكالدیون الممتازة امتیازا عاما

، ثم الدیون الممتازة امتیازا خاصا -أولا-عن إستمرار نشاط المشروع خلال فترة الملاحظة 

  .  -ثالثا - ، ثم الدیون المضمونة بتأمین عیني -ثانیا-

من القانون 28-622وفي حالة عدم الوفاء بھا، یكون لھؤلاء الدائنین طبقا لنص المادة 

الإمتیاز المخول لھم بمقتضى ما یتمتعون بھ من تأمین التجاري الفرنسي، الحق في إستعمال

فإنھ یتم إیداع جزء من الثمن ،وفي حالة بیع الأموال المحملة بھذه التأمینات.عیني

ین المخصص للدائنین الممتازین ضمن خزانة الودائع، على أن یتم الوفاء بھا لھؤلاء الدائن

متیازات العامة بناءا على حق الأفضلیة فیما بینھم، طبقا لنص المادة والدائنین أصحاب الا

.من نفس القانون626-22

ویجوز للقاضي المفوض أن یأمر بالوفاء المعجل لكل أو بعض الدیون المضمونة 

دیون بتأمین عیني بناءا على قرار مسبب من طرفھ، أو في حالة إذا كان الدین یصنف ضمن 

ھذا یكون على أن .الخزینة العامة أو المؤسسات الإجتماعیة، أو المؤسسات المشابھة لذلك

.3ئتمانالوفاء المعجل مرفقا بتقدیم ضمان خاص من إحدى المؤسسات المانحة للإ

من ق تج ف، وذلك بعد الحصول على إذن من القاضي المفوض 13-622المتعاقد على تأجیل إستفائھا طبقا لنص المادة =
ق تج ف، المشار من  7-622المادة .الدیون الناتجة عن استمرار تنفیذ العقودو-3في ھذا الإجراء بشأن ھذه القروض،

  ؛ إلیھا
Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 54.

من ق م ف؛ 3-2332، 2-2332، 1-2332، 2332، 2331المواد :ینظر-1
Ibid., p. 54.
2-« En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou
d’une hypothéque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sùretés
est versée en compte de dépôt à la caisse des dépôt et consignation. Après l’adoption du plan,
les créanciers bénéficiaires de ces sùretés ou titulaires d’un privilège général sont payés sur le
prix suivant l’ordre de préférance existant entre eux et conformément à l’article L. 626-22
lorsqu’ils sont soumis aux délais du plan. Le juge-commissaire peut ordonner le paiement
provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sùreté sur le bien.
Sauf décision spécialement motivée du juge-commisaire ou lorsqu’il intervient au bénéfice du
trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnelest
subordonné à la présentation par son bénéficiaire d’une garantie émanant d’un établissement
de crédit ou d’une société de financement …».
3 - Yves Chaput.,Art.préc, p. 556-03.
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ویجوز للمدین أن یقترح على الدائنین إستبدال الضمانات الموجودة بحوزتھم 

تفاق یمكن للقاضي المفوض أن یأمر بھذا حالة عدم الاوفي.بضمانات أخرى مساویة لھا

الإستبدال على أنھ یجوز الطعن في ھذا الأمر أمام محكمة الإستئناف، طبقا لنص المادة 

.من نفس القانون622-081

كان سواءً -وقد منع المشرع الفرنسي إجراء أي قید أو تسجیل لحقوق عینیة تبعیة 

افتتاح الإجراءات الجماعیة، وسواءابعد صدور حكم -القضاء مصدرھا القانون أو العقد، أو

غیر أن ھذا المنع .جراء التصفیة القضائیةإجراء الانقاذ أو التقویم القضائیین أو إتعلق الأمر ب

جراء قید أو تسجیل جدید بعد صدور حكم افتتاح الاجراءات الجماعیة، ومن إوى بلا یتعلق سِ 

طالما لم یمنع المشرع ذلك ،القید أو تكملتھ بعد صدور ھذا الحكمجراء إنھ یجوز تجدید إفتم 

.2صراحة

كحق  3كما یمتد ھذا المنع لیشمل أیضا الأحكام القضائیة المنشئة لحقوق عینیة

، وذلك بغیة تحدید وحصر أصول 4وإلى غیر ذلك من الحقوق...الإنتفاع، حق الإرتفاق

عن طریق وضع خطة تتلاءم ومحتوى ذمتھ المشروع المتعثر وخصومھ، تمھیدا لإنقاذه 

.المالیة

كما یجد ھذا المنع تبریره في تلك الأولویة والأفضلیة التي أقرھا المشرع بالنسبة إلى 

أو بالأحرى الدائنین الذین تعاملوا مع المدین الخاضع للإجراءات الجماعیة ،الدائنین اللاحقین

وقھم لأن ھؤلاء الدائنین یرجع لھم الفضل أثناء فترة الملاحظة، رغبة منھ في حمایة حق

.5ا فیھھَ وْ لَ وْ الكبیر في إستمرار نشاط المشروع المتعثر وإنقاذه، وذلك بفضل الثقة التي أَ 

:حیث جاء فیھا-1
« Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu’ils détiennent de garanties
équivalentes. En l’absence d’accord, le juge-commisaire peut ordonner cette substitution. Le recours
contre cette ordonnance est porté devant la cour d’appel ».

من ق تج ف؛ 30-622المادة -2
André Jacquemont., op.cit, p. 259.

، قبل تعدیلھا المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة98-85رقم انونقالمن  50- 621المادة  سابقا وھو ماكانت تنص علیھ-3
من ق تج ف؛  03-641، المادة 14-631، المادة 30-622المادة حالیا، المقابلة لھا1994جوان10القانون الصادر بتاریخ بمقتضى 

Cass.com,22/01/2002, n 97-17430, D.2002, act. Jur, p.722.
، أین حصر فیھا المشرع نطاق تطبیق قاعدة 1994جوان 10بمقتضى القانون الصادر بتاریخ المعدلة50-621على خلاف المادة -4

:یراجع تفصیلا حول ذلك.دون الأحكام القضائیة المنشئة لحقوق عینیة، المنع على التأمینات العینیة
Françoise Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, p. 198; André Jacquemont., op.cit, p. 259.
5 -André Jacquemont., op.cit, pp. 258-259
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المنع لا یرد بشكل مطلق على جمیع الحقوق العینیة التبعیة، حیث استثنى لكن 

متیاز من القانون التجاري، الا301-622طبقا لنص المادة المشرع الفرنسي من دائرة المنع،

المقررلمصلحة الخزینة العامة، بحیث یجوز لھذه الأخیرة تسجیل امتیازھا في السجل 

الخاص الممسوك من طرف كتابة ضط المحكمة التجاریة في أجل شھرین من تاریخ صدور 

نت شرط أن تكون قد أعل-جراءات القضائیة الاخرىدون الإ-نقاذ جراء الإإحكم افتتاح 

.2دیونھا في الآجال القانونیة

، امتیاز بائع المحل التجاري، 3كما استثنى المشرع الفرنسي أیضا طبقا لذات المادة

حیث أجاز لھ المشرع قید امتیازه بعد صدور حكم افتتاح الإجراءات الجماعیة، على ألاّ 

ریا حتى بعد صدور یتجاوز مدة خمسة عشر یوما من تاریخ انعقاد البیع، ویبقى ھذا الأجل سا

.جراءات الجماعیةحكم افتتاح الإ

حیث نص ،المشرع الفرنسي كثیرا في ھذا الحكم عن المشرع الجزائريیختلفولا 

المشرع الجزائري صراحة على عدم جواز التمسك قبل جماعة الدائنین بالحقوق العینیة 

باستثناء دیون ،ة القضائیةالتبعیة والتي تم تقییدھا بعد صدور حكم شھر الإفلاس أو التسوی

الخزینة العامة التي تبقى متمسكة بإمتیازھا على الدیون التي لم تسجل في تاریخ الحكم الذي 

،4وللدیون المعروضة للتحصیل بعد ذلك التاریخ،قضى بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

:حیث جاء فیھا-1
« Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits
postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de même des actes et des décisions
judiciaires translatifs ou constitutifs de droit réels à moins que ces actes n’aient acquis date
certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture.
Toutefois, le trésor public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu
d’inscrire à la date du jugement d’ouverture et pour les créances mises en recouvrement après
cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 622-24…»

تتعلق بالضرائب المباشرة المفروضة على النشاطات التي یتجاوز رقم أعمالھا ،مع الاشارة إلى أن الزامیة التسجیل-2
Hor"أوروا  763000غ أوروا، أو مبل6000 taxes" یراجع تفصیلا حول ذلك.أوروا بالنسبة الى البقیة10000أو:

André Jacquemont., op.cit, pp.30-352; Corinne Saint-Alary-Houin, op-cit, p.472.
:من ق تج ف، حیث جاء فیھا30-622أي المادة -3

«… Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
peut inscrire son privilège »; Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 862; André
Jacquemont., op.cit, p. 260.

.من ق تج251المادة -4
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د عقد البیع خلال وامتیاز بائع المحل التجاري، حیث ألزمھ المشرع على ضرورة إجراء قی

مدة ثلاثین یوما تحت طائلة البطلان، على أن ھذه المدة تبقى ساریة المفعول حتى بعد صدور 

.1حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

حكما  ،2وقد أورد المشرع المصري على خلاف المشرعین الجزائري والفرنسي

ینطبق على جمیع الحقوق من القانون التجاري )02(الفقرة 589واحدا في نص المادة 

العینیة، أصلیة كانت أو تبعیة، ودون إستثناء، بحیث إذا كانت ھذه الحقوق مما لا یحتج بھ 

على الغیر إلا بالقید أو التسجیل، أو غیر ذلك من الإجراءات، فلا یكون ھذا الإجراء نافدا في 

وھو نفس الأثر .دور حكم شھر الإفلاسم ذلك قبل صتمواجھة جماعة الدائنین، إلا إذا 

.3مخالفة منع إجراء القید أو التسجیل في القانون التجاري الجزائري أو الفرنسي لىیترتب ع

كما أجاز المشرع المصري عدم نفاد القید الذي یقع خلال فترة الریبة، أي أثناء توقف 

خ تقریر الرھن أو الإمتیاز أو وبعد إنقضاء مدة ثلاثین یوما من تاری، المدین عن دفع دیونھ

الإختصاص، بحیث یجوز للمحكمة، وبناءا على طلب أمین التفلیسة بأن تقضي بعدم نفاذ ھذا 

القانونمن ) 01(الفقرة 601طبقا لنص المادة حمایة لمصلحة جماعة الدائنین،القید

.التجاري المصري

الدائنین، سقوط الدین سقوط القید وعدم نفاذه في مواجھة جماعة لىولا یترتب ع

المضمون، بل یظل الدائن محتفظا بدینھ كدائن عادي، یخضع إلى نفس الإجراءات التي 

.4تخضع لھا جماعة الدائنین، بما في ذلك الاشتراك في التوزیعات على أساس قسمة الغرماء

لدائن أن امن القانون التجاري)02(الفقرة 601ولقد قرر المشرع المصري في نفس المادة

كم بعدم نفاذه في أو الإختصاص الذي حُ ،أو الإختصاص التالي للرھن،صاحب الرھن

.إلیھامن ق تج ، المشار 97المادة -1
.أین استثنى من دائرة عدم النفاذ أو المنع إمتیاز دیون الضریبة، وإمتیاز بائع المحل التجاري، كما سبق الإشارة إلیھ-2
المتعلق بالتقویم 98-85رقم انونجماعة الدائنین منذ صدور قإلغاءیمیز القانون التجاري الفرنسي ھو غیر أن ما-3

ذا جاءت مخالفة للمنع الوارد إن ھذه القیود والتسجیلات إلیھ، وعلى ذلك فإشارة كما سبق الإالقضائي والتصفیة القضائیة،
.حتج بھا في مواجھة الغیر، ویظل الدائن محتفظا بدینھ كدائن عاديھ لا یُ نّ إف ،أعلاه

André Jacquemont., op.cit, p. 259; Corinne Saint-Alary-Houin, op.cit, p.474.
.361و360محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص-4
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عطى الدائن المذكور من الثمن ومع ذلك لا یُ .مواجھة جماعة الدائنین، یأخذ مرتبة ھذا التأمین

ض نفاذ الرھن أو إلا ما كان یحصل علیھ بغر،الناتج من بیع المال المقرر علیھ التأمین

.الثمن إلى جماعة الدائنین في فرقویؤول الص السابقالإختصا

1مشرع الفرنسيللاخلاف،في الأخیر إلى أن المشرع المصريوتجدر الإشارة 

عند دراستھ لآثار شھر الإفلاس ،والجزائري  قد أشار إلى الدائن صاحب حق الإختصاص

بالنسبة إلى جماعة الدائنین، وبشكل خاص عند دراستھ لھذه الآثار بالنسبة إلى الدائنین 

بإعتبار أن حق الإختصاص ھو من الحقوق العینیة التبعیة التي ،أصحاب الدیون المضمونة

یون المضمونة وبالتالي فھو یندرج ضمن طائفة الد.2یقررھا القضاء بموجب حكم قضائي

بتأمین عیني، على خلاف المشرع الجزائري أین لم یشر إطلاقا إلى آثار حكم شھر الإفلاس 

رغم كونھ حق عیني تبعي لا یقل أھمیة عن حقيْ ،بالنسبة إلى صاحب حق الإختصاص

.متیازالرھن والا

وقد یعود السبب في عدم النص علیھ صراحة ضمن قائمة الدیون المضمونة عند 

ذلك التشابھ الموجود بین المركز القانوني للدائن المرتھن إلى دراسة أثار حكم شھر الإفلاس، 

رھنا رسمیا والدائن صاحب حق التخصیص في كونھ یمنح لصاحبھ حق التتبع والأولویة 

ائنین التالیین لھ في المرتبة، ویسري عموما على حق التخصیص على الدائنین العادیین والد

طبقا لما ورد في ،ما یسري على الرھن الرسمي من أحكام دون الإخلال بالأحكام الخاصة بھ

أن ینص علیھ الجزائري رغم ذلك كان على المشرع ، المدنيالقانونمن  947نص المادة 

مشرع المصري، خاصة وأن حق صراحة ضمن أحكام شھر الإفلاس مثلما فعل ال

التخصیص ھو من الحقوق العینیة التبعیة المسماة، بحیث تطبق علیھ الأحكام الخاصة بالرھن 

والتي تناول المشرع ،دون الإخلال بالأحكام الخاصة بھ-Ϫԩϟ·�ΓέΎηϹ�ϖΒγ�ΎϤϛ-الرسمي 

.المدنيالقانونمن  947إلى المادة 937بیانھا من المادة 

.من ق تج ف، المشار إلیھا30-622المادة -1
.من ق م937المادة -2
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، تعثر المدین  أو توقفھ عن الدفعیة حقوق الدائن المرتھن من خطر حما وفي إطار

-09رقم لقانونامن  10المادة بمقتضى  المشرع الفرنسيعدّلوتقویة لمركزه القانوني 

الحیازي العقاريیسمى بالرھن أحكام ما كان 20091ماي12، الصادر بتاریخ 526

L’antichrèse
حیث وبمقتضى ھذا الرھن -مملكة الرھونصد رد الاعتبار الى وذلك ق-2

ثمارالأمر الذي یترتب عنھ انتفاع الدائن المرتھن ب.تنتقل حیازة العقار إلى الدائن المرتھن

وحق استغلالھ لھذا العقار عن طریق تأجیره للمدین الراھن مقابل اقتطاع بدل الإیجار العقار

.القانون المدني الفرنسي من 2389، طبقا لنص المادة المضمونمن قیمة الدین

عقار المرھون إلى لاحبس الدائن المرتھن في  حقكما یترتب على ھذا الرھن أیضا 

، إلا بعد وفائھ ولا یستطیع المدین الراھن استرداد حیازة العقار المرھون،حین استفاء حقھ

یجعل  مما .من القانون المدني الفرنسي2391طبقا لنص المادة ،بقیمة الدین المضمون

ض المدین لخطر افتتاح الإجراءات خاصة في حالة تعرّ في مركز متمیز المرتھنالدائن

.3الجماعیة

المادةوتعزیزا لحمایة حقوق الدائن المرتھن، أجاز المشرع الفرنسي في نص

من القانون المدني الفرنسي للدائن المرتھن 2388، والتي أحالت إلى تطبیقھا المادة 24584

، بشرط أن یدفع الفرق ما بین قیمة العقار المرھون أن یشترط تملك العقار المرھونالحق في 

یكون العقار المرھون ھو محل إقامة المدین وقیمة الدین المضمون، بالإضافة إلى ألاّ 

.الرئیسیة

.2009ماي 13، الصادرة بتاریخ0110ج ر ج ف، العدد -1
ولقد نظم المشرع الفرنسي أحكامھ من المادة .مصدر ھذا الرھن ھو بیع الوفاء المحضور قانونا، وھو مایسمى برھن الاستغلال-2

Du:من القانون المدني الفرنسي، تحت عنوان2392إلى المادة 2387 gage immobilier.یراجع حول ھذا النوع من الرھن:
.735، المرجع السابق، ص "-التجربة الفرنسیة-ضرورة إصلاح قانون التأمینات المدنیة "بوراس نجیة، 

.736المرجع، ص نفس  -  3
:حیث جا فیھا-4

« A moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur
les procédures civiles d’exécution, auxquelles la convention d’hypothéque ne peut déroger, le
créancier hypothécaire impayé peut démander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement.
Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la résidence principale du
débiteur».
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ضمان في حمایة الائتمان التجاري كوسلةتوظیف الملكیة :المطلب الثاني

استعمال حق الملكیة كضمان كان موجودا في القانون الروماني، حیث كان یقوم إن

الذي یلتزم بإرجاعھا إلیھ عند استفاء ،المدین الراھن بنقل ملكیة أموالھ إلى الدائن المرتھن

إلا أن ھذا النوع من الضمان لم یكن معروفا في ظل Fiducieحقھ، وكان یعرف ذلك باسم 

كان یشكلان ، لأن الرھن الرسمي والحیازي أنذاك1804القانون المدني الفرنسي القدیم لسنة 

الصعوبات المرتبطة بالتأمینات العینیةلا أن ن، إللدائنین والمدینییاوكافتأمینا فعالا

، 1استعمال حق الملكیة في مجال الضمانت بالممارسة إلى الرجوع نحوى، أدّ والشخصیة

فھل تستطیع الملكیة .وذلك إما بالاحتفاظ بھا على سبیل الضمان أو نقلھا تحقیقا لنفس الھدف

كوسیلة ضمان تأمین حق الدائن من خطر إفلاس مدینھ؟ 

:سنتطرق إلیھ في الفرعین الموالیینوھو ما

كضمان خاص في حمایة الائتمان التجاريشرط الاحتفاظ بالملكیة دور :الفرع الأول

الشرط الذي اعتاد البائعون بالتقسیط وضعھ في "ذلك ، یقصد بشرط الاحتفاظ بالملكیة

.2"عقد البیع، و یحتفظ البائع بمقتضاه بملكیة المبیع لحین الوفاء بالثمن بأكملھ

"تعریفھ أیضا بأنھ عبارة عنمّ تكما  اتفاق یقصد بھ توفیر التأمین المناسب للبائع، :

لیضمن لھ وفاء المشتري بالتزامھ بدفع الثمن، فالبائع لا یرید أن یفقد ملكیة الأشیاء المبیعة 

قبل أن یقوم الطرف الآخر بتقدیم المقابل الذي تعھد بھ، فیضل المبیع بمقتضاه على ملك 

.3"حقق ھذا الشرطالبائع حتى یت

ویتضح من خلال ھذین التعریفین أن ظھور ھذا الشرط ورواجھ ضمن الأوساط 

التجاریة ھو مرتبط بالبیوع المؤجلة الدفع، أو كما یسمى بعقود البیع التجاري الائتماني، 

یمنح البائع ائتمانھ للمشتري، فیقبل تأجیل الوفاء بالثمن لأجل معلوم یتفق علیھ "حیث فیھا

.4"فانالطر

.83؛ شرابن حمزة، المرجع السابق، ص 212سلیمان بن شریف، المرجع السابق، ص -1
، 2007؛ محمد حسین منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 86، ص شرابن حمزة، المرجع السابق-2

.24ص 
.22، ص 1991سید قاسم، شرط الاحتفاظ بالملكیة ونظام الإفلاس، دار النھضة العربیة، القاھرة،  علي - 3
.260حمد زاھر، المرجع السابق، ص أفاروق -4
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إلى تأمین حقھ في الوفاء ،بھذا الشرط1ویسعى البائع من خلال تضمین ھذه العقود

بالثمن من جملة ما قد یتعرض لھ المشتري من مخاطر، من أبرزھا خطر شھر الإفلاس 

.نتیجة لتوقفھ عن الدفع

من ) 01(الفقرة3632وقد اعترف المشرع صراحة بصحة ھذا الشرط في نص المادة 

المدني المصري القانونمن  3)01(الفقرة430المدني، المقابلة لھا نص المادة انونقال

المدني الفرنسي، مع الإشارة إلى أن تنظیم ھذا انونقالمن  23675و15834والمادتین 

الأمر ،المشار إلیھا363في نص المادة یقتصر فقط على ما ورد،الشرط من طرف المشرع

ل غیاب نظام قانوني محكم لھذا الشرط ، مجموعة من حتما وفي ظعلیھ الذي یترتب 

الصعوبات، تتعلق أساسا بطبیعة ھذا الشرط كضمان ، والآثار التي یرتبھا خاصة بالنسبة إلى 

.الغیر

الصادر 335-80قام بتنظیم ھذا الشرط بموجب القانون رقم فقد المشرع الفرنسي أما 

استطاع  ، حیث حتفاظ بالملكیة في عقود البیعالمتعلق بآثار شرط الا19806مایو 12بتاریخ 

.وضع حد للعدید من الصعوبات التي كانت تطُرح عند دراسة ھذا الشرطھخلالالمشرع من 

مع الإشارة إلى أن ھذا الشرط كثیر الاستعمال في عقود البیع بالتقسیط التي یكون محلھا منقولا مادیا، أما عقود البیع التي یكون -1
محلھا عقارا، فھو قلیل الاستعمال، لأنھ یمكن للبائع ان یقي نفسھ من عدم تسدید المشتري للثمن من خلال الإتفاق على الامتناع عن 
استكمال إجراءات تسجیل البیع والشھر في المحافظة العقاریة، إلى حین الانتھاء من تسدید الثمن، ذلك أن ھذه الإجراءات لا غنى عنھا 

.29و28محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص .العقاریةلنقل الملكیة
"حیث جاء فیھا-2 جاز للبائع أن یشترط أن یكون نقل الملكیة إلى المشتري موقوفا على دفع الثمن كلھ ولو ،إذا كان ثمن البیع مؤجلا:

"تم تسلیم الشيء المبیع
"حیث جاء فیھا -3 إذا كان البیع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن یشترط أن یكون نقل الملكیة إلى المشتري موقوفا على استفاء الثمن كلھ :

".ولو تم تسلیم المبیع
:حیث جاء فیھا-4

« Elle est parfaite entre les parties, de la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du
vendeur, des qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le
prix payé ».

:حیث جاء فیھا-5
« La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’éffet d’un clause de reserve de propriété

qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet de l’obligation qui en constitue la
contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accesoire de la créance dont elle garantit le paiement ».

وقد اعتبره الفقھ أول خطوة في سبیل الإصلاح التشریعي لنظام الإفلاس .1980مایو 13، الصادرة بتاریخ 1202ج ر ج ف، العدد -6
الذي شھدتھ فرنسا، ومعظم دول الاتحاد الأوربي، تحت ضغط الأزمات الاقتصادیة، رغبة منھا في إنعاش اقتصادھا عن طریق وضع 

.كام تكفل إنقاذ المشروع، وتضمن لھ الاستمرار في ممارسة نشاطھ بما یعود في النھایة بفائدة محققة على الاقتصاد الوطنيقواعد وأح
تطبیقا -حمایة لھم -، غیر نافدا في مواجھة جماعة الدائنین 1980مایو 12وبینما كان تطبیق ھذا الشرط في فرنسا قبل صدور قانون 

یراجع تفصیلا حول تاریخ .الشرط نجاحا ورواجا في دول أخرى داخل الاتحاد الأوربي كألمانیا مثلالنظریة الظاھر، عرف ھذا
:صدور ھذا الشرط 

Georges Ripert & René Roblot., op.cit,pp.1133-1134; André Jacquemont., op.cit, p. 341.
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المتعلق بالتسویة 563-67رقم انونوالذي عدل جزئیا من ق-وقد أجاز ھذا القانون 

للبائع حق استرداد المنقول المبیع في حالة عدم استیفاء ثمنھ من -القضائیة وتصفیة الأموال

الاتفاق ضمن عقد البیع مّ تالمشتري، حتى ولو صدر حكم بشھر إفلاس ھذا الأخیر، متى 

1.على احتفاظ البائع بملكیة المنقول المبیع إلى حین استیفاء الثمن

ھ في الاسترداد على أساس نھ حتى یستطیع البائع ممارسة حقأویستنتج من خلال ذلك 

، لابد من توفر الشروط التي 2شرط الاحتفاظ بالملكیة وبالتالي الاحتجاج بھ في مواجھة الغیر

:المشار إلیھ، وھو ما سنتناولھ فیمایلي335-80انون رقم قالنص علیھا المشرع الفرنسي في 

الاحتفاظ بالملكیةللتمسك بشرط الضوابط القانونیة :الأولالبند 

المتعلق بآثار شرط الاحتفاظ 335-80ن رقم ضوابط استنادا إلى قانوتتمثل ھذه ال

:فیمایليبالملكیة في عقود البیع،

الشروط الموضوعیة للتمسك بشرط الاحتفاظ بالملكیة:أولا

:تتمثل ھذه الشروط فیمایلي

وقبل تسلیم البضاعة لأن ،أن یكون شرط الاحتفاظ بالملكیة متفقا علیھ وقت انعقاد العقد-1

المدني الفرنسي، تكون بمجرد انونقالإذا كان معینا بالذات في ،انتقال ملكیة الشيء المبیع

م الاتفاق على ھذا الشرط بعد انعقاد العقد وأثناء تسلیم المنقول المبیع فیعتبر تأما إذا .العقد

المنقول قد انتقلت من البائع إلى ھذا الشرط عدیم الأثر، ولا جدوى من وجوده طالما أن ملكیة

المادة المعدلة، بمقتضىالمتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال 563-67انورقم من ق 65وھو ما نصت علیھ المادة -1
:حیث جاء فیھا،1980 ومای12قانون الأولى من 

L’article 65 de la loi n 67-563 du 13 Juillet 1967…complété comme suite: « … ainsi que les
marchandises vendues avec une clause suspendant le transfert de propriété au paiement
intégral du prix lorsque cette clause à été convenue entre les parties dans un écrit établi, au
plus tard, au moment de la livraison ».

.التجاري الجزائري والمصريویقصد بالغیر جماعة الدائنین في حالة صدور حكم بشھر إفلاس المشتري في القانون -2
كما ھو الحال في القانون التجاري الفرنسي، ،والمصلحة الجماعیة للدائنین في حالة صدور حكم افتتاح الإجراءات الجماعیة

.المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة98-85رقم قانون البموجب  ،ألغى نظام جماعة الدائنینالذي 
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وعلیھ فلا یعتبر ھذا الشرط نافذا في مواجھة جماعة الدائنین في .المشتري وقت إبرام العقد

.1م الاتفاق علیھ قبل تسلیم البضاعة أو على الأكثر عند التسلیمتحالة إفلاس المشتري، إلا إذا 

المنقولات المبیعة من أموال التفلیسة  كما یشترط أیضا لممارسة البائع حقھ في استرداد -2

المبیع محتفظا بذاتیتھ ودون 2ضرورة بقاء المنقول،وبالتالي عدم خضوعھا لمزاحمة الدائنین

).أي بقائھ في حیازة المشتري(3أن یتصرف فیھ المشتري إلى الغیر حسن النیة

بقاء المنقول المبیع عبىء إثبات ،ویقع على عاتق البائع طبقا للقواعد العامة في الإثبات

، أي لم یتم تصنیعھ أو تحویلھ إلى یوم النطق بحكم شھر إفلاس المشتريمحتفظا بذاتیتھ

ویسقط حق البائع في الاسترداد إذا لم یستطع إثبات ذلك، وحتى ولو ثبت أن .4منتوج آخر

حتفاظ أي صاحب شرط الا(المشتري لا یقتني ھذا النوع من المنقولات إلا من البائع نفسھ 

رقم من القانون )02(الفقرة121، ونص علیھ أیضا في المادة 1980ماي 12انونالمشرع الفرنسي في قوھو ما تناولھ -1
حویلیة 01الصادر بتاریخ 588-96، المعدلة بمقتضى القانون رقم المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة85-98

.المشار إلیھ1345-2008رقم مر ، المعدلة بموجب الأ16-624، المقابلة لھا حالیا المادة 1996
«… Cette clause doit avoir été convenue par les parties dans un écrit au plus tard au moment
de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales
convenues entre les parties ».

:یث جاء فیھاحمن ق م ف، 2368كما تناول المشرع الفرنسي ھذا الشرط أیضا في نص المادة 
« La réserve de propriété est convenue par écrit ».

:وھذه التعدیلات،یراجع تفصیلا حول فحوى ھذا الشرط
Françoise Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, pp. 306-307;André Jacquemont., op.cit, p.
344.

les"یقصد بالمنقول المبیع الذي یحتفظ البائع بملكیتھ بناءا على شرط الإحتفاظ بالملكیة، البضائع المبیعة -2
marchandises"ض الفرنسیة حیث ، وقد اختلف القضاء حول تفسیر مصطلح البضائع إلى أن حسمت الخلاف محكمة النق

"قررت أن لا یمیز بینما إذا كانت المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال،563-67قانون رقم من  65نص المادة :
البضاعة المبیعة من الأشیاء القابلة للإستھلاك أو من معدات التجھیز من ناحیة، أو بین ما إذا كان بائعھا یمكن أو لا یمكن لھ 

وعلى ذلك فإن مصطلح البضائع یشمل كل المنقولات المادیة سواء كانت من الأصول ".نات خاصةالإفادة من ضما
.المتداولة أو الثابتة

Cass.com, 13 mars 1985,n 83-17-112, Bull 1985 IV, N 99, p. 87.
.18:40:، على الساعة20/09/2014:، بتاریخwww.legifrance.gouv.fr.:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي

وما یلیھا؛100علي السید قاسم، المرجع السابق، ص:ینظر حول ھذا الشرط -3
Corinne Saint-Alary-Houin., op-cit, p. 587 et c; Françoise Pérochon& Régine Bonhomme.,
op.cit, p.310.

؛ محمد حسین 87، آثار شرط الاحتفاظ بالملكیة في البیع التجاري الائتماني، المرجع السابق، ص ماحيحسین ال-4
.184و183منصور، المرجع السابق، ص 
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Fernand"على حد قول الفقیھ )بالملكیة  Derrida"1. وفي ھذه الحالة لا یكون البائع سوى

.2مجرد دائن عادي بقیمة البضاعة

م التخفیف من حذتھ قضاءا، حینما أجازت محكمة النقض الفرنسیة تھذا الشرط ولكن 

المبیعة على أساس شرط الإحتفاظ بالملكیة، للبائع إمكانیة استعمال حقھ في استرداد منقولاتھ

حتى ولو كانت ھذه المنقولات غیر محتفظة بذاتیتھا كأن تكون قد أدمجت في منقول آخر 

وتعتبر .3لحاق أي ضرر للمنقول الذي كانت مندمجة معھإفصلھا عنھ دون إمكانیة شرط 

.4ھذه المسألة من مسائل الواقع لا تخصع الى رقابة محكمة النقض

شرط ،المبیعة حتى ولو كان یصعب فصلھا عنھبل ویجوز للبائع استرداد منقولاتھ

منقولات افتتاح الإجراءات الجماعیة،أن یكون بحیازة المشتري المفلس وقت صدور حكم 

121وھو ما نص علیھ المشرع الفرنسي في المادة .5من نفس النوع ونفس المواصفات

Fernnandأشار إلى رأي الفقیھ-1 Derrida: 132شرابن حمزة، المرجع السابق، ص.
بحیث إذا تغیرت الحالة العینیة للبضاعة قبل صدور حكم افتتاح الإجراءات الجماعیة، فلا یستطیع البائع أن یستوفي -2

كما یفقد البائع الامتیاز المقرر لھ على المبیع، .قیمتھا إلا من خلال الدخول كدائن عادي ضمن جماعة دائني المشتري
أما إذا تغیرت الحالة العینیة .ل الشيء المبیع في حیازة المشتري المدینضمانا لما یستحقھ من ثمن وملحقاتھ، إذا دخ

للبضاعة بعد صدور حكم افتتاح الإجراءات الجماعیة للمدین، فإن حق البائع في الحصول على قیمتھا یعد دینا على جماعة 
ن یجب على السندیك المحافظة على ھذه الدائنین، ویمكنھ الرجوع بھ على السندیك باعتباره ممثلا لجماعة الدائنین، لأنھ كا

وبانقضاء ھذه المدة یفقد البائع .البضاعة المثقلة بھذا الشرط حتى یتسنى للبائع استردادھا خلال مدة ثلاثة أشھر المقررة لھ
بالثمن الحق في استردادھا أو حتى في قیمتھا ولا یكون أمام البائع في ھذه الحالة سوى الدخول في التفلیسة كدائن عادي 

.ومایلیھا218محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص .المتبقي لھ
"ویطلق على ھذا النوع من المنقولات -3 :Des Biens incorporés." من ق 2370من ق تج ف، و16-624المادتین

م ف؛ 
Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p.1137; Yves Chaput., Art.préc, p. 556-02-03.
4 -Cass.com., 24 mars 2004. Cité par: Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 588.

"وھو مایطلق علیھ اسم -5 :Des Biens fongibles."من ق م ف؛  2369ق تج ف، ومن  16-624المادتین :ینظر
Arlette Martin-Serf., « Effets à l’égard des créanciers », RTD com. 2000, Revue, n 53, janv-
mars 2000, p. 180 ets; Cass.com., 05 mars 2002, D, 2002, act.jur, p. 1139. Cité par: Corinne
Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 589; T. com., Poitiers, ord juge-commissaire, 10 oct 2014, n
2014M0240. Note.Emanuelle Le corre-Broly., « Détermination des droit des vendeurs
réservataires de propriété en matière de revendication de biens fongiblles », Gaz. Pall, édition
spécialisée, n 18-20, Dimanche 18 au Mardi 20 janvier 2015, p. 29-30; Cass.com., 29
Novembre 2016, n 15-12.350.

.18:30:، على الساعة15/03/2017:، بتاریخ www.courdecassation.fr :مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
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ضمانا  16-624، المقابلة لھا المادة 19941جوان 10نانوالمعدلة بمقتضى ق)03(الفقرة 

.لإستقرار المعاملات، وحمایة لفكرة الحقوق المكتسبة

قبل حلول أجل الوفاء ،لمبیعاغالبا ما یكون المشتري قد تسلم حیازة المنقول ھوبما أن

بالثمن في عقد البیع المعلق على شرط الإحتفاظ بالملكیة، فقد یحدث وأن یتصرف فیھ 

بموجب عقد بات ومنجز، فالأصل أن ھذا التصرف یعتبر غیر قانوني ویقع قابلا للإبطال 

یع ملك تطبیقا لأحكام ب،هلمصلحة المشتري الثاني ولا یكون نافذا في حق البائع إلا إذا أقرّ 

یتعارض ویصطدم مع قاعدة جوھریة تقوم ،تطبیق ھذه الأحكامولكن یلاحظ أن.2الغیر

قاعدة الحیازة في المنقول بحسن نیة سند "علیھا المعاملات التي یكون محلھا منقولا وھي 

".الملكیة

ھو مسألة جدیرة ،فإذا كان المشرع الفرنسي قد اعتبر أن شرط الإحتفاظ بالملكیة

لذلك إعتبر المشرع .أن ذلك لیس على حساب مصلحة الغیر حسن النیةإلاّ ة، بالأھمی

تصرف المشتري في المنقول المبیع إلى الغیر أنّ 335-80رقم الفرنسي في ظل قانون 

سبب من أسباب سقوط حق البائع في استرداده رغم احتفاظھ بملكیتھ تطبیقا لذات ،حسن النیة

.نا لإستقرار المعاملات وحمایة لفكرة الحقوق المكتسبةالمذكورة أعلاه، ضما3القاعدة

، المشار إلیھ؛ 8440ت التي تمر بھا المؤسسات، ص الوقایة ومعالجة الصعوبابعلق المت475-94رقم -1
Emanuelle Le Corre-Broly., Art.préc, p. 29.

)أي العقار بالتخصیص(ورغم أن المشرع الفرنسي قد أغفل النص على حالة إلتصاق المنقول بالعقار الذي یملكھ المشتري 
ومدى تأثیره على حق البائع في الإسترداد في حالة عدم وفاء المشتري لھ بالثمن؟ إلا أنھ وبالرجوع إلى القواعد العامة التي 

انونقالمن ) 02(الفقرة 683المدني الفرنسي، المقابلة لھا المادة انونقالمن  524ادة تنظم العقار بالتخصیص، تحدیدا الم
عتبار أن اوب).أي مالك العقار(ھ یشترط في المنقول موضوع العقار بالتخصیص، أن یكون ملكا لصاحب العقار نّ إف ،المدني

ن لوجود شرط الإحتفاظ بالملكیة، لذلك فإن ھذا المنقول المشتري لم یصبح بعد مالكا لھذا المنقول إلا بعد الوفاء بكامل الثم
یجوز للبائع مّ تفع ثمنھ بأكملھ إلى البائع، ومن یظل منقولا بحسب طبیعتھ، ولا یتحول إلى عقار بالتخصیص إلى غایة د

قانون  من) 03(قرة الف121استرداده إذا انكل المشتري عن إلتزامھ بدفع الثمن، شریطة ألا یكون المنقول طبقا لنص المادة 
لاّ یكون قد تغیرت طبیعتھ نتیجة إندماجھ في ھذا العقار، وأالمتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة،98-85رقم 

شرابن حمزة، .كإستخدام المواد الأولیة كالإسمنت مثلا في بناء المباني،استرداده یلحق ضررا بالعقار الذي إلتصق بھ
.133و132المرجع السابق، ص

.من ق م398و397المادتین -2
.103علي السید قاسم، المرجع السابق، ص".الحیازة في المنقول بحسن نیة سند الملكیة"أي قاعدة -3
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حسن النیة على حساب 1ورغم أن المشرع الفرنسي قد رجّح في ھذه الحالة كفة الغیر

ل لھذا الأخیر مُكنھ إستفاء ثمن كفة صاحب شرط الإحتفاظ بالملكیة، إلا أنھ وبالموازاة قد خوّ 

إذا ،2مباشرة من المتصرف إلیھ-)المشتري(ف إذا لم یكن قد استوفاه من المتصر-المنقول 

دون حاجة إلى الدخول بدینھ في تفلیسة ،لم یكن ھذا الأخیر قد قام بدفع الثمن إلى المتصرف

.3المتصرف، تفادیا لمزاحمة الدائنین لھ

ھو ،وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن الثمن الذي یطالب بھ البائع المتصرف إلیھ

، بغض النظر عما إذا كان الثمن )ولالمشتري الأ(نفسھ الثمن المستحق في ذمة المتصرف 

، بحیث إذا كان ثمن المبیع في البیع في البیع الثاني أقل أو أكثر من الثمن في البیع الأول

الثاني أقل من ثمنھ في البیع الأول، یمكن للبائع أن یمارس دعوى الرجوع على المشتري 

.فارق الثمن أو الدخول بھ كدائن عادي في الإجراء المفتوح ضد المشتري الأولالأول ب

أما إذا كان ثمن المبیع في البیع الثاني أكبر من ثمنھ في البیع الأول، فلا یجوز للبائع 

سوى الحصول على الثمن المستحق لھ دون ھامش ربح الذي یدخل في الذمة المالیة 

كما أن شرط الاحتفاظ بالملكیة لیس سوى .ل محل البضاعةللمشتري الأول، لأن الثمن یح

.4الثمن ءضمانة لاستفا

لبائع صاحب شرط الإحتفاظ بالملكیة، ممارسة دعوى الإسترداد دون لإذا كان یجوز و

أن یكون ملزما بإعلان دینھ في الإجراء المفتوح ضد المشتري، فإن الأمر یختلف إذا ما 

، بحیث أقرت محكمة )المتصرف إلیھ(لصالح مشتري ثاني تصرف ھذا الأخیر في البضاعة

ھ لا یجوز للبائع رفع دعوى الإسترداد ضد المشتري الثاني باعتبارھا النقض الفرنسیة، بأنّ 

سوى لا یجوز لھ مّ تدعوى عینیة، ولیست دعوى شخصیة في تكییفھا القانوني، ومن 

ینظر .علما أن لفظ الغیر ینصرف إلى كل من یكتسب حقا على المبیع یتعارض وشرط الإحتفاظ بالملكیة كالدائن المرتھن-1
.138زة، المرجع السابق، صشرابن حم:ھامش 

563-67رقمانونقمن ال66و،المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة98-85رقم انونقالمن  122 تینالماد-2
القانون المدني من  2372وقد تناول المشرع ذلك أیضا في نص المادة .)الملغى(المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال 

:حیث جاء فیھاالفرنسي، 
« Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur
l’indeminité d’assurance subrogée au bien ».

.230و229محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -3
4- Cass.com., 15 Jan 1991, Bull.civ, IV, N 31.

.231محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص :أشار إلیھ
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ن دینھ في الإجراء المفتوح ضد المشتري إلا بعد إعلاولا یكون ذلكالمطالبة بالثمن المبیع،

.1الثاني

أما إذا كان المتصرف قد إستوفى من المتصرف إلیھ ثمن المنقول المبیع، فلا سبیل 

إذا كان -أمام البائع في ھذه الحالة سوى مطالبة الوكیل المتصرف القضائي بھذا الثمن 

ن وعات التي یخضع لھا الدائنوالاشتراك في التوزی-المتصرف قد صدر حكم بشھر إفلاسھ 

ونفس الحكم یطبق اذا صدر حكم افتتاح الاجراءات الجماعیة، .2في الجماعة بقسمة الغرماء

اذا كان المتصرف قد استوفى من المتصرف الیھ ثمن المنقول -بحیث لا سبیل أمام البائع 

Semple"سوى مطالبة المدیر القضائي بھذا الثمن، بوصفھ مجرد دائن –المبیع créancier" ،

لى كافة الاجراءات التي یخضع لھا غیره من الدائنین بعد صدور حكم افتتاح إم یخضع تومن 

.3جراءات الجماعیةالإ

كما یسقط حق البائع في استرداد المنقول المحتفظ بملكیتھ في مواجھة المؤجر صاحب 

حق الإمتیاز على المنقولات الموجودة بالعین المؤجرة، طالما أن ھذا الأخیر حسن النیة، أي 

.4لا یعلم بأحقیة ملكیة ھذه المنقولات 

دیرة بالإھتمام ولا مصلحة الغیر حسن النیة، جقد اعتبرالمشرع الفرنسيوإذا كان 

ا جعل ھذا الشرط رغم الحمایة ، ممّ 5في سبیل حمایة شرط الإحتفاظ بالملكیةإھدارھا یجوز 

1 -Cass.com., 21 févr. 2006, n 04-19.672, D. 2006, AJ, p. 718. Note. François-Xavier Lucas &
Pierre-Michel Le Corre., « Droit des entreprises en difficulté (nov. 2005-mai 2006) »,
Art.préc, p. 2250-09.

.103علي السید قاسم، المرجع السابق، ص-2
3-André Jacquemont.,op.cit, p. 346.

دل إیجار عقار استأجره لمزاولة التجارة، وكان ھذا المنقول عنصرا من بین العناصر التي كما لو لم یقم المشتري بدفع ب-4
فیكون للمؤجر الحق في ممارسة امتیازه على المنقولات الموجودة بالعین المؤجرة بما فیھا .یتكون منھا ھذا المحل

وضعھا في العین المؤجرة بوجود حق للغیر علیھا المنقولات التي احتفظ البائع بملكیتھا، طالما أن المؤجر لم یكن یعلم وقت
"حیث جاء فیھادني،مالانونقالمن ) 02(الفقرة 995وذلك طبقا لنص المادة  یثبت ھذا الإمتیاز ولو كانت المنقولات :

مملوكة للغیر، ولم یثبت المؤجر إن كان یعلم وقت وضعھا في العین المؤجرة بوجود حق الغیر علیھا، وذلك دون إخلال 
 ؛ "بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة

Cass.com., 16 nov 2010, n 09-70765, Bull 2010, IV, N 178.
.18:40:، على الساعة20/09/2014:، بتاریخ www.legifrance.gouv.fr :مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي

خلافا للمشرع الألماني الذي أجاز إتفاق الأطراف على مد نطاق أثر شرط الاحتفاظ بالملكیة، سواء على البضاعة في -5
:یراجع حول موقف المشرع الألماني.صورتھا الجدیدة، أو إلى ثمن البیع الثاني عن طریق حوالتھ مسبقا إلى البائع الأصلي

.233و232محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 
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ي شيء المبیع إلى الغیر التي یوفرھا، عاجز عن حمایة الدائن من مخاطر تصرف مدینھ ف

.حسن النیة

التجاري انونقالمن ) 02(الفقرة 106فإن المشرع المصري قد اعتبر في نص المادة 

أن شرط الإحتفاظ بالملكیة لا یكون نافذا في حق الغیر، إلا إذا كان الشرط مدونا في ورقة 

ذات تاریخ ثابت وسابق على حق الغیر، أو على إجراءات التنفیذ التي یتخذھا الدائنون على 

.المبیع

یر حتى وإذا كان ھذا الأخ،وعلیھ فإن شرط الإحتفاظ بالملكیة یسري في حق الغیر

طالما "الحیازة في المنقول بحسن نیة سند الملكیة "ولا یجوز لھ التمسك بقاعدة .حسن النیة

وسابق على نشوء حق الغیر، وھذا أن شرط الإحتفاظ بالملكیة یحمل تاریخ ثابت في ورقة،

من شأنھ أن یزید في فعالیة ھذا الشرط وتعزیزه كضمان یقف في مواجھة أي تصرف یقوم 

.1ري على المنقول المبیع الذي اشترط البائع الإحتفاظ بملكیتھبھ المشت

، بل 2ھذه المسألةدراسة تناول ، فھو لم یالمشرع الجزائريأما بالنسبة إلى موقف 

لیھا، على جواز أن یشترط البائع إالمدني المشار انونقالمن  363اكتفى في نص المادة 

ملكیة الشيء المبیع إلى المشتري رغم تسلمھ في عقد البیع الإئتماني على أن یكون نقل 

.إیاه، معلقا على دفع الثمن كلھ

وأمام ھذا النقص الذي یعتري التشریع الوطني في ھذا المجال فلا سبیل إلا بتطبیق 

، والتي قد لا تطبق بشكل مطلق 3القواعد العامة، سیما منھا ما یتعلق ببیع ملك الغیر

والتي -كما سبق الإشارة إلیھ -لمنقول بحسن نیة سند الملكیة لاصطدامھا بقاعدة الحیازة في ا

یجوز للمتصرف إلیھ حسن النیة إستنادا إلى ھذه القاعدة التمسك بنفاذ حقھ إتجاه البائع 

بدفع  1)المتصرف(والذي لا یجوز لھ أمام ھذا الوضع سوى مطالبة المشتري .4الأصلي 

.138و136شرابن حمزة، المرجع السابق، ص -1
.أي الآثار التي یرتبھا شرط الإحتفاظ بالملكیة إتجاه الغیر حسن النیة-2
.من ق م399إلى 397المواد -3
ذلك أن المشرع الجزائري على غرار المشرعین المصري والفرنسي، لم یشترط أي إجراء من إجراءات تسجیل أو شھر -4

على خلاف بعض الدول التي اشترطت ضرورة قید ھذا الشرط في سجلات خاصة ،الشرط لنفاده في مواجھة الغیرھذا
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أصابھ من ضرر وما فاتھ من كسب، طبقا للقواعد الثمن أو تكملتھ والمطالبة بالتعویض عما

رغم وجود شرط الإحتفاظ ،العامة دون أن یكون لھ حق المطالبة باسترداد المنقول المبیع

بالملكیة، طالما أن الغیر المتصرف إلیھ ھو حسن النیة إلا إذا استطاع البائع إثبات سوء نیة

.2المتصرف إلیھ

بشرط الاحتفاظ بالملكیةالشروط الشكلیة للتمسك :ثانیا

:تتمثل ھذه الشروط فیمایلي

سواءً في العقد ذاتھ أو في محرر أن یكون شرط الاحتفاظ بالملكیة المتفق علیھ مكتوبا، -1

على یستوي و.دون أن یشترط المشرع الفرنسي شكلا معینا من الكتابة،آخر ملحق بھذا العقد

یكون ،أو عرفیة، أو بكل كتابة تصدر من البائعذلك أن تكون كتابة ھذا الشرط كتابة رسمیة

من شأنھا أن تجعل ھذا الشرط موجودا بین المشتري كالفواتیر التجاریة، العقود النموذجیة، 

.3...الرسائل، البرقیات، التلكس

شرط 4وتجدر الملاحظة إلى أن المشرع الفرنسي قد اكتفى بالكتابة كشرط شكلي لنفاذ

ذاوإ.الاحتفاظ بالملكیة في مواجھة جماعة الدائنین، دون حاجة إلى خضوعھ لنظام الشھر

كإسبانیا، سویسرا، وإیطالیا غیر أن المشرع الإیطالي ینص على ضرورة قید شرط الإحتفاظ بالملكیة فقط في بعض أنواع =
آثار شرط الإحتفاظ بالملكیة ماحي، الحسین :ینظر ھامش .عین البیوع كالبیوع الواردة على آلات یزید سعرھا على ثمن م

.19و18المرجع السابق، ص في البیع التجاري الإئتماني،
إذا لم یكن ھذا الأخیر قد ،ولم ینص المشرع الجزائري على إمكانیة أن یقوم البائع بمطالبة المتصرف إلیھ بالثمن مباشرة-1

98-85رقم انونمن ق 122أین أجاز ذلك بمقتضى المادتین ،خلاف المشرع الفرنسي على) المشتري(المتصرف إلى دفعھ 
المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال، 563-67رقم انونمن ق 66والمتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة

.المشار إلیھما، 1980مایو 12انونالمعدلة بمقتضى ق
)المشتري(ف إلیھ وقت إجراء التصرف بوجود شرط الإحتفاظ بالملكیة، وعدم تسدید المتصرف أي إثبات علم المتصر-2

.كامل الثمن
، والمعدلة بمقتضى 1985جانفي  25من ق 121لى الأخد بالمفھوم الواسع للكتابة في نص المادة إولقد تعمد المشرع الفرنسي -3
تماشیا والاتجاه الذي سلكتھ منظمة التجارة الدولیة في تحدیدھا لمفھوم المحرر 16-624، المقابلة لھا المادة 335-80انون رقم ق

، والتي دخلت حیز ، المتعلقة بالبیع الدولي للبضائع1980أفریل 11المعتمدة بتاریخ من اتفاقیة فیینا 13المكتوب في المادة 
:بحیث یشمل ھذا المفھوم وسائل الاتصال الحدیثة، حیث جاء فیھا،1988ینایر 01التنفیذ بتاریخ 

« Au fins de la présente convention le terme écrit doit s’entendre également des
communication adressées par le télégramme ou par telesc ».

ھذا ؛ یراجع حول18:15، على الساعة 12/02/2015:، بتاریخunistral.org:من الموقع الإلكتروني التاليمأخوذ
  ؛ 83المرجع السابق، ص آثار شرط الاحتفاظ بالملكیة في البیع التجاري الائتماني،حسین الماحي، :الشرط

Corinne Saint-Alary-Houin., op-cit, p. 584; André Jacquemont., op.cit, p. 344.
، ھي لیست شرط للنفاذ فقط 98-85رقم انونمن ق 121في المادة و ھناك من الفقھ من یرى أن الكتابة المنصوص علیھا-4

حسین الماحي، آثار شرط الاحتفاظ :یراجع ھامش .نما شرط من شروط صحة الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكیة إ، و
.82البیع التجاري الائتماني، المرجع السابق، ص بالملكیة في 
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على ضرورة قید ھذا الشرط 3351-80رقم من خلال قانونكان المشرع الفرنسي قد نص 

ن ھذا القید لا یعدوا أن یكون مجرد إضمن أصول میزانیتي كل من البائع والمشتري، ف

حتجاج بالیسار تفادیا للا،في إعلام الغیر بالوضعیة الحقیقیة للمدینجراء محاسبي یساعدإ

م فلا یجوز لدائني المشتري التمسك بعدم نفاذ ھذا الشرط في مواجھتھم تومن .الظاھر لھ

كما لا یجوز للمشتري التمسك بعدم قید ھذا الشرط، للتنصل من إلتزامھ برد .لعدم قیده

.2في حالة عدم وفائھ بالثمن ) ائعالب(المنقول المبیع إلى صاحبھ 

ویشترط في الأخیر حتى یستطیع البائع ممارسة حقھ في الاسترداد عند إفلاس المشتري -2

-لتزامھ بدفع الثمن، مباشرة دعوى الاسترداد خلال أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر قبل تنفیذه لا

تبدأ في السریان إبتداءا من تاریخ نشر الحكم المفتتح -3وھي مدة السقوط لا مدة التقادم

جرائيإجراءات الجماعیة، تحدیدا غیر أن ما یمیز حكم افتتاح الإ،4للإجراءات الجماعیة

م لایجوز للبائع أن تالانقاذ أو التقویم القضائیین أنھ لا یؤدي الى سقوط آجل الدیون، ومن 

جراء التصفیة إل أجل الاستحقاق، بخلاف حكم افتتاح لا عند حلوإیمارس حقھ في الاسترداد، 

یجوز للبائع مباشرة دعوى الاسترداد مّ تلى سقوط آجال الدیون، ومن إالقضائیة الذي یؤدي 

ولو لم یحل بعد أجل الوفاء بالثمن، طالما أن حكم إفتتاح اجراء التصفیة القضائیة یسُقط آجال 

.لحكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیةالدیون المؤجلة، كما ھو الحال بالنسبة 

:، حیث جاء فیھامنھ)03(الفقرة03وكان ذلك بمقتضى المادة-1
« Les marchandises vendu avec une telle clause doivent figurer sur une ligne distincte à l’actif du
billon de l’acquéreur. La créance correspondant à la vente doit également figurer sur une ligne
distincte à l’ctif du billon du vendeur ».

  ؛ 113و112، علي السید قاسم، المرجع السابق، ص 131شرابن حمزة، المرجع السابق، ص -2
André Jacquemont., op.cit, p. 345; Françoise Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, p. 308;
Georges Ripert & René Roblot., op.cit,p.1138.

وبالتالي لا یعتیره وقف ولا انقطاع، طبقا للقواعد العامة؛ -3
Com. 24 nov.1998, Bull. civ. IV, n 279. Note. Bernard Bouloc., «Entreprises en difficulté.
Redressement et liquidation judiciaires. Revendication. Marchandises livrées au débiteur. Revente par
celui-ci. Revendication en nature exercée dans le délai légal », RTD com. 1999, Revue, n 03,
15/09/1999, p. 740.

:، حیث جاء فیھا475-94انون رقم قمن ال57المعدلة بمقتضى98-85رقم انونقالمن  115المادة -4
« La révendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du
jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate » ; Cass.com.,
29 Novembre 2016, préc; Cass.com., 03 Octobre 2018, n 17-10.557; Cass.com., 05 Decembre 2018, n 17-
15.973.

.18:30:، على الساعة10/01/2019:، بتاریخwww.courdecassation.fr:تروني التاليمأخوذین من الموقع الإلك
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ولا یترتب عن فوات ھذا المیعاد فقدان البائع لحقھ في الاسترداد، وإنما یعتبر حقھ 

.1جراءات الجماعیةغیر نافذا في مواجھة الإ

فعھا خارج المیعاد القانوني، وتعتبر دعوى الاسترداد غیر مقبولة شكلا في حالة ر

الوقوف على حقیقة إلى ،أجل دعوى الاسترداد بمدة قصیرةمن خلال تحدید یھدف المشرعو

.2في أقل وقت ممكن،المركز المالي للمشروع بمالھ من أصول وما علیھ من خصوم

أن یكون البائع صاحب شرط الاحتفاظ ،ولا یشترط لصحة مباشرة دعوى الاسترداد

ف في البضاعة إلى مشتري آخر، كما مالم یكن المشتري قد تصر-3بالملكیة قد أعلن دینھ

.بل یكفي توفر الشروط الأربعة، المشار إلیھا-یھسبق الإشارة إل

وتبسیطا منھ للاجراءات، لم یشترط المشرع الفرنسي تقدیم طلب الفسخ أو الاسترداد 

، بل یكفي  تقدیم ھذا الطلب الى المدیر -إلا في حالة حصول منازعة-4لى القاضي المفوضإ

في شكل رسالة موصى 5القضائي، والوكیل القضائي أو المصفي في حالة التصفیة القضائیة

وللمدیر القضائي أجل شھر لتقریر مدى قبول طلب البائع في .مع تسجیل العلم بالوصول

الاسترداد أو أن یطلب من البائع تسلیمھ المنقول المبیع إذا كان لازال في حیازتھ، والإبقاء 

.6المصلحة الجماعیة للدائنین مقابل دفع الثمن المتفق علیھعلیھ لفائدة 

1 -Corinne Saint-Alary-Houin., op-cit,p. 591; André Jacquemont., op.cit, p. 333.
.95المرجع السابق، ص آثار شرط الإحتفاظ بالملكیة في البیع التجاري الإئتماني،حسین الماحي،-2

3 -« La déclaration de la créance par le créancier revendiquant n’est pas une condition de la
revendication de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété ». Cass.com.,
20 oct 1992, Bull.civ,99, p. 8054. Cité par:Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit,p. 599.

  ؛المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة98-85رقم انونقالمن ) 01(الفقرة 121المادة -4
Arlette Martin-Serf., Art.préc, p. 179.

.من ق تج ف1-14-641المادة -5
:من ق تج ف، حیث جاء فیھا17-624المادة 6-

« L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du
mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un
bien visé à la présente section. Adéfaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est
portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du
créancier, du débiteur et du mandataire de justice. »;Cass.com.,07 nov. 2006, n 05-17.112.

.18:30:، على الساعة20/09/2014:تاریخب، www.Courdecassation.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
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لى ھذه التسویة، متى كان ھذا المنقول یخدم مصلحة إوغالبا ما یلجأ المدیر القضائي 

على أن یتعھد ھذا الأخیر بأن یلتزم بدفع الثمن أو تكملة الأقساط المتبقیة منھ في ،1المؤسسة

على ألاّ مفوض المشرف على الإجراءات الجماعیةالمواعید المحددة من طرف القاضي ال

مقابل تقدیم تأمین كافي یضمن للبائع الحصول على تتجاوز ھذه المواعید فترة الملاحظة،

.2حقھ

لى القاضي المفوض خلال نفس الأجل، وھو أجل إوفي حالة المنازعة یقدم الطلب 

للإجابة على طلب البائع، تحت شھر من تاریخ انتھاء المیعاد المخصص للمدیر القضائي 

.3طائلة السقوط

ویكون للقاضي المفوض إما قبول طلب البائع في الاسترداد إذا توفرت شروطھ، أو 

لى أنھ في حالة قبول إرفضھ إذا اختلت ھذه الشروط، غیر أنھ یجب الاشارة في ھذا الصدد 

فسخ والاسترداد سوف یصطدم ن البائع عند ممارستھ لحقھ في الإطلب البائع في الاسترداد، ف

، )أي عدم الوفاء بمبالغ نقدیة(بقاعدة وقف الدعاوى، المتعلقة بالفسخ نتیجة عدم الوفاء بالثمن 

.4یجوز للبائع وفي سبیل حمایة حقھ، توقیع حجز تحفظي على المنقول محل البیعولكن 

الآثار المترتبة على شرط الاحتفاظ بالملكیة:الثانيالبند 

الأولویة في الوفاء على -إذا توفرت شروطھ-شرط الاحتفاظ بالملكیة لصاحبھیخول 

الدائنین، وذلك ھؤلاء الدائنین اللاحقین كاستثناء على حق الأولویة والامتیاز الذي یتمتع بھ 

-624من القانون التجاري الفرنسي، المحال إلیھا بموجب المادة 175-622طبقا لنص المادة 

.لیھماإن، المشار من نفس القانو624-16

حتى بعد  ،ا في مواجھة دائني المشتريذویظل حق البائع في الاسترداد ثابتا وناف

لیھ، حفاظا إصدور حكم یقضي بخضوع المشتري للإجراءات الجماعیة، كما سبق الاشارة 

1 -Georges Ripert & René Roblot.,op.cit, p. 1128.
.104؛ علي السید قاسم، المرجع السابق، ص المتعلق بالتقویم والتصفیة القضائیة98-85رقم قانون من  121المادة -2
:من ق تج ف؛ وفي نفس المعنىR.624-14المادة -3

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 590.
4-Ibid., pp. 590-591; Georges Ripert& René Roblot., op.cit, p. 1133.

، المشار إلیھما؛ 98-85القانون رقم من  40، والتي تجسد مضمون نص المادة 17-622المادة :ینظر في نفس معنى-5
André Jacquemont., op.cit, p. 235-236; Yves Chaput., Art.préc, p. 556-03.
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ھتمام المشرع الفرنسي اوبذلك یكون .على الإئتمان التجاري الذي ھو أساس التجارة وقوامھا

سفر علیھ ا قد یُ بغض النظر عمّ ،انصب أساسا حول الوضع المالي الحقیقي للمشروعقد 

الوضع المالي الظاھر للمدین، وھو ما كانت ترتكز علیھ قواعد شھر الإفلاس قبل صدور 

، الذي یعتبر وبحق، لبنة أساسیة فیما شھده التنظیم القانوني في فرنسا 335-80رقم قانون 

.ي مجال الإفلاسسیما ف، من تطور ملحوظ

لدلیل في ،حتفاظ بالملكیة من خلال ھذا القانونوإن تنظیم المشرع الفرنسي لشرط الا

حد ذاتھ على إعترافھ الصریح بأحقیة توظیف حق الملكیة كوسیلة للضمان، بالإضافة إلى 

شأن مختلففي ذلكشأنھ،مفھومھا الأساسي كحق عیني أصلي تخول صاحبھا عدة سلطات

، وإن كان یرى البعض أن تنظیم المشرع الفرنسي لھذا الشرط 1الدول الأوربیةتشریعات 

.2حتفاظ بالملكیةجاء متأخرا عن إستعاب التطور الحدیث لمضمون شرط الا

ویتضح من خلال ھذا العرض أھمیة إدراج شرط الإحتفاظ بالملكیة في عقود البیع 

مھددا بخطر مزاحمة دائني المشتري لھ، بعد ئتمانیة، والتي كثیرا ما یكون فیھا البائع الإ

.صدور حكم بشھر إفلاسھ

د من حق البائع أما إذا جاء عقد البیع خالیا من ھذا الشرط، فإن المشرع الفرنسي قد قیّ 

متیاز الممنوح لھ في ظل إستنادا إلى الا،في استعمال دعوى الفسخ وحقھ في الاسترداد

المتعلق بالتقویم 98-85رقم القانونمن  116مادة وذلك طبقا لنص ال، 3القواعد العامة

التشریع الفرنسي فیما یتعلق باشتراطھا كالتشریع الإسباني، السویسري، الإیطالي مع العلم أن ھذه التشریعات تختلف عن -1
.ضرورة قید شرط الإحتفاظ بالملكیة في سجلات خاصة، وذلك للإحتجاج بھ في مواجھة الغیر كما  سبق الإشارة إلیھ

عتماده في تكوینھ على أحكام القضاء، اھتم بتوظیف كما أن التشریع الإنجلیزي الذي یتمیز بأنھ تشریع السوابق القضائیة لا
الملكیة كوسیلة للضمان إلى جانب مفھومھا الأساسي كحق عیني أصلي یخول صاحبھا عدة سلطات لیس ھذا فحسب، حق 

كان شخصا طبیعیا أو معنویا للإفلاس، افقد أعطى المشرع الإنجلیزي لھذا الشرط فعالیة أكثر عند تعرض المشتري سواء
الذي استحدثھ المشرع الإنجلیزي على قواعد الإفلاس بموجب ق خروجا عن نظریة الملكیة الظاھرة وكان ذلك منذ التعدیل 

الإنجلیزي تختلف عن تلك القواعد التي انونقال، مع العلم أن قواعد الإفلاس المطبقة على الشخص الطبیعي في 1986
فاظ حسین الماحي، آثار شرك الإحت:یراجع تفصیلا حول ذلك).أي الشخص المعنوي(تخضع لھا الشركات المتعثرة 

وما 263وما یلیھا، فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 60بالملكیة في البیع التجاري الإئتماني، المرجع السابق، ص
.یلیھا

.129شرابن حمزة، المرجع السابق، ص -2
.من القانون المدني الفرنسي2332وھو إمتیاز بائع المنقول طبقا لنص المادة -3
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ذا كانت البضاعة إبحیث ، 111-624المادة حالیا، المقابلة لھاالقضائي والتصفیة القضائیة

م لا یجوز لھ في تلى حیازة المشتري، فلا یجوز للبائع مباشرة دعوى الفسخ، ومن إقد دخلت 

إذا كان قد حصل على حكم یقضي بالفسخ قبل ھذه الحالة ممارسة حقھ في الاسترداد إلا 

فتتاح الإجراءات الجماعیة، أو كان العقد یحتوي على شرط فاسخ صریح، اصدور الحكم ب

،  وكان البائع قد أعلن عن رغبتھ -كما سبق الاشارة الیھ-تحقق قبل صدور ھذا الحكم 

.الصریحة في التمسك بھذا الشرط قبل صدور الحكم المذكور

للبائع الاسترداد، إذا كان فسخ عقد البیع قد تقرر بعد صدور الحكم بإفتتاح كما یجوز

م رفعھا قبل تالإجراءات الجماعیة، شرط أن تكون دعوى الفسخ أو دعوى الاسترداد قد 

صدور ھذا الحكم، وأن یكون قد إستند في دعواه على سبب آخر غیر سبب عدم وفاء 

لى قاعدة وقف الدعاوى المتعلقة إللخضوع -لاشارة الیھكما قد سبق ا-المشتري بالثمن، تجنبا 

ید في ھذه الحالة من حق البائع في الحصول وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد قّ ،بھذا السبب

ستثناء الذي نص علیھ وھو نفس الا -بالثمن  2على الفسخ و الاسترداد لعدم وفاء المشتري

ما دامت المنقولات المبیعة -التجاري انونقالمن  3083المشرع الجزائري في المادة 

.محتفظة بذاتیتھا، ودون الإخلال بالحقوق التي یكون الغیر قد إكتسبھا وبحسن نیة

:حیث جاء فیھا-1
« le privilège et le droit de revendication établis par le 4 de l’article 2332 du code civil au

profit du vendeur de meubles ainsi que l’action résolutoire ne peuvent être exercées que dans
la limite des dispositiondes articles l.624-12 à l. 624-18 du présent code ».

، المقابلة لھا المادة المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة98-85من القانون رقم 117وذلك طبقا لنص المادة -2
:من ق تج ف، حیث جاء فیھا624-12

« peuvent être revendication, si elles existent la nature, en tout ou partie, les marchandises
dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire soit
par décision de justice soit par le jeu d’une condition résolutoire acquise. Le revendication
doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constaté
par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire
lorsque l’action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement
d’ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiment du prix »;André
Jacquemont., op.cit, p. 340.

.من ق تج م629المقابلة لھا المادة -3
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لیھ إأي لا زالت في طریقھا ،لى المشتريإأما اذا كانت حیازة البضاعة لم تنتقل بعد 

.1نلى غایة حلول أجل الوفاء بالثمإفللبائع الحق في حبسھ للبضاعة 

توظیف  ةقد أعطى للبائع في عقد البیع الإئتماني، مُكنالجزائري وإذا كان المشرع 

الوفاء بھ،عن  لىالملكیة كوسیلة لضمان حقھ في الوفاء بالثمن في حالة تخلف المشتري ع

طریق ممارسة دعوى الاسترداد، إلا أن السؤال الذي یطُرح على المشرع وبإلحاح، خاصة 

إلى أي مدى یعتبر ھذا الشرط قادرا على :قانوني محكم لھذا الشرط ھووفي ظل غیاب نظام 

حتفاظ بالملكیة الاما مدى فعالیة شرط ،ضمان حق البائع في الوفاء بالثمن؟ أو بعبارة أخرى

في حالة توقف المشتري عن الدفع وصدور حكم بشھر إفلاسھ؟

لال الرجوع إلى نصي لا شك في أن الإجابة على ھذه الإشكالیة تكون مبدئیا من خ

.التجاريانونقالمن  307و299المادتین 

نجد أن المشرع، قد منع على البائع التمسك 307وبالرجوع إلى فحوى نص المادة 

 دنيمالانونقالمن  997طبقا لنص المادة ،متیاز والفسخ والاسترداد المخول لھبحقھ في الا

من القانون )01(الفقرة 309و308إلا في حدود الأحكام المنصوص علیھا في المادتین 

  .امالمشار إلیھالتجاري 

أنھا  دنيمالانونقالوما یلیھا من 997والملاحظ من خلال الرجوع إلى نص المادة 

لبائع متیاز بائع المنقول في الحالة العادیة، أي في الحالة التي لا یشترط فیھا ااتتعلق ب

.حتفاظ بملكیة المنقول إلى غایة الوفاء بالثمنالا

الذي لم ،متیاز بائع المنقولایتعلق ب307وعلیھ فإن المنع الوارد في نص المادة 

حتفاظ بثق عن شرط الاالبائع المن)متیازا(حتفاظ بملكیتھ كضمان، ولا یشمل یشترط الا

"والتي جاء فیھا299المادة ما یؤكد ھذا المعنى ما ورد في نص و.بالملكیة لا یجوز في :

.المشار إلیھمان ق تج ف،م 14-624، و13-624المادتین -1
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من ) 997المادة (متیاز وحق الاسترداد الذین تقررھما مواجھة جماعة الدائنین مباشرة الا

".القانون المدني لمصلحة البائعین لأموال منقولة 

ھو تحصیل حاصل عما ورد في 307فإن المنع الوارد في نص المادة ،وبالنتیجة

وما یلیھا 997ي یتعلق بإمتیاز بائع المنقول المنصوص علیھ في المادة ، أ299نص المادة 

.متیاز البائع المحتفظ بملكیة المنقولاالمدني، دون انونقالمن 

فإن قواعد الإفلاس ھي مجموعة من القواعد الإستثنائیة تتعلق ،إضافة إلى ذلك

تفاق ع بقواعد آمرة لا یجوز الاھ المشرن كل ما یتعلق بالنظام العام ینظمنإبالنظام العام، و

.ختلاف الفقھ والقضاءعلى مخالفتھا، ولا یتركھ لا

299فإذا كان المشرع یرمي من خلال المنع الوارد في نصي المادتین ،وعلى ذلك

متیاز البائع المحتفظ بملكیة المبیع، المفروض أن االتجاري تعمیمھ لیشمل انونقالمن  307و

متیاز بائع مثلما فعل بالنسبة لا ،ختلافاادیا لأي تأویل أو وبشكل صریح تفینص علیھ 

ولا یتركھ لإختلاف -المدنيانونقالوما یلیھا من 997الوارد في نص المادة -المنقول  

التجاريانونقالمن ) 02(الفقرة 631كما فعل المشرع المصري في نص المادة ،الفقھ

"حیث جاء فیھاالمصري،  البائع من استرداد البضائع أو وكل شرط یكون من شأنھ تمكین :

".الدائنینمتیازه علیھا لا یحتج بھ على جماعة اب حتفاظالا

،التجاريانونقالمن  307و299المستفاد من نص المادتین 1كما أن ھذا المعنى

عتماد الإیجاري عقدي الامن أحكام ض ،ما نص علیھ المشرع بشكل صریح وواضحمع  یتفق

.والبیع الإیجاري

1996ینایر 10المؤرخ في 09-96من الأمر رقم 22حیث جاء في نص المادة 

:والتي جاءت تحت عنوان امتیازات المؤجر القانونیة مایلي، 2عتماد الإیجاريالمتعلق بالا

بائع المنقول الذي لم یشترط متیازا، یتعلق بالتجاريالقانون من  307أي أن الحظر أو المنع الوارد في نص المادة -1
.حتفاظ بملكیتھ كضمانالا

 .1996جانفي  14، الصادرو بتاریخ 03ج ر ج ج، العدد -2
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ل عدم دفع قسط إثباتھا قانونا من خلامّ تعدم قدرة المستأجر على الوفاء،  في حالة" 

أو في حالة حل بالتراضي أو قضائي أو تسویة قضائیة أو إفلاس واحد من الإیجار،

المستأجر، لا یخضع الأصل المؤجر لأي متابعة من دائني المستأجر العادیین أو الإمتیازیین 

مھما كان وضعھم القانوني وصفتھم، سواء أخذوا بعین الإعتبار بصفة فردیة أو على شكل 

".في إطار إجراء قضائي جماعيكتلة 

أن تستوفي عملیات الاعتماد الإیجاري  لابد ھذه المادة لىلتفعیل الأثر المترتب عو

من نفس  06للأصول المنقولة وغیر المنقولة، إجراءات الإشھار المنصوص علیھا في المادة 

912-06و190-06والتي حدد المشرع كیفیة تطبیقھا بموجب مرسومین تنفیذیین رقم .الأمر

مایدل على اشتراط استفاء إجراءات الشھر القانوني ،ورغم عدم ورود في المرسومین

كما ". 3كل الشواھد تؤكذ على ذلك"لاحتجاج المؤجر بشرط احتفاظھ بملكیة الأصل، إلا أن 

من آثار، ھي التي تستدعي علیھا أن فكرة الحقوق المكتسبة من طرف الغیر، وما یترتب 

مثل ھذه الإجراءات، حتى یستطیع المؤجر الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بملكیة ضرورة وجود

.الأصل، استقرارا للمعاملات

رقم راحة في المرسومـفقد نص المشرع الفرنسي ص،للمشرع الجزائريوخلافا

على ضرورة أن تستوفي عملیات الاعتماد ، 41972جویلیة04الصادر بتاریخ 72-665

حتى یستطیع المؤجر الاحتجاج بھذا الشرط في مواجھة دائني ،الشھرجراءات إالإیجاري 

.المستأجر

المتعلق بكیفیات إشھار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة، ج ر ج ج، 2006فبرایر 20الصادر بتاریخ -1
.2006فبرایر 26، الصادرة بتاریخ 10العدد 

المتعلق بكیفیات إشھار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة، ج ر ج ج، 2006فبرایر 20الصادر بتاریخ -2
.2006فبرایر 26، الصادرة بتاریخ 10العدد 

یتھ اتجاه فمثلا یشترط في البیع بالتقسیط، أن یكون شرط الاحتفاظ بالملكیة مكتوبا وإلا لا یستطیع البائع الاحتجاج بملك-3
یراجع حول .دائني المشتري، وھو ما یعني نوعا من الإجراءات لابد من القیام بھا حتى یستطیع البائع التمسك بھذا الشرط

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في )الآلیات القانونیة الممیزة لعقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة(بوراس نجیة، :ذلك
.362، ص 2010-2009ة جیلالي لیابس، كلیة الحقوق، سیدي بلعباس، القانون الخاص، جامع

02الصادر بتاریخ 1007-2005من المرسوم رقم 05، علما أن ھذه المادة ألغیت بمقتضى المادة منھ08وذلك من خلال المادة -4
؛ 19:00: ، على الساعة10/03/2017:، بتاریخwww.legifrance.gouv.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي.2005أوت 

.362، ص نفس المرجع
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، المتعلق بالاعتماد الإیجاري09-96من الأمر رقم 22المادة  نص ویتضح من خلال

أن الأصل المؤجر سواء كان منقولا أو عقارا لا یخضع لإجراءات التنفیذ، ولا یدخل ضمن 

فلاسھ، بعد استفائھ إجراءات الشھر المنصوص علیھا أموال تفلیسة المستأجر في حالة إ

  . قانونا

وبذلك یكون المؤجر بمنأى عن مزاحمة الدائنین لھ سواء كانوا عادیین أو یتمتعون 

بضمانات أخرى كالتأمینات العینیة، وحتى ولو كان ھؤلاء الدائنین قد تعاملوا مع المستأجر 

إذ یكون .، حمایة للإئتمان التجاري وتعزیزهوبحسن نیة على أساس الوضع المالي الظاھر لھ

متیازه عن طریق إستعمال حقھ في استرداد اللمؤجر وبمقتضى ھذا العقد الحق في إستعمال

الأصل المنقول من أصول الذمة المالیة للمدین المستأجر في حالة توقفھ عن الدفع، وصدور 

.حكم بشھر إفلاسھ قبل إستعمالھ لحقھ في الشراء

ملكیة الأصل المؤجر في ھذا النوع من العقود تظل بید المؤجر بوصفھ مالكا ذلك أن 

للرقبة طیلة فترة عقد الإیجار وإلى غایة ممارسة المستأجر لحقھ في الشراء بعد إنقضاء فترة 

المتعلق بالاعتماد 09-96رقم من الأمر19الإیجار غیر القابلة للإلغاء، طبقا لنص المادة 

.الإیجاري

تبر إحتفاظ المؤجر بملكیة الأصل المؤجر ضمانا لھ فحسب، بل یعتبر ركنا ولا یع

-الممولة يإذ لولا بقاء شركة الإعتماد الإیجار"1خاصا من أركان عقد الإعتماد الإیجاري

".2ئتمانلما أقحمت نفسھا في دائرة الا،مالكة للأصل -على حد قول البعض 

متیاز لیشمل إضافة قد وسع من دائرة ھذا الا،3ولضرورة المصلحةما أن المشرعك

عتماد عقد الا لىالناشئة ع4إلى احتفاظ المؤجر بملكیة الأصل المؤجر كل المستحقات

.106، ص1998ھاني محمد دویدار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مكتبة الإشعاع الفنیة، الطبعة الثانیة، -1
.108السابق، صشرابن حمزة، المرجع -2
.وھي حمایة الإئتمان التجاري-3
كبدل الإیجار المتأخر عن دفعھ، التعویضات عن الأضرار التي لحقت بالأصل المنقول جراء الإھتلاك، لأنھ یقع على -4

لنص فترة الإنتفاع بھ مثلما یفعلھ رب الأسرة الحریص على شؤون أسرتھ، طبقا المستأجر المحافظة على ھذا الأصل طیلة 
.المتعلق بالإعتماد الإیجاري 09-96من الأمر رقم 35المادة 
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الإیجاري، بحیث منح المشرع لھذا الأخیر امتیازا عاما على كل الأصول المنقولة وغیر 

متیاز بھ، حیث یلي ھذا الاالمنقولة التي ھي للمستأجر ومستحقاتھ والأموال الموجودة بحسا

متیازات المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مباشرة الا09-96من الأمر 23طبقا لنص المادة 

.1لأجراء، وذلك بالنسبة للحصة غیر القابلة للحجز من الرواتبلعمال االخاصة با

أن یستوفي حقھ من نفس الأمر )02(الفقرة 23ویستطیع المؤجر طبقا لذات المادة

.دائني المستأجر، وحتى ولو صدر حكم ضده بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة قبل

متیاز المنصوص علیھ یمكن ممارسة حق الا"من نفس الأمر 24وطبقا لنص المادة 

عتماد الإیجاري وبعد الامن ھذا الأمر في أي وقت خلال سریان مدة عقد 23في المادة 

حیازي خاص على منقولات المستأجر لدى كتابة انقضائھ، عن طریق تسجیل رھن أو رھن

ظبط المحكمة المؤھلة إقلیمیا أو بقید الرھن القانوني على كل عقار یمتلكھ المستأجر في 

أما فیما یتعلق بالأموال المودعة في الحسابات، والمستحقات .مستوى حفظ الرھون

عتراض أو المؤجر بمجرد متیاز القانوني لالخاصة بالمستأجر، فیمارس حق الاوالمنقولات

حجز نھائي أو حجز تحفظي أو إنذار یوجھ للمستأجر أو الغیر الحائز أو الغیر المدین عن 

".طریق رسالة مضمونة الوصول مع الإخطار بالإستلام أو عن طریق محضر یعُده مُحضر

حتفاظ المؤجر بملكیة الأصل المؤجر طیلة فترة عقد اویمكن القول في الأخیر أن 

عتماد الإیجاري، بحیث یستطیع المؤجر الوقوف الإیجار یعتبر أكثر من ضمانة في عقد الا

في وجھ دائني المستأجر المفلس، حتى ولو كانوا حسني النیة، وبذلك یستطیع المؤجر أو 

الممول أن یوفر لنفسھ بمقتضى أحكام ھذا العقد قدرا كبیرا من الضمان الذي یحمیھ من خطر 

، وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى زیادة )المستأجر(ن لھ في حالة إفلاس عمیلھ مزاحمة الدائنی

الذي یعتبر 2م الزیادة في منح الإئتمانتعدد المؤسسات الناشطة في ھذا المجال، ومن 

.الركیزة الأساسیة للتجارة وقوامھا

"ویقصد بذلك-1 المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجیر آخر من أجرھم ورواتبھم من أي نوع كان من الإثني :
 .دنيمانون القالمن ) 02(الفقرة 993، وذلك طبقا لنص المادة "عشر شھرا الأخیرة

.107حمزة، المرجع السابق، ص شرابن -2
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وما یلعبھ -إضافة إلى عقد الإعتماد الإیجاري الذي یتضمن شرط الإحتفاظ بالملكیة 

من خطر مزاحمة الدائنین في حالة )مالك الأصل المنقول(من دور بارز في حمایة المؤجر 

أحكامھ بموجب المرسوم یع الإیجاري الذي تناول المشرع ، یوجد عقد الب-إفلاس المستأجر 

الذي یحدد شروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني 351-97التنفیذي رقم 

"منھ07، طبقا لنص المادة 2ویقصد بعقد البیع بالإیجار.وإیجارھا وبیعھا بالإیجار العقد :

ل ملكا أن یحوّ ،الذي یلتزم بموجبھ دیوان الترقیة والتسییر العقاري باعتباره المالك المؤجر

ي مشتري إثر فترة تحدد باتفاق مشترك وحسب شروط ھذا عقاریا ذا استعمال سكني لأ

ویخضع لإجراءات التسجیل والإشھار وفقا ،یحرر العقد حسب الشكل الرسمي.المرسوم

.للتشریع والتنظیم المعمول بھما

وخلال الفترة المتفق علیھا یحتفظ دیوان الترقیة والتسییر العقاري، بصفتھ مالك 

اتھ، أما المستأجر المشتري فیحتفظ بكل الالتزامات المرتبطة العقار بكل حقوقھ والتزام

".بالمستأجرین، لاسیما في مجال الأعباء المشتركة 

من ھذا المرسوم مالكا 07طبقا لنص المادة ،یظل دیوان الترقیة والتسییر العقاريو

.للعقار المؤجر، ویتمتع بكافة حقوقھ طیلة فترة الإیجار

إلى المستأجر إلا طبقا للقواعد المعمول بھا، وبعد تسدید ثمن ولا تنتقل ملكیة السكن

، والذي یحدد شروط 105-01من المرسوم التنفیذي رقم 19السكن بأكملھ طبقا لنص المادة 

.شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار، وكیفیات ذلك

105-01ھذا المرسوم بمقتضى المرسوم رقم ألُغيولقد.1997ینایر 15المؤرخة في 04الجریدة الرسمیة رقم -1
-12المرسوم رقم بموجب المعدل ،و2001أفریل 29رة بتاریخ ، الصاد25، ج ر ج ج، العدد 2001أفریل 23الصادر في 

.2012دیسمبر 26، الصادرة بتاریخ 71، ج ر ج ج، العدد 2012دیسمبر 25الصادر في 432
علما أن عقد البیع بالإیجار یختلف عن الإیجار المقترن بوعد بالبیع من حیث أن عقد البیع الإیجاري تتجھ فیھ إرادة -2

مة العین المؤجرة، وبالوفاء ویشكل بدل الإیجار المتفق علیھ أقساط الثمن الذي یتناسب وقی.الأطراف منذ البدایة إلى البیع
أما بالنسبة إلى عقد الإیجار .بھذه الأقساط تنتقل ملكیة العین المؤجرة إلى المستأجر المشتري منذ بدایة العقد أي بأثر رجعي

لكیة إلیھ وتنتقل الم.المقترن بالوعد بالبیع فھو عبارة عن عقد إیجار ابتداء، ینتھي بالبیع إذا أبدى المستأجر رغبتھ في الشراء
.ویخضع ھذا العقد لأحكام الإیجار دون البیع.بأثر فوري أي منذ إبداء رغبتھ في الشراء ولیس من وقت إبرام عقد الإیجار

.40و39محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 
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حتفاظ بالملكیة المخول لھ بموجبوبمقتضى شرط الإ)المؤجر(وعلیھ یستطیع البائع 

الوفاء بكامل )المستأجر(ممارسة حقھ في الاسترداد إذا لم یستطع المشتري ،ھذا العقد

في الاسترداد قائما حتى بعد المؤجرویظل حق البائع.، باعتباره مجرد حائز عرضي1الثمن

.صدور حكم بشھر إفلاس المشتري

استرداد العین المؤجرة إذا تصرف فیھا المشتري، المؤجر في البائع كما لا یسقط حق 

المشرع قد منع صراحة المشتري لأن ، ولو كان الشخص المتصرف إلیھ حسن النیة

.2في عقد البیع الإیجاري من التصرف في العین المؤجرة قبل انتقال ملكیتھا إلیھ)المستأجر(

لأن -ریمة خیانة الأمانة وكل تصرف مخالف لھذا المنع، یكیف بأن المستأجر قد ارتكب ج

.3، ویقع تحت طائلة العقوبة-عقد الإیجار ھو من عقود الأمانة

ویترتب على ذلك أن حق البائع في استرداد العین المؤجرة في ھذا النوع من العقود 

ولو كان ھذا الأخیر حسن النیة حتى ، 4تتبع ھذه العین في أي ید كانتالتقدم ویخول لھ حق

ا من شأنھ أن یزید في وھذ.في المنقول بحسن نیة سند الملكیةقاعدة الحیازةإستثناءا على 

.حتفاظ بالملكیة وأھمیتھ في حمایة الإئتمان التجاريدور شرط الا

إلى -قد اعترف صراحة في عقد البیع الذي یتم بصیغة الإیجار كون المشرعـذلك یـوب

یة كضمانة لحمایة العین المؤجرة من حتفاظ بالملكبشرط الا-جانب عقد الإعتماد الإیجاري

خطر إفلاس المشتري ومزاحمة الدائنین لھ، بل وقد یعتبر احتفاظ المؤجر بملكیة العین 

 ةالمستأجر لستأن عدم تسدید35-97لستة استحقاقات شھریة، حیث اعتبر المشرع في المرسوم التنفیذي رقم وتحدیدا -1
غیر أنھ .وتعتبر المبالغ المدفوعة إیجارات مسبقة.استحقاقات شھریة متتالیة، وبعد إنذارین، یعتبر عقد البیع الإیجاري ملغى

یشترط لتفعیل ھذا الجزاء ضرورة النص علیھ صراحة ضمن أحكام العقد المبرم بین المؤجر والمستأجر تحت طائلة بطلان 
.المرسوم نفس نم 11العقد، وذلك طبقا لنص المادة 

"، حیث جاء فیھا105-01من المرسوم التنفیذي رقم 21وكان ذلك بموجب المادة -2 لا یمكن للمستفید من البیع بالإیجار :
".أن یتنازل عن مسكنھ قبل نقل الملكیة بصفة شرعیة لفائدتھ

ویجوز علاو على .دج 100.000إلى دج20.000وھي عقوبة الحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من -3
وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل 14ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

.من ق ع376المادة .إلى خمس سنوات على الأكثر
.109شرابن حمزة، المرجع السابق، ص -4
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لیس فقط لإبرام عقد الإعتماد الإیجاري، -كما سبق الإشارة إلیھ -المؤجرة ركنا جوھریا 

.وإنما أیضا لإبرام عقد البیع الإیجاري

وأھمیتھ الفعالة في حمایة الإئتمان ، لشرط الإحتفاظ بالملكیةونظرا للدور البارز 

وبحق أنھ بات التجاري في ھذا النوع من العقود، یمكن القول وكما ذھب إلیھ بعض الفقھ

خاصة في ظل التطورات الاقتصادیة الحاصلة في العالم والتي تعتبر -لزاما على المشرع 

قتصادیة ھي في ذلك أن البیئة الا،واستیعابھامواجھة ھذه المعطیات -الجزائر جزءا منھ

یقتصر في تنظیمھ لھذا الشرط على على المشرع ألاّ كان لابد ذلكل ،تطور وتغیر مستمر

یعُنى بتنظیم كل المسائل المتعلقة بھ كما ،ھذین العقدین فحسب بل لابد من وضع نظام قانوني

ئتمانیة التي تتضمن ھذا الشرط، قود الام تطبیعھ لیشمل جمیع العویعمّ ،فعل المشرع الفرنسي

.1"عدم تنظیم ھذا الشرط سیؤدي حتما إلى إضعاف الضمان الذي یحققھ"لأن 

وما ،لیس ھذا فحسب بل على المشرع مراعات التطورات الإقتصادیة الحاصلة

وصلت إلیھ التشریعات المقارنة سیما فیما یتعلق بقواعد الإفلاس، وجعلھا أكثر مواكبة لھذه 

خاصة وأن ،ختلاف الظروف الإقتصادیة والاجتماعیةاالتطورات مع الأخذ بعین الإعتبار

نضمام إلى المنظمة الجزائر قد صادقت على إتفاقیة الجات وھي في إطار المفاوضات للا

تكون بمعزل عن ھذه التطورات، وأن العالمیة للتجارة، والذي یفرض على الجزائر ألاّ 

.، كالتشریع الفرنسي مثلاعیة بما وصلت إلیھ التشریعات المقارنةتستھدي منظومتھا التشری

نجد أن المشرع المصري وإن كان أكثر جرأة من ،ولیس ببعید عن موقف المشرع

حتفاظ بالملكیة، بحیث لم یكتف بما ورد في المشرع الجزائري من حیث تنظیمھ لشرط الا

، وإنما اھتم بتنظیم ھاالمصري المشار إلی دنيمالانونقالمن ) 01(الفقرة 430نص المادة 

وبذلك یكون .البیع بالتقسیط بغض النظر عن طبیعة ھذا العقد عقد ھذا الشرط ضمن أحكام

حتفاظ بالملكیة المشرع المصري من خلال ھذا التنظیم قد وضع قاعدة عامة تحكم شرط الا

ذي یطرح ھو إلى أي مدى ولكن الإشكال ال.لیشمل تطبیقھا جمیع عقود البیع الإئتمانیة

.126شرابن حمزة، المرجع السابق، ص :أشار إلى رأي الفقھ-1
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تستطیع ھذه القواعد حمایة البائع المحتفظ بملكیة المبیع من خطر إفلاس المشتري ومزاحمة 

دائنیھ لھ؟ 

حتفاظ بالملكیة قد جعل من شرط الا،وإن كان المشرع المصريأنھ حقیقةً سبق القول

خ ثابت وسابق على نافدا في مواجھة الغیر، متى كان ھذا الشرط مدونا في ورقة ذات تاری

نشوء حق الغیر، أو على إجراءات التنفیذ التي یتخذھا الدائنون على المبیع طبقا لنص المادة 

، غیر أن المشرع المصري أعدم فعالیة ھذا المصريالتجاريانونقالمن ) 02(الفقرة 106

ل بالأحكام الشرط واعتبره كأن لم یكن، بقولھ في ذات المادة من نفس الفقرة مع عدم الإخلا

أن المشرع المصري یلاحظ وبالرجوع إلى ھذه الأحكام .المنصوص علیھا في باب الإفلاس

على اعتبار ھذا من القانون التجاري المصري )02(الفقرة 631قد نص صراحة في المادة 

حتى ولو كان ھذا الشرط مكتوبا في ورقة تحمل تاریخا سابقا عن نشوء ،الشرط كأن لم یكن

"ر، وذلك بقولھحق الغی كل شرط یكون من شأنھ تمكین البائع من استرداد البضائع أو :

".متیازه علیھا لا یحتج بھ على جماعة الدائنیناب حتفاظالا

في سبیل حمایة الوضع -ل فعالیة ھذا الضمان وبذلك یكون المشرع المصري قد عطّ 

الأمر الذي دعى بعض الفقھ .في الوقت الذي كان یجب علیھ تفعیلھ وتقویتھ-الظاھر للمدین

حتفاظ بالملكیة المستوفي للشروط المنصوص علیھا ة بضرورة الإحتجاج بشرط الإاإلى المناد

المشار إلیھا، مع ضرورة إیجاد وسیلة ملائمة لشھر شرط )02(الفقرة 106في المادة 

حتى یكون لھذا الشرط حجیة على الأقل في مواجھة الدائنین الذین نشأت ،حتفاظ بالملكیةالا

دیونھم قبل دخول المبیع مخازن المشتري، لأن ھؤلاء الدائنین لم یعتمدوا على وجود المبیع 

.1الضمان العام لدیونھمعناصر من  عنصرك - الذین تعاملوا معھ -في حیازة مدینھم 

اعد خاصة تعُنى بتنظیم حقوق البائع في حالة وقد اھتم المشرع المصري بوضع قو

حتفاظھ بملكیة اإفلاس المشتري، بغض النظر عما إذا كان البائع قد اشترط ضمن عقد البیع 

كما سبق  -وقد اعتمد المشرع في تنظیمھ لھذه الحقوق .المنقول المبیع أو لم یشترط ذلك

.283و276فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -1
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قول المبیع، وھو نفس المعیار الذي على معیار واحد وھو المكان الذي یوجد فیھ المن-ھبیان

غیر أن المشرع ،التجاريانونقالمن  309عتمد علیھ المشرع الجزائري في نص المادة ا

على من القانون التجاري 307عن المشرع المصري في المادة لم ینض خلافاالجزائري

حالة إفلاس حتجاج بشرط الإحتفاظ بالملكیة في مواجھة جماعة الدائنین في عدم جواز الا

الفقرة 631المدین، على عكس المشرع المصري الذي نص على ذلك صراحة في المادة 

.المصريمن القانون التجاري)02(

الحضر أو أنّ ،التجاريانونقالمن  307ویمكن القول من خلال دراسة فحوى المادة 

شرط الإحتفاظ بالملكیة، متیاز بائع المنقول المجرَد من االمنع الوارد في ھذه المادة یتعلق ب

، والتي جاء فیھا وبتعبیر صریح أنھ لا 299وما یؤكد ھذا المعنى ھو ما ورد في نص المادة 

متیاز والاسترداد الذین التمسك في مواجھة جماعة الدائنین بحقھ في الا،یجوز لبائع المنقول

.من القانون المدني997تقررھما المادة 

المشرع أن یكتفي بما ورد في نص بإمكان وإن كان عموما قد سبق القول أنھ كان 

، والتي جاءت تحت عنوان القسم الخامس في الاسترداد، من القانون التجاري307المادة 

یتعلق بمدى جواز من القاون التجاري 299وذلك تفادیا للتكرار لأن مضمون نص المادة 

وتحدیدا ،عدمھ أي یتعلق بما ورد تحت عنوان ھذا القسمممارسة الحق في الاسترداد من

.307بنص المادة 

تفادیا لأي تأویل أو فھم خاطئ قد یؤدي ،على أن یتم صیاغتھا صیاغة جامعة ومانعة

"، وذلك على الشكل الآتي1إلى التعارض بین النصوص القانونیة فیما بینھا لا تجوز :

من القانون 997الاسترداد التي تقررھم المادة متیاز ودعوى الفسخ وحق ممارسة حق الا

."التالیة إلا في حدود الأحكام ،المدني لصالح بائع الأموال المنقولة ضد جماعة الدائنین

.عتماد والبیع الإیجاریین، السابق الإشارة إلیھما، والنصوص القانونیة المنظمة لعقدي الا307سیما فیما بین نص المادة -1
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ودوره في حمایة الائتمان التجاريالتصرف الائتماني على سبیل الضمان:الفرع الثاني

إھدارھا ھتمام ولا یجوز حسن النیة، جدیرة بالااعتبر المشرع الفرنسي مصلحة الغیر

، مما جعل ھذا الشرط رغم الحمایة التي یوفرھا، حتفاظ بالملكیةفي سبیل حمایة شرط الا

شيء المبیع إلى الغیر حسن النیة، العاجز عن حمایة الدائن من مخاطر تصرف مدینھ في 

في ظل القانون الروماني القدیم في دفع بالمشرع الفرنسي إلى تبني ما كان معمولا بھ وھو ما

إطار توظیف الملكیة كوسیلة للضمان، مایسمى بالتصرف الائتماني على سبیل الضمان أو 

.1في القانون المدني الفرنسيFiducieـ نقل الملكیة على سبیل الضمان المعروف ب

ى ھذا الضمان أن یتفق الدائن مع المدین على أن یقوم ھذا الأخیر بنقل ملكیة ومؤدّ 

على سبیل الضمان، على أن یلتزم ھذا الأخیر بإعادة نقل ملكیتھ  -مؤقتا-الشيء إلى الدائن 

.إلى المدین عند وفائھ بالدین المضمون

بأي سبب من أسباب وإذا لم یقم المدین بالوفاء بقیمة الدین المضمون، أو إذا لم ینقض

.2نقضاء الأخرى، تصبح ملكیة الدائن للشيء المضمون باتة ونھائیةالإ

ویتمیز ھذا الضمان بالمقانة مع التأمینات العینیة، بالبساطة وعدم التعقید وھي سمة 

وقد ساھم ھذا .نابعة من الطابع الاتفاقي أو التعاقدي الذي یطغى على التصرف الائتماني

تعلقت  اساطة التي یتمیزبھا في تیسیر عملیات التمویل والإقراض سواءالضمان بالب

.3بالمؤسسات أو الأفراد

نقل ملكیة الشيء من 4ولاشك في أن ھذا النوع من الضمان وإن كان محفوفا بمخاطر

المدین إلى الدائن، إلا أنھ یحقق مكسبا جدیدا للدائنین في مجال الضمان، سیما إذا كان المدین 

.34، ص 05و 03الھامشین رقم العقدیراجع ماسبق شرحھ حول ھذاومایلیھا من ق م ف؛2011المادة -1
.731،المرجع السابق، ص "-التجربة الفرنسیة-ضرورة إصلاح قانون التأمینات المدنیة "بوراس نجیة، -2
213سلیمان بن شریف، المرجع السابق، ص -3
وعندما .ویتمثل ھذا الخطر في افتقاد المدین مؤقتا لملكیة الشيء أو المال إلى غایة أن یقوم بالوفاء بالدین الذي على ذمتھ-4

2029المادة .، وإلا تعرض للمساءلة القانونیة)المدین(یقوم المدین بدفع قیمة الدین، یلتزم الدائن برد الملكیة إلى صاحبھا 
.من ق م ف2030و
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من القانون المدني 12024ةبقا لنص المادط، وذلك فتتاح الإجراءات الجماعیةعرضة لا

.الفرنسي

قواعد المشار إلیھ 1345-2008رقم وقد وضع المشرع الفرنسي بموجب الأمر

خاصة تحكم التصرف الائتماني على سبیل الضمان بما یتماشى والھدف الذي یسعى المشرع 

بحیث إذا كان الإجراء المفتتح إلى تحقیقھ من خلال افتتاح الإجراءات الجماعیة ضد المدین، 

، فقد نص المشرع الفرنسي في المادة ضد المدین ھو إجراء الإنقاد أو التقویم القضائیین

على منع الدائن المستفیذ من ھذا العقد من التنفیذ على من القانون التجاري 622-23-10

المال محل الضمان في فترة الملاحظة، لأنھ قد یكون ھذا المال ضروري لتنفیذ بنود الخطة، 

ویخضع العقد الذي یتضمن التصرف .نشاط المشروعیةضمان استمرارضروري لومن تم

إلى نفس النظام الذي تخصع لھ العقود التي تكون محلا الائتماني على سبیل الضمان

13-622للاستمرار في فترة الملاحظة المتعلقة بإجراء الإنقاد القضائي، طبقا لنص المادة 

IVالفقرة
.من القانون التجاري الفرنسي2

كما أن ھذا المنع یتفق وقاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة المترتبة على 

.3بعد صدور حكم افتتاح الإجراءات الجماعیةالدائنین 

، فإن العقد أما إذا كان الإجراء المفتتح ضد المدین ھو إجراء التصفیة القضائیة

یخضع إلى نفس النظام التي تخضع لھ المتضمن التصرف الائتماني على سبیل الضمان، 

الاستمرار في استغلال نشاط العقود التي تكون محلا للاستمرار، في حالة إذا قرر المصفي 

.من القانون التجاري الفرنسيIV4الفقرة 01-11-641المدین مؤقتا، طبقا لنص المادة 

1-« L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire au profit du fiduciaire n’affect pas le patrimoine fiduciaire».

:حیث جاء فیھا-2
« Les dispositions du présent article…Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie
et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la
jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ».
3- André Jacquemont., op.cit, p. 249.

.من القانون التجاري الفرنسيIVالفقرة 13-622وھو نفس مضمون المادة -4



  الآليات القـانونية والإجرائية المخولة للدائنين أصحاب الضمان الخاص  ........الفصل الثاني

  والدائنين ذوي المراكز المتميزة لاستفـاء حقوقهم             

289

-641، قرر المشرع الفرنسي في المادة 1ي غش أو تحایل من طرف المدینوذرءا لأ

أن حكم افتتاح إجراء التصفیة القضائیة ضد المدین،من القانون التجاري القرنسي12-012

المتضمن التصرف الائتماني على ،لا یمنع من التنفیذ على الأموال التي تكون محلا للعقد

سبیل الضمان، وذلك في حالة إذا كان المدین المنشىء للتصرف الائتماني على سبیل 

.3الضمان ھو نفسھ المستفیذ منھ

1- Corinne Saint-Alary-Houin.,op.cit, p. 896.
2- « Si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d’un contrat de fiducie, l’ouverture ou le
prononcé d’une liquidation judiciaire à son égard entraine la résilliation de plein droit de ce
contrat et le retour dans son patrimoine des droits, bien ou sùretés présents dans le patrimoine
fiduciaire ».

من القانون 2016ویمكن أن یكون المنشىء للتصرف الائتماني على سبیل الضمان ھو المستفید منھ، طبقا لنص المادة -3
:المدني الفرنسي، حیث جاء فیھا

« Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l’un des bénificiaires du contrat de
fiducie».
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راءات القانونیة المتخدة من طرف الدائنین ذوي المراكز المتمیزةالإج:المبحث الثاني

یوجد إلى جانب الدائنین أصحاب التأمینات العینیة، دائنون یتمتعون بحق الأولویة في 

.الوفاء على الرغم من أنّ دیونھم لا یضمنھا أي امتیاز، أو رھن، أو تخصیص

مركزھم القانوني المتمیزّ، وما ویعود سبب أولویة ھؤلاء الدائنین في الوفاء إلى 

.ھم من حقوق تجعلھم في مأمن من خطر مزاحمة الدائنین في الجماعةھ لیخوّل

.حق الدائن في الحبس أو في المقاصة أو حق الاسترداد:وتتمثل ھذه الحقوق في

.فیما یلي دراسة ھذه الحقوقوسیتم التطرق و

  اصةحق الدائن في الحبس أو في المق:المطلب الأول

في المقاصة وحقھ ،نظم المشرع على غرار نظیره المصري حق الدائن في الحبس

بقواعد قانونیة خاصة، محاولا بذلك إیجاد نوع من التوازن بین حقوق ھؤلاء الدائنین وحقوق 

.الدائنین في الجماعة

وحاول المشرع الفرنسي تنظیم ھذه القواعد بما یضمن استمراریة المدین في ممارسة 

وضحھ فیما یلي عند دراسة حق الدائن في یتم تاطھ حمایة للاقتصاد الوطني، وھو ما سنش

.م الحق في المقاصة ثانیاً ثُ ،الحبس أولا

حق الدائن في الحبس:الفرع الأول

وما یلیھا من 200الأحكام العامة للحق في الحبس كضمان في المادة تناول المشرع

من  2333المدني المصري، وانونقالمن  246المدني، المقابلة لنصي المادتین انونقال

لكل من إلتزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء بھ ما دام "القانون المدني الفرنسي، حیث أجاز 

لتزام المدین أو ما دام اب لتزام ترتب علیھ ولھ علاقة سببیة وإرتباطااالدائن لم یعرض الوفاء ب

.1"یقم بتقدیم تأمین كاف للوفاء بإلتزامھ ھذا الدائن لم

.من ق م)01(الفقرة 200المادة -1
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 نالحق في الإمتناع ع)البائع(فإن الحق في الحبس یخول لصاحبھ ،وتطبیقا لذلك

تسلیم الشيء المبیع إلى المشتري إلى غایة أن یقوم ھذا الأخیر بتنفیذ إلتزامھ المقابل المتمثل 

في الوفاء بالثمن، تطبیقا لنظریة الدفع بعدم التنفیذ في العقود الملزمة لجانبین، حیث یقتضي 

لآخر بتنفیذ متناع عن تنفیذ إلتزامھ، حتى یقوم الطرف امبدأ حسن النیة أحقیة المتعاقد في الا"

".1الالتزام المقابل

2ومرتبطین،ویشترط لممارسة الحق في الحبس إضافة إلى وجود إلتزامین متقابلین

، ضرورة عدم خروج الشيء المبیع - مثلا 3كعقد البیع-كما ھو في العقود الملزمة لجانبین 

متناع عن ، حتى یستطیع ھذا الأخیر ممارسة حقھ في الحبس علیھ، والا4من حیازة البائع

.حقھ في الثمنمنھتسلیمھ إلى المشتري إلى غایة أن یستوفي

أي حال الأداء لأنھ ،وعلیھ فإنھ یفترض لممارسة ھذا الحق أن یكون عقد البیع منجزا

قبل أن یقوم المشتري ،ئتمانیةغالبا ما یتم تسلیم الشيء المبیع إلى المشتري في البیوع الا

.بتنفیذ إلتزامھ بالوفاء بكل الثمن أو بعضھ

لا بالملكیة 5وبما أن المركز القانوني للدائن صاحب الحق في الحبس یتعلق بالحیازة

فإن ذلك لا یمنع من انتقال ملكیة الشيء المحبوس إلى المشتري، الذي یجوز لھ التصرف فیھ 

م لا یستطیع الدائن صاحب الحق تأصلیا أو تبعیا، ومن كانسواءً علیھ 6أو ترتیب حق عیني

في الحبس المطالبة بحقھ في الوفاء بالثمن إلا بوصفھ دائنا عادیا، یخضع لمزاحمة سائر 

.507، ص2005لحسن بن الشیخ ملویا، المنتقى في عقد البیع، دار ھومة، الجزائر،  ؛ممن ق 123المادة -1
.727من ق م ج المشار إلیھا؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص)01(الفقرة 200المادة -2
"من ق م ما یلي390حیث جاء في نص المادة -3 إذا كان تعجیل الثمن كلھ أو بعضھ مستحق الدفع في الحال جاز للبائع :

نعقاد اأن یمسك المبیع إلى أن یقبض الثمن المستحق ولو قدم لھ المشتري رھنا أو كفالة، ھذا ما لم یمنحھ البائع أجلا بعد 
بیع ولو لم یحل الأجل المتفق علیھ لدفع الثمن، إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا یجوز كذلك للبائع أن یمسك الم.البیع

)".211(لمقتضیات المادة 
"حیث جاء فیھا، من ق م202وذلك طبقا لنص المادة -4 .ینقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من ید حائزه أو محرزه:

بالرغم من معارضتھ، أن یطلب استرداده، إذا ھو قام بھذا الطلب غیر أنھ لحابس الشيء، إذا خرج من یده بغیر علمھ أو 
".خلال ثلاثین یوما من الوقت الذي علم فیھ بخروج الشيء من یده ما لم تنقضي سنة من وقت خروجھ

.308راشد راشد، المرجع السابق، ص-5
.57شرابن حمزة، المرجع السابق، ص-6
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، لأن الحق في 1الدائنین العادیین لھ تطبیقا لمبدأ المساواة بین الدائنین في الضمان العام

ناع عن تسلیم الشيء المبیع إلى المشتري إلى متالحبس لا یعطى للبائع سوى الحق في الا

طبقا لنص ،متیاز على الشيء المحبوساغایة إستفاء حقھ في الثمن، دون أن یثبت لھ حق 

.المدنيالقانونمن  201المادة 

القانون من  310أجاز المشرع في المادة ،وتماشیا وما ورد في القواعد العامة

إذا لم تكن قد ،للبائع الحق في حبس الشيء المبیع2على غرار المشرع المصرياريتجال

انتقلت بعد حیازتھ إلى المشتري الذي صدر في حقھ حكما بشھر الإفلاس أو التسویة 

ویستطیع البائع ممارسة حقھ في الحبس .القضائیة، أو إلى شخص من الغیر یعمل لحسابھ

، طالما أن حكم شھر الإفلاس 3یاحتى ولو كان عقد البیع الذي یربطھ بالمشتري المفلس إئتمان

 بالتاليتزامھ، والالممنوح للمدین للوفاء ب4یؤدي إلى سقوط الأجل،أو التسویة القضائیة

.یصبح إلتزام المدین بالوفاء بالثمن، مستحق الأداء

أموالھإدارة غل ید المدین عنیترتب علیھ عتبار أن حكم شھر الإفلاس اوب

المتصرف القضائي محلھ في جمیع حقوق ودعاوى المفلس وحلول الوكیل، والتصرف فیھا

، فإن البائع إذا أراد أن یتمسك بحقھ في الحبس فإنھ لا یملك 5المتعلقة بذمتھ طیلة مدة التفلیسة

سوى أن یتمسك بھ في مواجھة الوكیل المتصرف القضائي، حتى یستطیع الإحتجاج بھ في 

إلى حین إستفاء حقھ، أو أن یسلم الشيء المحبوس إلى الوكیل 6مواجھة جماعة الدائنین

.من ق م188المادة -1
"مایلي،التجاريانونقالمن ) 01(الفقرة630حیث جاء في نص المادة -2 اذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن، و كانت :

".البضائع لا تزال لدى البائع،جاز لھ حبسھا 
.شرط ألا تكون حیازة الشيء المبیع قد انتقلت إلى المشتري-3
.ج المشار إلیھمامن ق ت246و،من ق م211وذلك طبقا لنص المادتین -4
ستثناء تلك الأموال والتصرفات التي تخرج بطبیعتھا عن نطاق عن نطاق غل الید كالأموال غیر القابلة للحجز، اب -5

والأموال المملوكة للغیر، إضافة إلى بعض تصرفات المدین الشخصیة كالتصرفات المتعلقة بالمعیشة الیومیة للمدین 
ما یوجد إلى جانب ذلك بعض الدعاوى التي یجب أن ترفع من طرف المدین المفلس ك...المفلس، والتصرفات التحفظیة

عن  بالتعویضشخصیا أو ضده كالدعاوى الجزائیة، الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصیة، والدعاوى الخاصة بالمطالبة
ومایلیھا، نسرین 271بق، ص راشد راشد، المرجع السا:یراجع تفصیلا حول ھذه الإستثناءات.ضرر مادي أو أدبي أصابھ

.ومایلیھا65شریقي، المرجع السابق، ص 
.728محسن شفیق، المرجع السابق، ص-6
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انونقالمن  202المتصرف القضائي، وبذلك ینقضي حقھ في الحبس طبقا لنص المادة 

.1المدني، ویشترك مع باقي الدائنین في الجماعة بقسمة الغرماء

ن م 293وقیاسا على ما ورد في نص المادة ،ویجوز للوكیل المتصرف القضائي

، وبعد التجاري المصري المشار إلیھماانونقالمن  614، المقابلة لھا المادة 2التجاريانونقال

دینھ مقابل -صاحب حق الحبس -د للبائع الحصول على إذن من القاضي المنتدب أن یسدّ 

استرداد حیازة الشيء المبیع لصالح جماعة الدائنین، خاصة إذا كانت قیمة الشيء المحبوس 

.3كثیر قیمة الدین المضمونتفوق ب

من القانون المدني  )03(و)02(الفقرتین 201وعلى الدائن الحابس طبقا لنص المادة 

.عن غلتھلحیازي، وأن یقدم حساباأن یحافظ على الشيء المحبوس وفقا لأحكام الرھن ا

خشى علیھ من الھلاك أو التلف، فللحابس أن یستصدر وإذا كان الشيء المحبوس یُ 

المدني، انونقالمن  971ذن من القضاء ببیعھ وفقا للأحكام المنصوص علیھا في المادة إ

.وینتقل الحق في الحبس في ھذه الحالة من الشيء إلى ثمنھ

تترتب على یصطدم بالقاعدة الخاصة التي سأن تطبیق ھذه القاعدة  حظولكن یلا

الفردیة، والتي والتسویة القضائیة، وھي قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات أالإفلاسشھر

أن الحق في الحبس لا ، خاصة والتجاريانونقالمن  245في المادة نص علیھا المشرع

لا یجوز للدائن فإنھ لذلك ، 4یخول للدائن ضمانا خاصا أو امتیازا على الشيء المحبوس

خاذ إجراءات التنفیذ على أموال المدین الخاضع لحكم إت"لمبدأ الخاص یقید العام"تطبیقا 

وإنما ینتقل ھذا الحق إلى الوكیل المتصرف القضائي .شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

.لیباشره نیابة عنھ وعن باقي الدائنین في الجماعة

.233؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص336محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص-1
والتي تجیز للوكیل المتصرف القضائي، وبعد أخد اذن القاضي المنتدب بتسدید الدین المضمون برھن، واسترداد الأشیاء -2

.المرھونة لحساب جماعة الدائنین
.336؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص233محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص-3
.المشار إلیھا،من ق م201المادة -4
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والإحتفاظ بھ إلى غایة أن یقوم ،وى التمسك بالشيء المحبوسولا یكون أمام الدائن سِ 

الوكیل المتصرف القضائي بالوفاء بقیمة الدین، أو أن یأذن لھ ببیعھ، قیاسا على ما ورد في 

.التجاريانونقالمن ) 01(الفقرة 293نص المادة 

وغالبا ما یتراخى الوكیل المتصرف القضائي عن الوفاء بقیمة الدین المحبوس للدائن 

وتلافیا لھذا الوضع یرى .ذلك إلى إطالة إجراءات التفلیسة وعرقلتھاالحابس، مما یؤدي 

متیاز في جمیع الأحوال، فیكون للدائن اضرورة أن یقُرن حق الحبس بحق 1غالبیة الفقھ

ستفاء دینھ من ثمنھ بالأولویة على ما عداه من االحابس حق التنفیذ على الشيء المحبوس، و

.یب الشبھ بوضع الدائن المرتھنالدائنین، فیصبح بذلك في وضع قر

ولا یكون للبائع الحابس حق الأولویة والتتبع في إستفاء قیمة دینھ على الدائنین 

، لأن حق الحبس لا یثبت للبائع 2ف ضمن خانة الدیون الممتازةالعادیین إلا إذا كان دینھ یصنّ 

ان ذو طابع عتبار ھذا الأخیر مجرد ضما، بل یمكن 3متیاز على الشيء المحبوساحق 

عن الدائن 5، ویجعلھ في مركز قانوني متمیز4تحفظي یعزز الضمان العام لمن یتمسك بھ

غیر أن ھذا المركز القانوني المتمیز لا یقي صاحبھ من .الذي یكتفي بالضمان العام لمدینھ

.خطر مزاحمة جماعة الدائنین والخضوع لقسمة الغرماء في حالة إفلاس مدینھ

زول ھذا الخطر إلا إذا كان الدین بطبیعتھ دینا ممتازا، ویخضع في ھذه ولا یمكن أن ی

متیازات على الحالة إلى إجراءات التنفیذ التي یخضع لھا الدائنون ذوي الرھون وأصحاب الا

والحمایة التي یتمتع بھا الدائن في ھذه الحالة ھي .الأموال المنقولة، والتي سبق الإشارة الیھا

.لدین في حد ذاتھ لا من الحق في الحبسنابعة من طبیعة ا

.730محسن شفیق، المرجع السابق، ص-1
محمد . بل ویكون من حقھ إذا كان الدین كذلك أن یشترك بما تبقى لھ من دین في التوزیعات مع باقي الدائنین في الجماعة-2

.337بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص
.من ق م)01(الفقرة 201المادة -3
.ن صاحب الحق في الحبسأي الدائ-4
.58شرابن حمزة، المرجع السابق، ص-5
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واذا كان الحق في الحبس لا یقي صاحبھ من خطر مزاحمة جماعة الدائنین 

والخضوع لقسمة الغرماء في حالة إفلاس مدینھ إن في القانون التجاري الجزائري أو 

لذین المصري، فإن المشرع الفرنسي، وكاستثناء على القاعدة العامة التي تخول للدائنین ا

، أولویة الوفاء -بطریقة قانونیة-جراءات الجماعیة نشأت دیونھم بعد صدور حكم افتتاح الا

إذن أجاز للمدین أو المدیر القضائي وبعد أخذ الفرنسيفإن المشرع،1على الدائنین السابقین

یوفي للدائن صاحب الحق في الحبس، الذي نشأ دینھ قبل صدور حكم القاضي المفوض بأنْ 

افتتاح الاجراءات، وذلك قصد استرداد حیازة الشيء المحبوس الموجود تحت یده، متى كان 

، وذلك طبقا لنص المادة 2ھذا الاسترداد ضروریا لإنقاذ المدین وضمان استمراریة نشاطھ

، كمثلا استرداد حیازة السفینة من الدائن الحابس من القانون التجاريII3الفقرة 622-07

.4صلاحھا، متى كان ذلك ضروریا لاستمرایة استغلال نشاط المدیناالذي قام ب

وتجدر الاشارة في الأخیر أن أولویة الوفاء للدائن صاحب الحق في الحبس، لا تتعلق 

تحفظي، یعزز طابع ى مجرد ضمان ذوبطبیعة ھذا الحق الذي لا یعذوا أن یكون سوَ 

نما یملیھا الدور الذي یلعبھ ھذا المال في إو-ھبیانكما سبق  - .الضمان العام لمن یتمسك بھ

ذا كان إن ھذه الأولیة لا مبرر لھا إوعلیھ ف.انقاذ المدین وضمان استمراریة استغلال نشاطھ

استمراریة استغلال المال المحبوس قد فقد أھمیتھ، ولم یعد من الأموال الضروریة لضمان 

.5نشاط المدین

.من ق تج ف، المشار الیھا17-622المادة -1
2 - Com., 11 mai 1999, D. aff. 1999.943. Note. Arlette Martin-Serf., Art.préc, p. 174.

:حیث جاء فیھا-3
«…Le juge-commissaire peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieure au jugement,
pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retoure de
biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou
ce retour est justifié par la poursuite de l’activité…»;Georges Ripert & René Roblot., op.cit,
p. 1033; Françoise Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, p. 183.

.172خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص -4
5 -Corinne Saint-Alary-Houin,op.cit, p.367.
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حق الدائن في المقاصة:الفرع الثاني

تعتبر المقاصة طریق من طرف انقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء، حیث یكون كلا 

على أن یتم الوفاء 1ن دائنا ومدینا في نفس الوقت، ویترتب علیھا انقضاء أقل الدینیناالطرف

وقد .2بالجزء الأكبر الباقي من الدین بطریق الوفاء العادي، استثناءا على مبدأ تجزئة الوفاء

.تكون المقاصة المراد دراستھا، مقاصة قانونیة أو إتفاقیة أو قضائیة

انونقالمن  297وقد تناول المشرع بیان شروط المقاصة القانونیة في نص المادة 

من القانون المدني المصري، حیث أجاز للمدین الحق في 362المادة  قابلة لنصالمدني، الم

كان یجمع بین صفتي الدائن والمدین في نفس الوقت، وكان محل الدینین عبارة االمقاصة إذ

عن نقود أو مثلیات متحدة النوع والجودة، وكان كل منھما ثابتا وخالیا من النزاع، ومستحق 

لبة بھ قضاءا بخلاف المقاصة القضائیة التي تقع بمجرد صدور حكم الأداء وصالحا للمطا

ونفس الأمر بالنسبة إلى المقاصة .قضائي، دون الحاجة إلى توفر شروط المقاصة القانونیة

تفاق الطرفین، حیث لا یشترط فیھا توفر شروط االإتفاقیة التي تقع ھي الأخرى بمجرد 

.المقاصة القانونیة

افة إلى كونھا أداة وفاء، أداة ضمان، حیث یستطیع الدائن وتعتبر المقاصة إض

بموجبھا تأمین الحصول على حقھ في الدین عن طریق خصم حقھ من الدین الذي في ذمتھ 

.3دائني ھذا الأخیر من همزاحمة غیرللطرف الآخر، دون أن یتعرض حقھ لخطر 

دون أن ،المقاصةتحقیقا لأمن الدائن المنشود في الحصول على حقھ عن طریق و

یطالھ خطر مزاحمة دائني مدینھ، وجب التفرقة بین ما إذا تم الوفاء بالدین عن طریق 

.المقاصة قبل صدور حكم شھر الإفلاس أو بعده

.من ق م)02(الفقرة 300المادة -1
.87زھرة بوسراج، المرجع السابق، ص-2
.87المرجع، صنفس  -3
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-توقف المدین عن الدفع تعتبر المقاصة الواقعة قبل صدور حكم شھر الإفلاس، وقبل 

ة متى تمسك بھا من لھ مصلحة فیھا، وذلك صحیح-كانت قانونیة أو قضائیة أو إتفاقیةسواءً 

.المدنيانونقالمن  1)01(الفقرة 300طبقا لنص المادة 

كما تعتبر المقاصة القانونیة والقضائیة الواقعة في فترة توقف المدین عن دفع دیونھ 

من  300من لھ مصلحة فیھا طبقا لنص المادة بھا، صحیحة إذا تمسك)أي في فترة الریبة(

قاعدة عدم نفاذ تصرفات المدین على ن التجاري، وإذا توفرت شروطھا إستثناءاالقانو

تفاق علیھا في فترة الریبة ، بخلاف المقاصة الإتفاقیة التي ینعقد الا2الصادرة في فترة الریبة 

نونلقاامن  3)04(الفقرة 247طبقا لما یستنتج من نص المادة ،إذ تعتبر غیر نافذة وجوبا

التجاري المصري ، لأنھا غالبا ما القانونمن  4"ج"الفقرة 598التجاري، المقابلة لھا المادة 

قد تنطوي على غش وتواطؤ مع المدین بغیة تظلیل وإخفاء المركز المالي المضطرب للمدین 

.ویمكن تكییفھا بأنھا مقاصة مجاملة نسبة إلى سفاتج المجاملة.5في ھذه الفترة

من القانون التجاري الفرنسي)04(الفقرة 1-632طبقا لنص المادةوتعتبر باطلة 

باعتبار أن المشرع الفرنسي قد رتب البطلان على التصرفات الصادرة في ،المشار إلیھا

.لا من عدم النفاذدب ،فترة الریبة

أما إذا كانت المقاصة سواء كانت قانونیة أو قضائیة أو إتفاقیة، واقعة بعد صدور حكم 

ولا یجوز الإحتجاج بھا في مواجھة جماعة الدائنین، لأنھا .الإفلاس فتكون غیر نافذةشھر

تتعارض مع الھدف الذي تقوم علیھ قواعد الإفلاس، وھو تصفیة أموال المدین المفلس تصفیة 

.جماعیة عن طریق قسمة الغرماء، تحقیقا لمبدأ المساواة بین الدائنین

"حیث جاء فیھا-1 ".فیھالا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بھا من لھ مصلحة فیھا، ولا یجوز النزول فیھا قبل ثبوت الحق :
178؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص104مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص-2
.179و
"حیث جاء فیھا-3 كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو غیر ذلك من :

".وسائل الوفاء العادیة
"حیث جاء فیھا-4 ویعتبر الوفاء بطریق الأوراق التجاریة أو النقل المصرفي .ء الدیون الحالة بغیر الشيء المتفق علیھوفا:

".في حكم الوفاء بالنقود
.178محمد صالح بك، المرجع السابق، ص-5
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أن یفي بكل ما ھو مستحق علیھ للوكیل المتصرف یجب على الدائن ،وتطبیقا لذلك

وأن یتقدم بما ھو مستحق لھ إتجاه المدین المفلس في التفلیسة، ویشترك بھ في .القضائي

.1التوزیعات مع باقي الدائنین في الجماعة عن طریق قسمة الغرماء

قت غیر أن ھذا الحكم وإن كان یراعي مصلحة جماعة الدائنین، إلا أنھ في نفس الو

ویعتبر إجحافا بالنسبة لھ، لأنھ إذا كان .بمصلحة الدائن المتمسك بالحق في المقاصة2یھدر

ھذا الأخیر ملزم بالوفاء بقیمة كل ما ھو مستحق علیھ إتجاه المفلس لدى الوكیل المتصرف 

القضائي، فھل من المنطقي في المقابل أن نلزمھ بأن یتقدم بما ھو مستحق لھ إتجاه المفلس في 

وبالتالي الخضوع في النھایة إلى قسمة الغرماء رغم توفر شروط المقاصة؟،التفلیسة

حجم أھمیة ھذه المسألة، محاولا إعادة 3على ھذا الأساس إستدرك المشرع المصري

وكان ذلك بمقتضى المادة ،الدائن والمدین:التوازن في المصالح بین طرفي العلاقة وھما

تقع المقاصة بعد صدور حكم شھر الإفلاس بین ما للمفلس من  لا'' : والتي جاء فیھا591

حقوق وما علیھ من إلتزامات إلا إذا وجد إرتباط بینھما، ویوجد الإرتباط على وجھ 

".الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملھا حساب جار

إعمال المقاصة ،من خلال ھذه المادةقد أجازوبالتالي یكون المشرع المصري

حمایة لمصلحتي الدائن ،القانونیة إذا توفرت شروطھا ولو بعد صدور حكم شھر الإفلاس

.المتمسك بھا والمدین المفلس

غیر أن إباحة وقوع المقاصة بعد صدور حكم شھر الإفلاس، لا یعفي الدائن المتمسك 

خضوع إلى كافة إجراءات دینھ في التفلیسة في المواعید المحددة لذلك، وال4بھا من تقدیم

.والمشار إلیھا سابقا،التحقیق المنصوص علیھا قانونا

.104مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص-1
.179محمد صالح بك، المرجع السابق، ص-2
كلما كان ،وبذلك یكون المشرع المصري قد أخذ بموقف القضاء الحدیث الذي یجیز التمسك بالمقاصة بعد صدور حكم شھر الإفلاس-3

أشار إلى .ھناك ارتباط بین الدیون المتقابلة مثلما ھو الحال في الحساب الجاري، بإعتبارھا نوعا من الضمان وتطبیقا للحق في الحبس
179محمد صالح بك، المرجع السابق، ص؛ 105مال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، صمصطفى ك: ھذا الموقف

.629، ص 2005، لبنان، 01؛ نزیھ نعیم شلال وأیمن عویدات، المرتكز في دعاوى الإفلاس، منشورات الحلبى الحقوقیة، طومایلیھا
.170خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص-4
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ولا یختلف المشرع الفرنسي عن المشرع المصري في ھذه المسألة، إذ أجاز المشرع 

، إمكانیة الوفاء عن طریق المقاصة بین الدیون 1994جوان 10الفرنسي ومنذ صدور قانون 

، تحقیقا للتوازن بین مصالح 1اح الإجراءات الجماعیةفتتاالمرتبطة حتى بعد صدور حكم 

نقضاء الدین بالنسبة لكل من الطرفین الدائن والمدین فھي بذلك االأطراف، لأنھا تؤدي إلى 

والمتمثلة في ضرورة ،بالنسبة لكل منھما، طالما توفرت شروطھا2تعد بمثابة حكم عادل

قاصة، وأن تكون ھذه الأخیرة مؤكدة بین الدیون التي تجري بصددھا الم3وجود إرتباط

.وھي نفس شروط المقاصة القانونیة بالرجوع إلى القواعد العامة.4ومستحقة الأداء

كما یشترط علاوة على ذلك أن یكون الدائن قد أعلن دینھ ضمن الآحال القانونیة، 

.5حتى یستطیع التمسك بالمقاصة في مواجھة المدین

رتباط، حیث لفكرة المقاصة بالمفھوم الضیق للاھتطبیقوقد أخذ القضاء الفرنسي في 

كان مصدرھا القانون أو العقد أو العمل سواءً ة المصدر دّ رتباط بین الدیون المتحابوجود أقرّ 

رتباط اغیر المشروع أو العمل النافع، وبناءا على ذلك لم یعترف القضاء الفرنسي بوجود 

:، حیث جاء فیھاI-7-622ولھ حالیا في نص المادة وھو ما تنا-1
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née
antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances
connexes » ;
Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1035;Cass. Com., 15 déc 2009, n 08-70.164. Note. Jocelyne
Vallansan., « Arrêt des poursuites – Compensation », Act. Proc. Coll. Civ et com, Lexis Nexis, n 02,
29 janvier 2010, p. 02.
2 -Françoise Pérochon& Régine Bonhomme.,op.cit, p. 179.

أو أن یكون أحدھا ناشئ عن ،كالمقاصة بین القسط ومبلغ التأمین، كأن تكون الدیون ناشئة عن نفس الحساب أو ناشئة عن نفس العقد-3
التي ینشأ أحدھا عن قد والآخر عن عدم تنفیذه، وتطبیقا لھذا الشرط لم تسلم محكمة النقض الفرنسیة بوجود ارتباط بین الدیون تنفیذ الع

بالصمان ، أو بین تلك الدیون المصمونةالحساب الجاري والآخر عن دین الشریك المتعلق بالجزء غیر المدفوع من رأسمال الشركة
:بینظر في ھذا المعنى.ان لدى أول طلب بین البنك والمستفیذالمستقل، أو ما یعرف بالصم

Cass.com., 04 juill 1973, n 71-14790, Bull.com, N 235, p. 213; Cass.com., 06 mars 2001, n 98-15239,
Bull 2001,IV, N 49, p. 48.

.18:50:، على الساعة22/09/2014:، بتاریخ www.legifrance.gouv.fr :مأخودین  من الموقع الإلكتروني التالي
غ لحیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنھ لا یجوز للخزینة العامة التمسك بالمقاصة بین دیونھا الضریبیة المتنازع فیھا، وبین المبا-4

.النقدیة المودعة لدیھا كضمان
Cass.com., 19 janv 1999, n 95-22136.

.18:50:، على الساعة22/09/2014:، بتاریخwww.juricaf.org:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
أن المقاصة لا یمكن إجراؤھا إلا إذا قامت المؤسسة الدائنة بإعلان دینھا في إجراء الإنقاذ ...حیث قررت محكمة النقض الفرنسیة-5

.المفتتح ضد المدین
Cass.com., 22 mai 2011, n 10-16.758.

:18، على الساعة 20/09/2014:تاریخب،www.Courdecassation.fr:مأخوذ عن الموقع الإلكتروني التالي 30.



  الآليات القـانونية والإجرائية المخولة للدائنين أصحاب الضمان الخاص  ........الفصل الثاني

  والدائنين ذوي المراكز المتميزة لاستفـاء حقوقهم             

300

والدین الناشئ عن العمل غیر المشروع حتى ولو كان بین الدین الذي یكون مصدره العقد، 

رتباط عترف القضاء الفرنسي بالااوفي المقابل .1الخطأ التقصیري یرجع سببھ إلى العقد ذاتھ

حتى ولو كانت ناشئة عن عقود مختلفة، طالما أن ،بین الدیون التي یكون مصدرھا العقد

.2ة الإقتصادیةسبب ھذه العقود في مجموعھا یرجع إلى نفس العملی

بیان مدى -صري والفرنسيالمینعلى خلاف المشرع-وقد أغفل المشرع الجزائري 

عمال المقاصة القانونیة للوفاء بالدیون المرتبطة بین الدائن و المدین، بعد صدور إمكانیة إ

على إمكانیة الوفاء عن طریق أن ینص صراحةكان جذیرا بالمشرع لذلك . حكم شھر افلاسھ

صة حتى بعد صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة، طالما أن جمیع شروطھا المقا

متوفرة حمایة لمصلحتي طرفي العلاقة، ولأنھا تؤدي إلى إنقضاء الدینین كما سبق الإشارة 

على أن ذلك لا یمنع الدائن المتمسك .إلیھ، دون الإخلال بمصلحة أحدھما على حساب الآخر

.والخضوع إلى كافة إجراءات التحقیق المنصوص علیھا قانونابھا من تقدیم دینھ 

حق المالك في الاسترداد:المطلب الثاني

روتھ بین أصحاب الحق في لا شك في أنّ التعارض في الحقوق والمصالح، یبلغ ذِ 

الذین یریدون استرداد ما كان لھم من منقولات في ذمة المدین المفلس باعتبارھم ،الاسترداد

ا قد یتعرض لھ الدائنون في الجماعة من مَ مالكین لھا لا دائنین بھا، دون أن یعیروا اھتماما لِ 

والدائنین في الجماعة الذین اعتمدوا في التعامل مع المدین ، اء استعمالھم لھذا الحقجرّ 

تقتضي مصلحتھم تعطیل استعمال حق حیث لى ما یتمتع بھ من ضمان ظاھر، المفلس، ع

.المالك في الاسترداد، حمایة للعناصر الإیجابیة التي تتألف منھا الذمة المالیة للمدین المفلس

1-Civ.1, 09 mai 2001, J.C.P. E, 2001, p. 871; Cass.com., 06 janv 1998,D, Aff, 1998, p. 382.
Cité par: Françoise Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, pp.181-182; Com. 18 déc 2012, n
11-17.872, D. 2013. Note. D. n 06, 12 février 2015, p. 318.
2-Cass.com., 15 déc 2009, n 08-70.164. Note. Jocelyne Vallansan., Art.préc, p. 02;
Cass.com., 27 janv 2015, n 13-18.656. Note. D. n 06, 12 février 2015, p. 318.
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بما یكفل تحقیق التوازن في الحقوق ،وقد نظم المشرع حق المالك في الاسترداد

عة وأصحاب الحق في الاسترداد، بحیث تعرّض المشرع والمصالح بین الدائنین في الجما

إلى حالتین لممارسة الحق في الاسترداد عن طریق دعوى الاسترداد، علما أن دعوى 

الدعوى التي یجوز للمالك بمقتضاھا، أن یتمسك بھا في ھذا المطلب الاسترداد یقصد بھا 

اعة الدائنین، ولیس المقصود على الأموال الموجودة في حیازة المدین والتي ھي تحت ید جم

:الحالتین فيھاتین وتتمثل .1بھا تلك الدعوى التي یرفعھا البائع الذي لم یسدد إلیھ ثمن المبیع

استرداد الأوراق التجاریة وغیرھا من السندات غیر مسددة القیمة الموجودة -

.في حیازة المدین المفلس

.المنقولات المادیة الموجودة تحت حیازة المدین المفلساسترداد-

استرداد الأوراق التجاریة وغیرھا من السندات ذات القیمة :الفرع الأول

628من القانون التجاري، المقابلة لھا المادتین311أجاز المشرع من خلال المادة 

من القانون التجاري الفرنسي 152-624من القانون التجاري المصري، و)01(الفقرة 

الأوراق التجاریة، وغیرھا من السندات والصكوك ذات القیمة المالیة غیر مسددة 3لمالك

، الحق في استردادھا 4القیمة والتي تثبت حقا لھ كالأسھم وسندات الدین وغیرھا من السندات

.بعد صدور حكم شھر إفلاس المدین

ا أو إذنیا أو للحامل، غیر أنھ یشترط على المالك ویستوي في ذلك أن یكون السند إسمی

أو ضد المدین أو مدیره لممارسة حقھ في الاسترداد ضد الوكیل المتصرف القضائي،

، ضرورة المنصوص علیھا في القانون التجاري الفرنسيجراءات الجماعیةفي الإالقضائي 

:5توفر الشروط الآتیة

.244ص رجع السابق، المالھیاجنة،محمد السعیدسعید-1
2 -« Peuvent être revendiqés, s’il se trouve encore dans le portefruille du débiteur, les effets de
commerce ou autre titres non payé, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour etre
spécialement affectés à des paiements déterminés ».
وقد أحال المشرع الفرنسي إلى تطبیق أحكام ھذه المادة الخاصة بإجراء الإنقاذ القضائي في كل من إجراء التقویم القضائي، وذلك 

.من ق تج ف14-641، وإجراء التصفیة القضائیة، بموجب المادة 18-631بموجب المادة 
.الورقة التجاریة، والذي غالبا ما یكون بنكا أي حامل -3
.350محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص...كسندات الشحن، وثائق التأمین-4
؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع 113و112مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص-5

.203قي، المرجع السابق، ص عمرو عیسى الف؛ 252و251السابق، ص
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موجودة بعینھا تحت ید ،السندات والصكوكأن تكون الأوراق التجاریة وغیرھا من -1

المدین المفلس وقت صدور حكم شھر إفلاسھ، بحیث إذا قام المدین المفلس والذي غالبا 

ویعتبر حینئذ .قیمتھاما یكون بنكا بتحصیل قیمتھا، فلا یجوز لمالكھا المطالبة باسترداد 

ئنون في الجماعة بما مجرد دائن عادي یخضع إلى نفس الإجراءات التي یخضع لھا الدا

.في ذلك الاشتراك في التوزیعات عن طریق قسمة الغرماء

غیر أنھ إذا لم تختلط قیمة السندات بأموال المدین المفلس، وكان بإمكان مالكھا إثبات 

إسم مالكھا، قیمة السند، :ذاتیتھا كأن توضع في صندوق مُقفل أو ظرف مُغلق یحمل

وتاریخ قبضھ، جاز لمالكھا في ھذه الحالة استردادھا حتى بعد صدور حكم بشھر إفلاس 

المدین، ولا تدخل ضمن أموال تفلیسة المدین، شرط أن تكون ھذه الأوراق والسندات 

وھو مضمون الشرط .المسلمة إلى المدین المفلس بقصد تحصیل قیمتھا لحساب مالكھا

  .يالثان

أن تكون الأوراق التجاریة أو السندات المسلمة إلى المدین المفلس، على سبیل الوكالة -2

ن حامل الورقة التجاریة أو صاحب السند حقھ في الاسترداد بعد صدور ذلك حتى یؤمّ 

جراءات الجماعیة في القانون حكم شھر إفلاس مدینھ، أو بعد صدور حكم افتتاح الإ

ان الأمر مثلا یتعلق بالأوراق التجاریة، فلا یستطیع حامل ، فإذا ك1التجاري الفرنسي

الورقة التجاریة ضمان حقھ في استرداد قیمتھا إلا إذا كان تظھیره لھذه الورقة إلى 

، بحیث یھدف -)أي خصما(لا تظھیرا ناقلا للملكیة -تظھیرا توكیلیا )البنك(المظھر إلیھ 

ستلام قیمة امن أجل -لبا ما یكون بنكاوالذي غا-من خلالھ المظھر إلى توكیل الغیر

ویضعھ تحت تصرف ھذا ،المظھر الموكل نالحق الثابت في الورقة التجاریة نیابة ع

.2الأخیر

1 -Georges Ripert & René Roblot.,op.cit, p. 1123.
؛ سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص 43راشد راشد، المرجع السابق، ص:یراجع حول تعریف التظھیر التوكیلي-2

.127و126
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للحق ) وكلالم(معنى ذلك أن التظھیر التوكیلي لا یلغي أو یغیر من ملكیة المظھر 

قیمة الورقة كل ما في الأمر أن المظھر لا یستلم شخصیاالثابت في الورقة، بل 

.التجاریة عند حلول أجل استحقاقھا، بل یفوض شخصا آخر وھو البنك في قبض قیمتھا

و ناقلا للملكیة وجب أن تتضمن صیغة أتظھیرا توكیلیا ،ولتحدید ما إذا كان التظھیر

"كأن تتضمن صیغة التظھیر العبارات التالیة،التظھیر بیانا یشیر إلى الوكالة القیمة :

أو غیر ذلك من العبارات التي یستفاد منھا معنى الوكالة ...للتحصیل أو القبض أو بالوكالة

.التجاريانونقالمن  401طبقا لنص المادة 

إلا إن یظھرھا على سبیل ،ولا یجوز لحامل الورقة التجاریة في التظھیر التوكیلي

.فلا یعتبر تظھیره حینذاك إلا تظھیرا توكیلیا،أما إذا ظھرھا تظھیرا ناقلا للملكیة .لةالوكا

، وذلك طبقا لذات 1ولا یجوز للحامل في التظھیر التوكیلي أن یتمسك بقاعدة تطھیر الدفوع

.المادة

وعلى ذلك فإذا كان التظھیر بقصد تحصیل قیمة الورقة وإعادتھا إلى مالكھا 

تخصیص ھذه القیمة لتسدید مدفوعات معینة، فإنھ یجوز لمالكھا المطالبة ، أوب)المظھر(

طالما أن قیمة ھذه الورقة تعتبر ملكا ،باستردادھا حتى بعد صدور حكم بشھر إفلاس مدینھ

فھي لا تدخل ضمن أموالھ شرط أن تكون ھذه الأوراق والسندات تمّ ومن .للمدین المفلس

ر الإفلاس، وألا یكون المدین المفلس قد حصل قیمتھا موجودة بعینھا وقت صدور حكم شھ

من  311من قبل كما سبق الإشارة الیھ في الشرط الأول، وذلك طبقا لفحوى نص المادة 

.التجاري المشار إلیھالقانون

فإنھ إستثناءا من الأصل العام لا ،وبإعتبار أن المظھر إلیھ في غالب الأحیان ھو بنكا

إذا ،تجاریة أو السند استرداد قیمتھا حتى ولو توفر الشرطین السابقینیجوز لمالك الورقة ال

المدین (قام البنك بقید قیمة الورقة ضمن حساب جاري مفتوح بین مالك الورقة والبنك 

.ومایلیھا129سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص -1
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، ذلك أن قید الورقة في الحساب یفُقدھا ذاتیھا ویصعب وقبل المسترد ھذا الحساب)المفلس

طبقا لأحكام "لمبدأ عدم القابلیة للتجزئة "لذي یخضعفرزھا عن باقي عناصر الحساب، وا

.1قانون الصرف

غیر أنھ عملیا لا یقوم البنك بتسجیل الأوراق التجاریة والسندات التي یستلمھا من 

مالكھا ضمن الحساب الجاري لھذا الأخیر، إلا إذا كان البنك مدینا بقیمة ھذه الورقة ولا یكون 

). خصما(التظھیر إلیھ في ھذه الحالة إلا تظھیرا على سبیل القبض، أي تظھیرا ناقلا للملكیة 

ستلام ھذه الأوراق على سبیل الوكالة، فإن البنك یقوم بتسجیلھا ضمن سجلات اذا تم أما إ

.2خاصة بھذه العملیة

م المدفوعات في إلى أنھ وققا لأحكام القانون المصرفي، تحدیدا أحكاتجدر الإشارةو

ي ة أو السند الذاسترداد قیمة الورقة التجاری)مالك الورقة(یجوز للعمیل الحساب الجاري،

.كإستثناء من الأصل العام3ملكیتھ لصالح البنك، عن طریق الخصم لىیكون قد تنازل ع

ورفض المسحوب علیھ الوفاء ،ویكون ذلك في حالة حلول أجل استحقاق الورقة أو السند

في الجانب 4المصرفي إجراء قیدا عكسيانونقالبقیمتھا فیصُبح من حق البنك وفقا لأحكام 

، وإن كان یمحوه حسابیا عن القید العكسي في ھذه الحالةھولا یلُغیاري، المدین للحساب الج

.طریق الموازنة بین القیدین

منیر محمد الجنبیھي وممدوح محمد الجنبیھي، أعمال البنوك، دار الفكر ؛780محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
.273، ص 2000الجامعي، الإسكندریة، 

لورقة إلى البنك عدم إدراجھ ضمن عند تسلیم ا-حتى یضمن حقھ في الإسترداد-أو أن یشترط مالك الورقة صراحة-2
.الحساب الجاري أو تخصیص قیمتھ للوفاء بشيء معین، إذ یترتب على ھذا التخصیص بقاء الورقة خارج الحساب الجاري

أكرم یاملكي، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ؛ 781محسن شفیق، المرجع السابق، ص
.289، ص 2009، )نعما(الأردن 

اتفاق یتعھد البنك بمقتضاه بأن یدفع مقدما قیمة صك قابل للتداول إلى المستفید في الصك، مقابل نقل "یقصد بالخصم -3
.من ق تج ف351المادة ".ملكیتھ إلى البنك مع التزام المستفید برد القیمة الإسمیة إلى البنك، إذا لم یدفعھا المدین الأصلي

المرجع السابق، أكرم یاملكي،.قید ما یعادل قیمة الورقة في الجانب المدین في الحساب الجاري،ویقصد بالقید العكسي-4
؛ یراجع حول أساس صحة إجراء القید 285؛ منیر محمد الجنبیھي وممدوح محمد الجنبیھي، المرجع السابق، ص 280ص 

626و602، ص 2001ون التجاري، منشورات الحلبى الحقوقیة، لبنان، مصطفى كمال طھ وعلي البارودي، القان:العكسي
.ومایلیھا
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بحیث لا ،فإذا أجرى البنك قیدا عكسیا مستوفیا لكافة شروطھ، كان ھذا الأخیر نھائیا

یجوز للبنك الرجوع فیھ ویفقد حینئذ ملكیة الورقة، ویكون ملزما بردھا إلى العمیل 

وفي حالة إذا لم یقم البنك بردھا إلى عمیلة، یجوز لھذا الأخیر المطالبة ).المظھر(

ورغم أن ھذا .)أي تظھیر ناقل للملكیة(رغم أن التظھیر كان عبارة عن خصم ،باستردادھا

سویتھ عن طریق قید حق العمیل في الجانب الدائن لحسابھ الجاري المفتوح بینھ الخصم تم ت

.1القید الأول)یستغرق(بُ جُ وبین البنك، لأن القید العكسي یَ 

ویعتبر القید العكسي في ھذه الحالة وفاءا بقیمة الورقة، غیر أن ھذا الأثر لا یتحقق إلا 

كان مفتوحا أو أقُفل، یستغرق قیمة سواءً جاري إذا كان الرصید الدائن للعمیل في الحساب ال

.الورقة

قفل بسبب صدور حكم قد أُ ،أما إذا كان الحساب الجاري وقت إجراء القید العكسي

شھر إفلاس العمیل، وكان رصیده مدینا لصالح البنك وغیر كاف لاستغراق قیمة الورقة 

ویصبح للبنك حقین مستقلین؛  .ائمةت ملكیة البنك للورقة أو السند موضوع القید العكسي قظلّ 

حق ناشئ عن الموازنة التي أجُریت بسبب القید العكسي في الجانب المدین للحساب الجاري 

وحق آخر مستمد من قانون الصرف ،2لعمیلھ، والذي أقفل بسبب صدور حكم شھر إفلاسھ

على أي -طالما أن ملكیة الورقة تظل بید البنك -والمتمثل في حق ممارسة دعوى الرجوع 

كانوا منفردین أو مجتمعین، لأن توقیع أي شخص على سواءً موقع من الموقعین على الورقة 

لصالح حاملھا الورقة، متى كان ھذا التوقیع صحیحا یلزم صاحبھ بالوفاء بقیمة الورقة

.على وجھ التضامن)البنك(الشرعي 

ومتى قام أحد الموقعین بالوفاء بقیمة الورقة، إسترد ملكیة الورقة بجمیع ضماناتھا 

.3الصرفانونطبقا لأحكام ق،ویصبح ھو حاملھا الشرعي

؛ مصطفى كمال ومایلیھا600ص ،1993،القانون التجاري العقود التجاریة،منشأة المعارف، الإسكندریةعبد الحمید الشواربي،-1
.602طھ وعلي البارودي، المرجع السابق، ص 

المرجع السابق، ص ،التجاریةالقانون التجاري العقود وما یلیھا؛ عبد الحمید الشواربي، 280أكرم یاملكي، المرجع السابق، ص -2
610.

"، حیث جاء فیھاالقانون التجاريمن  432وذلك طبقا لنص المادة -3 حتیاطي إن صاحب السفتجة وقابلھا ومظھرھا وضامنھا الا:
ویكون للحامل حق الرجوع على ھؤلاء الأشخاص منفردین أو مجتمعین بدون أن یكون .على وجھ التضامنملزمون جمیعا لحاملھا

..."ویعود ھذا الحق لكل موقع على سفتجة متى سدد قیمتھا.لتزاماتھمامرغما بمراعاة الترتیب الذي توالت علیھ 
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إضافة إلى -عتبار أن المظھر إلیھ في عقد الخصم غالبا ما یكون بنكا، فإنھ یحرصاوب

إلى فرض تقدیم تأمین عیني كضمان -التي یولیھا فیھ1التحقق من شخصیة العمیل والثقة

إضافي إلى جانب الضمانات المقررة لھ بمقتضى قانون الصرف، وتلك المستمدة من عقد 

.الخصم ذاتھ المُبرم بین البنك وعمیلھ

یك أي ضمان من علما أن التأمین العیني الذي یطلبھ البنك من عمیلھ لا یمنعھ من تحر

كما أن وجود التأمین العیني لا یمنع البنك من إجراء القید العكسي في .ھذه الضمانات

.الحساب الجاري بمجرد عدم الوفاء دون حاجة إلى انتظار التنفیذ العیني على ھذا التأمین

أمام ھذه الضمانات التي تخول للبنك مركزا قانونیا متمیزا، والتي قد تجعلھ ولكن 

في حالة إفلاس -قى أكثر من قیمة حقھ الثابت في الورقة، وجب علیھ أن یرد إلى التفلیسة یتل

حتى لا یكون ھناك إثراء لصالحھ على حساب جماعة ،حقھ لىقاه زائدا عكل مبلغ تلّ -عمیلھ 

.الدائنین

ویجدر التذكیر مرة أخرى أنھ لا یجوز للبنك إجراء قید عكسي ضمن الحساب 

إلا في حالة حلول أجل استحقاقھا، ورفض المسحوب علیھ الوفاء بقیمتھا الجاري لعمیلھ

لا یبرر ،فمجرد خشیة البنك من عدم وفاء المسحوب علیھ بھا عند حلول أجل استحقاقھا

.للبنك إجراء قید عكسي

فلا یجوز إجراء قید عكسي إذا ،كما أنھ حتى في حالة صدور حكم شھر الإفلاس

، لأنھ إذا كان حكم شھر الإفلاس یؤدي إلى سقوط 2رقة لم یحل بعدكان أجل استحقاق الو

الأجل، فإن ھذا الأثر ھو نسبي وشخصي في نفس الوقت، یتعلق بشخص المظھر الذي صدر 

ولا یمتد لیشمل باقي الموقعین على السفتجة على رأسھم .فلاسفي حقھ حكم شھر الإ

وطبقا لأحكام قانون الصرف لا یجوز . ةالمسحوب علیھ ضامن الوفاء بقیمة الورقة التجاری

ر محمد الجنبیھي وممدوح محمد الجنبیھي، المرجع منی:یراجع حول الاعتبارات الشخصیة التي یقوم علیھا عقد الخصم-1
.219و218السابق، ص 

شھر إفلاس مقدم الورقة من ق تج م؛ مع العلم أنھ یجوز إجراء قید عكسي للأوراق التجاریة، حتى ولو أُ 375المادة -2
مصطفى كمال طھ وعلي ؛ 285منیر محمد الجنبیھي وممدوح محمد الجنبیھي، المرجع السابق، ص .التجاریة للخصم

.280؛ أكرم یاملكي، المرجع السابق، ص 629البارودي، المرجع السابق، ص 
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مّ تإلا إذا ،رالرجوع على باقي الموقعین على الورقة بما فیھم المظھّ )البنك(لحامل الورقة 

.للورقة أولا، ورفض ھذا الأخیر الوفاء1الرجوع على المدین الأصلي

لورقة ولا یجوز طبقا لأحكام قانون الصرف إرغام المسحوب علیھ على الوفاء بقیمة ا

قبل حلول أجل استحقاقھا، لأن وفاء المسحوب علیھ قبل حلول أجل استحقاق الورقة أو السند 

.2یعرضھ إلى خطر الوفاء للمرة الثانیة

ودون ،ستثناء من الأصل العام أن یقوم بإجراء القید العكسيایجوز للبنك وكولكن 

، 3367426واد  المحددة في المجل الاستحقاق، وذلك في الحالاتحاجة إلى انتظار حلول أ

:التجاري وھيانونقالمن  427و

المشروط تقدیمھا )السفتجة(حالة رفض المسحوب علیھ قبول الورقة التجاریة )1

.كان رفضھ للقبول كلیا أو جزئیاسواءً للقبول 

كان قد وضع توقیعھ بالقبول على السفتجة أم سواءً 4حالة إفلاس المسحوب علیھ)2

.سقط أجال الوفاء بالدیون التي على ذمتھإفلاس المدین یُ لم یضع، لأن

.وفي حالة إفلاس ساحب السفتجة التي لا یشترط تقدیمھا للقبول)3

عكسي دون حاجة إلى إجراء قید،فیجوز للبنك إذا توفرت حالة من ھذه الحالات

والتي سبق -في تحریك الضمانات المخولة لھ ھجل الاستحقاق، فضلا عن حقأانتظار حلول 

أو تلك الضمانات ،تلك الضمانات الناشئة بمقتضى عقد الخصم ذاتھسواءً -الإشارة إلیھا 

).الكفالة(الإضافیة التي یطلبھا البنك، تعزیزا لمركزه القانوني كالتأمین العیني أو الشخصي 

.وھو إما المسحوب علیھ القابل للورقة أو الساحب في حالة إشتراط عدم تقدیمھا للقبول-1
ستحقاق إلى إضطراب مالي أدى إلى خاصة إذا تعرض حامل الورقة في الفترة الواقعة ما بین حصول الوفاء ومیعاد الا-2

توقفھ عن الدفع، وصدور حكم بشھر إفلاسھ، مما سیتعرض المسحوب علیھ حتما إلى المطالبة من طرف جماعة الدائنین 
.عن طریق الوكیل المتصرف القضائي للوفاء للمرة الثانیة على أساس أن الوفاء الأول قد ألحق ضررا بھؤلاء الدائنین

.91؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص القانون التجاريمن  268و)02(فقرة ال416المادتین 
.من القانون التجاري426حیث أشار فیھا المشرع إلى حالة إفلاس ساحب لسند لأمر، وأحال إلى تطبیق المادة -3
خلال فترة الریبة، السابقة عن م تإذا )البنك(مع الإشارة إلى أن وفاء المسحوب علیھ بقیمة الورقة التجاریة للحامل -4

)03(الفقرة 247ا ورد في نص المادة عمستثناء اا في مواجھة جماعة الدائنین كذصدور حكم شھر إفلاسھ، یعتبر وفاؤه ناف
وفاءا -المتمثلة في السفتجة أو السند لأمر أو الشیك-، شریطة أن یكون وفاؤه بقیمة الورقة التجاریة القانون التجاريمن 

م الوفاء من طرف تویترتب ذات الأثر على الوفاء بقیمة الورقة التجاریة، إذا ).01(الفقرة 250ا طبقا لنص المادة صحیح
الساحب أثناء فترة الریبة السابقة على صدور حكم شھر إفلاسھ، بإعتبار أن الساحب ھو الضامن الأول للوفاء بقیمة الورقة 

.التجاریة
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قبل التنفیذ على التأمین سواءً ،الضماناتا من ھذه أنھ یجوز للبنك تحریك أیّ  على

العیني أو بعده، على أن یلتزم البنك بقبض سوى مقدار حقھ الثابت في الورقة والمحدد ضمن 

.إجراء القید العكسي ورد الباقي إلى التفلیسة، كما سبق الإشارة إلیھ

تجاریة، بل ویلاحظ في الأخیر أن حق المالك في الاسترداد لا یتعلق فقط بالأوراق ال

كان ھذا الصك أو سواءً التي تخص المالك 1یشمل كافة الصكوك والسندات ذات القیمة المالیة

ھذا السند إسمیا أو إذنیا أو للحامل، غیر أنھ یشترط للتمسك بحق الاسترداد في مواجھة البنك 

توفر الشرطین السابق الإشارة إلیھما، والذي یجوز إثباتھما من طرف المالك صاحب الحق 

.2في الاسترداد بكافة طرق الإثبات

التجاري انونقالمن  3)02(الفقرة 628وقد أورد المشرع المصري في نص المادة 

على ) البنك(حكما خاصا یتعلق بمصیر النقود المعدنیة أو الورقیة المسلمة إلى المدین المفلس 

شرع الجزائري أین لم ینص على خلاف الم،الودیعة قبل صدور حكم شھر إفلاسھسبیل 

ھذا الأخیر من إثبات استردادھا إلا إذا تمكن )المودع(بحیث لا یجوز لمالكھا ،على ذلك

أو أن ترقم بأرقام ،أو صندوق مقفل علیھ اسم المودع،كأن توضع في ظرف مغلق،ذاتیتھا

.4معینة، ولم تتغیر ھذه الأرقام

المدین المفلستحت حیازةالموجودة استرداد المنقولات المادیة :الفرع الثاني

كالبضائع، ومختلف الأشیاء یجوز لكل شخص یثبت حقھ في ملكیة المنقولات المادیة 

بقصد بیعھا لحساب والموجودة بحوزتھأ،علیھا المدین المفلس ئتمناالمنقولة الأخرى التي

التجاري، المقابلة انونقالمن  312، حق المطالبة في استردادھا طبقا لنص المادة المالك

.التجاري المصريانونقالمن  627لنص المادة 

...التأمین، ووثائق الشحنكالأسھم والسندات، وثائق -1
Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1124; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 581.

سترداد لقیمة ھذه الأوراق التجاریة أو الصكوك وإثبات ھذین الشرطین دلیل على إثبات ملكیة صاحب الحق في الا-2
.351بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص محمد . والسندات ذات القیمة

"حیث جاء فیھا-3 ".سترداد ذاتیتھاولا یجوز إسترداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الا:
.351؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 249سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -4
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دیة المؤتمن علیھا المدین رداد، إضافة إلى المنقولات الماویشمل حق المالك في الاست

303ثمن البضائع أو بعضھ الموجود بحوزة المشتري، المنصوص علیھ في المادة ، المفلس

إذا لم یتم تسدیده بورقة مالیة أو بمقاصة ضمن حساب جاري بین ،التجاريانونقالمن 

التجاري، المقابلة القانونمن  313طبقا لنص المادة ،)المشتري المفلس(الدائن والمدین 

.التجاري المصريالقانون من  )01(الفقرة 627لنص المادة 

ویلاحظ من خلال ھذین النصین أن حق المالك في الاسترداد یشمل جمیع الحالات 

موجودة في حوزة -عموما-التي تكون فیھا البضائع ومختلف المنقولات المادیة الأخرى 

كان العقد الرابط بینھ وبین مالكھا عقد وكالة أو ودیعة أو إیجار أو سواءً دین المفلس، الم

.رھن أو عقد عاریة الاستعمال

المودعة لدى المدین البضائعاسترداد ةعلى دراسة حالوسنقتصر في ھذا المقام 

التي علما أن ذات الأحكام تطبق على جمیع الحالات الأخرىالمفلس على سبیل الودیعة، 

مدى إمكانیة استرداد لى دراسةإكما سیتم التطرق یثبت فیھا للمالك الحق في الاسترداد،

:وذلك كما یليالزوجة لأموالھا من التفلیسة، 

استرداد البضائع المودعة لدى المدین المفلس على سبیل الودیعة:البند الأول

مع المودع )المالك(المودع ، حیث یتفق بمقتضاه من عقود الأمانةیعتبر عقد الودیعة 

خلال مدة معینة على أن یقوم المودع لدیھ ،لدیھ على أن یسلمھ شیئا منقولا للمحافظة علیھ

طبقا لنص ،عینا)المودع(بعد انتھاء المدة المتفق علیھا في العقد برد الودیعة إلى صاحبھا 

.المدنيانونقالمن  590المادة 

قا لھذا التعریف، انتقال ملكیة الودیعة إلى المودع عقد الودیعة تطبی لىولا یترتب ع

ى المحافظة علیھا خلال المدة وَ ولیس للمودع لدیھ سِ )المودع(بل تبقى ملكا لصاحبھا ،لدیھ

كما لا یجوز لھ إستعمالھا إلا .المتفق علیھا في العقد، طالما أن حیازتھا موجودة تحت یده

.التجاريانونقالمن ) 01(الفقرة 591طبقا لنص المادة ،بإذن المودع صراحة أو ضمنا
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ھذا العقد انتقال ملكیة الودیعة إلى المودع لدیھ، فإنھ یجوز  لىوطالما أنھ لا یترتب ع

في حالة صدور حكم شھر إفلاس المودع لدیھ، حق المطالبة )مالك البضاعة(قانونا للمودع 

م لا یكون تومن  نل تفلیسة المدین المفلسباستردادھا ولا تدخل ھذه الأخیرة ضمن أموا

لجماعة الدائنین أي حق علیھا، متى كانت ھذه البضاعة المطالب باستردادھا موجودة بعینھا 

.ضمن أموال التفلیسة

)أي المودع لدیھ(إذا قام المدین المفلس ،ت للمودع الحق في استرداد ودیعتھبُ ثْ كما یَ 

الودیعة إلى الغیر للمحافظة علیھا دون إذن صریح من قبل صدور حكم شھر إفلاسھ، بتسلیم

.المودع، أو دون وجود ضرورة ملحة وعاجلة تضطره إلى ذلك

، فإنھ لا )أي معین بالنوع ولیس بالذات(أما إذا كانت الودیعة عبارة عن مالا مثلیا 

قیمتھا، طالما أنھ یجوز لھ أن یسترد شیئا آخر من نفس نوعھا أو،یجوز للمودع استردادھا

بحیث إذا تصرف المودع لدیھ فیھا یلتزم برد قیمتھا إلى المودع، إذا طلبھا ھذا الأخیر كما 

ذا توقف المودع لدیھ عن الدفع، وإ.ھو الحال بالنسبة إلى الودائع النقدیة المودعة لدى البنوك

نا عادیا صدور حكم بشھر إفلاسھ أو خضوعھ للتسویة القضائیة، فإن المودع یعتبر دائمّ تو

یخضع إلى نفس الإجراءات التي یخضع لھا الدائنین في الجماعة، بما في ذلك الاشتراك في 

.1التوزیعات على أساس قسمة الغرماء

الموجود بین الودائع المدنیة والودائع 2تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى الفرقو

-رغم أن كلا العقدین یشتركان في الالتزام بالرد والمحافظة على الشيء المودع -المصرفیة 

لا یجوز التصرف فیھا من طرف المودع -كما سبق الإشارة إلیھ-فإذا كانت الودائع المدنیة 

من عناصر الضمان العام لجماعة لا تعتبر عنصراتم لدیھ باعتباره لیس مالكا لھا، ومن 

الدائنین في حالة إفلاس ھذا الأخیر؛

.252مد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص سعید مح-1
، فرع قانون الأعمال، كلیة ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر)النظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة(نایت جودي مناد، -2

مأخوذ من الموقع الإلكتروني .57، ص 2007الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
؛ علي جمال الدین 19:00:، على الساعة20/07/20215:، بتاریخwww.dlibrary.unv-boumerdes.dz:التالي

100عوض، المرجع السابق، ص 
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ویعتبر ھذا الأخیر مالكا ،فإن الودائع المصرفیة تدخل في الذمة المالیة للمودع لدیھ

إذا توقف ھذا الأخیر عن الدفع وصدر حكم بشھر مّ تلھا بحكم القانون المصرفي، ومن 

ن ھذه الودائع تعتبر حقا خالصا لجماعة الدائنین إفسھ أو خضوعھ للتسویة القضائیة، إفلا

باستثناء الودائع المفرزة، والتي لا یجوز للبنك التصرف فیھا مثل إیجار الخزائن الحدیدیة 

...وشھادات الاستثمار

ویترتب على ذلك أن المودع لا یعتبر سوى دائنا عادیا یشترك مع باقي الدائنین في 

ساس قسمة الغرماء، تحقیقا لمبدأ المساواة بین ھؤلاء الدائنین الجماعة في التوزیعات على أ

.1في الضمان العام

على غرار أنشأ المشرع ،لمودع في عقد الودیعة المصرفیةاحمایة في سبیل و

والتي اشترط المشرع ،S.G.D.B(4(ضمان الودائع المصرفیة 3شركة 2المشرع الفرنسي

، الناتج عن إنعدام 5المتمثل في توقف البنك عن الدفعالجزائري لتدخلھا تحقق شرط الخطر 

.670؛ نزیھ نعیم شلال وأیمن عویدات، المرجع السابق، ص97و96نایت جودي مناد، المرجع السابق، ص ؛من ق م188المادة -1
جویلیة 02:الصادر بتاریخ597-96من القانون رقم 01-52قانون النقد والقرض الفرنسي، وومایلیھا من04-312المادتین -2

، المتعلق بالقانون المصرفي، 1984ینایر 24الصادر بتاریخ 46-84، المتعلق بتحدیث الأنشطة المالیة، المعدل للقانون رقم 1996
:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي.126، ص 1996تمبر ، الصادرة في سب33النشرة المتعلقة بالبنوك في فرنسا، رقم 

www.banque-france.fr19:00:، على الساعة20/07/2015:، بتاریخ.
كما جاءت نشأة ھذه الشركة .B.C.I.Aلیفة والبنك التجاري الصناعي الجزائري خویرجع سبب نشأة ھذه الشركة إلى أزمة بنك ال-3

بضرورة تطویر آلیات الرقابة والإشراف )صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(استجابة لتوصیات المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة 
الخدمات المالیة، على البنوك، إضافة إلى سعي الجزائر للانظمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة وبالتالي المصادقة على إتفاقیة تحریر

تحت تسمیة صندوق ضمان -وھي شركة ذات أسھم أسست .2005ودخول اتفاقیة الشراكة الأوروا جزائریة حیز التطبیق في سبتمبر 
المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، من 11-03من الأمر 118المادة بموجب 2003في ماي -)م.و.ض.ص(الودائع المصرفیة
من نظام رقم 06وتعتبر البنوك التجاریة مساھمین حسریین فیھا، إذ جاء في نص المادة .ائر بصفتھ عضوا مؤسساطرف بنك الجز

جوان 02، الصادرة بتاریخ 35، ج ر ج ج، العدد المتعلق بنظام ضمان الودائع البنكیة2004مارس 04الصادر بتاریخ 04-03
، ج رج ج، العدد 2018أفریل 30الصادر بتاریخ ،2018أفریل 30در بتاریخ ، الصا01-18، المعدل والمتمم بالنظام رقم 2004

، المتعلق بنظام 2020مارس 15الصادر بتاریخ 03-20، والملغى بمقتضى النظام رقم 2018جویلیة 15، الصادرة بتاریخ 42
"على أنھمنھ،03،المادة 2020مارس 24، الصادرة بتاریخ 16ضمان الودائع المصرفیة، ج ر ج ج، العدد  أن یجب على البنوك...:

یراجع حول أسباب "....بحصص متساویة مالذي یوزع بینھمصرفیةضمان الودائع الالمسیرة لصندوق شركة التكتتب في رأسمال 
مذكرة ،)-دراسة حالة الجزائر–دور نظام التأمین على الودائع في سلامة البنوك من التعثر (زیتوني كمال، :نشأة ھذه الشركة

ماجیستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع مالیة، بنوك وتأمینات، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، 
:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي.72و71الجزائر، ص 

www.dspaceancien.univ-bouira.dz،19:00:، على الساعة20/07/2015:بتاریخ.
Sosiété de garantie de dépôts bancaire :مختصر لكلمة -  4
"المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، حیث جاء فیھا11-03من الأمر )05(الفقرة 118وذلك طبقا لنص المادة -5 لا یمكن :

المتعلق بنظام ضمان 03-20من النظام رقم 15وھو نفس مضمون المادة ".توقف البنك عن الدفعإستعمال ھذا الضمان إلا في حالة 
.الودائع المصرفیة
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وبالتالي عدم قدرتھ على الوفاء بمستحقات عملائھ عند الطلب، وھو ما ،القدرة المالیة للبنك

.1یسمى بإنعدام الودائع

أن تصرح بأن الودائع لدى البنك اصبحت غیر متوفرة 2اللجنة المصرفیةویتعین على 

دائع مستحقة لأسباب مرتبطة بوضعیتھ المالیة، وذلك في أجل أقصاه وأن البنك لم یقم بدفع و

یوما، بعد أن تكون قد أثبتت للمرة الأولى بأن البنك لم یدفع ودیعة مستحقة لأسباب قد 21

المكلفة بتسییر صندوق شركة الوتتولى اللجنة المصرفیة إشعار .ترتبط بوضعیتھ المالیة

، یتولى فرز 4وتقوم بتعیین مصفي.3عدم توفر الودائعضمان الودائع المصرفیة بمعاینة 

وتحدید حسابات المودعین وإعداد قائمة تتضمن أسماء المودعین أصحاب الحسابات لدى 

الذي ھو قید التصفیة لكي تتكفل شركة ضمان الودائع المصرفیة بتعویضھم في حدود ،البنك

.القیم التي یحددھا مجلس النقد والقرض

ضد  2007جویلیة 18وھو ما قضت بھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

البنك التجاري الصناعي الجزائري، أین قررت استفادة الطاعن وھو أحد الدائنین بقیمة 

"...أحد عملائھا(الحساب المفتوح لدیھا  من قانون 170من ضمان ودیعتھ طبقا لنص المادة )

لتاریخ  07-04م ت التسویة الصادرة عن مجلس النقد والقرض رقوحیث رتب.النقد والقرض

ن الودائع البنكیة لكي یتمكن المودع من الحصول على مبلغ امنظام ض31/12/1997

.5..."16-15-14-9-3دج وذلك حسب الشروط المنصوص علیھا في المواد 600,000

.96نایت جودي مناد، المرجع السابق، ص -1
.علما أن ھذه الأخیرة تعد أھم جھاز على مستوى بنك الجزائر، یتولى الرقابة على البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة-2

، المعدل 11-03من قانون النقد والقرض رقم 116إلى 105وقد حدد المشرع صلاحیات اللجنة المصرفیة في المواد 
بوكعبان عكاشة، القانون المصرفي في :یراجع حول تاریخ نشأة اللجنة المصرفیة، صلاحیاتھا وطبیعتھا القانونیة.والمتمم

ومایلیھا؛ 85، ص 2017یا ومجلس الدولة، دار الخلدونیة، الجزائر، الجزائر في ضوء الاجتھاد القضائي للمحكمة العل
.20و19، ص 2019بوبكر مصطفى، الرقابة المصرفیة والتنظیم الاحترازي الجزائري، دار ھومة، الجزائر، 

03-20من النظام رقم 15؛  المادة )الملغى(المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة 03-04من النظام رقم 13المادة -3
.المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03من الأمر 115المادة -4
، المشار إلیھ؛ وفي نفس المعنى  أیضا قرار صادر 2007جویلیة 18قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، -5

، مجلة المحكمة العلیا، العدد 732653،  رقم الملف 2012-01-05عن المحكمة العلیان الغرفة التجاریة والبحریة، بتاریخ 
.ومایلیھا204، ص 2014، 02
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.1لتصفیةكما تتولى اللجنة المصرفیة، تحدید كیفیة الإدارة المؤقتة وا

انونقالضمان الودائع المصرفیة في المكلفة بتسییر صندوق شركة الإذن فدور 

المصرفي الجزائري، ینحصر في تعویض المودعین في حدود القیم المحددة من طرف 

التصریح مجلس النقد والقرض قبل إجراء تصفیة جماعیة لأموال البنك المفلس، بل وبمجرد 

انوناللجنة المصرفیة وفق الشروط والإجراءات المحددة في قمن طرف بعدم توفر الودائع 

.2النقد والقرض

تغطیة سوى ،ضمان الودائع المصرفیةالمكلفة بتسییر صندوق شركة الوإذا لم تستطع 

جزء من قیم ھؤلاء المودعین، فلھؤلاء الدائنین الاشتراك في التوزیعات بما تبقى لھم من 

عند التصفیة الجماعیة ،مع باقي الدائنین في الجماعةودیعتھم عن طریق قسمة الغرماء 

لذلك اعتبر ھذا التعویض مجرد تدخل أولي ھدفھ حمایة صغار المودعین من .3لأموال البنك

.4توقف البنوك عن الدفع ومن خطر إفلاسھاخطر 

وتتولى شركة ضمان الودائع المصرفیة دفع مستحقات المودعین في أجل ستة 

للتجدید مرة واحدة إذا استدعت الضرورة ذلك، تبدأ في السریان إبتداءا من تاریخ أشھرقابلة 

أو من تاریخ صدور حكم من المحكمة المختصة إعلان اللجنة المصرفیة لعدم توفر الودائع،

.5بشھر إفلاس البنك أو خضوعھ للتسویة القضائیة

؛ علما أنھ قد وُضع تحت رقابة اللجنة المصرفیة في الجزائر المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03من الأمر116المادة -1
، وشملت ھذه الرقابة بنوك عمومیة وخاصة، حیث تم تعیین قائم بالإدارة مؤقت على 2003و2001بنوك ومؤسسات مالیة ما بین 09

، ثم تم 1999، ومنعھ من ممارسة العملیات المتعلقة بالتجارة الخارجیة في ماي 1990أفریل مستوى المؤسسة المالیة یونیون بنك في
101نایت جودي مناد، المرجع السابق، ص...2002في ینایر AIBتعیین قائم بالإدارة مؤقت على مستوى البنك الجزائري الدولي 

.ومایلیھا
.المعدل والمتمم،نقد والقرضالمتعلق بال11-03من الأمر 115و113المادتین -2
من النظام رقم )02(الفقرة 11؛ المادة )الملغى(المتعلق بضمان الودائع المصرفیة 03-04من النظام رقم 02الفقرة 09المادة -3

.المتعلق بذظام ضمان الودائع المصرفیة20-03
.110، و108نایت جودي مناد، المرجع السابق، ص -4
وكانت تقدر .03-20من النظام رقم 17، وحالیا المادة )الملغى(المتعلق بضمان الودائع المصرفیة03-04لنظام رقم من ا15المادة -5

الصادر 04-97من النظام رقم 16تقدر ھذه المدة بثلاثة أشھر قابلة للتمدید مرة واحدة استثناءا من طرف اللجنة المصرفیة في المادة 
.1998مارس 25، الصادرة بتاریخ 17، ج ر ج ج، العدد )الملغى(ضمان الودائع المصرفیة ، المتعلق ب1997دیسمبر 31:بتاریخ

علما أن تدخل المحكمة المختصة بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة لتطبیق قواعد التصفیة الجماعیة لأموال البنك المفلس أو الخاضع 
الخاص بقانون النقد والقرض 11-03من الأمر 115البنك طبقا لنص المادة إلى التسویة القضائیة، لا یكون إلا بعد سحب الإعتماد من 
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مان الودائع والجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن الضمان الذي تقدمھ شركة ض

المصرفیة لا یغُطي كل أنواع الودائع المصرفیة، فمن الناحیة الشكلیة فإن نظام الضمان لا 

یشمل سوى الودائع المصرفیة المودعة في المؤسسات المصرفیة الأجنبیة وفروعھا 

والمؤسسات المحلیة وفروعھا التي تمارس نشاطھا داخل إقلیم الدولة تطبیقا لمبدأ إقلیمیة 

المتعلق بنظام ضمان الودائع 03-20من النظام رقم 021نین، وذلك طبقا لنص المادة القوا

.المصرفیة

-20من النظام رقم 04فقد حدد المشرع في نص المادة ،أما من الناحیة الموضوعیة

یقصد بالودائع والمبالغ الأخرى :"الودائع المصرفیة المستحقة للتعویض، حیث جاء فیھا03

ناجم عن الأموال المتبقیة في حساب أو أموال متواجدة في  نبالودائع كل رصید دائالشبیھة 

طبقا للشروط القانونیة ،وضعیة انتقالیة ناتجة عن عملیات مصرفیة عادیة ینبغي استردادھا

وتندرج ضمن ھذا التعریف ودائع الضمان .والتعاقدیة المطبقة لا سیما في مجال المقاصة

والمبالغ المستحقة التي ...والودائع المرتبطة بالعملیات على السنداتعندما تصبح مستحقة 

".تمثل سندات الصندوق ووسائل الدفع الأخرى التي تصدرھا البنوك

:من نفس النظام على الودائع غیر القابلة للتعویض وھي05وقد نص المشرع في المادة 

 ؛الودائع المتلقاة من البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى-

المساھمین اللذین یملكون على الأقل من طرف في الحساب  ةكوالمترالأموال المتلقاة أو-

من رأس المال، ولأعضاء مجلس الإدارة وللمسیرین ولمحافظي %) 5(بالمائة 5

 ؛الحسابات

 ؛ودائع الموظفین المساھمین-

التقاعد ودائع الإدارة المركزیة والمحلیة وصنادیق التأمینات الإجتماعیة وصنادیق -

ومؤسسات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة؛

وقد قررت .ویعتبر سحب الإعتماد أقصى عقوبة تأدیبیة تتخذھا اللجنة المصرفیة في مواجھة البنك.المشار إلیھ،المعدل والمتمم=
156اللجنة المصرفیة في الجزائر سحب إعتماد كل من بنك الخلیفة والبنك الجزائري للصناعة والتجارة، وكان ذلك طبقا لأحكام المادة 

اعتماد بنك وتصفیتھ ودیا دون غیر أنھ إذا قرّرت الللجنة المصرفیة سحب .)الملغى(د والقرضالمتعلق بالنق10-90رقم انونمن ق
قرار صادر عن .من القانون التجاري245صدور حكم یقضي بإفلاسھ، فإنھ لا داعي لتطبیق أحكام الإفلاس بما في ذلك المادة 

، ص 2007، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد 475871، رقم الملف 2007-09-05المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، بتاریخ 
.ومایلیھا361

أن تنخرط للشروط المنصوص "البنوك"یجب على البنوك و فروع البنوك الأجنبیة التي تدعى في صلب النص :"حیث جاء فیھا -1
".علیھا في ھذا النظام الى نظام ضمان الودائع المصرفیة 
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.الودائع بالعملة الصعبة المعاد بیعھا لبنك الجزائر-

سائل الدفع المصدرة من طرف غیر الإسمیة من غیر المبالغ المستحقة الممثلة لوودائعال-

البنوك،

الودائع الاستثماریة للبنوك المرخص لھا بممارسة ھذه العملیات؛-

.الناجمة عن عملیات صدر فیھا حكم جزائي نھائي في حق المودعالودائع -

والتي ،الودائع التي تحصل فیھا المودع بصفة فردیة على شروط معدلات فوائد امتیازیة-

.ساھمت في تدھور الوضع المالي للبنك

..الشركة المسیرة لصندوق ضمان الودائعودائع-

عداد قائمة المودعین أصحاب بعد أن یقوم المصفي بإ-البنكویقع على عاتق 

بواسطة رسالة مسجلةمودعالالتزام بإعلام كل -الحسابات لدى البنك الذي ھو قید التصفیة 

،تباعھاابالإجراءات الواجب 1كانت ودیعتھ قابلة للتعویضإذا بعدم توفر ودائعھم، 

التعویض ، على أن صاحب الحق في 2والمستندات الواجب تقدیمھا للحصول على التعویض

المتعلق بضمان 03-20من النظام رقم 123ھو صاحب الودیعة ذاتھا طبقا لنص المادة

.الودائع المصرفیة

المتعلق بنظام 01-18من النظام رقم 05في المادة مجلس النقد والقرض وقد حدد 

من  10، والمادة )الملغى(03-04ضمان الودائع المصرفیة المعدل والمتمم للنظام رقم 

ویطبق .4)دج2.000.000(الحد الأقصى للتعویض وھو ملیوني دینار ، 03-20ظام رقم الن

.بنطاق الضمان الذي تقدمھ شركة ضمان الودائع المصرفیةأي مشمولة-1
2

.المتعلق بضمان الودائع المصرفیة03-20من النظام رقم 20و16المادتین -
"حیث جاء فیھا-3 ویتم تطبیق ھذه القاعدة إذا كان المودع نفسھ ھو صاحب الحق ".یتم التعویض لفائدة صاحب الودیعة:

من النظام رقم )01(الفقرة 14ن صاحب الحق طبقا لنص المادة إلحساب، أما إذا لم یكن كذلك ففي المبالغ المودعة في ا
أما إذا تعلق .، ھو الذي یستفید بشرط أن یتم التعرف على ھویتھ أو الإطلاع علیھا قبل معاینة عدم توفر الودائع20-03

أما إذا .المودعین ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالأمر بحساب مشترك فإن ھذا الحساب یوزع بالتساوي بین الشركاء 
كان للمودع الواحد عدة ودائع لدى نفس البنك فإنھا تعتبر بمثابة ودیعة واحدة حتى وإن كانت بعملات مختلفة طبقا لنص 

ي حالة تعدد أما ف.03-20من النظام رقم 13و ،المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم )04(الفقرة 118تینالماد
، ذوي الحقوق فإنھ یجب تحدید قیمة الحصة العائدة لكل واحد منھم وفقا للأحكام القانونیة التي تنظم تسییر المبالغ المودعة

.من نفس النظام14طبقا لنص المادة 
، طبقا لنص )دج600.000(مائة ألف 600جزافیا بتقدیرا، الحد الأقصى للتعویض الممنوح لكل مودع بینما كان قدُر-4

المشار إلیھ 03-04النظام رقممن  08، و)الملغى(، المتعلق بضمان الودائع المصرفیة 04-97من النظام رقم 09تین الماد
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السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك مھما كان عدد الودائع والعملة ھذا 

وتحل شركة ضمان الودائع المصرفیة ، 1ویتم التعویض بالعملة الوطنیة.الصعبة المعنیة

.2والدعاوى في حدود مبلغ التعویض المدفوع لھمحل المودع في الحقوق 

ویترتب قانونا عند إنتھاء عملیة تعویض المودعین تخفیض  رأس مال الشركة 

.المسیرة لضمان الودائع المصرفیة حسب نسبة حصة رأس مال البنك المعني بالإجراء

حساب وتحول حقوقھ في رأس مال الشركة إلى صندوق ضمان الودائع المصرفیة، وتدفع ل

.ھذا الأخیر

جویلیة 09الصادر بتاریخ 05-99النظام رقم خلال المشرع الفرنسي منوقد ألزم 

،المودع بضرورة التقدم إلى الصندوق 3المتعلق بصندوق ضمان الودائع المصرفیة، 1999

في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إخطاره، لإعلامھ بالإجراءات الواجب اتباعھا للحصول 

ویتولى .4وإعلامھ بالودائع القابلة للتعویض والودائع الغیر القابلة للتعویضالتعویض،على 

یوما قابلة )20(تعویص المودعین في أجل عشرین ،صندوق ضمان الودائع المصرفیة

ویتمثل الحد الأقصى .5أیام أخرى)10(للتمدید من طرف اللجنة المصرفیة إلى عشر

.من نفس النظام056أوروا، طبقا لنص المادة )100.000(حدود مائة ألف للتعویض في 

ویمكن القول في الأخیر أنھ إذا كان دور شركة ضمان الودائع المصرفیة، یتمثل في 

عن طریق منح تعویض في حدود )المودع لدیھ(حمایة المودعین من خطر إفلاس مدینھم 

مایة ناقصة لأن شركة السقف المحدد من طرف مجلس النقد والقرض، فإن ھذه الحمایة ح

، الذین "تدخل أولي ھدفھ حمایة صغار المودعین"بر ھذا التعویض مجرد، لذلك اعتُ -كما یرى البعض-وھو مبلغ زھید =
.ھعاملون معالمالي للبنك المودع لدیھ، الذین یتلا یستطیعون معرفة حقیقة الوضع

1
ة من عدم وإذا كانت الودائع بالعملة الصعبة، یُجرى تحویلھا إلى العملة الوطنیة بالسعر المعمول بھ في التاریخ الذي أعلنت فیھ اللجنة المصرفی-

03-20من النظام رقم 18المادة .یة القضائیة، أو بإفلاس النبكتوفر الودائع أو، في تاریخ حكم المحكمة المختصة إقلیمیة التي تحكم بالتسو
.المتعلق بضمان الودائع المصرفیة

-20من النظام رقم )03(الفقرة 17؛ المادة المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة01-18من النظام رقم 06المادة -2
03.

.19:00:، على الساعة20/07/2015:، بتاریخwww.garantiedesdepots.fr: اليالتمأخوذ من الموقع الإلكتروني -3
.المتعلق بصندوق ضمان الودائع المصرفیة الفرنسي05-99من النظام رقم 03المادة -4
.من نفس النظام08المادة -5
:حیث جاء فیھا-6

« 5-I Le plafond d’indemnisation d’un déposant est de 100.000 euros…».
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ضمان الودائع المصرفیة لا تستطیع تغطیة سوى جزء من ھذه الودائع، أي تغطیة جزئیة 

ویبقى على ھؤلاء المودعین الاشتراك في التوزیعات بما تبقى لھم من ودیعتھم ،ولیست كلیة

.مع باقي الدائنین في الجماعة بقسمة الغرماء

تكمن في ضمان حصولھ على كامل قیمة الودیعة )الدائن(وإذا كانت حمایة المودع 

غیر أن لھذه التغطیة .دون مزاحمة باقي الدائنین لھ، أي التغطیة الكاملة لقیمة ھذه الودیعة

كارتفاع قسط التأمین الذي یقدمھ البنك مما قد یشكل ذلك عبئا 1مجموعة من الآثار السلبیة

ذه التغطیة إلى تھاون البنوك وتساھلھا في إدارة كما قد تؤدي ھ.مالیا علیھ، لا یمكنھ استیعابھ

.ا یؤدي بھا لا محالة إلى التعجیل في الوقوع في ھوة الإفلاسالأصول ومنح الائتمان، ممّ 

من خلال تفعیل ى إلاّ فإن الحمایة الحقیقیة للمودع لن تتأتّ ،لذلك وتفادیا لھذه السلبیات

لوقایة البنوك -2فرنسا مثلا -ھ في بعض الدولب كما ھو معمولا،الدور الرقابي لھذه الشركة

،من خطر الإفلاس إلى جانب الدور العلاجي الذي یعد ھو الأصل بالنسبة لھذه الشركة

.تطبیقا لمبدأ الوقایة خیر من العلاج 

مدى إمكانیة استرداد الزوجة لأموالھا من التفلیسة:البند الثاني

إمكانیة استرداد الزوجة لأموالھا من التفلیسةمدىدراسة یتعرض المشرع إلى  لم

على  على الرغم من أھمیتھا وخطورتھا، ولا في قانون الأسرةضمن أحكام القانون التجاري

من جھة ،الحقوق المشروعة للزوجة على أموالھامن جھة، وعلىمصالح جماعة الدائنین

.أخرى

بقواعد ھذه الحالةدراسةوبشكل صریحلم یتناول بدورهالمشرع المصري،وإذا كان 

من القانون 626أن المادة ولا في قانون الأسرة، إلا 3الجدیدفي القانون التجاري خاصة

.110مناد، المرجع السابق، ص ينایت جود-1
.82زیتوني كمال، المرجع السابق، ص ؛ من قانون النقد والقرض الفرنسيIIالفقرة 05-312المادة -2
حق الزوجة في 365، حیث تناول المشرع المصري صراحة في المادة )الملغى(خلافا للقانون التجاري المصري القدیم -3

استرداد العقارات التي كانت تملكھا وقت الزواج، والعقارات التي آلت إلیھا بعد الزواج من إ رث أو وصیة أو ھبة من 
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في  كل شخصعطي الحق لبحیث تُ سترداد جاءت عامة، لاالتجاري المصري المتعلقة بحق ا

دھا وقت شھر الإفلاس، بما أن یسترد من التفلیسة الأشیاء التي تثبت لھ ملكیتھا أو حق استردا

.في ذلك زوجة المدین المفلس، فھذه المادة تستوعب ھذه الحالة التي نحن بصدد دراستھا

فقد خص المشرع الفرنسي ھذه الحالة بقواعد خاصة في القانون التجاري ،خلافا لذلكو

ویخضع .1القانون المدنيالفرنسي، تتفق وطبیعة عقد الزواج في كونھ عقد یحكمھ وینظمھ

اشتراك إلى نظام-مایليفییتم دراستھما سوالذي لھ علاقة مھمة ب-فیھ2نظام أموال الزوجین

تحكمھ الذي المسلمةحلافا لعقد الزواج في الجزائر ومصر وسائر البلدان العربیة.الذمم

الذي 3، سیما فیما یتعلق بنظام أموال الزوجینفي مختلف المسائلوتنظمھ الشریعة الإسلامیة

، بحیث تظل أموال الزوجة ملكا خالصا لھا، 4لزوجینالذمم المالیة لیقوم على مبدأ استقلال 

.5دون أن یتعلق بھا حق للزوج أو لدائنیھ

لكل شخص : "من القانون التجاري على أنھ626قد نص المشرع المصري في المادة و

".استردادھا وقت شھر الإفلاسأن یسترد من التفلیسة الأشیاء التي تثبت لھ ملكیتھا أو حق 

كان زوجا للمفلس أو من الغیر سواءً وتطبیقا لذلك فقد أجاز المشرع المصري لكل شخص 

كانت ھذه الأخیرة منقولات أو عقارات، غیر أن سواءً أن یسترد من التفلیسة جمیع الأشیاء، 

:6المشرع المصري اشترط لتحقق الاسترداد شرطان

بعد فوات سنة من عقد الزواج، عل أن تثبت ملكیتھا لھا وفق القواعد العامة زوجھا أو من الغیر إذا لم یحترف التجارة إلاّ =
ولم یعد المشرع المصري یشترط شروط تتعلق بصفة الزوج التجاریة وقت الزواج أو عدمھا مكتفیا بالقواعد .في الإثبات

محمد بھجت عبد الله قاید، .من القانون التجاري المصري632إلى 626العامة للاسترداد المنصوص علیھا في المواد 
.74؛ معاشي سمیرة، المرجع السابق، ص 355المرجع السابق، ص 

.من ق م ف وما یلیھا1413المادة .ضمن القسم المتعلق بالأحوال العینیة ولیس ضمن الأحوال الشخصیة-1
وھو ما یطلق علیھ في القانون المدني الفرنسي بالعلاقات المالیة بین الزوجین-2

Les rapports pécuniaires entre époux.
lesیقصد بالنظام المالي للزوجین-3 régimes matrimoniaux مجموعة الأحكام التي تنظم العلاقات المالیة بین

ملاحظات نقدیة بشأن النظام المالي للزوجین على ضوء قانون الأسرة "بلحاج العربي،.الزوجین، خلال مدة الزواج وبعده
مأخوذ من الموقع .23، ص 2016، 01محمد بن حمد، العدد 02، دفاتر مخبر حقوق الطفل، جامعة وھران "الجدید

.20:00:، على الساعة03/09/2017، بتاریخ www.asjp.cerist.dz:الإلكتروني التالي
.الأسرةانونمن ق 37وھو ما نص علیھ المشرع الجزائري في المادة -4
.807محسن شفیق، المرجع السابق، ص -5
وما یلیھا؛ محمد 268وما یلیھا؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 806، ص نفس المرجع-6

.وما یلیھا354بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 
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ول یتمثل في ضرورة ثبوت ملكیة ھذه الأشیاء لطالب الاسترداد لى الشرط الأإفبالنسبة 

المذكورة أعلاه من القانون التجاري المصري،)01(الفقرة 626وذلك طبقا لنص المادة 

فلا بد أن تثبت ملكیتھا للمنقولات أو العقارات ،1بحیث إذا كانت الزوجة ھي طالبة الاسترداد

ویقصد بالملكیة أن تكون الأشیاء .لیسة زوجھا المفلسالتي تطالب باستردادھا من أموال تف

التي آلت إلیھا وتدعي ملكیتھا قد دفعت ثمنھا من مالھا الخاص ولیس من مال زوجھا، أو أن 

.2ولكن من غیر زوجھا،تكون ھذه الأشیاء قد آلت إلیھا بطریق التبرع

أو بغیر عوض من لأن ملكیة ھذه الأشیاء إذا كانت آلت إلى الزوجة سواءً بعوض 

طرف زوجھا فلا یجوز لھا طلب استردادھا، لأن طلب الاسترداد في ھذه الحالة یصطدم 

بقاعدة عدم نفاد تصرفات المدین المفلس أثناء فترة الریبة في مواجھة جماعة الدائنین وعلى 

ھذا الأساس یجوز لجماعة الدائنین عن طریق الوكیل المتصرف القضائي التمسك في 

الزوجة بعدم نفاد تصرفات المدین اتجاھھا أثناء فترة الریبة سواءً كان عدم النفاد مواجھة 

.وجوبي أو جوازي

وإن الھدف من تقیید حق الزوجة في طلب الاسترداد بھذا الشرط، ھو من أجل حمایة 

.3جماعة الدائنین من أي تصرف صوري یقوم بھ المدین، إضرارا بمصلحة جماعة الدائنین

على الزوجة طالبة الاسترداد أن تثبت ملكیتھا ،"البینة على من ادعى"لقاعدة وتطبیقا 

وفق القواعد -وفق المفھوم المشار إلیھ سابقا -4بعد عقد الزواجللمال المطالب باسترداده

بحیث إذا كان المال المطالب ،ون التقید بطرق معینة في الإثباتالعامة في الإثبات، د

من  عقار قد انتقلت إلیھا ودفعت ثمنھعلى الزوجة أن تثبت أن ملكیة ھذا الباسترداده عقارا، ف

كانت الزوجة ھي التي أفلست، فیكون لھ حق إسترداد ھذه الأموال أمّا إذا كان الزوج ھو طالب الإسترداد في حالة إذا-1
دون التقید بھذه الأحكام، ولم یتطرق المشرع المصري لھذه الحالة لأن الحالة الغالبة ھي الحالة التي یمارس فیھا الزوج 

.268محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص .التجارة دون الزوجة
2

نزیع .ولا تعتبر الفواتر الصادرة باسم ال زوجة دلیل كاف لإثبات ملكیتھا لھذه الأموال، بل لابد من إثبات مصدر ثمن ھذه الأموال عند الشراء-
.262و 224نعیم شلال وأیمن عویدات، المرجع السابق ، ص 

.286عدنان ضناوي وعدنان الخیر، المرجع السابق، ص -3
مستبعد، خاصة إذا أثبتت أما المال الذي انتقل إلى ملكیتھا قبل عقد الزواج، فلا یطرح إشكال باعتبار أن التواطأ بین الزوجین-4

أما إذا قامت الزوجة ببیع مالھا، ودخلت بثمنھ في موجودات زوجھا المفلس فإنھا تفقد حق استرداد ثمن المبیع، .ملكیتھا لھذا المال
ص ،المرجع نفسالغرماء، وتخضع إلى كافة الإجراءات التي یخضع لھا الدائنون في الجماعة، بما في ذلك قسمة .دیةوتعتبر دائنة عا

287.



  الآليات القـانونية والإجرائية المخولة للدائنين أصحاب الضمان الخاص  ........الفصل الثاني

  والدائنين ذوي المراكز المتميزة لاستفـاء حقوقهم             

320

مالھا الخاص، أو أن تثبت أن ملكیة ھذا العقار قد انتقلت إلیھا عن طریق الإرث أو الوصیة 

.أو الھبة من غیر زوجھا بعد عقد الزواج

محملة كما یثبت حق الزوجة في استرداد عقاراتھا من التفلیسة، حتى ولو كانت 

.1بالرھون التي قد رتبھا زوجھا علیھا برضائھا شرط أن تثبت ملكیتھا لھا

م شراؤه من ت ،العقاراات ذلك فلا مناص من اعتبار أن ھذوإذا لم تستطع الزوجة إثب

لدائنیھ، ولا یجوز لھا عنصرا من عناصر الضمان العامبذلك یعد المال الخاص بالزوج، و

.استرداده

تطبق إذا كان المال المطالب باسترداده منقولا، بحیث یجوز للزوجة أن ونفس القاعدة 

)الجھاز(وقت الزواج ،تطالب باسترداد المنقولات التي أحضرتھا معھا إلى بیت الزوجیة

أن تجھیز  - عموما-ذلك أن العرف الجاري بھ العمل في الجزائر ومصر والبلاد الإسلامیة 

.الخاص، إن كان لھا ذلك، أو من مال والدیھا أو إخوتھاالزوجة یكون من صداقھا، أو مالھا

كما یجوز للزوجة أن تسترد المنقولات التي اشترتھا بعد الزواج من مالھا الخاص أو 

.2قد آلت إلیھا بطریق الھبة أو الإرث أو الوصیة من غیر زوجھا

تي اشترت أن تثبت مصدر النقود ال،ویشترط على الزوجة لممارسة حقھا في الاسترداد

فتعتبر ھذه وإذا لم تستطع إثبات ذلك.بھا المنقولات وفقا للقواعد العامة في الإثبات

لا یجوز للزوجة استردادھا مّ تؤھا من المال الخاص بالزوج، ومن م شراتقد المنقولات 

.3لتعلقھا بأصول التفلیسة

حیث مدى إمكانیة لا یثیر إشكالا من )أي الجھاز(وإذا كان ھذا النوع من المنقولات 

أي أثاث (استرداده من طرف الزوجة، فإن الإشكال یطرح بالنسبة إلى متاع البیت 

، خاصة وأن العرف الجاري بھ العمل في ھذا المجال یختلف من دولة إلى أخرى )الزوجیة

.ففي الجزائر مثلا جرى العرف على أن ھذه الأثاث یشتریھا الزوج

.74معاشي سمیرة، المرجع السابق، ص -1
.288ص المرجع،  نفس -2
.286؛ عدنان ضناوي وعدنان الخیر، المرجع السابق، ص 811و810ع السابق، ص محسن شفیق، المرج-3
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خاصة تلك التي یبدأ بھا الزوجان -ھذه الأثاث أما في مصر فجرى العرف على أن 

تشتریھ الزوجة مثلھ مثل الجھاز، وعلیھ یرى غالبیة الفقھ -)العرش(حیاتھما الزوجیة 

على أنھ یجوز للزوجة استرداد أثاث الزوجیة التي یبدأ بھا الزوجان حیاتھما 1المصري

أو استبدالھا بعد الزواج، فلا یجوز لھا كالجھاز، أما باقي الأثاث التي یتم إضافتھا أو تجدیدھا 

اضافتھا أو تجدیدھا أواستبدالھا من مالھا مّ تاذا أثبتت أن ھذه الأثاث قد لاّ إاستردادھا، 

م لا یمكن للزوجة تالخاص، أما إذا لم تستطع إثبات ذلك فیفُترض أنھا ملك للزوج، ومن 

.استردادھا لتعلقھا بحقوق دائنیھ

أو كما یسمى بمتاع ،من یدعي من الزوجین ملكیة ھذه الآثاث فعلى أما في الجزائر

إقرار ،وشھادة الشھود،ثبت ملكیتھا بكافة وسائل الإثبات المقررة شرعا كالكتابةالبیت، أن یُ 

أما إذا تنازع الزوجان في ملكیة ھذه الآثاث، ...2والنكول عن الیمین وغیرھا،الطرف الآخر

من  73في المادة ولیس لأحدھما بینة، فیجب إعمال القرینة البسیطة التي نص علیھا المشرع 

"، حیث جاء فیھاالأسرةانونق إذا وقع النزاع بین الزوجین أو ورثتھما في متاع البیت، :

الیمین في المعتاد للنساء، والقول للزوج أو ولیس لأحدھما بنیة فالقول للزوجة أو ورثتھا مع 

".ورثتھ مع الیمین في المعتاد للرجال، والمشتركات بینھما یقتسمانھا مع الیمین

3المشرع المصريالمشرع على غرارأما بالنسبة إلى الشرط الثاني فقد اشترط

قد تغیرت حالتھا أو ، ألا تكون مسلمة إلى الزوج أو المودعة لدیھلاسترداد الزوجة لأموالھا ال

وإلا لا تستطیع الزوجة ممارسة حقھا في ،ھلكت، أي أن تكون موجودة بعینھا في التفلیسةاستُ 

.الاسترداد حتى ولو أثبتت ملكیتھا لھا وفق القواعد العامة في الإثبات

.357محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
من قانون 37الذمة المالیة للزوجین قراءة في نص المادة "؛ جیدل كریمة، 32بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2

مأخوذ من .23، ص 2016، 01محمد بن حمد، العدد 02دفاتر مخبر حقوق الطفل، جامعة وھران .180، ص "الأسرة
.20:00:، على الساعة03/09/7201، بتاریخ www.asjp.cerist.dz:الموقع الإلكتروني التالي

علما أن ھذه المادة تنطبق على كل شخص سواء كان زوجا .من ق تج م627من ق تج، المقابلة لنص المادة 312المادة -3
.355محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص .أو من الغیرللمدین المفلس
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فھو شرط شكلي یتمثل في ضرورة أن تمارس الزوجة ،أما بالنسبة إلى الشرط الثالث

حقھا في الاسترداد في أجل سنة من تاریخ نشر حكم شھر الإفلاس في مواجھة الوكیل 

وذلك نظرا لتقادم دعوى ،من القانون التجاري306المتصرف القضائي، طبقا لنص المادة 

قا أن المشرع حدد أجل التقادم الاسترداد، غیر أن الملاحظ على ھذه المادة المشار إلیھا ساب

بالنسبة لدعوى الاسترداد الخاصة بالأموال المنقولة دون العقاریة، على خلاف المشرع 

على أجل تقادم دعوى المصريالتجاريانونقالمن  632نص في المادة الذيالمصري 

وھو ما )رامنقولا كان أو عقا(دون تحدید طبیعة المال محل الاسترداد ،الاسترداد بشكل عام

كانت ھذه سواءً یتلاءم مع حق الزوجة في المطالبة باسترداد أموالھا من تفلیسة زوجھا 

.الأموال منقولا أو عقارا 

من تحدید أجل التقادم بسنة إبتداءا من تاریخ نشر حكم شھر الإفلاس، ھو 1والھدف

رداد، وھو ما یتناسب حتى لا تظل أموال التفلیسة مھددة ولمدة طویلة من الزمن بخطر الاست

مع الھدف الذي تسعى إلیھ قواعد الإفلاس، وھو الوصول إلى تصفیة جماعیة لأموال المدین 

.المفلس في أقل وقت ممكن

أمین التفلیسة بعد أخذ رأي -قت ھذه الشروط إذا تحقّ -وقد ألزم المشرع المصري

لكھ أو صاحب الحق في المراقب والحصول على إذن من قاضي التفلیسة، رد الشيء إلى ما

أما إذا رفض أمین التفلیسة طلب الاسترداد جاز لطالبھ عرض النزاع على .استرداده

، كما ألزم المشرع المصري المسترد 2المحكمة المختصة للفصل في مدى أحقیتھ في طلبھ

یقوم بأن یدفع لأمین التفلیسة الحقوق المستحقة للمفلس كما في الحالة التي )طالب الاسترداد(

.3فیھا ھذا الأخیر بإنفاق بعض المصاریف في سبیل المحافظة على المال محل الاسترداد

ویجب الإشارة في الأخیر إلى أن ھذه الأحكام الخاصة باسترداد الزوجة لأموالھا من 

تطبق في حالة إذا كان النظام المالي للزوجین یقوم على مبدأ ،تفلیسة زوجھا المفلس

.357، ص محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق-1
.من ق تج م)02(الفقرة 626المادة -2
.من ق تج م)02(الفقرة 627المادة -3
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كما سبق  ،بدأ الذي یحكم النظام المالي للزوجین في الشریعة الإسلامیةالاستقلال وھو الم

.الجزائري والمصري1الإشارة إلیھ، وھو ما یأخذ بھ المشرع

من قانون )02(الفقرة 37المشرع الجزائري للزوجین في نص المادة أجاز وقد 

أو في عقد رسمي لاحق على أن تكون الأموال التي ،الأسرة أن یتفقا في عقد الزواج

.یكتسبانھا بعد عقد الزواج مشتركة بینھما مع تحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد منھما

وإذا كان المشرع یشترط لتطبیق مبدأ اشتراك الذمم المالیة للزوجین بعد عقد الزواج 

أو في عقد رسمي ،الزواجضرورة الاتفاق على ذلك صراحة من طرف الزوجین في عقد

ض المشرع لاحق لھ، فإن المشرع الفرنسي اعتبر مبدأ اشتراك الذمم ھو الأصل، حیث تعرّ 

في الأموال المكتسبة بعد الزواج في نص المادة 2الفرنسي إلى نظام اشتراك الزوجین

م ت سواءً من القانون المدني الفرنسي، بحیث یكون ھذا النظام ھو الواجب التطبیق 14003

ا على نظام معین معدم اتفاقھ حالة الاتفاق علیھ صراحة ولو بمجرد تصریح بسیط، أو في

4إلا إذا صرح الزوجان عن طریق اتفاق،یحكم العلاقات المالیة بینھما بعد عقد الزواج

.مالي آخر یحكم العلاقة المالیة بینھما5خاص یقترن بعقد الزواج على نظام

.من قانون الأسرة)01(الفقرة 37المادة -1
.تتألف الملكیة المشتركة من جمیع الأموال المكتسبة من طرف الزوجین خلال مدة عقد الزواج، مجتمعین أو منفردین-2

.من ق م ف1401المادة 
:حیث جاء فیھا-3

« La communauté, qui s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se
marie sous le régime de la communauté… ».

.وھو ما یسمى بمشارطة الزواج-4
یوجد ثلاث أنواع من الأنظمة المالیة التي یمكن للزوجین اختیار أحدھا لیحكم العلاقة المالیة بینھما في حالة إتفاقھما -5

Séparationوتتمثل ھذه الأنظمة في نظام انفصال الأموال .على عدم الخضوع لنظام الاشتراك de biens حیث یحتفظ ،
نظام الدوطة .لتصرف فیھا، على أن تشارك الزوجة فیھ في مصاریف المنزلبموجبھ كل من الزوجین في إدارة أموالھ وا

Leأو المھر régime dotat حیث تسلم الزوجة بمقتضاه لزوجھا جزءا من أموالھا لإدارتھا والإنفاق على البیت، دون أن ،
Participationنظام المساھمة في المكتسبات  .یكون لھ حق التصرف فیھا aux acquet تبقى بموجبھ أموال ، حیث

بلحاج العربي، :یراجع حول ھذه الأنظمة المالیة.الزوجین منفصلة، ولكن یكون للزوج حق إدارة واستغلال أموال زوجتھ
، رسالة )-دراسة مقارنة–النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري (؛ مسعودي رشید، 39المرجع السابق، ص 

مأخوذ من الموقع الإلكتروني .ومایلیھا25، ص 2006-2005كر بلقاید، تلمسان، دكتوراه في القانون، جامعة أبوب
.20:00:، على الساعة20/07/2015:، بتاریحdspace.univ-tlemcen.dz:التالي
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لطات متساویة في إدارة ھذه الأموال س ،للزوجینوقد خول المشرع الفرنسي

.دھا بضرورة الحصول على موافقة الزوج الآخر في بعض التصرفاتوقیّ ،والتصرف فیھا

-في ھذه الحالة-في ھذا المقام ھو مدى إمكانیة استرداد الزوجة لھذه الأموالوما یھم

  ؟من تفلیسة زوجھا، أو العكس

رغم أن الملكیة ،1المصري ھذه المسألةنظیرهعلى غرارلم یتناول المشرع الجزائري 

المشتركة بین الزوجین أصبحت واقعا یفرض نفسھ على المجتمع الجزائري والمصري، 

2.ومحتلف المجتمعات العربیة، خاصة بعد خروج المرأة إلى عالم الشغل والتوظیف

اعد العامة في الأسرة، والقوانونمن ق) 02(الفقرة 37وبالرجوع إلى نص المادة 

المدني، فإن ھذه الأموال المشتركة تشكل جزءا من الضمان العام لكل من دائني انونقال

الزوج والزوجة على حد سواء، ولكن لیس بشكل مطلق وإنما في حدود النسب التي تؤول 

.أو في عقد رسمي لاحق،إلى كل واحد من الزوجین والمنصوص علیھا في عقد الزواج

مھ من مجھودات، وما تحملھ ویكون ھذا التحدید وفقا لمساھمة كل واحد من الزوجین فیما قدّ 

.3من أعباء من أجل ذلك، وھذا یدخل فیما یسمى عند فقھاء المسلمین بالسعایة

ویلاحظ من خلال اشتراط المشرع الجزائري ضرورة تحدید ھذه النسب، لدلیل في حد 

مما قد یتعرض لھ الزوجین أو أحدھما من خطر الإفلاس، ذاتھ على حمایة المشرع للأسرة

حق  ،لأنھ لو لم یشترط المشرع تحدید ھذه النسب لأصبحت ھذه الأموال المكتبسة بعد الزواج

بغض النظر عن نسبة مساھمة ،خالص لجماعة الدائنین في حالة إفلاس أحد الزوجین

.الزوجین في تكوین ھذه الأموال

أي مدى إمكانیة استرداد الزوجة لھذه الأموال من تفلیسة زوجھا، أو العكس في حالة اشتراط تطبیق مبدأ اشتراك الذمم -1
.مالیة للزوجین بعد عقد الزواجال
؛ بلحاج العربي، المرجع السابق، 177؛ حیذر ملیكة، المرجع السابق، ص 314مسعودي رشید، المرجع السابق، ص -2

.42ص 
.43بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -3
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من قانون الأسرة)02(الفقرة 37مشرع اكتفى في نص المادة والملاحط أیضا أن ال

بالإشارة إلى تحدید ھذه النسب، دون أن ینظمھا تنظیما دقیقا ومحكما، مما قد یجعل ھذا 

.ع من أجلھارّ النص عاجزاعلى تحقیق الغایة التي شُ 

اصطلح  كما - فإنھ إبتداءا من قانون الإصلاح ،أما بالنسبة إلى موقف المشرع الفرنسي

أصبحت الأموال المشتركة المتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة 98-85رقم -لیھع

بین الزوجین ضامنة لجمیع دیونھم سواء كانت تعاقدیة أو غیر تعاقدیة، وعلیھ یستطیع 

من الضمان العام لمدینھم إضافة االدائنون التنفیذ والحجز على ھذه الأموال، بإعتبارھا جزءً 

.ن المدني الفرنسيمن القانو14131ة ى الأموال الخاصة بھ، وھو ما یستنتج من نص المادإل

وعلیھ فإذا كان أحد الزوجین تاجرا، فإنھ لا یجوز لزوجھ الآخرطلب استرداد ھذه الأموال 

الخاضع لأحد الاجراءات )المدین(لأنھا تعتبر جزءا من الضمان العام لدائني الزوج 

.2جراء الانقاذ أو التقویم القضائیین أو التصفیة القضائیةإتعلق الأمر بسواءً الجماعیة، و

الإجراءات لى كافة إلى أحد ھذه الاجراءات، إویخضع دائني زوج المدین الخاضع 

جراءات والقواعد التي یخضع التي یخضع لھا دائنوا المدین قبل صدور حكم افتتاح الإ

 اــھــال أو سقوطــاء الآجـ، قاعدة بق3ت الفردیةالجماعیة من حیث وقف الدعاوى والاجراءا

جراء قیود أو إ، منع 5وقف الفوائد-4م افتتاحھ ضد المدینتجراء الذي بحسب طبیعة الإ-

لى قاعدة إ، والخضوع 6تسجیلات لحقوق عینیة تبعیة، أولأحكام قضائیة منشئة لحقوق عینیة

.7إعلان الدیون وتحقیقھا

:حیث جاء فیھا-1
« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit, pendent la

communauté, peut toujoures être poursuivi sur les biens cmmuns, à moins qu’il n’yait en fraude de
l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il ya lieu ».
2- Françoise Pérochon & Régine Bonhomme.,op.cit, p. 31

جراء إھذه القاعدة ھو محدود في إلى نقاذ أو التقویم القضائیین غیر أن خضوع دائني الزوج وذلك سواء تعلق الأمر باجراء الإ-3
:من ق تج ف؛ وفي نفس المعنى02-643و،09-641التصفیة القضائیة، وذلك طبقا لنصي المادتین 

Corinne Saint-Alary-Houin, op.cit, p. 447; Françoise Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, pp.193-
194.

-631و29-622المفتتح ھو إجراء الإنقاذ أو التقویم القضائیین، فلا تسقط آجال الدیون طبقا لنص المادتین بحیث إذا كان الإجراء -4
، المشار إلیھما، أما إذا تعلق الأمر بإجراء التصفیة القضائیة فإن آجال الدیون یعتریھا السقوط طبقا القانون التجاري الفرنسيمن  14

.المشار إلیھامن نفس القانون، 1-643لنص المادة 
.من ق تج ف، المشار إلیھا28-622المادة -5
Françoiseمن ق تج ف؛ 30-622المادة -6 Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, p. 198-199.

7- André Jacquemont.,op.cit, p. 266-267; Françoise Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, pp. 278-
279.
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لى أن محكمة النقض الفرنسیة أقرت بوجوب خضوع إوتجدر الاشارة في ھذا الصدد 

ذا كان زوجھ الآخر قد صدر في حقھ حكم إعلان الدیون إلى قاعدة إدائني أحد الزوجین 

.1لى دائني زوجھإمن الغیر بالنسبة جراءات الجماعیة، رغم أن ھذا الأخیر یعدّ افتتاح الإ

یجد تبریره في تلك القاعدة الممنوحة لكل من الزوجین في ولاشك أن ھذا الاجتھاد 

نظام اشتراك الأموال أو اختلاطھا، وھي قاعدة حجز الأموال المشتركة المنصوص علیھا 

.2من القانون المدني الفرنسي المشار الیھا1413في المادة 

زوجھ وحتى یتسنى لدائني الزوج معرفة الوضعیة المالیة السیئة التي یعاني منھا

كل من القانون التجاري -52604ألزم من خلال نص المادة الفرنسيالآخر، فإن المشرع

علام زوجھ الآخر بالدیون التعاقدیة إ،في السجل التجاري وسجل الشركات شخص مسجل

المترتبة على ھذه الأموال المشتركة أثناء ممارسة نشاطھ، فیمكن بذلك من خلال ھذه القاعدة 

.3المخاطر التي تلحق دائني الزوج الخاضع لنظام الاشتراكب بعض تجنّ 

أعمال بأن كل ما یتعلق ،وفي نفس السیاق4ت محكمة النقض الفرنسیةكما قد أقرّ 

التسییر المرتبطة بھذه الأموال المشتركة، والدعاوى المتعلقة بھا كدعاوى البطلان یختص 

ولا یقوم بھا زوج المدین .التجاريمن القانون 9-622بھا المصفي، طبقا لنص المادة 

ولا یجوز .5الخاضع لإجراء التصفیة القضائیة، خلافا لما ھو معمولا بھ في القواعد العامة

في  لزوج المدین الخاضع لھذا الإجراء تحت طائلة البطلان، القیام بتسییر ھذه الأموال إلاّ 

.حالة صدور حكم نھائي لإنھاء ھذا الإجراء

من القانون المدني 14026ھذا الاشتراك إلا بالكتابة طبقا لنص المادة ولا یمكن اثبات

كالدفتر (الفرنسي، غیر أنھ یمكن للقاضي أیضا أن یأخد في الحسبان أي وثیقة مكتوبة 

1 -Cass.com., 14 mai 1996, D, 1996, 460. Cité par: André Jacquemont., op.cit, p. 266; Partice Hilt.,
« L’impérialisme du droit des entreprises en difficultés: nouvelle illustration ! », AJ Famille 2005,
Revue, n 11, 14/11/2005, p. 407-01.
2- André Jacquemont.,op.cit, p. 266.
3-Ibid., p. 266.
4 - Cass.1er civ., 04-10-2005, n 04-12.610. Note. Partice Hilt., Art.préc, p. 407-01-02-03.

.من ق م ف1427و1421تحدیدا المادتین -5
:حیث جاء فیھا-6
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ذا لاحظ أن أحد إ، أو شھادة الشھود، أو قرائن واقعیة )…العائلي، الفواتر، الوثائق البنكیة

.1أو معنویا أن یكون مالكا لھذا النوع من الأموالالزوجین یستحیل علیھ مادیا

اتفق الزوجان على أن یكون النظام المالي الذي یحكم أموالھما ھو نظام استقلال إذا أما 

ذات القاعدة المذكورة أعلاه والواردة في نص المادة إلى واستنادا فإنھ الذمم وانفصالھا، 

دیونھ بإعلان من القانون المدني الفرنسي، لا یقع على عاتق الزوج أودائنیھ الالتزام 1413

فھي لا مّ تلأن أموال الزوجین مستقلة، ومن المفتتحة ضد زوجھ المدین،الإجراءات في 

وعلاوة على ذلك لا یخضع زوج المدین .2تعطي لدائني الزوج حق حبس ھذه الأموال

ا المدین قبل صدور حكم افتتاح لى تلك القواعد والاجراءات التي یخضع لھا دائنوإودائنیھ

.جراءات الجماعیة، خلافا لنظام اشتراك الأموالالإ

لى كل من إا من الأموال التي تعود الأموال وتحدید أیّ نفصالثبات اإویمكن للزوجین 

من القانون المدني الفرنسي، 31538ة طرق الاثبات، وذلك طبقا لنص المادة الزوجین بكاف

.4بالتساويھایتم اقتساما تعتبر ملكیة مشاعةأما الأموال التي لم یتم تحدید ملكیتھا، فإنھ

= « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il
est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux
qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété peresonnelle
de l’époux, si elle est contestée devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre
preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de
fammilles, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il
pourra même de mettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a
été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ».
1-Georges Ripert & René Roblot.,op.cit, p. 1143; André Jacquemont., op.cit, p. 322.
2- André Jacquemont.,op.cit, p.266.

:حیث جاء فیھا-3
« Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyents qu’il a la

propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété enoncées au contrat de mariage ont effet
à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La
preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens
n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les
acquis par une libéralité de l’autre époux ».
4- André Jacquemont.,op.cit, p.266; Françoise Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, p.318.
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نھ یمكن لزوجھ إالجماعیة ضد أحد الزوجین، فالإجراءات ذا صدر حكم افتتاح إوعلیھ 

، طالما أن ملكیتھ لھذه الأموال محددة 1أموالھ، أو بالأصح طلب الرجوعالآخر طلب استرداد 

جراءات المقررة في ویتم تقدیم ھذا الطلب وفق نفس الشروط والإ.الذممنفصالوفق نظام ا

وذلك طبقا والخاصة بشروط ممارسة دعوى الاسترداد،المشار الیھا9-624لمادة نص ا

.52-624لنص المادة 

لى أن ھذا النظام یعتریھ مجموعة من المخاطرقد تمس بحقوق إة الإشاریجب و

لى ھذا النظام بارتكاب الغش  عن طریق تحویل أو إالدائنین، فقد یقوم أحد الزوجین استنادا 

لى زوجھ الآحر وباسمھ، حتى لا تكون محلا إنقل ملكیة بعض أصولھ المكتسبة بعد الزواج 

دور لھؤلاء الدائنین وضع المشرع الفرنسي منذ صللتنفیذ من طرف دائنیھ، لذلك وحمایة

Présemption"حتلاط یعرف بقرینة الإ ما 1955قانون  mucienne" مفادھا أن الأموال

فترض أنھا ناتجة عن استغلال المدین التاجر المكتسبة بعد الزواج من طرف زوجة التاجر، یُ 

.3جراءات الجماعیةتكون محلا للإمّ تلتجارتھ، وبالتالي فھي تعد من أصول المدین، ومن 

أنھ فیھا إلا لى حمایة حقوق دائني المدین، إغیر أن ھذه الفرینة ولإَنْ كانت تسعى 

563-67ر قم ف ھذه القرینة بمقتضى قانونذم حتاجحاف بحقوق زوج المدین، لذلك فقد 

التي تمثلھا ھذه القیمة "تعویضھا بقرینة وتم ، المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال

كسابھا لھذه القیمة، ویمكن لممثل الدائنین أو للمدیر إذا كان للمدین دور في إ، وما "الأموال

من  064-624ثبات ھذه القرینة بكافة طرق الاثبات، وذلك طبقا لنص المادة إالقضائي 

.القانون التجاري الفرنسي

1-"Reprise et non de revendication"من ق تج ف؛ 7-624المادة :، ینظر في ھذا الشأن
Françoise Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, p.318.

:حیث جاء فیھا-2
«…établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux
et dans les conditions prévues par l’article L.624-09 et L. 624-10 ».

:یراجع تفصیلا حول ھذه القرینة-3

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1142; Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p.
317; Corinne Saint-Alary-Houin, op.cit, p. 565.

:حیث جاء فیھا-4
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استرداد ھذه الأموال المكتسبة منع على زوج المدین طلب نھ یُ إوعلیھ وتطبیقا لذلك، ف

.طالما كانت تشغل ھذه القیمة،بعد الزواج

تفاق بین الزوجین على تبادل الھدایا والمنافع المالیة الإمّ إذا ت،كما یترتب ذات الأثر

وتعتبر دعوى استرداد .1المتفق علیھا في عقد الزواج، أو تلك المتحصل علیھا بعد الزواج

الجماعیة، وذلك قصد محاربة أي غش الإجراءات ي مواجھة فع غیر نافدة ھذه الھذایا والمناف

.2قد یطرأ من طرف أحد الزوجین

3منفصلة الأموال المكتسبة بعد عقد الزواجتفاق على أن تكون ویمكن للزوجین الإ

لى قواعد خاصة، بحیث لا یمكن للدائنین الشخصیین إوتخضع الأموال في ھذه الحالة .بینھما

ولا یقع على .الدخول في منافسة مع دائني المدین، لإجراء التصفیة على ھذه الأموالللزوج 

قد صدر في حقھ حكم افتتاح ،خرذا كان الزوج الآإعلان دیونھم في حالة إعاتق الزوجین 

.جراءات الجماعیةالإ

رلا یقلل من دومن القانون التجاري الفرنسي، المشار إلیھا 06-624نص المادة وإن 

لى زوج إالذي لھ دون أدنى شك فوائد بالنسبة الذي یقوم على انفصال الذمم،النظام المالي

لى حمایة الدائنین، وذلك بمنع المدین إ، بل إن ھذا النص یھدف 4وبالنسبة إلى الأسرةالمدین

= « En prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été avec des
valeurs fournies par celui-ci »; Françoise Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, p. 317; Corinne
Saint-Alary-Houin, op.cit, p. 565.

انونقالمن ) 08(الفقرة 624المدین اذا كان یمارس أحد المھام المنصوص علیھا في المادة زوج  ىبحیث یمنع عل-1
لى ھذا المدین الھدایا والمنافع المالیة المتفق علیھا في عقد الزواج أو تلك المتحصل علیھا بعد إ، وكان قد قدم اريتجال

جراءات الجماعیة، طلب استرداد الھدایا أو تلك أحد الإلى إكما یمنع على دائني المدین الخاضع .طلب استردادھا،الزواج
.المتفق علیھا في عقد الزواج أو المتحصل علیھا بعد الزواج،المنافع المالیة التي قدمھا مدینھم الى زوجھ

« Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l’année de celui-ci ou dans l’année
suivante… ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des
avantages faits par l’un des époux à l’autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les
créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l’un des époux à l’autre ».
2- André Jacquemont.,op.cit, p.323; Françoise Pérochon& Régine Bonhomme., op.cit, p.318.

.من ق م ف، المشار إلیھا1538المادة -3
4-Christophe Hardy.,(Les droits du debiteur en redressement judiciaire), Doctorat en droit, Université
de Reins Champagne-Ardenne, Paris, 1992, p. 267; André Jacquemont., op.cit, pp. 266-267.
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مع زوجھ حول طبیعة النظام المالي الذي یحكم 1بعد أو أثناء الزواج من وضع اتفاقات

.2ا، بما یؤدي الى حرمان الدائنین من كل أو جزء من أصول المدین عند التنفیذأموالھم

ویتأثر تعدیل النظام المالي للزوجین بقواعد الإجراءات الجماعیة المفتتحة ضد الزوج 

الاتفاق على ھذا التعدیل في فترة الریبة وھي فترة توقف المدین عن ، بحیث إذا تمّ المدین

الدفع، فإن ھذا التعدیل یترتب عنھ نفس الأثر الذي یترتب على التصرفات الصادرة من 

.3وھو البطلان،المدین في فترة الریبة

أما إذا تم ھذا التعدیل قبل توقف المدین عن الدفع، فلا یقع تحت طائلة البطلان، ولكن 

عن طریق ھذا التصرف في الطعن شخصیا بعدم نفاذالحق،للدائنفي المقابل منح المشرع

الدعوى البولیصیة، على أساس أن ھذا التعدیل فیھ غش ومساس بحقوقھم، وذلك طبقا لنص 

.من القانون المدني الفرنسي41397المادة 

الخارج عن الخصومة على الحكم عتراض غیر عن طریق الاكما یمكن للدائن الطعن 

ویتولى .، على أساس أن ھذا التعدیل فیھ غش ومساس بحقوقھمالذي قضى بالتصدیق علیھ

ن ھذا التعدیل تقدیم ھذا الطعن ممثل الدائنین أو المصفي في حالة التصفیة القضائیة، باعتبار أ

ویقدم ھذا الطعن في أجل سنة من تاریخ حصول ھذا .یضر بالمصلحة الجماعیة للدائنین

وإذا تم تعدیل النظام .لتجارإلى االتعدیل، أو من تاریخ تسجیلھ في السجل التجاري بالنسبة 

ا في المالي خلال مدة ثلاث أشھر بعد فتح الإجراءات الجماعیة، فیعد ھذا التعدیل غیر نافذ

.5مواجھة الدائنین

أي اتفاق الزوجین على تعدیل النظام المالي الذي یحكم علاقتھما المالیة-1
« Changement ou Modifications du régime matrimonial »

2-André Jacquemont.,op.cit, pp. 266-267.
من ق تج ف؛ 01-632المادة -3

Christophe Hardy., Thés.préc, pp. 273-274 ; Emmanuelle Le Corre-Broly., op.cit, p. 365.
:حیث جاء فیھا-4

«…Les créanciers non opposants s’il à été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le
changement de régime matrimonial dans les conditions de l’article 1341-02…».
5- Emmanuelle Le Corre-Broly.,op.cit, p. 366; Christophe Hardy., Thés.préc, pp. 270-271.
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وتجدر الإشارة في الأخیر إلى التذكیر بما سبق قولھ، أنّ جماعة الدائنین ذلك التنظیم 

الذي ینشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس، لھا تأثیر عمیق على حقوق 

.وتلعب دوراً بارزاً في التفلیسة منذ افتتاحھا إلى غایة انتھائھا،الدائنین

بترسانة من النصوص القانونیة لحمایة حقوق الدائنین في المشرعتدخل وقد 

وتفادیاً لأي تعارض قد یحدث بینھم وبین الدائنین .الجماعة، منعاً لأي تزاحم قد یحدث بینھم

.الذین یتمتعون بحق الأولویة في الوفاء

حكم شھر ومن المعلوم أنھ لكل بدایة نھایة، فكما تنشأ جماعة الدائنین بصدور

وتنتھي التفلیسة بالصلح القضائي أو بالاتحاد، وبزوال .الإفلاس، فإنھا تنحل بانتھاء التفلیسة

فما مصیر حقوق الدائنین في الجماعة بعد انحلالھا؟ وھل .مصلحة الدائنین نھائیا أو مؤقتا

م التعرضسیتراعى المشرع حقوق ھؤلاء الدائنین مثلما فعلھ عند افتتاح التفلیسة؟ وھو ما

.إلیھ في الباب الثاني
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یھدف المشرع من خلال تنظیمھ لقواعد الإفلاس إلى تحقیق مبدأ المساواة بین 

الدائنین، كما یسعى أیضا من خلال ھذه القواعد إلى ضبط الذمة المالیة للمدین المفلس من 

خصوم، حتى یكون الدائنون على بینة ودرایة خلال تحدید ما لھ من أصول وما علیھ من

تامة بحالة المدین المفلس، تمھیدا للحل المناسب الذي تنتھي بھ حالة الإفلاس، وھذا الحل 

.یقرره الدائنون تبعا لظروف التفلیسة، وما یخدم مصالحھم المشتركة

ن جدید فقد یقرر الدائنون منح المدین، فرصة لإعادتھ على رأس نشاطھ الاقتصادي م

حددھا المشرع وھو ما 2، وفق شروط وإجراءات قانونیة1وذلك عن طریق التصالح معھ

.یسمى بالصلح القضائي

أما في حالة عدم موافقة الدائنین على ھذا الحلّ أو في حالة عدم استفاء المدین المفلس 

القضائي أو الشروط القانونیة المقررة للاستفادة من ھذا الصلح، أو في حالة بطلان الصلح

فسخھ بعد انعقاده، تنتھي التفلیسة بالاتحاد بغیة بیع أموال المدین المفلس وتوزیع ناتجھا على 

وھو .الدائنین كل بنسبة دینھ، أو عن طریق قسمة الغرماء في حالة عدم كفایة ھذه الأموال

.3الحل الطبیعي الذي تنتھي إلیھ التفلیسة

انحلال جماعة ،بالصلح القضائي أو بالاتحادویترتب على انتھاء التفلیسة سواء 

.الدائنین

كما قد تنتھي التفلیسة بزوال مصلحة الدائنین، فقد تزول مصلحة الدائنین نھائیاً، وذلك 

إذا استطاع المدین أن یوفي بكامل دیونھ المحققة، أو وضع تحت ید الوكیل المتصرف 

.4القضائي ما یكفي من المال لتحقیق ھذا الغرض

إذا كانت أموال المدین المفلس قلیلة، ولا تكفي حتى لمجابھة نفقات التفلیسة، فلیس أما

للدائنین مصلحة في بقاء التفلیسة على الأقل في الوضع الذي ھي علیھ، فتقفل التفلیسة لعدم 

.300معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص - 1

.ومایلیھا من ق تج317المادة -2
.ومایلیھا من ق تج349المادة -3
.من ق تج357المادة -4
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والواقع أن ھذا الإجراء لا یترتب علیھ انتھاء التفلیسة تماما، بل كل ما في .كفایة الأصول

.1أنھا توقف مؤقتاً ریثما یتم توفر الأموال اللازمة، لاستئناف السیر فیھا من جدیدالأمر 

الإجراءات القانونیة التي خوّلھا یتعلق بفي ھذا الباب،وعلیھ الإشكال الذي یطُرح

المشرع للدائنین لاستفاء حقوقھم عند انتھاء التفلیسة بطریق من ھذه الطرق وموقف 

والفرنسي منھا؟المشرعین المصري 

.من ق تج356و355المادتین -1



للدائنينالمخولةوالإجرائيةالقانونيةالآليات

التفليسةنتهاءاعندحقوقهملاستفاء

القضائيبالصلح
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یعتبر الصلح القضائي طریقا من طرق انتھاء التفلیسة، وھو لا یتقرّر إلا إذا اتضح 

للدائنین في الجماعة بعد الوقوف على موجودات التفلیسة، أن الصلح مع المدین المفلس ھو 

ویشترط لاتفاق الصلح شروط وإجراءات قانونیة .التفلیسةالطریق أو الحل المناسب لانتھاء

.1، بحسب الأحوالخلا بد من توفرھا، وإلاّ كان ھذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للفس

وإذا كان یترتب على الصلح القضائي انحلال جماعة الدائنین، وعودة المدین من 

الدائنین من خلال تقریره؟ أو ، فأین تكمن مصلحة 2جدید على رأس إدارة نشاطھ الاقتصادي

ماھو أثر تقریر الصلح القضائي على حقوق الدائنین في الجماعة؟،بعبارة أخرى

في ھذا الفصل إلى دراسة مفھوم الصلح م التطرق تیوللإجابة على ھذه الإشكال س

.القضائي في المبحث الأوّل، ثم آثار الصلح القضائي وطرق انقضائھ في المبحث ثاني

.ومایلیھا من ق تج340المادة -1
.32من ق تج؛ زھرة بوسراج، المرجع السابق، ص332المادة -2
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مفھوم الصلح القضائي:المبحث الأول

یتم الصلح القضائي بین الدائنین والمدین في حالة عجز المدین عن الوفاء بجمیع 

دیونھ وإنھاء التفلیسة لمصلحة جمیع الدائنین، وذلك بھدف ضمان استمراریة المدین في 

.راریةق ھذه الاستمممارسة نشاطھ، إذا كانت ھناك مؤشرات تنُبئ على إمكانیة تحقّ 

وقد اشترط المشرع لتقریر ھذا الإجراء توفر مجموعة من الشروط، حیث كان لھذه 

.القانونیةتھالشروط وقع وتأثیر كبیر على تحدید طبیع

تعریف الصلح القضائي وتحدید طبیعتھ القانونیة كمطلب أول، ثم :وسنتناول فیما یلي

.شروط انعقاد الصلح القضائي كمطلب ثانٍ 

تعریف الصلح القضائي وطبیعتھ القانونیة:ولالمطلب الأ

یقتضي البحث في ھذا المجال إلى التطرق أوّلاً لدراسة وتحدید المقصود بالصلح 

القضائي وتمییزه عن مختلف أنواع الصلح الأخرى كفرع أوّل، ثم تحدید طبیعتھ القانونیة 

.كفرع ثانٍ 

ن مختلف أنواع الصلح الأخرىع تحدید المقصود بالصلح القضائي وتمییزه:الفرع الأول

یعتبر تحدید المقصود بالصلح القضائي، معیار أساسي في تحدید الفرق بین الصلح 

:ما یليذلك كالقضائي وغیره من أنواع الصلح الأخرى، و

تحدید المقصود بالصلح القضائي:البند الأول

Concordat"یسمى الصلح القضائي بالصلح البسیط  Simple"،عرّفھ المشرع وقد

اتفّاق بین المدین '':بأنھّ عبارة عن،من القانون التجاري)04(الفقرة 317في نص المادة 

.''ودائنیھ الذین یوافقون بموجبھ على آجال لدفع الدیون أو تخفیض جزءٍ منھا
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عقد یبرم بین '':بأنھّ عبارة عن،مصطفى كمال طھعرّفھ الفقھ وعلى رأسھم قدو

یستعید و، ]وتتولى المحكمة التصدیق علیھ[المفلس وجماعة الدائنین وفق شروط معینة 

المفلس إدارة أموالھ والتصرف فیھا على أن یتعھدّ بأن یدفع في آجال معینة دیونھ كلھّا أو 

دیونھ ویعفى من جزءٍ فیمھل المفلس في دفعالأمرین معا]قد یتضمّن الاتفاق[بعضھا، أو 

.1''منھا

عقد یقع بین المفلس ونقابة الدائنین '':كما عرّفھ محمد صالح بك بأنھّ عبارة عن

بشرط أن یتعھدّ بدفع كل أو بعض ما ،الغرض منھ تمكین المفلس من أن یعاود إدارة أموالھ

بشرط أن تتوفرّ أغلبیة معینّة من الدائنین ومن وفي ذمتھ من الدیون في مواعید معینّة، 

.2''الدیون وأن تصادق المحكمة علیھ

یمكن القول بخصوص تعریف المشرع لعقد الصلح القضائي، مقارنة بالتعریفات 

التعریف لم یكن جامعا ، أنّ التجاريمن القانون325وبعد الرجوع إلى نص المادة الفقھیة،

ونفاذه في مواجھة الغیر، العقد لصحة ھذا شرط جوھريذكر غفل المشرع أومانعا، حیث 

وإلاّ لا -أي محكمة الإفلاس-وھو شرط المصادقة علیھ من طرف المحكمة المختصة بذلك 

.یمكن اعتباره صلحاً قضائیاً 

خاص بین المدین المفلس وأغلبیة وبناءا على ذلك یمكن تعریفھ، بأنھ عبارة عن اتفاق

وط المحدّدة قانوناً، بحیث یستعید المدین المفلس بمقتضاه أھلیتھ في إدارة الدائنین وفق الشر

مقابل أن -بعد أن كان یمُنع علیھ ذلك بموجب حكم شھر الإفلاس-أموالھ والتصرف فیھا 

أو بجزءٍ منھا بحسب الاتفاق خلال الآجال ،یتعھدّ بالقیام بالوفاء بجمیع الدیون التي على ذمتھ

نّ ھذا الاتفاق لا یحُتج بھ في وإ.و عند تحقق شرط الوفاء عند المیسرةأ،المتفق علیھا

.إلا إذا كان مصادقاً علیھ من طرف المحكمة المختصة بذلك،مواجھة الغیر

.442مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص -1
.213و212محمد صالح بك، المرجع السابق، ص -2
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فائدة بالنسبة لجمیع أطرافھ المدین المفلس ،ویترتب على الصلح القضائي بھذا المعنى

والدائنین على حد سواء؛ 

المفلس الرجوع على رأس إدارة أموالھ والتصرف فیھا بعد أن فھو یضمن للمدین 

كان ممنوعاً من ذلك بموجب حكم شھر الإفلاس، كما یضمن لھ الحصول على أجل للوفاء 

وغالباً ما یتم الاتفاق على الأمرین معاً، بحیث یمُنح المدین .أو التنازل عن جزءٍ منھا،بدیونھ

.إعفائھ من باقي الدیون الأخرى التي على ذمتھبجزءٍ من دیونھ و فقط أجلاً للوفاء

إلاّ أنھ ،وعلى الرغم من أنّ اتفاق الصلح یشمل مثل ھذه التخفیضات والإعفاءات

إذ یسمح لھم بالحصول على نصیب من ،یخدم أیضاً مصلحة الدائنین ویحقق لھم فائدة معتبرة

ستمرار التفلیسة وانتھائھا الدیون یفوق ذلك النصیب الذي كانوا سیحصلون علیھ في حالة ا

.وتوزیعھا علیھم عن طریق قسمة الغرماء،بتصفیة أموال المدین المفلس

كما أنھّ غالباً ما یتم الاتفاق على أن یكون عقد الصلح مضموناً من طرف شخص 

، وھو ما یزید في تقویة المركز القانوني للدائنین في عقد الصلح وضمان )كفیل(موسر

.1الحصول على حقھم

إضافة إلى ذلك فإنّ اتفاق الصلح یعود بالفائدة حتى بالنسبة إلى المشروع التجاري، إذ 

وما یترتب عنھا ،بدلاً من زوالھ عن طریق التصفیة القضائیةاستمراریتھیساھم في ضمان 

والتي تعد المآل الخطیر الذي سینتھي ،لا یحُمد عقباھا-2على مختلف الأصعدة- من نتائج 

الإفلاس، منشأة الشواربي،؛ عبد الحمید 442مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والافلاس، المرجع السابق، ص -1
.267؛ فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص 284ص ،1988المعارف، الإسكندریة، 

السیاسیة؛ فمن و،الاقتصادیة،تصفیة المشروع الاقتصادي من الناحیة الاجتماعیة لىویقصد بذلك المشاكل المترتبة ع-2
العمال، وبالتالي ارتفاع عدد البطالة وھذا من شأنھ أن یؤثر سلباً تسریحجتماعیة تصفیة المشروع یترتب عنھالناحیة الا

على المجتمع، أمّا من الناحیة الاقتصادیة فإن تصفیة المشروع من شأنھا أن تؤثر على الاقتصاد الوطني سلباً خاصة إذا كان 
اء في المواد التي ینتجھا، الأمر الذي المشروع لھ أھمیة معتبرة، بحیث یعود على الدولة بعائد مالي ویحقق نوعاً من الاكتف

ولا .قد یدفع بالدولة إلى زیادة حجم صادراتھا، وھو ما من شأنھ أن یؤثر سلباً على میزانھا التجاري أو میزان مدفوعاتھا
ید سعید محمد السع.شك أن تفاقم ھذه المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة یؤثر سلباً على السیاسة المنتھجة داخل الدولة

.300؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 310الھیاجنة، المرجع السابق، ص 
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ولا شك في أنّ استمراریة المشروع .لو استمرت إجراءات التفلیسة،المشروع التجاريإلیھ 

.، وھو ما یعدّ مكسباً لا یستھان بھ1لاقتصاد الوطنيعلى اعود بالفائدة حتى ت ،التجاري

فقد اعتبره المشرع على غرار القضائيالصلح لىلھذه الفائدة المترتبة عونظراً 

سواءً مرحلة أساسیة لا بد أن تمر بھا التفلیسة إذا توفرت شروطھا، و،نظیره المصري

.2أو باءت بالفشل،تھیأت لھا أسباب النجاح

من القانون 346إلى المادة 317وقد تناول المشرع الجزائري بیان أحكامھ من المادة 

ى المادة إل662بطریقة لا تكاد تختلف عمّا تناولھ المشرع المصري في المادة ،التجاري

.من القانون التجاري682

غیر أنّ الإشكال الذي یطُرح في ھذا الصدد ھل تنظیم المشرع الجزائري لأحكام 

إلى المشرعالتي یسعىالعمیقةیتناسب وحجم الأھداف،الصلح القضائي یعد تنظیماً كافیاً 

تحقیقھا؟

یتعلق أساسا ،إشكال فرعي لىھذا الإشكال تكون من خلال الإجابة ع لىالإجابة ع

تكریساً ،ھا ھذا الأخیرضعبموقف المشرع الفرنسي من الصلح القضائي والآلیات التي و

مّ حمایة حقوق الدائنین سیما الدائنین تومن ،لحمایة المشروع الاقتصادي من الزوال

.3اللاحقین

ر الإمكان على بقاء المشروع الاقتصادي دْ یساھم في تحقیق المصلحة العامة من خلال الحفاظ قَ ،أي أن الصلح القضائي-1
معمر طاھر حمید .یمنع من تفاقم مشكلة البطالةحیاً، وھو ما یعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع، بحیث 

؛ عبد 442؛ مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة و الافلاس، المرجع السابق، ص 300ردمان، المرجع السابق، ص 
.419؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 284المرجع السابق، ص الإفلاس، الحمید الشواربي،

.168، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاھر-2
، أي بعد صدور حكم افتتاح )المراقبة(الملاحظة الدائنین الجدد الذین نشأت دیونھم أثناء فترة :ویقصد بالدائنین اللاحقین-3

، وكنتیجة لاستمرار المدین في مزاولة تجارتھ وھو ما كان یطلق علیھم سابقاً قبل )الإنقاذ أو التقویم(الإجراء الجماعي 
عبد الرحمن السید .باسم دائني جماعة الدائنینالمتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة 98-85رقم صدور القانون 

دراسة مقارنة بین القانونین المصري (الجوانب القانونیة في تشغیل تجارة المفلس خلال فترة الإجراءات التمھیدیة قرمان، 
17-622المادة :یراجع حول ترتیب ھؤلاء الدائنینومایلیھا؛323، ص 2001، دار النھضة العربیة، القاھرة، )والفرنسي

.من ق تج ف
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148-84رقم المعدّل بمقتضى قانون ،وبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري الفرنسي

أن یلاحظالمتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة، 98-85المتعلق بالتسویة الودیة و

رقم المشرع الفرنسي قد تجاوز أحكام الصلح القضائي، والذي كان یتناولھ في ظل قانون

.)الملغى(المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال67-563

یضمن من خلالھا المشرع الفرنسي ،دة وإجراءات بدیلةجدیمحاولاً إیجاد حلولا

وضع نھایة لجملة المشاكل والصعوبات الاقتصادیة التي یعاني منھا المشروع الاقتصادي 

.مّ تحقیق الأمن المنشود لھذا الأخیرتومن 

وتطبیق ھذه الحلول والإجراءات ھو لیس قاصراً على المشاریع الاقتصادیة التي لم 

عن الدفع، بل یمتد تطبیقھا لیشمل المشاریع الاقتصادیة التي أعلنت توقفھا عن تعلن توقفھا 

.الدفع

ي تخضع لھ المشاریع ذال،1وتتمثل ھذه الإجراءات في إجراء الإنقاذ القضائي

تصحیح ب كما یسمىأو2وإجراء التقویم القضائي،الاقتصادیة التي لم تعلن توقفھا عن الدفع

ولا یختلف ،المشاریع الاقتصادیة التي أعلنت توقفھا عن الدفعي تخضع لھ ذار الالمس

أو فیما یتعلق ،3عن إجراء الإنقاذ إلا في ھذه المسألة)أي التقویم القضائي(الإجراء الأخیر 

نتیجة ،4ببعض القواعد الخاصة بإجراء التقویم القضائي التي تختلف عن إجراء الإنقاذ

une"إجراء التقویم القضائي المُبستر، ویعتبره البعض الآخر أنھ إجراء ذو طابع وقائي ویطلق علیھ البعض اسم -1
nature préventive". ؛ وقد تناول المشرع الفرنسي أحكامھ في المواد 146خلیل فیكتور تادرس، المرجع السابق، ص

.من القانون التجاري الفرنسي627إلى 620
ما لم یطلب المدین إجراء التوفیق خلال تلك ،یوماً من تاریخ التوقف عن الدفع45دة وھو إجراء یطلبھ المدین خلال م-2

.من ق تج ف04-631طبقاً لنص المادة ،الفترة
.أي مسألة التوقف عن الدفع-3
م افتتاح حكوھي تلك القواعد الخاصة بالملتزمین مع المدین كالكفیل والمدین المتضامن والتي سبق الإشارة إلیھا، فإن -4

حكم افتتاح إجراء الإنقاذ، یؤدي إلى حلول آجال استحقاق الدیون بالنسبة لھؤلاء الملتزمین مع خلافا لإجراء التقویم القضائي 
الخاص بإجراء الإنقاذ والذي 28-622كما لا یستفیدون من وقف سریان الفوائد المنصوص علیھا في نص المادة .المدین

من القانون التجاري 20-631، و14-631تینالماد، طبقا لنص جراء الانقاذع المدین الخاضع لإیستفید منھ الملتزمین م
كما یختلف إجراء التقویم القضائي عن إجراء الإنقاذ من حیث السلطات الممنوحة للمدیر القضائي، بحیث یحل .الفرنسي

مدین كما سبق الإشارة إلیھ، ومن حیث أیضاً محل المدین في بعض التصرفات التي تعتبر من الأعمال المحظورة على ال
محتوى خطة التقویم القضائي حیث تحتوي ھذه الخطة وبخلاف خطة الإنقاذ على بنود خاصة بفصل العمال والمستخدمین 
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ء اجرإلى إضافة إ، الخاضع لإجراء التقویم القضائي1للمدینلاختلاف المركز المالي

الذي یخضع لھ المدین-563-67رقم انونالذي كان معمولا بھ منذ ق-التصفیة القضائیة،

.یوما، وتعذر تقویم نشاطھ45الذي توقف عن دفع دیونھ لمدة لا تزید عن 

آخر لا یقل أھمیة عن ات إجراءاجراءالى جانب ھذه الإكما أوجد المشرع الفرنسي 

La"إجراء التقویم القضائي، وھو إجراء التوفیق  conciliation"2أو كما یسمیھ البعض

Concordat"بالصلح الودي أو التسویة الودیة amiable".

إجراء تعاقدي یتم بین المدین ودائنیھ یتم بمقتضاه الاتفاق جراء التوفیق إویعتبر 

ومدى إمكانیة تخفیضھا،جل دفع الدیونآحول العلنیة القضائیة بسریة وبعیداً عن الإجراءات

3.القاضي المختصطرفویتم ذلك بمساعدة موفق یعین من

بادرة أمل لإصلاح الموقف المالي ''وھو ما یعد على حدّ قول بعض الفقھ بمثابة 

.4''حتى یتسنى لھ أن یعاود نشاطھ مرة أخرى،والاقتصادي للمشروع

الصادر بتاریخ قانونالفي ظل جراء التسویة الودیة إإذا كان یشترط لتطبیق ولكن

912-2000، والأمر رقم 1994جوان 10، والمعدل بمقتضى قانون 1984مارس01

ألاّ یكون الوضع المالي المضطرب للمدین قد وصل إلى 20005سبتمبر 18الصادر بتاریخ 

جویلیة 26الصادر بتاریخ 845-2005رقم فإنھ من خلال قانون،6درجة التوقف عن الدفع

2006والذي دخل حیزّ التطبیق ابتداءً من سنة -وھو قانون إنقاذ المشاریع المتعثرة ،2005

وھذه القواعد الخاصة بمحتوى خطة .وفق قواعد خاصة وبنود خاصة بإمكانیة التنازل عن المشروع إمّا كلیاً أو جزئیاً =
.من القانون التجاري21-631، و17-631، 13-631:في الموادویم القضائي تناولھا المشرع الفرنسي التق

والذي یكون في حالة توقف عن الدفع لمدة لا تزید عن خمسة وأربعین یوماً من تاریخ حكم افتتاح إجراء التقویم -1
.لمشار إلیھما، االقانون التجاريمن  4-631، و1-631القضائي طبقا لنص المادة 

Michelعلى رأسھم -2 Juglart وBenjanin Ippolitoخلیل فیكتور تادرس، المرجع السابق، ص :والذي أشار إلیھم
57.

3 - André Jacquemont., op.cit, pp. 49-50.
4- Michel Jantin & Paul Le cannu., Entreprise en difficulté, 7éd, Dalloz, 2007, p. 61.

.14783، ص 2000سبتمبر  21، الصادرة بتاریخ 0219ج ر ج ف، العدد -5
عبد الرافع موسى، المرجع السابق، المتعلق بالتسویة الودیة؛ 148-84من القانون رقم )02(و)01(لفقرةا35المادة -6

  ؛ 71ص 
André Jacquemont., op.cit, pp. 49-50.
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أخضع المشرع الفرنسي المدین المتوقف عن ،-1985و1984والذي عدّل وتمّم قانوني 

أي ألا یكون المدین متوقف عن الدفع منذ أكثر من خمسة وأربعین -الدفع ومنذ وقت قلیل

لھ أن یطلب إجراء التوفیق ، أي بمعنى أن المدین المتوقف عن الدفع 1لإجراء التوفیق-یوماً 

إذا توفرت شروطھ والتي سنعكف على دراستھا في المطلب الثاني من ھذا ،وقائيكإجراء 

.أو إجراء التصفیة القضائیةالتقویم القضائي، وذلك قبل الخضوع الى إجراءالمبحث

، بحیث إذا رأت بأنّ أحد شروط 2وللمحكمة السلطة التقدیریة في إجابة طلب المدین

فإنھا تقضي من تلقاء نفسھا بافتتاح إجراء التقویم ،متوفرةتطبیق إجراء التوفیق غیر 

وإذا رأت استحالة تطبیق إجراء التقویم القضائي للوضع المالي للمدین المیئوس .القضائي

والتي نظم المشرع أحكامھا بموجب ،فإنھا تعلن افتتاح إجراءات التصفیة القضائیة،منھ

.من القانون التجاري الفرنسيومایلیھا 1-640المادة 

الصلح القضائي اء إجرالمصدّق علیھ من طرف المحكمة ویقابل إجراء التوفیق 

الإفلاس الصلح الواقي منجراء إإجراء و،المعمول بھ في ظل القانون التجاري الجزائري

.3الذي نظم أحكامھ المشرع المصري

أو عن إجراء الصلح 4ولا یكاد یختلف الصلح القضائي عن إجراء التسویة القضائیة

الواقي من الإفلاس إلاّ من حیث الأثر المترتب عنھ، فإجراء الصلح القضائي یعدّ حلاً من 

:، حیث جاء فیھاالقانون التجاري الفرنسيمن  04-611وذلك طبقا لنص المادة -1
«…éprouve une difficulté juridique,économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se
trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ».
2 -Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 196.

الصلح :، والذي جاء تحت عنوانالمصريمن الفصل التاسع من القانون التجاري767إلى المادة 725من المادة -3
جرائم :، والذي جاء تحت عنواننفس القانونمن الفصل العاشر من 772إلى المادة 768الواقي من الإفلاس، ومن المادة 

 ؛ منھالإفلاس والصلح الواقي
(Problemes de base du droitSalman ben Abdel Aziz ben Salman ben Mohammad Al Saoud.,

droitDoctorat endroit Saoudine),-des entreprises en dificulté étude comparée droit Français
international, Université Panthéon-Assas, Paris 2, 2014, pp.27-28.

إلا فیما یتعلق بسلطات الوكیل المتصرف ،نفس قواعد حكم شھر الإفلاسبحیث یسري على إجراء التسویة القضائیة -4
من القانون التجاري سوى مساعداً للمدین في إدارة أموالھ 244ص المادة القضائي، حیث لا یعد ھذا الأخیر طبقا لن

، خلافاً لحكم شھر الإفلاس من القانون التجاري279إلى 273والتصرف فیھا طبقا للأوضاع المنصوص علیھا في المواد 
لمتصرف القضائي جمیع الذي یؤدي إلى غل ید المدین المفلس عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا، بحیث یمارس الوكیل ا
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إلاّ بعد صدور حكم بشھر إفلاس المدین، بینما یترتب أي لا ،الحلول التي تنتھي إلیھا التفلیسة

وقایة من شھر ا المیترتب عن تطبیقھ،التسویة القضائیة أو الصلح الواقي من الإفلاس

لذلك فإن النظام القانوني للتسویة القضائیة أو الصلح الواقي من الإفلاس ھو .1الإفلاس

.2أو كما یسمى بالصلح البسیطمقتبس في فكرتھ عن النظام القانوني للصلح القضائي،

وھو ،في فصل خاصوقد تناول المشرع المصري قواعد الصلح الواقي من الإفلاس

الفصل التاسع من القانون التجاري المصري، خلافا لأحكام التسویة القضائیة أین ألحقھا  

.3المشرع الجزائري بأحكام شھر الإفلاس

عند ) الصلح البسیط(ضرورة الرجوع إلى أحكام الصلح القضائي ویترتب على ذلك

خد بعین الاعتبار وجود أي غموض او نقص في أحكام الصلح الواقي من الإفلاس، مع الأ

وھو لا یزال على ،الفرق في المركز القانوني بین التاجر الذي یلجأ إلى طلب الصلح الواقي

رأس تجارتھ، ولم یصدر في حقھ حكم شھر الإفلاس، وبین التاجر الذي صدر في حقھ حكم 

، على أنھّ یجوز للمفلس وطبقاً لذات المادة أي )أي یحل محلھ(حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمتھ طیلة مدة التفلیسة =
، القیام بالأعمال التحفظیة والتي یكون المراد منھا المحافظة على حقوقھ كما القانون التجاريمن ) 02(الفقرة 244المادة 

.القضائيإلیھ، كالتدخل في الدعاوى التي یخاصم فیھا الوكیل المتصرف سبق الإشارة
؛ معمر طاھر حمید 308فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص  ؛من ق تج م725، والمادة من ق تج226المادة -1

.138؛ ؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 304ردمان، المرجع السابق، ص 
.465محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص -2
لأن شروط خضوع المدین لإجراء التسویة القضائیة ھي نفس شروط خضوع المدین لإجراء شھر الإفلاس طبقا لأحكام -3

، 218إلى 215أن یكون المدین تاجرا، وقام بالالتزامات المنصوض علیھا في المواد :القانون التجاري الجزائري، وھي
من القانون التجاري ، متوقفا عن الدفع، وصدور حكم قضائي 216لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما، وذلك طبقا لنص المادة و

أما إجراء الصلح الواقي من الإفلاس وإن كان یشترط .من المحكمة المختصة یقضي بتطبیق إجراءات التسویة القضائیة
خطأ جسیما، غیر أنھ لا یشترط لتطبیقھ أن یكون بالضرورة متوقفا عن لتطبیقھ أن یكون المدین تاجرا ولم یرتكب غشا أو

.الدفع فقد یكون كذلك فعلا، أي متوقفا عن الدفع شریطة أن یتم طلبھ خلال مدة خمسة عشر یوما التالیة للتوقف عن الدفع
الدفع مستقبلا وذلك طبقا وقد یكون یعاني  من إضطراب في أحوالھ المالیة، إضطرابا من شأنھ أن یؤدي إلى توقفھ عن

عزیز عبد :یراجع تفصیلا حول شروط انعقاد الصلح الواقي من الإفلاس.من القانون التجاري المصري725لنص المادة 
بتنظیم تسویة المعاملات  1983لسنة  75الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة والقانون رقم "الأمیر العكیلي، 

، ص 1984، الكویت، 01، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد )"القسم الأول(ركات التي تمت بالأجل المتعلقة بأسھم الش
، مجلة القانون "الوسائل القانونیة لعلاج الأزمات المالیة التي تواجھ المشروعات"ومایلیھا؛ محمود مختار بربري، 17

ومایلیھا؛ نشأة 66، ص 1985، )بدون بلد نشر(، 55والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة، مطبعة عبیر، العدد
.14و 13، ص 2009، )الأردن(الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 
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ویستنجد بدائنیھ قصد الحصول على صلح یعیده على رأس تجارتھ من ،شھر الإفلاس

.1جدید

التمییز بین الصلح القضائي وغیره من أنواع الصلح الأخرى :البند الثاني

كالصلح المدني ،یختلف الصلح القضائي عن غیره من أنواع الصلح الأخرى

:ما یليوذلك ك،والتسویة الودیة

التمییز بین الصلح القضائي والصلح المدني:أولا

:حیث النقاط التالیةیختلف الصلح القضائي عن الصلح المدني من 

من حیث الطبیعة ونطاق التطبیق-1

عھدّ بمقتضاه المدین بأنھّ عبارة عن عقد یت،سبق القول عند تعریف الصلح القضائي

أو عند تحقق شرط ،المفلس بأن یوفي لدائنیھ بكل دیونھم أو بجزءٍ منھا في آجال معینّة

غیر أنّ .في إدارة أموالھ والتصرف فیھاسلطتھمقابل استرداد المدین ل،الوفاء عند المیسرة

إلاّ بعد التصدیق علیھ من طرف المحكمة ،ھذا العقد لا یكون نافذاً في مواجھة الغیر

.المختصة

فإن أحكام الصلح القضائي لا تطبقّ إلا على المدین التاجر ،على ھذا التعریفبناءً و

یؤدي إلى إنھاء التفلیسة إذا والذي صدر حكم بشھر إفلاسھ، كإجراءالمتوقف عن الدفع 

أحكامھ ضمن ،لذلك فقد تناول المشرع على غرار المشرع المصري، 2توفرت شروطھ

682إلى 662وادالمقابلة لھما الم،346إلى المادة 317المادةالقانون التجاري تحدیداً من

.من القانون التجاري المصري

محمد السید الفقي، :والصلح الواقي من الإفلاس)الصلح البسیط(یراجع تفصیلا حول المقارنة بین الصلح القضائي -1
.ومایلیھا465السابق، ص المرجع

.304؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 308فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص -2
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نھي بھ الطرفان نزاعاً قائماً أو یتوقیان بھ عقد یُ ''بینما الصلح المدني ھو عبارة عن 

.1''نزاعاً محتملاً، وذلك بأن یتنازل كلّ منھما على وجھ التبادل عن حقھ

فإنّ الصلح المدني ھو طریق غیر قضائي لفض النزاعات القائمة أو ،وعلى ذلك

وقد تناول المشرع الجزائري على غرار المشرع .المحتمل وقوعھا بین أطراف الحق

المقابلة لھما المادة، 466إلى المادة 459لمصري أحكامھ ضمن القانون المدني من المادة ا

.من القانون المدني المصري557إلى المادة549

ویشمل نطاق تطبیقھ جمیع الأشخاص سواءً أكانوا تجاراً أو غیر تجار، ویتعلق بجمیع 

المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة  باستثناء ،)محل العقد(المسائل المتفق علیھا في العقد 

.من القانون المدني246لمادة لنص اطبقا ،للأشخاص والمسائل المتعلقة بالنظام العام

أن نطاق تطبیق الصلح المدني ھو أوسع من نطاق تطبیق الصلح ویستنتج من ذلك 

.القضائي

من حیث الأثر-2

بالدیون التي على ذمة المدین یترتب على اتفاق الصلح القضائي إمّا مد آجال الوفاء

كما قد یتضمن .أو الاتفاق على الأمرین معاً ،أو تنازل الدائنین على جزءٍ من دیونھم،المفلس

.2الاتفاق شرط الوفاء عند المیسرةھذا 

وما یھم في ھذا الصدد ھو الحالة التي یتضمن فیھا اتفاق الصلح القضائي تنازل 

إنّ ھذا التنازل ھو شبیھ بالتنازل عن الدیون في الصلح عن جزءٍ من دیونھم، فالدائنین 

؛ لأن التنازل عن 3المدني، غیر أنّ ھذا الشبھ ھو من حیث الظاھر لا من حیث المضمون

الدیون موضوع الصلح المدني یترتب عنھ براءة ذمة المدین نھائیاً وإبراء ذمة ضامنیھ 

.من ق م459المادة -1
.من ق تج م)02(و)01(الفقرتین 671من ف تج، المقابلة لھما المادة 334و333المادتین -2
؛ معمر طاھر حمید 312و 311؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص890محسن شفیق، المرجع السابق، ص -3

.303و302ردمان، المرجع السابق، ص 
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من طرق انقضاء الالتزام بشكل نھائي بالتبعیة بقدر حصتھم في ھذه الدیون؛ إذن فھو طریق

من القانون المدني 5532، المقابلة لھا المادة1من القانون المدني462طبقا لنص المادة 

.المصري

إبراء ذمة المدین ،التنازل عن الدیون موضوع الصلح القضائي لىبینما لا یترتب ع

المفلس منھا، بل أنّ ھذا التنازل یستبقى على عاتق المدین المفلس التزاماً طبیعیاً اتجاه 

إلا بسداده، علماً أنّ ھذا التنازل 3اعتبارهردّ المتنازل عنھ، بحیث لا تبُرأ ذمتھ، ولا یمكن أن یُ 

الذي یمكن أن یتم الاتفاق فیھ بخلاف الصلح المدني ،لا یمكن أن یرد إلاّ على جزءٍ من الدین

.على التنازل على جمیع الدیون

ى المدین المفلس، بحیث لا وَ ولا یستفید من التنازل موضوع الصلح القضائي سِ 

یترتب عنھ إبراء ذمة ضامنیھ كالمدین المتضامن والكفیل عن الجزء المتنازل عنھ، بحیث 

.الدین بخلاف التنازل في الصلح المدنيیجوز للدائن مطالبة المدین المتضامن والكفیل بكل

وھو ما سیتم توضیحھ لاحقاً عند دراسة آثار الصلح القضائي على الملتزمین مع 

.المدین المفلس

وفي الأخیر یجب الإشارة إلى أن إجراء التنازل عن الدیون في عقد الصلح المدني 

طبقاً لنص ك اشترط المشرع للذیكُیفّ على أنھّ من قبیل أعمال التبرع ولا محل للرجوع فیھ، 

من یصُالح أن یكون أھلاً للتصرف بعوض في الحقوق  في'' : القانون المدني من 460المادة 

.لأنھ یعتبر ھبة،و علیھ یمكن أن یشمل التنازل كل الدین.''التي یشملھا عقد الصلح

یكیفّ على أنھّ من قبیل أعمال ،بینما التنازل عن الدیون في عقد الصلح القضائي

بحیث یستطیع الدائنین بموجبھ الحصول على الجزء الباقي من الدین وتلافي المعاوضة،

ینُھي الصلح النزاعات التي یتناولھا، ویترتب علیھ إسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنھا أحد '':حیث جاء فیھا-1
.''الطرفین بصفة نھائیة

"...فیھاجاء حیث-2 ".ویترتب علیھ انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنھا أي من المتعاقدین نزولا نھائیا :
.من ق تج م 714من ق تج، المقابلة لھا المادة 359المادة -3
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مّ توزیع أموال تالوقوع في خسارة أكبر فیما لو استمرت إجراءات التفلیسة في السریان، و

.1التفلیسة بین الدائنین على أساس قسمة الغرماء

التنازل سوى نصیباً من الدین، وإذا كان المشرع لم یحدد ولا یمكن أن یشمل ھذا

فإنھّ لا یجوز للدائنین المبالغة في ھذا التنازل وإلاّ سیقُابل ،مقدار الأنصبة المتنازل عنھا

.2متى قدّرت وجود مثل ھذه المبالغة في التنازل،برفض تصدیق المحكمة علیھ

)التسویة الودیة(الودي التمییز بین الصلح القضائي والصلح :ثانیا

:یختلف الصلح القضائي عن الصلح الودي من حیث النقاط التالیة

من حیث الطبیعة ونطاق التطبیق-1

بحیث أنّ اعتراض دائن -اتفاق خاص بین المدین وجمیع دائنیھلوديیعتبر الصلح ا

أجلاً للوفاء بدیونھم نین لمدینھم ئبمقتضاه یمنح ھؤلاء الد،-عدم انعقادهیودي إلى علیھواحد

معاً كما ھو الحال في الصلح 3أو یتنازلون عن جزءٍ منھا، وقد یتم الاتفاق على الأمرین

.القضائي

غیر أنھّ .4أنھّ یبُرم قبل صدور حكم شھر الإفلاس وبعدهالصلح الوديما یمیزّ اتفاقو

عن إدارة أموالھ المدینتغُلّ ید،متى أصبح حكم شھر الإفلاس حائزاً لقوة الشيء المقضي بھ

مید ؛ معمر طاھر ح311؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 890محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
.303و 302ردمان، المرجع السابق، ص 

.891و 890محسن شفیق، المرجع السابق، ص ص -2
دراسة مقارنة بین القانون الوضعي -إنھاض المشروعات المتعثرة ووقایتھا من الإفلاس(مسعود یونس عطوان عطا،-3

؛ حسنى 98ص ،2008رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، ،)-والفقھ الإسلامي
.312؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 273المصري، المرجع السابق، ص 

وتطبیقاً لذلك قضت .فقھوذلك قبل أن یصبح حكم شھر الإفلاس حائزاً قوة الشيء المقضي بھ، وھو ما أخذ بھ غالبیة ال-4
إن حالة الإفلاس التي تغل ید المدین المفلس من أن یوفي دیونھ بنفسھ، لا تتقرر إلا '':محكمة النقض المصریة بـمایلي

بالحكم النھائي الصادر بشھر الإفلاس، ومتى كان ذلك كان للمحكوم بشھر إفلاسھ أن یزُیل حالة التوقف التي انتابتھ إلى ما 
الحكم النھائي في الاستئناف المرفوع منھ، فإذا ثبت لمحكمة الاستئناف زوالھا، فلا علیھا إنْ ھي ألغت الحكم قبل صدور

مسعود یونس عطوان عطا، :، أشار إلیھ09/11/1948ق جلسة  17لسنة  17الطعن رقم -''الابتدائي بشھر الإفلاس
.100ق، ص المرجع الساب
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والتصرف فیھا، ولا یمكن للمدین عقد أي اتفاق بینھ وبین دائنیھ إلا بإتباع الإجراءات 

1.، والمتعلقة بالصلح القضائيومایلیھا من القانون التجاري317المنصوص علیھا في المادة 

فھو ،ولم یتناول المشرع الجزائري ضمن القانون التجاري أحكام الصلح الودي

سواء من حیث ،بالتالي یخضع للقواعد العامة المنظمة للعقود والمحددة في القانون المدني

.3من حیث الانقضاءأو2الإبرام

كدعوة الدائنین، عقد :ولا یخضع للإجراءات القانونیة الخاصة بالصلح القضائي

كمة، بخلاف وشرط المصادقة علیھ من طرف المح،جمعیة الصلح برئاسة القاضي المنتدب

الصلح القضائي الذي یحتاج إلى ھذه الإجراءات القانونیة الخاصة لانعقاده، والتي تناولھا 

وما یلیھا من 662المقابلة لھا المادة ،وما یلیھا من القانون التجاري317المشرع في المادة

.4القانون التجاري المصري

.320راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
التراضي، الأھلیة، المحل والسبب، ویجب أن یكون ركن التراضي طبقاً :من حیث ضرورة توفر أركان العقد وھي-2

:ینظر المواد.للقواعد العامة خالیاً من عیوب الإرادة كالغلط، الإكراه والتدلیس، وإلاّ كان عقد التسویة الودیة قابلاً للإبطال
؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع 97نس عطوان عطا، المرجع السابق، ص من ق م؛ مسعود یو88و86، 82

.303؛ معمر طاھر حمید ردمان،  المرجع السابق، ص 312السابق، ص 
انقضاءً طبیعیاً وذلك بتنفیذھا بحسب ما تمّ الاتفاق علیھ بین المدین والدائنین، وبالتالي یستمر المدین في  يبحیث قد تنقض-3

)المدین والدائنین(ویعود المتعاقدین .وقد تنقضي بطریق الفسخ، إذا لم یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ التزاماتھ.نشاطھمزاولة 
إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد، بحیث إذا كانت التسویة قد وقعت قبل صدور حكم شھر الإفلاس فللدائن الحق في 

أمّا إذا وقعت بعد صدور حكم شھر الإفلاس، فإنھّ .ین في حالة توقف عن الدفعطلب شھر الإفلاس شرط أن یثبت أن المد
ولا یكون لھذا الفسخ أثر على .یتم استئناف إجراءات التفلیسة من اللحظة التي توقفت فیھا ھذه الإجراءات لانعقاد التسویة

ویة بالبطلان والذي قد یكون مطلقاً في حالة وقد تنقضي التس.التزامات الكفیل كما ھو الحال بالنسبة إلى الصلح القضائي
انعدام أركان العقد أو تخلفّ شرط من شروط المحل أو السبب، وقد یكون نسبیاً إذا شاب إرادة أحد المتعاقدین عیب من 

جاري في ویؤدي ھذا البطلان إلى إبراء ذمة الكفیل خلافاً للفسخ وكما ھو.عیوب الإرادة كعیب الغلط أو التدلیس أو الإكراه
ویرتب البطلان نفس الآثار التي یرتبھا الفسخ من حیث عودة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا .عقد الصلح القضائي

مسعود یونس عطوان عطا، المرجع .بصدور حكم برفضھا إذا لم تتوفر شروطھاالودیةكما قد تنقضي التسویة .قبل التعاقد
.606لمرجع السابق، ص ؛ محسن شفیق، ا103السابق، ص 

؛ معمر 313؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 98مسعود یونس عطوان عطا، المرجع السابق، ص -4
.304و303طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 
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یحتاج الصلح القضائي لانعقاده إلى موافقة جمیع الدائنین، بل یكفي تحقق  كما لا

.2، لذلك اصطلُح علیھ أیضاً بصلح الأغلبیة1نصاب الأغلبیة المحدد في القانون التجاري

من حیث الآثار-2

دون الدائنین ،لا تسري آثار الصلح الودي إلا على الدائنین الذین وافقوا علیھ

.3ئبینرضین أو الغاالمعا

وأنّ اعتراض ،وإذا كان الصلح الودي لا یمكن أن ینعقد إلاّ بموافقة جمیع الدائنین

فإنھ تفادیاً للوقوع في أي تناقض فإنّ الصلح الودي ،دائن واحد علیھ یؤدي إلى بطلان انعقاده

غیر أنّ المقصود بالدائنین الذین .بحیث تسري آثاره على جمیع الدائنین،أثر مطلقوھو ذ

طبقاً لمبدأ قصور ،یشملھم أثر الصلح الودي ھم الدائنین الحاضرین دون الدائنین الغائبین

.العقد على عاقدیھ

ھذه القاعدة فإنّ آثاره تسري على جمیع الدائنین   لىأمّا الصلح القضائي وكاستثناء ع

ویستوي في ذلك أن یكون الدائن قد وافق .ئبینحتى ولو كانوا غا،إذا صادقت علیھ المحكمة

تحققّ نصاب الأغلبیة -كما أشرنا إلى ذلك سابقاً -بحیث یكفي لانعقاده ،علیھأو لم یوافق 

.4تحقق الصلح القضائي والتزمت الأقلیة برأي الأغلبیة،إذا تحققتفالمحددة قانوناً 

لصلح القضائيلالطبیعة القانونیة :الفرع الثاني

أنھّ 5اختلف الفقھ حول تحدید الطبیعة القانونیة للصلح القضائي، فھناك من اعتبره

تكییف العقد والحكم القضائي في آنٍ واحد، بحیث یعتبر عقداً بالنسبة لأغلبیة  ؛یشمل تكییفین

القانون التجاري من  665، والمقابلة لھا المادة القانون التجاريمن  318وھي أغلبیتان عددیة وقیمیة طبقا لنص المادة -1
.وھي تعتبر شرطاً لانعقاد الصلح القضائي، وھو ما سیتم شرحھ لاحقاً عند دراسة شروط انعقاد الصلح القضائي.المصري

.442مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، ص :؛ ینظر ھامش320راشد راشد، المرجع السابق، ص -2
.304؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 313عید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص س - 3
.276السابق، ص من ق تج م؛ حسنى المصري، المرجع674، المقابلة للمادة من ق تج330المادة -4
معمر طاھر حمید ردمان، ؛ 843؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 274حسنى المصري، المرجع السابق، ص -5

.300المرجع السابق، ص 
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بالنسبة للدائنین المعارضین والغائبین الذین  اقضائی اوحكم،الدائنین الذین وافقوا علیھ

.رغم أنھم لم یكونوا طرفاً في العقد،یلتزمون بشروطھ وتسري علیھم آثاره

لأنّ ھذا التكییف ،خلّ بمبدأ المساواة بین الدائنینیُ ھذا الرأي على أساس أنھّانتقُدوقد

إذا اعتراه ،الطعن فیھ بالبطلانیمكّن أغلبیة الدائنین الموافقین على شروطھ من من شأنھ أن 

أو بالفسخ إذا أخلّ المدین بتنفیذ التزاماتھ المترتبة عن عقد الصلح ،عیب من عیوب الإرادة

في حین لا یجوز استعمال أو مباشرة مثل ھذا الطعن بالنسبة للدائنین الغائبین والمعارضین 

والحكم .ین یعتبر حكماً قضائیاً لأنّ الصلح القضائي بالنسبة لھذه الأقلیة من الدائن، علیھ

.1القضائي لا یجوز الطعن فیھ بالبطلان أو بالفسخ

عبارة بأنھّالصلح القضائي تكییفإلى2الفقھذھب نفرٌ آخر من ،وعلى ھذا الأساس

لذلك فھو واجب التنفیذ على ،عن حكم قضائي یستمد قوتھ الملزمة من مصادقة المحكمة علیھ

.ذلك الدائنین المعارضین والغائبینكافة الدائنین بما في

فإنّ الأحكام ،فإذا كان الصلح القضائي یعتبر كذلك،حتى ھذا الرأي مردود علیھولكن 

غیر أنّ الصلح القضائي یقبل مثل ھذا ،القضائیة لا یجوز الطعن فیھا بالبطلان أو الفسخ

كما أنھ لا یجوز للمحكمة تعدیل بنوده بوصفھ  ؟فكیف إذن یمكن اعتباره حكماً قضائیاً ،الطعن

.3عقداً یتم بین المدین المفلس وأغلبیة الدائنین في الجماعة

وبین ھذا الاختلاف الفقھي وتضارب الآراء حول تحدید الطبیعة القانونیة للصلح 

أنّ الصلح إلى اعتبار4-ویعتبر الرأي الأرجح فقھاً -ذھب رأي آخر من الفقھ،القضائي

وتتمیز خصوصیة ھذا العقد في أنھّ لا یقوم على مبدأ .القضائي ھو عقد من نوع خاص

.301معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -1
معمر طاھر :أشار إلیھ على الھامش.21/07/1903وھو رأي محكمة النقض الفرنسیة عن قرار صادر عنھا بتاریخ -2

؛ محسن 137فلاس، المرجع السابق، ص ؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإ301حمید ردمان، المرجع السابق، ص 
.268؛ فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص 844و 843شفیق، المرجع السابق، ص 

.137الإفلاس، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طھ، مذكرات في-3
المرجع ؛ محمد صالح بك، 417و416علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص  ؛138و 137، ص المرجعنفس  - 4

.214السابق، ص 
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بل یكفي لانعقاده موافقة ،سلطان الإرادة فھو لا ینعقد بین المدین المفلس وجمیع الدائنین

الدائنین علیھ، كما أنّ صحة ھذا العقد ونفاذه في مواجھة الغیر تحتاج إلى تصدیق أغلبیة 

.لمصلحة العامةلحمایة لمصلحة أقلیة الدائنین وحمایة ،المحكمة علیھ

ملزماً ،المحكمة علیھ یعتبر الصلح القضائي عقداً ذو طابع قضائيسبب تصدیق بو

شھر  حكملجمیع الدائنین الحاضرین والغائبین، الموافقین علیھ والمعارضین لشروطھ، لأنّ 

بحیث تعتبر كل ،1تبر شخصاً معنویاً الإفلاس یترتب علیھ تكوین جماعة الدائنین والتي تع

.نافذة في مواجھة جمیع أعضائھا،العقود الموافق علیھا من طرف أغلبیة الدائنین فیھا

بحیث ،ویمكن القول في الأخیر أنّ عقد الصلح القضائي ھو عقد ذو طابع شكلي

عن العقود وھو بذلك یختلف،یحتاج لانعقاده ونفاذه في مواجھة الغیر تصدیق المحكمة علیھ

كما یختلف عن ھذه العقود وغیرھا من العقود من حیث .الشكلیة الواردة في القواعد العامة

انعقاده وآثاره، بحیث لا یشترط لانعقاده موافقة جمیع الدائنین علیھ بل یكفي موافقة أغلبیة 

جمیع وتسري آثاره في مواجھة .علما أن نصاب الأغلبیة یحدده القانونعلیھ،الدائنین

على مبدأ سلطان االدائنین حتى الغائبین والرافضین لشروطھ، فھو ذا أثر مطلق استثناءً 

وھو استثناء تبرره خصوصیة قواعد شھر الإفلاس والآثار المترتبة عنھ، ما یجعل .الإرادة

.أنھّ عقد من نوع خاص،عقد الصلح القضائي ومثلما ذھب إلیھ الرأي الأخیر من الفقھ وبحق

عتبر اتفاق التوقیف المعمول بھ في ظل القانون التجاري الفرنسي بمثابة اتفاق وی

بغرض مساعدة المدین للنھوض بتجارتھ من جدید ،جماعي یبرم بین المدین والدائنین

التوقف عن الدفع التي یعاني منھا، وھو یعد في نظر غالبیة التعثر أووالخروج من حالة

ویعتبر اتفاق التوفیق أو كما یسمى .ذا طابع قضائيالخاصعقد من عقود القانون 2الفقھ

.من القانون المدني الفرنسي11341ببرتكول التوفیق مستوحى من نض المادة 

في  المطلب الثاني  من المبحث الأول من الفصل الأول صیة المعنویة لجماعة الدائنین ما سبق شرحھ حول الشخ:ینظر-1
.من الباب الأول

Christian:على رأسھم-2 Gavalda, أشار إلیھم:



  الآليات القـانونية والإجرائية المخولة للدائنين لاستفـاء حقوقهم عند  .............الفصل الأول

  انتهاء التفـليسة بالصلح القضائي  

353

موافقة جمیع ،الوديالوقائيولم یستلزم المشرع الفرنسي لصحة انعقاد ھذا الاتفاق

أثناء 2مع المدینبل یكفي لانعقاده موافقة الدائنین الرئیسیین علیھ كالمتعاقدین،الدائنین علیھ

وھو ما یشبھ الصلح القضائي من حیث أنھّ یكفي لانعقاده موافقة .المفاوضات وقبل انتھائھا

.أغلبیة الدائنین علیھ

شروط انعقاد الصلح القضائي:المطلب الثاني

وھي ذات الشروط التي -توفر جملة من الشروطیشترط لانعقاد عقد الصلح القضائي

؛ شروط موضوعیة تنحصر -3اشترطھا المشرع المصري لانعقاد الصلح الواقي من الإفلاس

وعدم ارتكابھ جریمة الإفلاس بالتدلیس، وشروط شكلیة ،في مدى أمانة سلوك المدین المفلس

.وتصدیق المحكمة علیھ،تتمثل في موافقة أغلبیة الدائنین علیھ)إجرائیة(

:ھذه الشروطإلى دراسة یلي فیمایتم التطرقوس

كشرط المدین المفلس وعدم ارتكابھ جریمة الإفلاس بالتدلیسحسن نیة :الفرع الأول

   موضوعي

مساعدة مدینھم تفاق على إجراء الصلح القضائي،الامن خلالونیحاول الدائن

وذلك من خلال منحھ ،المفلس للخروج من حالة الإفلاس والعودة من جدید على رأس تجارتھ

.وغالباً ما یتم الاتفاق على الأمرین معاً .أو التنازل عن جزءٍ منھا،آجالاً للوفاء بدیونھ

=Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 187-189; Charles Gorins, « Le protocole de
conciliation: un contrat judiciaire », pett.aff, édition Lextenso, n 255, 23 décembre 2014, p. 06
et c .

:حیث جاء فیھا-1
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »; Charles

Gorins, Art.préc, p. 06.
:من ق تج ف، حیث جاء فیھا7-611وذلك طبقا لنص المادة -2

« Le conciliateur a pour mission de favoris la conclusion entre le débiteur et ses principaux
créanciers…»; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 15.

.ومایلیھا68من ق تج م؛ محمود مختار بربري، المرجع السابق، ص 733إلى 525المواد -3
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لما یتضمنھ من أجل ،فإنّ الصلح القضائي یعدّ إجراءاً ائتمانیاً ،وعلى ھذا الأساس

فإنّ إجراء الصلح القضائي لا یستفید منھ من كان سلوكھ ،ولما كان الأمر كذلك .للوفاء

فیھا المدین المفلس یرتكب ویكون ذلك في الحالة التي .یتنافى وقواعد الائتمان التجاري

في   صراحةالمشرع ، وھو ما نص علیھ 1حكم علیھ بالإدانةیُ بالتدلیس وجریمة الإفلاس

إجراءات الصلح متى قامت  توقف'' : ، حیث جاء فیھامن القانون التجاري322تینالماد

لغى الصلح أمّا للتدلیس أو یُ '':بقولھمن نفس القانون341و، ''ملاحقات الإفلاس التدلیسي

شف التدلیس بعد المصادقة مبالغة في الناتج من إخفاء الأموال أو مبالغة في الدیون وإذا اكتُ 

.''على الصلح

حیث جاء ،من القانون التجاري669كما تناول المشرع المصري ذلك في نص المادة 

لا یجوز عقد الصلح مع مفلس حُكم علیھ بعقوبة الإفلاس بالتدلیس، وإذا بدأ التحقیق '':فیھا

.''مع المفلس في جریمة الإفلاس بالتدلیس وجب تأجیل النظر في الصلح

بأنھّ یقوم على ،ما یسمّى بالغلط المستثار وفقاً للقواعد العامةویعرّف التدلیس أو ك

2على التعاقدقصد حملھباحتیالیة طرق ووسائلباستخداموذلك ،إیھام شخص بغیر الحقیقة

إیقاع المتعاقد عمداً في غلط یدفعھ إلى القیام بتصرف قانوني على نحوٍ ''بمعنى آخر ھو وأ

:4المعنى یقوم على عنصرینوالتدلیس بھذا .3''معینّ

.عنصر مادي یتمثل في استخدام الطرق الاحتیالیة-

العملیات -النظام القانوني للتجارة العقود التجاریة؛ ھاني محمد دویدار، 171المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاھر، -1
.848المرجع السابق، ص الإفلاس ، -المصرفیة الأسناد التجاریة

الحدیث، دار الكتاب محمد صبري السعدي، النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، -2
.60؛ علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص 124؛ علي فیلالي، المرجع السابق، ص 189ص،2003

، 1الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، جعبد الرزاق أحمد السنھوري،-3
.342، ص 2000، بیروت، 03المجلد الأول، منشورات الحلبى الحقوقیة، ط

علي علي سلیمان، المرجع السابق، ؛ وما یلیھا127علي فیلالي، المرجع السابق، ص ؛لیھایوما344ص نفس المرجع، -4
.61و60ص
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أي أن یكون ،عنصر معنوي یتمثل في نیة التضلیل أو الإضرار بالمتعاقد-

بقصد إیقاع المتعاقد الآخر في غلط ،استخدام ھذه الطرق والوسائل الاحتیالیة

.یدفعھ إلى التعاقد

إذا كانت الحیل التي -العقدالعامة سبباً من أسباب إبطالویعتبر التدلیس وفقاً للقواعد 

لجأ إلیھا أحد المتعاقدین أو النائب عنھ، من الجسامة بحیث لولاھا لما أبرم الطرف الثاني 

مختلف تقوم علیھا التي ،سن النیةقاعدة حُ  لىوانحراف ع2لما ینطوي علیھ من غش-1العقد

.، حمایة لاستقرار المعاملات3تنفیذھافي مرحلة إبرامھا أو العقود سواءً 

جریمة یعاقب علیھا ،فضلاً عن كونھ سبباً من أسباب إبطال العقدویعد التدلیس

.حمایة لمصلحة الأفراد والمجتمع،4جزائیاً 

من القانون 374جریمة الإفلاس بالتدلیس في نص المادة وقد تناول المشرع

الجریمة لا تقوم في جانب المدین التاجر إلاّ إذا توفرّ فیھا فإنّ ھذه یھ التجاري، وبناءاً عل

.ركن مادي وركن معنوي ؛ركنان

:ویتمثل الركن المادي في قیام المدین التاجر المتوقف عن الدفع بأحد الأفعال التالیة

.إخفاء الحسابات-

.تبدید أو اختلاس كل أو بعض أصولھ-

.ق م م من 125 المادة، المقابلة لھاق ممن  86المادة -1
.و یتمثل الغش في انصراف الارادة نحوى القیام بعمل، أو الامتناع عن عمل بطریقة غیر مشروعة بنیة الاضرار-2

قصد بھ الاضرار یأما اذا كان .لحاق ضرر بأحد المتعاقدینإو یعتبر التدلیس صورة من صور الغش، اذا كان یقصد بھ 
، المرجع أحمد النمرات محمد عمر. بحقوق الغیر كتصرفات المدین الذي یقصد بھا الاضرار بحقوق دائنیھ، فیعتبر غشا

.134ص السابق،
.''...ل علیھ وبحسن نیةیجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتم'':القانون المدنيمن  107حیث جاء في نص المادة -3
4

ویختلف التدلیس الجنائي عن التدلیس المدني في أن ".escroquerie"وھو ما یسمى بالتدلیس الجنائي، وھو النصب -
وتكون عادة اشد جسامة من الطرق الاحتیالیة المستعملة في التدلیس .الطرق الاحتیالیة تشكل عنصر مستقل قائم بذاتھ

ادر الالتزام، عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزام بوجھ عام مص.المدني
.346و342المجلد الأول، المرجع السابق، ص 
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.أو في میزانیتھ1الإقرار بدیون وھمیة إمّا في محرراتھ-

عن  ،ویتبلور الركن المعنوي لھذه الجریمة في تعمد المدین التاجر الإضرار بدائنیھ

.2وھو على علم بأنھ في حالة توقف عن الدفع،بفعل من ھذه الأفعالتیانطریق الإ

وصدور حكم ،ویترتب على قیام جریمة الإفلاس بالتدلیس في جانب المدین التاجر

عدم جواز العقوبات انونمن ق 3833المنصوص علیھا في المادة ،الجریمةضده بعقوبة ھذه 

لأنّ الصلح القضائي یفترض من باب أولى أن یكون المدین التاجر ،إبرام عقد الصلح معھ

وعلى ذلك .4أي مفلساً إفلاساً بسیطاً ،حسن النیة، ونظراً لسوء حظھ وقع في ھوة الإفلاس

مانعاً قانونیاً لانعقاد الصلح ،التاجر بعقوبة الإفلاس بالتدلیسیعتبر الحكم على المدین 

.5ولو كان ھذا الأخیر موقوف التنفیذ.القضائي، متى كان ھذا الحكم نھائي

كما یشترط لاعتبار الحكم القاضي بعقوبة الإفلاس بالتدلیس مانعاً قانونیاً لانعقاد 

في عل من الأفعال المشار إلیھا والمحددة المدین التاجر لففأن یكون اقترا،الصلح القضائي

.تتعلق بالتفلیسة المراد التصالح بشأنھا،من القانون التجاري374المادة نص 

فإنّ ذلك ،أمّا إذا كان التدلیس لا یتعلق بھذه التفلیسة وإنمّا یتعلق بتفلیسة أخرى سابقة

ائي مع مدینھم المفلس، وبالتالي لا یمنع قانوناً الدائنین من الموافقة على إبرام عقد صلح قض

ویبقى لھؤلاء الدائنین عموماً مطلق الحریة في الموافقة على إبرام عقد .تجنیبھ آثار الإفلاس

.القانون التجاري من 374للمادة طبقاً ،كانت ھذه المحررات أوراق رسمیة أو تعھدات عرفیةسواءً -1
.354؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص القانون التجاريمن  374وھو ما یسُتوحى من نص المادة -2
المادة بموجب والمحال إلیھا ،المعدّل والمتممانون العقوباتمن ق 383لمنصوص علیھا في المادة ت اوتتمثل العقوبا-3

دج إلى 100.000وبغرامة من )05(خمس سنواتإلى)01(الحبس من سنة :فیما یليالقانون التجاري من  369
لمدة سنة على الأقل 01مكرر 09، إضافة إلى الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة دج500.000

والمدنیة وتتمثل ھذه الحقوق التي یحُرم منھا، أو من أحدھا المدین المفلس في الحقوق الوطنیة.خمس سنوات على الأكثرو
.والعائلیة

.324سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص  ؛170فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -4
؛ حسنى المصري، المرجع 845محسن شفیق، المرجع السابق، ص :أشار إلیھ،24/02/1956استئناف القاھرة، -5

.287السابق، ص 
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غالباً ما یعتبر الدائنون والمحكمة أنّ المدین ولكن.الصلح من عدمھ في مثل ھذه الحالة

.1المفلس غیر جدیر بالصلح لوجود ھذه السابقة القضائیة

ضي بعقوبة الإفلاس بالتدلیس قد صدر قبل تصدیق اویستوي أن یكون الحكم الق

المحكمة على الصلح القضائي أم بعده، بحیث إذا صدر الحكم قبل تصدیق المحكمة علیھ فإنّ 

حتى ولو ،سن نیة المدین التاجرالمحكمة تقضي برفض الصلح القضائي لانتفاء شرط حُ 

ویصبح الدائنون في حالة اتحاد بقوة القانون.2ھذا الحكمرغم صدور ،وافق علیھ الدائنین

فلا یجوز ،وحتى ولو صدر حكم ببراءة المدین المفلس من ھذه الجریمة بعد قیام حالة الاتحاد

إجراءات الصلح إجراءات الافلاس بما فیھالأنّ ،الاتفاق على الصلح أثناء قیام حالة الاتحاد

.3جعيبأثر فوري مباشر لا بأثر رتسري

أمّا إذا صدر ھذا الحكم بعد تصدیق المحكمة علیھ، فإنّ تصدیق المحكمة یعتبر كأن لم 

من القانون 341طبقاً لنص المادة 4یكن، ویعد ذلك سبباً للحكم ببطلان عقد الصلح القضائي

.من القانون التجاري المصري677المقابلة لھا المادة ،التجاري

بطلان كطریق من طرق الوسنعود إلى دراسة ھذه المسألة بإسھاب عند دراسة 

.في المطلب الثاني من المبحث الثاني من ھذا الفصلعقد الصلح القضائي انقضاء 

أنّ تصدیق المحكمة على عقد الصلح القضائي قبل إلىوتجدر الإشارة في ھذا الصدد

كتشف فیھا ارتكاب كون في الحالة التي یُ ی،صدور حكم یقضي بعقوبة الإفلاس بالتدلیس

.المدین التاجر لجریمة الإفلاس بالتدلیس بعد التصدیق على عقد الصلح القضائي

.846محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
؛ فایز نعیم رضوان، المرجع 430الجدید، المرجع السابق، ص حسین الماحي، أحكام الإفلاس في ظل قانون التجارة -2

.274السابق، ص 
.845محسن شفیق، المرجع السابق، ص -3
؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 310معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -4

142.
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1اكتشُف ذلك أثناء مداولات الصلح وقبل تصدیق المحكمة علیھ، وبدأ التحقیقأمّا إذا 

فإنھّ یجب دعوة الدائنین إلى الاجتماع من أجل ،بخصوص ھذه الجریمةالمدین المفلس مع

من القانون التجاري المقابلة لھا 322لنص المادة طبقاً ،تأجیل النظر في مداولات الصلح

ر فیھا النیابة قرّ من القانون التجاري المصري، ویكون ذلك في الحالة التي تُ 669المادة 

أو المحكمة للبث فیھا، بحیث إذا صدر العامة إحالة الدعوى العمومیة إلى قاضي التحقیق

إن كانت قد بدأت وإن ،حكم ببراءة المدین المفلس من ھذه الجریمة استمرت مداولات الصلح

.فیمكن البدء فیھا من جدید،لم تكن قد بدأت

أصبح ھذا الحكم نھائیاً، فلا وإذا صدر حكم بإدانة المدین المفلس بھذه الجریمة أمّا 

عقد صلح مع ھذا المدین لانتفاء شرط حسن النیة فیھ، أمّا إذا قرّرت النیابة یجوز للدائنین 

العامة حفظ الدعوة العمومیة لعدم وجود أو اكتمال الأدلة مثلاً، فلا مانع للدائنین من 

.2الاستمرار في ھذه المداولات

فإنّ ،شفت ھذه الجریمة بعد مداولات الصلح وقبل تصدیق المحكمة علیھإذا اكتُ و

ذلك في الحالة التي تقرر فیھا النیابة العامة إحالة ویكون -المحكمة ترجئ التصدیق علیھ

مثلما ھو الحال بالنسبة ،الدعوى العمومیة إلى قاضي التحقیق أو إلى المحكمة للبث فیھا

من القانون 669المقابلة لھا المادة ،من القانون التجاري322للحالة الأولى طبقاً لنص المادة 

تماشیاً وما ورد في القواعد العامة إلى غایة صدور حكم جزائي یدین -لتجاري المصريا

تفادیاً وذلك-3تطبیقا لقاعدة الجزائي یوقف المدني-المدین التاجر لارتكابھ ھذه الجریمة

.لصدور أحكام متعارضة

ة باتھام المدین المفلس بارتكابھ ھذه الجریمة، لا یمنع الدائنین من بحیث أنّ مجرد تقدیم شكوى إلى النیابة العام-1
الاستمرار في مداولات الصلح، بل یشترط لتأجیل ھذه المداولات أن تكون النیابة العامة قد باشرت إجراءات تحریك 

.846محسن شفیق، المرجع السابق، ص .الدعوى العمومیة
.310و309مان، المرجع السابق، ص ؛ معمر طاھر حمید رد421لسابق، ص محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع ا-2
.من قانون الإجرءات الجزائیة04المادة -3
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جریمة الإفلاس بالتدلیس على ،وقد تناول المشرع على غرار المشرع المصري

لما تنطوي 1دون غیرھا من الجرائم،سبیل الحصر كمانع قانوني لانعقاد الصلح القضائي

.علیھ من تعمد المدین المفلس وبسوء نیة الإضرار بدائنیھ

فإنّ ذلك لا یعد مانعاً ،إذا ارتكب المدین المفلس جریمة الإفلاس بالتقصیروعلیھ ف

وصادقت علیھ ،على انعقاده2القضائي، متى وافقت أغلبیة الدائنینلإبرام عقد الصلح

جاز للدائنین الاستمرار ،بحیث إذا تزامنت إجراءات التحقیق ومداولات الصلح.المحكمة

یحدد مدى ،في ھذه المداولات أو تأجیلھا إلى غایة صدور حكم قضائي في ھذه الجریمة

.3جسامة ھذا التقصیر

حكم  ضدهالتحقیق إلى ارتكاب المدین المفلس لھذه الجریمة، وصدرإذا أفضت نتائج و

من القانون التجاري المصري 670فللدائنین طبقاً لنص المادة ،4قضائي یقضي بالإدانة

كان نّ جریمة الإفلاس بالتقصیر سواءً عقد الصلح أو رفضھ، لأمطلق الحریة في قبول إبرام

تقوم على أساس الخطأ والإھمال دون أن تتجھ إرادة المدین 6أو جوازیاً ،5التقصیر وجوبیاً 

غیر أنّ للمحكمة السلطة التقدیریة في مثل ھذه الجرائم للتصدیق على ...كجریمة السرقة والاحتیال، أو خیانة الأمانة-1
.325الھیاجنة، المرجع السابق، ص سعید محمد السعید .الصلح أو رفض التصدیق علیھ

.اني من شروط إبرام عقد الصلح القضائيوھي الأغلبیة العددیة والقیمیة، كما سیتم شرحھ وتفصیلھ في الشرط الث-2
.171رجع السابق، ص ؛ فاروق أحمد زاھر، الم421محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -3
عقوبة الحبس من  في 369المادة بموجب المحال إلیھا ، ق ع ج383وتتمثل عقوبة الإفلاس بالتقصیر طبقاً لنص المادة -4

.دج 200.000دج إلى 25.000وبغرامة  من )02(إلى سنتین )02(شھرین 
یعد مرتكباً للتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد '':القانون التجاري من 370وطبقا لنص المادة -5

بالغ جسیمة في إذا استھلك م-2إذا ثبت أن مصاریفھ الشخصیة أو مصا ریف تجارتھ مفرطة،-1:في إحدى الحالات الآتیة
إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات -3عملیات نصیبیة محضة أو عملیات وھمیة،

إذا قام التوقف عن الدفع بإیفاء أحد -4توقفھ عن الدفع، أو استعمال بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل على أموال،
إذا لم -6إذا كان قد أشھر إفلاسھ مرتین وأقفلت التفلیستات بسبب عدم كفایة الأصول،-5ة الدائنین،الدائنین إضراراً بجماع

إذا كان قد مارس مھنة مخالفاً لحظر منصوص علیھ -7یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف المھن نظراً لأھمیة تجارتھ،
.''في القانون

یجوز أن یعتبر مرتكباً للتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن '':القانون التجاري من 371وطبقاً لنص المادة -6
إذا كان قد عُقد لحساب الغیر تعھدات ثبت أنھّا بالغة الضخامة بالنسبة لوضعھ عند -1:الدفع یوجد في إحدى الحالات الآتیة
إذا كان -3سھ دون أن یكون قد أوفى بالتزاماتھ عن صلح سابق،إذا كان قد حُكم بإفلا-2التعاقد بغیر أن یتقاضى مقابلھا شیئاً،

إذا -4لم یقم بالتصریح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مھلة خمسة عشر یوما، دون مانع مشروع،
باتھ ناقصة أو إذا كانت حسا-5كان لم یحضر بشخصھ لدى وكیل التفلیسة في الأحوال والمواعید المحددة دون مانع مشروع،

وبالنسبة للشركة التي تشمل على شركاء مسئولین بالتضامن بدون تحدید عن دیون الشركة، یجوز أن .غیر ممسوكة بانتظام
یعتبر الممثلون القانونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر إذا بغیر عذر شرعي لم یقوموا بالتصریح لدى كتابة ضبط المحكمة 
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وبذلك فإنّ ھذه الجریمة لا تتضمن معنى التدلیس الذي یقوم على .إلى قصد الإضرار بدائنیھ

لذلك فلا مانع من  .بقصد الإضرار بدائنیھ،أساس سوء نیة المدین وتعمّده في ارتكاب الغش

،بغیة الخروج من حالة الإفلاس،دارة أموالھ من جدیدتصالح الدائنین معھ وإعطائھ فرصة لإ

.1والتخلص من الوضع المالي المیئوس الذي یعاني منھ

كل من أخطأ أو أھمل في إدارة شؤونھ ''مرتكباً لجریمة الإفلاس بالتقصیر ویعتبر 

التجاریة أو أساء التصرف فیھا، بحیث یترتب عن ھذا الإھمال أو إساءة التصرف ضرر 

.2''لدائنینجسیم ل

رغم ،وإذا كانت القواعد العامة توحد بین الغش والخطأ الجسیم من حیث الأثر

اختلاف طبیعتھما لتضییق نطاق المسؤولیة العقدیة لحساب المسؤولیة التقصیریة درءاً للخلط 

والخطأ الجسیم فیما 4، فإنّ المشرع المصري قد فرّق بین الغش3الموجود بین المسؤولیتین

.یتعلقّ بشروط استفادة المدین المفلس من الصلح القضائي

لا وإذا كان المشرع الجزائري لم ینص صراحة على أنّ جریمة الإفلاس بالتقصیر 

322إلاّ أن ذلك یسُتنتج ضمنیاً من خلال نص المادة ،تحول دون إبرام عقد الصلح القضائي

والتي اقتصر فیھا المشرع على النص حصریاً على جریمة من القانون التجاري، 341و

.كمانع یحول دون إبرام عقد الصلح القضائي،الإفلاس بالتدلیس

ھو شرط أساسي لانعقاد الصلح ،وفي الأخیر یمكن القول أنّ حسن نیة المدین المفلس

ولقاضي الموضوع .وھو واجب الإثبات ولیس مفترض بخلاف القواعد العامة،القضائي

من خلال التحقق من مدى وجود ،السلطة التقدیریة في تقدیر مدى توفر حسن النیة من عدمھ

یوماً عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع أو لم یتضمن ھذا التصریح قائمة المختصة خلال الخمسة عشر=
.''بالشركاء المتضامنین مع بیان أسمائھم وموطنھم

؛ 287حسنى المصري، المرجع السابق، ص :أشار إلیھ.المشار إلیھ1956فبرایر 24اھرة حكم محكمة استئناف الق-1
.325لسابق، ص مرجع اسعید محمد السعید الھیاجنة، ال

.135عمر محمد أحمد النمرات، المرجع السابق، ص -2
.135المرجع ، ص  نفس - 3
.والذي یعتبر التدلیس من أبرز صوره-4
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قت أغلبیة الدائنین المحدّدة قانونا اف، بحیث حتى ولو و1حالة من حالات الإفلاس بالتدلیس

.ت لھا عدم توفر ھذا الشرطبُ ا ثَ فلا یمكن للمحكمة التصدیق علیھ إذَ ،على إبرامھ

رغم أن الصلح القضائي یحقق إلى جانب مصلحة المدین المفلس، مصلحة وفائدة و

سن نیة المدین من الضروري ربط انعقاد الصلح القضائي بشرط حُ مؤكدة للدائنین، فھل 

إنْ في القانون التجاري الجزائري أو ،المفلس؟ خاصة وأن قواعد الإفلاس وبوضعھا الراھن

الدائنین، فھل اشتراط حسن نیة المدین المفلس لانعقاد الصلح المصري، تھدف إلى حمایة

القضائي فیھ حمایة لمصلحة الدائنین؟

بغضّ النظر ،فالمفروض أن الدائنین یستفیدون من الصلح القضائي في جمیع الأحوال

، لأنھّ إذا كان في2عمّا إذا كان المدین حسن النیة أو سيء النیة لما فیھ من مصلحة محققة لھم

ظل القواعد العامة حسن النیة ھو شرط أساسي ومھم لصحة إبرام العقود وتنفیذھا، فإنّ 

.الأھم فیھا مصلحة الدائن،قواعد الإفلاس ھي قواعد استثنائیة

وإذا كان المشرع یحاول من خلال اشتراطھ حسن نیة المدین المفلس للاستفادة من 

نیة الذي یتعمّد عن طریق استعمال الغش إلى معاقبة المدین السیئ ال، أحكام الصلح القضائي

فإنھّ یعاقب أیضاً بطریقة غیر مباشرة الدائنین من خلال حرمانھم من ،الإضرار بدائنیھ

.یخدم مصلحتھم قد رغم أنھّ،الاستفادة من الصلح القضائي

فكان بإمكان المشرع أن یجعل حق اللجوء إلى الصلح القضائي في حالة إذا كان 

طالما أنھ یخدم مصلحتھم فھم الأولى ،سیئ النیة مرھون بمدى موافقة الدائنین علیھالمدین 

غیر أن ذلك لیس معناه أن یفلت المدین .في تقریر الموافقة على الصلح القضائي أو رفضھ

وذلك من خلال إعادة صیاغة أحكام الصلح القضائي أو إضافة أحكام ،السیئ النیة من العقاب

تمكن المدین لفمثلاً إذا كان الصلح القضائي ھو عبارة عن فرصة  .ضعتتماشى وھذا الو

،حسن النیة من العودة إلى إدارة أموالھ والتصرف فیھا، فإنھ یمنع من ذلك إذا كان سیئ النیة

.137و136عمر محمد أحمد النمرات، المرجع السابق، ص -1
.139و138المرجع، ص  نفس: ینظر في ھذا المعنى-2
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ھذه الأموال والتصرف فیھا إلى دائنیھ طالما أنھم الأكثر درایة بما یخدم بحیث تعھد إدارة

.عقاباً للمدین المفلس السیئ النیة،مصالحھم وما لا یخدمھا

انونمن ق 383صوص علیھا في نص المادة إضافة إلى تطبیق العقوبات المن

.المشار إلیھا،العقوبات

بخصوص مدى اشتراط توفر مبدأ ،التساؤل عن موقف المشرع الفرنسيتمّ وإذا 

من خلال الملاحظ القضائي، فقابل لإجراء الصلح حسن النیة للاستفادة من إجراء التوفیق كم

ذالمنظمة لھذا الإجراء أو تلك المنظمة لإجرائي الإنقاسواءً ،الرجوع إلى النصوص القانونیة

وذلك كنتیجة ،أو التقویم القضائیین قد صرف النظر عن ضرورة توفر مبدأ حسن النیة

والتخفیف من الطابع ذوالتي تقوم أساساً على فكرة الإنقا،للسیاسة الجدیدة المنتھجة من طرفھ

اھتمامھ الفرنسيالمشرعحیث أولى،الجنائي لجرائم الإفلاس لا التشدید في الإفلاس

بغض النظر عن سوء أو حسن ،هذلابد من حمایتھ وإنقا،بالمشروع بوصفھ تنظیما اقتصادیاً 

لأن حمایة الدائن ھي جزء لا یتجزأ من حمایة ،1إدارتھرأسنیة الأشخاص القائمین على

وفي حمایة ھذا المشروع حمایة .في الحیاة الاقتصادیةوضمان استمراریتھ ھذا المشروع 

.2لكُ للاقتصاد الوطني كَ 

أنّ اشتراط ،بدلاً من الإفلاسذكد المشرع الفرنسي من خلال تبنیھ سیاسة الإنقاولقد تأ

قد یؤدي إلى التحكم في مصیر المشروع ،الدوافع الأخلاقیةمبدأ حسن النیة الذي تملیھ 

رغم أنّ جمیع المؤشرات قد تنبئ بإمكانیة ،هذوالحكم علیھ بالتصفیة القضائیة بدلاً من إنقا

.إنقاذه أو تقویمھ

والأشخاص القائمین على رأس ،الفرنسي تبنى فكرة التمییز بین المشروع بوصفھ تنظیما اقتصادیاأي أن المشرع -1
المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة 563-67رقم رساء ھذا التمییز منذ صدور قانونإدارتھ، وقد حاول المشرع الفرنسي إ

؛ عبد الرافع موسى، المرجع 137السابق، ص عمر محمد أحمد النمرات، المرجع:یراجع تفصیلا حول ذلك.الأموال
  ؛45و44السابق، ص 

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 838-839.
؛ 01اري الدولي الأونسترال، ص الدلیل التشریعي لقانون الاعسار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التج:ینظر-2

:وفي نفس المعنى
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 01.
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ھو اعتبار اقتصادي لا اعتبار أخلاقي الذي ذفالاعتبار الذي تقوم علیھ سیاسة الإنقا

.1النصوص الجنائیةیجد مجالھ الخصب في 

أي أن (براءة المدین المفلس من جریمة الإفلاس بالتدلیس وإذا كان المشرع یشترط

كشرط موضوعي للاستفادة من إجراءات الصلح القضائي، فإنّ )یكون المدین حسن النیة

التي سبق شرحھا مكتفیاً سباب لأالمشرع الفرنسي قد صرف النظر عن ھذه المسألة، وذلك ل

:توفر شرطین موضوعیین للاستفادة من إجراء التوفیق وھمابضرورة 

والذي قد یكون مالي أو ،2یعاني من تعثر)المشروع(المدینضرورة أن یكون

  ؛3اقتصادي أو قانوني، وألاّ یكون قد توقف عن الدفع منذ أكثر من خمسة وأربعین یوما

یجب على المدین إثبات أنّ ھناك صعوبات یعاني منھا لشرط الأولاالى فبالنسبة

أو من المتوقع -أي سواء كانت قانونیة أو اقتصادیة أو مالیة-المشروع ومھما كانت طبیعتھا 

وبالتالي فإنّ المشرع الفرنسي ومن خلال .''...البینّة على من ادّعى''تطبیقا لقاعدة حدوثھا،

لم یعد یشترط لطلب افتتاح إجراء التوفیق حدوث ھذه ، المشار الیھا 04-611نص المادة 

، على خلاف اجراء التسویة الودیة أین كان 4الصعوبات، بل یكفي توقع حدوثھا في المستقبل

أما إذا كان ھذا .5یشترط وقوع ھذه الصعوبات، ولیس مجرد توقع حدوثھا في المستقبل

.6الى ھذا الاجراءالإعلان على عدم إلزامیة اللجوءفیمكن للدائنین ،التعثر لیس خطیراً 

.139و138عمر محمد أحمد النمرات، المرجع السابق، ص -1
.122، ص 1رقم الھامش:یراجع حول تعریف التعثر-2
من ق تج ف، المشار الیھا سابقا؛ 04-611المادة -3

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 191-192; Piérre-Michel Le Corre., op.cit, p. 12-13.
4 -«… une difficulté juridique,économiqua ou financière averée ou prévisble…» ; Andreé
Jacquemont., op.cit, p. 51; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 191-192.

:فیھامن ق تج ف، حیث جاء 1-621وذلك طبقا لنص المادة -5
« … doit éprouver une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne
pouvant etre couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise »; Françoise
Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 43
6 -Michel Jeantin & Paul Le cannu., op.cit., p. 66.
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كما لم یعد المشرع الفرنسي ومن خلال ھذه المادة یقتصر في تطبیق إجراء التوفیق 

التي یعاني منھا المشروع أو من المتوقع حدوثھا في 1على التعثر أو الصعوبات المالیة

الاعتبار جمیع ھ بعینمفھوماً واسعاً للتعثر یأخذ فیالمستقبل، وإنمّا تبنىّ المشرع الفرنسي

سواءً كانت ،التي قد یعاني منھا المشروع أو من المتوقع حدوثھا في المستقبلالصعوبات 

."5دون الانتظار لأن تتبلور في شكل مالي"4، أو قانونیة3، أو إداریة2صعوبات اقتصادیة

أین كان إجراء 1994جوان10صدور قانون أي قبل،ما كان معمولاً بھ سابقاً لِ  اخلاف

مقصوراً في تطبیقھ على المدین ،بإجراء التسویة الودیة،التوفیق أو كما كان یسمى سابقاً 

6.فضي إلى عدم التوازن بین جملة إراداتھ ومصاریفھالذي یعاني من عجز مالي یُ 

تي تشیر إلى حالة ویمكن للمحكمة المختصة الاھتداء إلى جملة القرائن والوقائع ال

العجز عن الوفاء ، كمثلاوإمكانیة تحققھا في المستقبلأ،التعثر التي یعاني منھا المشروع

ببعض الدیون، تحریر محاضر الاحتجاج بعدم الوفاء ببعض الأوراق التجاریة ضد المدین 

...اللجوء إلى الاقتراض بصفة متكررة، حدوث انخفاض ملحوظ في رقم مبیعات المشروع

.7لى غیر ذلك من القرائن والوقائعإ

أي عدم الوفاء بالدیون وقد یكون مرد ذلك تراكم مجموعة من الأسباب المالیة كاختلال التوازن بین استثمارات -1
المشروع ورأس المال المدفوع، الأمر الذي یؤدي إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطیة النقص في السیولة المالیة وبفوائد 

رتفاع تكلفة المبیعات جرّاء عدم قدرة الإدارة على السیطرة على العناصر الداخلیة في الإنتاج وارتفاع العجز في عالیة، أو ا
.32و 31خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص ...حقوق المساھمین

قصور دراسة الجدوى الاقتصادیة، عدم الأخذ بعین الاعتبار ...كعدم قدرة المشروع على مواجھة مشكلة التسویق-2
...الأسعار العالمیة عند تقدیر تكلفة إنشاء المشروع

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 192; André Jacquemont., op.cit, p. 51.
، الخلافات الحادة والمستمرة )ھش(كسوء الإدارة، ضعف الرقابة على الجھاز الإداري، وجود نظام محاسبي غیر سلیم -3

.بین الشركاء والإدارة
André Jacquemont., op.cit, p. 51.

كأن یكون شكل الشركة غیر  مناسب لحجم أعمالھا فمثلاً شكل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا یتلاءم والمشاریع -4
.32ع السابق، ص خلیل فیكتور تادریس، المرج.الضخمة والكبیرة

5 - François Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 43; Corinne Saint-Alary-Houin.,
op.cit, p. 192.

.71د الرافع موسى، المرجع السابق، ص؛ عب61و60تادریس، المرجع السابق، ص خلیل فیكتور -6
.61ص السابق،المرجعخلیل فیكتور تادریس،-7
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فقد قرّر المشرع الفرنسي في نص المادة المذكورة أمّا بالنسبة إلى الشرط الثاني

أنّ الاستفادة من إجراء التوفیق لیس قاصرا على المدین الذي یعاني من تعثر مالي أو ،سابقاً 

حتى المدین الذي وصل درجة تعثره إلى حد توقفھ عن منھوإنما یستفید،اقتصادي أو قانوني

أنھّ یشترط في ھذه الحالة لصحة تقدیم طلب إجراء التوفیق أن یقدم ھذا الطلب إلاالدفع،

.1لتاریخ التوقف عن الدفعیوما التالیة خمسة وأربعینخلال مدة 

4-631وھو عموما نفس الشرط الذي اشترطھ المشرع الفرنسي في نص المادتین 

للاستفادة من إجراء التقویم القضائي أو الخضوع لإجراء التصفیة ،المشار إلیھما4-640و

01الصادر بتاریخ 148-84رقم  يعلى خلاف ما كان معمولا بھ في ظل قانون، القضائیة

قبل تعدیل القانون أي  - 1985جانفي  25الصادر بتاریخ 98-85ورقم 1984مارس

ستفادة من إجراء التوفیق أو كما لال أین كان یشترط المشرع-2005التجاري الفرنسي لسنة 

،عاني من ضائقة مالیةی)المشروع(المدینأن یكون،"التسویة الودیة"كان یسمى آنذاك

یتضح من خلال الحسابات الاحتیاطیة وحسابات احتمالات المستقبل عدم إمكانیةبحیث 

.دون أن یصل ذلك على درجة التوقف عن الدفع،مجابھتھا للحاجات المالیة المستقبلیة

أو المؤسسة تعاني من حالة ،أمّا إذا اتضّح من خلال ھذه الحسابات أنّ المشروع

ولھا أن تأمر ببدء ،فیعد طلب التسویة الودیة مرفوضاً من طرف المحكمةتوقف عن الدفع

.2باعتبارھا متعلقة بالنظام العامودون أن یطُلب منھا ذلك، یة تلقائیاً إجراءات التصفیة القضائ

Des"من ق تج ف، المشار إلیھا؛ وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد أنشأ مناطق حرة -61104المادة -1 zones
franches" 2005للصعوبات التي یعاني منھا المدین، حیث أجاز المشرع من خلال قانون بین المعالجة الودیة والقضائیة

ولو كان متوقفا عن الدفع لمدة لا تزید عن خمسة وأربعین یوما التالیة -كإجراء ودي-خضوع المدین لإجراء التوفیق 
ذا كان یعاني من صعوبات لم تصل إ،كما أجاز في المقابل خضوع المدین لإجراء الإنقاذ القضائي.لتاریخ التوقف عن الدفع

یراجع تفصیلا .، المشار إلیھاالفرنسيمن القانون التجاري01-620بھ بعد إلى درجة التوقف عن الدفع طبقا لنص المادة 
:حول ھذا الطرح

Marianne Rolain., « Entre contractualisation et sujétions: Le brouillage des pistes dans le
traitement des difficultés», Pett.aff, édition Lextenso, n 251, 17 décembre 2014, pp. 07-08.

.71عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -2
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المتعلق بالتسویة 148-84رقم یعتبر التوقف عن الدفع في ظل قانون كان وبذلك 

والمعالجة القضائیة للصعوبات التي یعاني ،ھو الحد الفاصل ما بین المعالجة الودیةالودیة

.1منھا المدین

عن الدفع نفس المعنى المقصود بھ في قواعد شھر الإفلاس والتسویة ویقصد بالتوقف 

الفقرة 03ي في نص المادة القضائیة والذي سبق الإشارة إلیھ، حیث عرّفھ المشرع الفرنس

المعدل المتعلق بالتقویم والتصفیة القضائیة 98-85رقم من قانون -المشار إلیھا-)01(

الاستحالة التي یكون فیھا التاجر لمواجھة الأداء ...'':بأنھّالفرنسي والمتمم للقانون التجاري

.2''بالأصول القابلة للتصرف

مركز مالي مضطرب وضائقة '':عرّفتھ محكمة النقض المصریة بأنھّ عبارة عنوقد 

قد و.3''مالیة مستحكمة یتزعزع معھا ائتمان التاجر وتتعرض بھا حقوق دائنیھ لخطر محقق

من القانون )01(الفقرة 550في نص المادة  - لاحقا-المشرع المصري أخذ بھذا التعریف

.التجاري، المشار إلیھا

لانعقاد الصلح القضائي)الإجرائیة(الشروط الشكلیة :الفرع الثاني

لا ینعقد الصلح القضائي قانوناً إلاّ بعد التحقق من شرط براءة المدین المفلس من 

واستیفاء جمیع الشروط الشكلیة المتمثلة في  - موضوعيكشرط -جریمة الإفلاس بالتدلیس 

وشرط مصادقة المحكمة ،تحقق نصاب الأغلبیة المطلوبة قانوناً عند التصویت على الصلح

.ھذه الشروط الشكلیةیتم فیمایليوس.على الصلح

1- «… La cessation des paiements marquait une frontier entre le traitement amiable et le
traitement judiciaire des difficulties». Marianne Rolain, Art.préc, p. 07.
2« L’impossibilité de faire face à - sen passif éxigible avec son active disponible».

ص المرجع السابق،عبد الفتاح مراد، :20/11/1998أشار الى تعریف محكمة النقض المصریة، الصادر بتاریخ -3
122.
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القضائيعلى الصلحإجراءات التصویت :البند الأول

:وفق الإجراءات التالیةیتم التصویت على الصلح القضائي 

انعقاد جمعیة الصلح:أولا

یتم التصویت على عقد الصلح القضائي في الجمعیة التي تنعقد برئاسة القاضي 

وإعداد ،وھي أول جمعیة یحضرھا الدائنون بعد الانتھاء من مرحلة تحقیق الدیون.المنتدب

یقوم القاضي و في حالة عدم حصول منازعة في ھذه الدیونالكشف النھائي لھا، حیث

أو مؤقتاً للاجتماع والمداولة في الصلح ،اء الدائنین المقبولة دیونھم نھائیاً عالمنتدب باستد

.خلال أجل لا یتجاوز ثلاثة أیام التالیة لإقفال كشف الدیون

خلال أجل ثلاثة أیام فیتم استدعاء ھؤلاء الدائنین ،أمّا في حالة حصول المنازعة

المتعلق بقبول الدیون أو ،التالیة لانتھاء میعاد الطعن في القرار الصادر من المحكمة

، 2من القانون التجاري287والتي تحیلنا إلى نص المادة ،314طبقاً لنص المادة 1رفضھا

.من القانون التجاري3)01(الفقرة 317وطبقاً أیضاً لنص المادة 

القضائي حول بملخص عن تقریر الوكیل المتصرفالاستدعاء إرفاقیتم و

عُینّوا، وذلك حتى یكون الدائنون على بینّة وعلم قبل اقتراحات المدین ورأي المراقبین إذا

.5البطلانالمشرعلیھخلف مثل ھذه الإجراءات لم یرتب ع، غیر أن ت4إجراء التصویت

 فيأنھّ إلا مع الإشارة إلى أنّ قصر الأجل المحدد للاستدعاء، الھدف منھ ھو تحقیق السرعة المطلوبة في الإجراءات، -1
راشد راشد، المرجع .قد یصعب عملیاً مراعاتھ، وفي حالة عدم مراعاتھ لا یترتب عنھ بطلان انعقاد الجمعیةنفس الوقت 
.322السابق، ص 

.من ق تج، المشار إلیھا287المادة -2
قبولة دیونھم في المیعاد متى قبُل المدین في تسویة قضائیة یقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین الم'':حیث جاء فیھا-3

.''، وذلك بإخطار ینشر في الصحف أو موجھ ضمن ظروف شخصیة من طرف وكیل التفلیسة314المقرر في المادة 
فإن كان ثمّة اقتراح بالصلح یبینّ الاستدعاء أن الجمعیة تستھدف '':والتي جاء فیھا)02(الفقرة 317طبقاً لنص المادة -4

بین المدین ودائنیھ وأن دیون الذین یشتركون في التصویت تخفض لحساب الأغلبیة سواء في العدد أو في أیضاً إبرام الصلح 
وترفق بھ خلاصة موجزة لتقریر وكیل التفلیسة بشأن الصلح، ونص مقترحات المدین، ورأي المراقبین، إن .مقدار المبالغ
.''كان لھم محل

.322راشد راشد، المرجع السابق، ص -5
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مع ضرورة تحدید الھدف ،ھذا الاجتماعإلىللحضور ھؤلاء الدائنین ستدعاءویكون إ

في الصحف المختصة بالإعلانات -لحضور المداولة في الصلح -إخطارمنھ عن طریق نشر

.القانونیة

المذكورة، غیر أنھّ 314ولم یحدد المشرع الجھة التي تتولى النشر في نص المادة 

فإنھّ ،الإفلاس في القانون التجاريوبالرجوع إلى استقراء النصوص القانونیة المتعلقة بأحكام 

أو أن یتولى الوكیل .جرت العادة على أنّ إدارة كتاب المحكمة ھي التي تتولى عملیة النشر

إرسال ھذه الإخطارات إلى ھؤلاء الدائنین برسالة موصى علیھا مع المتصرف القضائي

.تسجیل العلم بالوصول

كوسیلة لإعلام الدائنین لحضور 1یقینوالملاحظ أنّ المشرع قد نصّ على ھذین الطر

بینما على سبیل التخییرالمشار إلیھا ،من القانون التجاري314ھذا الاجتماع في نص المادة 

أن ینص على ھذین الطریقین على سبیل الإلزام لا التخییر كان من المفروض على المشرع 

والساعة المحددین ،كان والتاریخوذلك تأكیداً على الدائنین للحضور إلى ھذا الاجتماع في الم

فضي نظراً لأھمیتھ بالنسبة لھؤلاء الدائنین وما یُ ،من طرف القاضي المنتدب لھذا الاجتماع

.وسداً لأي ذریعة قد یتخذھا ھؤلاء الدائنین لعدم حضور ھذا الاجتماع.إلیھ من نتائج

القانون التجاري على من ) 02(الفقرة 622أمّا المشرع المصري فقد نصّ في المادة 

من ھذه المادة بنشر 2أن یتولى أمین التفلیسة خلال المیعاد المنصوص علیھ في الفقرة الأولى

في نفس الصحیفة الیومیة التي نشُر فیھا ،الدعوة لحضور ھؤلاء الدائنین للمداولة في الصلح

.حكم شھر الإفلاس

أي النشر في الصحف المختصة بالإعلانات القانونیة، أو عن طریق إرسال ھذه الإخطارات إلى الدائنین فردیاً عن -1
.طریق الوكیل المتصرف القضائي

وھو میعاد خمسة أیام التالیة لوضع ،وھو المیعاد المحدد لقاضي التفلیسة لدعوة الدائنین للحضور إلى مداولات الصلح-2
وذلك في حالة عدم حصول أیة منازعة في الدیون، أما في حالة 655القائمة النھائیة بالدیون المنصوص علیھا في المادة 

خلال الخمسة عشر یوماً التالیة لانتھاء میعاد الطعن في ،حصول منازعة فیكون نشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح
.ار لقاضي التفلیسة بشأن قبول الدیون أو رفضھاآخر قر
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الاجتماع في مداولة الصلح بالطریقة  علماً أنھّ إذا لم تتم دعوة ھؤلاء الدائنین لحضور

والكیفیة المحدّدة إنْ في القانون التجاري الجزائري أو المصري، فإنّ ھذا الاجتماع یكون 

وھم الدائنین المقبولة دیونھم في ،إلا إذا حضر ھذا الاجتماع جمیع الدائنین المعنیینباطلاً 

.1قبولاً نھائیاً أو مؤقتاً سواءً التفلیسة 

في المكان المنتدب قاضي البرئاسة  ،یھجمعیة الصلح كما سبق الإشارة إلوتنعقد

والزمان المحددین من طرفھ، على أنّ الحضور إلى ھذا الاجتماع یكون إمّا من طرف 

لھؤلا الوكلاءشرط أن یكون،ئھمطریق وكلاشخصیا أو عن 2الدائنین المقبولة دیونھم

من  315طبقا لنص المادة قانونا من تقدیم ھذا التفویضما لم یكونوا معفیین ،كتابیاً  اتفویض

.4من القانون التجاري المصري663المقابلة لنص المادة ،3القانون التجاري

،كما تجدر الإشارة وفي نفس السیاق أن المشرع على غرار المشرع المصري

ھذه استدعاء المدین المفلس للحضور إلىاشترط لصحة انعقاد ھذا الاجتماع ضرورة 

ذلك  لىوإلاّ ترتب ع،6بواسطة رسالة موصى علیھا مع تسجیل العلم بالوصول5الجمعیة

.7بطلان انعقاد جمعیة الصلح

ویتعینّ حضور المدین المفلس شخصیاً إلى ھذه الجمعیة بوصفھ الشخص الأكثر 

وھو الذي یتولى وضع شروط الصلح وترغیب ،وتفاصیلھا من جھةتھدرایة بأمور تجار

كما أن حضوره ضروري حتى یكون .ئنین في الموافقة علیھا في المداولة من جھة أخرىالدا

.على بنیة ودرایة بما یحصل داخل المداولة

.386عبد الرحمن السید قرمان، المرجع السابق، ص  ؛315معمر طاھر حمید ردمان،  المرجع السابق، ص -1
.قبولاً نھائیاً أو مؤقتاً -2
.323و322من ق تج؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 315المادة -3
.422م؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص من ق تج 663المادة -4
.من ق تج ف)03(الفقرة 663من ق تج، المقابلة لھا المادة )02(الفقرة 315المادة -5
القانون التجاري من ) 03(الفقرة 663علماً أنّ المشرع المصري لم ینص ضمن المادة المذكورة أعلاه، أي المادة -6

.استدعاء المدین المفلس لحضور جمعیة الصلحعلى طریقةالمصري
.317معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -7
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بأنھ تھاون منھ ونوع من اللامبالاة بما ،وقد یفسّر عدم حضوره إلى ھذه الجمعیة

الأمر الذي من شأنھ أن ینعكس سلبا على نتائج التصویت برفض ،یحدث داخل المداولة

.2ض إلى عقوبة الإفلاس بالتقصیر، وقد یتعرّ 1ھالدائنین التصالح مع

أن ینیب 3لا یجوز للمدین المفلس وطبقا لذات المادة،ونتیجة لھذه الأسباب ومن أجلھا

القاضي المنتدب إلا لأسباب یجدھا ،ینیب شخصاً آخر غیره للحضور إلى ھذه الجمعیة

.4مقبولة

تمام ھذه الاستدعاءات وحلول أجل انعقاد الجمعیة، یتولى القاضي المنتدب إوبعد 

وقبل إجراء التصویت على الصلح یتم افتتاح أشغال الاجتماع تحت ،رئاسة ھذه الجمعیة

وعن جمیع ،بتقریر یقدمھ الوكیل المتصرف القضائي عن حالة التفلیسة،طائلة البطلان

وعن رأیھ بخصوص اقتراحات المدین المفلس ،خذت بشأنھاعمال والإجراءات التي قد اتُ الأ

.بخصوص عقد الصلح

وما یتضمنھ  ـكما یتم الاستماع إلى المدین المفلس بشأن مضمون عقد الصلح القضائی

، علما أن مضمون عقد الصلح لا یخرج عن أحد الشروط الثلاثة المحددة من 5من شروط

والتي تجسّد الإطار الموضوعي لعقد الصلح القضائي، الذي یجب ،مسبقاً ع طرف المشر

؛ فایز نعیم 173؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 317ص معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق،-1
.270و269رضوان، المرجع السابق، ص 

.848محسن شفیق، المرجع السابق، ص -2
من ق تج ف؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات )03(الفقرة 663، المقابلة لھا المادة من ق تج)02(الفقرة 315المادة أي-3

.848؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 139في الإفلاس، المرجع السابق، ص 
محبوساً وجب التصریح لھ بأمر من ولا یعد حبس المدین عذراً لعدم حضوره جمعیة الصلح، لأنھّ إذا كان المدین -4

القاضي المنتدب لحضور الجمعیة، وھو ما لم ینص علیھ المشرع الجزائري، ولم ینص علیھ أیضا المشرع المصري ضمن 
فایز نعیم .316، بل اكتفى بالنص علیھ ضمن قانون التجارة القدیم في نص المادة 1999لسنة  17قانون التجارة الجدید رقم 

.270جع السابق، ص رضوان، المر
.270المرجع، ص نفس من ق تج م؛ )01(الفقرة 664من ق تج، المقابلة لھا المادة )01(الفقرة 316المادة -5
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على ألاّ .2حمایة ورعایة لمصالحھم،الالتزام بھ في المداولة وعدم الخروج عنھ1على طرفیھ

.4أو بمبدأ المساواة بین الدائنین3تمسّ ھذه الشروط بطبیعة الدیون

الصلح في إمّا أن یطلب المدین من دائنیھ وتتمثلّ ھذه الشروط التي یقوم علیھا عقد 

من القانون التجاري 333وذلك طبقا لنص المادة ،المعنیین بھذا الاجتماع تقسیط دفع الدیون

من القانون التجاري المصري، أي أن یمنح لھ الدائنون )01(الفقرة 671المقابلة لھا المادة 

علما أن ھذا .تخدم مصلحة الطرفین5یةأجلاً للوفاء بدیونھم، وھي عبارة عن آجال اتفاق

ولا یكون مقبولاً من طرف ھؤلاء الدائنین إلا إذا ثبت أنّ ،الشرط لا یتجرأ المدین على طلبھ

للمدین المفلس فرصة الحصول على بعض الأموال مستقبلاً، والتي من شأنھا تحسین حالتھ 

.6وتغطیة دیونھ

تحقیقاً لمبدأ المساواة ،7بالنسبة إلى جمیع الدائنینویجب أن تكون ھذه الآجال متساویة 

.1بحیث لا یجوز الاتفاق على مخالفتھ،المساواة بینھم، وھو مبدأ یتعلقّ بالنظام العام

.وھما المدین المفلس وجماعة الدائنین-1
.334معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -2
التجاریة إلى سند عادي، أو بأن یتحول الدائن حامل السند الصادر كأن یتضمن عقد الصلح شرطاً یقضي بتحول الورقة -3

عن الشركة المفلسة إلى مساھم فیھا، فمثل ھذا الشرط یصل إلى حد التغییر في طبیعة الدین من قرض إلى حق مساھم في 
من حقھ أو امتلاك أسھم في إلا إذا كان للدائن مُكنة الخیار بین استیفاء جزءٍ ،ولا یكون مثل ھذا التغییر مشروعاً .الشركة

كما یجب ألا یتضمن عقد الصلح شرطاً یقضي بتجدید الدین الأصلي، فإذا كان الدین مثلاً ناشئا عن ورقة .الشركة=
تجاریة، فإنّ حق الدائن في الجزء المقرر لھ بمقتضى عقد الصلح یسقط بمرور مدة ثلاث سنوات على الأكثر، وھي نفس 

من  461الحقوق الناشئة عن الأوراق التجاریة والمرفوعة على قابلھا، وتطبقّ في سبیل ذلك المادة المدة الخاصة بتقادم 
راشد راشد، المرجع السابق، ص :یراجع تفصیلاً حول ذلك.الخاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن السفتجةاريتجالانونقال

؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 148، ص ؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق331و330
.239و238

وھو نفس المبدأ الذي یقوم علیھ نظام الإفلاس كأن یتضمن الصلح تفاوت بین الدائنین في نسب التنازل عن دیونھم، أو -4
أن یحصل التفاوت بینھم في آجال الوفاء بدیونھم، أو أن یتضمن عقد الصلح لبعض الدائنین ضمانات معینة للوفاء بدیونھم 

الذین تقل دیونھم عن مبلغ -مكن أن یتضمن عقد الصلح شرطاً یقضي بمنح الدائنین الصغار غیر أنھ عملیاً ی...دون باقي الدائنین
محمد صالح  :یراجع تفصیلا حول ذلك.حقوقھم كاملة وفوراً، أو أن یحصلوا على جزءٍ كبیر منھا مقارنة مع غیرھم من الدائنین-معینّ

.240و239بك، المرجع السابق، ص 
لا یجوز لأحد الدائنین إذا صار مدیناً للمفلس التمسّك في مواجھتھ بإجراء مقاصة بین مّ تالمھل القضائیة، ومن ولا تعتبر من قبیل -5

مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص .الدینین خلافاً للمھل القضائیة التي لا تحول دون حصول المقاصة
.241؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 147

.337؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 437محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -6
سواءً حققت دیونھم أم لم تحقق وسواء حضروا إلى جمعیة الصلح أو غابوا عنھا، وسواء وافقوا على إجراء الصلح أو عارضو ا -7

ولقد حدّد المشرع المصري على خلاف المشرع الجزائري .ط عقد الصلح القضائيعلیھ، ذلك لأنّ ھؤلاء الدائنین تسري علیھم شرو
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قضى المشرع ببطلان كل إتفاق سري یعقد بین المدین المفلس ،تأسیسا على ذلك

قصد الحصول على -مساواةإخلالا بمبدأ ال-تمییزا لھ عن غیره من الدائنین،وأحد الدائنین

ویعاقب المدین على .من القانون التجاري3862موافقتھ على الصلح، وذلك طبقا لنص المادة 

،مثل ھذه الإتفاقات الممنوعة في مجال إبرام عقد الصلح القضائي بعقوبة الإفلاس بالتقصیر

.من القانون التجاري3853طبقا لنص المادة 

تساعده ،المالي للمدین لا یسمح لھ بالحصول على الأموال مستقبلاً أما إذا كان الوضع 

في تحسین حالتھ وتغطیة دیونھ، فیمكن لھ أن یطلب من دائنیھ التنازل عن جزءٍ من دیونھم، 

بدلاً من منحھ أجلاً للوفاء طبقاً -راء المعمول بھ في القانون المدنيبخلافا للإ -ا ھولیس كلّ 

من ) 01(الفقرة 671المقابلة لھا المادة ،من القانون التجاري)01(الفقرة334لنص المادة 

فائدة كبیرة بالنسبة إلى ،وقد یكون في الاستیفاء الجزئي للدیون.القانون التجاري المصري

.4فائھا مؤجلة، شرط ألاّ یلُحق ھذا التنازل ضررا بأحد الدائنینیالدائنین بدلاً من است

5تبرعاً من طرف الدائنین، بل یعد من قبیل أعمال المعاوضةولا یعتبر ھذا التنازل 

التي لا زالت في ذمة المدین المفلس،كمقابل للحصول على بقیة الدیون غیر المتنازل عنھا

عن طریق قسمة والتي قد لا یستطیعون الحصول علیھا في حالة تصفیة أموال المدین المفلس

.الغرماء

من القانون التجاري الخاصة بشرط 671من نص المادة )02(حدّ أقصى لھذه الآجال التي تمُنح للمدین للوفاء بدیونھ في مستھل الفقرة 
.437محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص .الوفاء عند الیسر، وھو أجل خمس سنوات من تاریخ التصدیق على الصلح

.337؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 149أحمد محرز، المرجع السابق، ص-1
"حیث جاء فیھا-2 ویتعین على .یقضى فضلا عن ذلك، ببطلان الإتفاقات بالنسبة لجمیع الأشخاص المذكورین أعلاه بمافیھم المدین:

".تفاقات المحكوم ببطلانھاالدائن بأن یرد لصاحب الشأن المبالغ أو القیم المنقولة التي قبضھا بموجب الا
"حیث جاء فیھا-3 من قانون العقوبات على الدائن الذي اشترط 380ص علیھا في الفقرة الأولى من المادة تطبق العقوبات المنصو:

".مع المدین أو مع أشخاص سواه، مزایا خاصة في إعطاء صوتھ في مداولات جماعة الدائنینالنفسھ سواء
لیھ من طرف المحكمة، إخلالا كأن یقوم بالوفاء لأحد الدائنین بأكثر من النصیب المقرر لھ في عقد الصلح المصادق ع-4

انونقالمن  386و385ویطبق على المدین والدائن الذي تم تمییزه العقوبات المنصوص علیھا في المادتین .بمبدأ المساواة
.02، العدد رقم 19، مجلة المحاماة، السنة 1983یونیو  13جلسة : وفي نفس المعنى أیضا.، المشار إلیھما سابقااريتجال

؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 338و 337معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص :إلیھأشار 
438.

.885محسن شفیق، المرجع السابق، ص .لذلك یعتبر عقد الصلح من قبیل عقود المعاوضة-5
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ھذا التنازل براءة ذمة المدین المفلس تماماً من ھذا الدین، بل إنّ ھذا  لىولا یترتب ع

الفقرة 334طبقا لنص المادة ،بالوفاء 1لتزاماً طبیعیاً إالتنازل یلُقي على عاتق المدین المفلس 

إلاّ ،والدلیل على ذلك أنھّ لا یستطیع المدین المفلس رد اعتباره.من القانون التجاري)01(

راء في القانون بخلافاً للإ،2الوفاء للدائنین بالجزء المتنازل عنھ من ھذه الدیونإذا قام ب

منح المدین أجلاً للوفاء وھو ، المدني وغالباً ما یتضمّن عقد الصلح إضافة إلى ھذا الشرط 

.الأول3مضمون الشرط

شرط،كما یمكن للمدین أن یطلب من دائنیھ بدلاً من التنازل عن جزءٍ من دیونھم

ویعتبر المدین في حالة یسر إذا استطاع الحصول على الأموال اللازّمة .الوفاء عند الیسر

وتعد ھذه المسألة، مسألة واقع خاضعة للسلطة .للوفاء بدیونھ وتحسین مركزه المالي

.4التقدیریة لقاضي الموضوع دون رقابة المحكمة العلیا علیھا

حینما اشترط في -وحسن ما فعل -المقصود بیسر المدین5وقد حدّد المشرع المصري

في تعریفھ لاعتبار المدین في حالة یسر أن تزید قیمة موجوداتھ على دیونھ بما یعادل عشرة 

على ضرورة أن یتضمن أیضاالمصريعلى الأقل، كما نص المشرع)%10(في المائة

لاّ یتجاوز ھذا الأجل خمس سنوات عقد الصلح، في ھذه الحالة أجلاً لنفاذ ھذا الشرط على أ

.لیھمن تاریخ التصدیق ع

فاء بھ، غیر أنھّ یجوز للدائنین الاشتراط على المدین والالتزام الطبیعي طبقاً للقواعد العامة لا یجبر المدین قانوناً على الو-1
ویعتبر شرط تحقق یسر المدین من عدمھ مسألة .في عقد الصلح ذاتھ على أن یقوم بالوفاء بالمبالغ المتنازل عنھا عند یسره

د في المادة على خلاف المشرع المصري أین حدّ .واقع یستقل قاضي الموضوع بتقدیرھا دون رقابة المحكمة العلیا علیھ
على  %10من القانون التجاري معیاراً لیسر المدین، وھو زیادة قیمة موجوداتھ على دیونھ بما یعادل )02(الفقرة 671

راشد راشد، المرجع السابق، ص ؛ 488و487محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص .الأقل=
.438بق، ص محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السا ؛332

؛ محمد 438من ق تج م؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 714، المقابلة لھا المادة من ق تج359المادة -2
.242صالح بك، المرجع السابق، ص 

.147؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 889محسن شفیق، المرجع السابق، ص -3
.332؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 488و 487سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص محمد  - 4
.المشار إلیھا)02(الفقرة 672دة الما-5
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الیسر، ولكن دون تحدید الإطار مشرع الجزائري الذي أجاز شرط الوفاء عند لل اخلاف

أن یحدد المشرع ب كان جذیراو.القانوني لھذا الشرط، الأمر الذي یجعلھ شرطاً مبھماً 

.حینما حدّد المقصود بیسر المدین،المشرع المصريالمقصود بیسر المدین مثلما فعل 

وحینما حدّد أیضا أجلاً لنفاذ ھذا الشرط حمایة لمصلحة الدائنین، وذلك حتى لا تظل حقوقھم 

.معلقّة لأجل غیر معلوم

أو كما ،كما یمكن أن یتضمن عقد الصلح شرط التصالح مقابل التنازل عن الأصول

، والذي یعتبر صورة خاصة من صور 1"بالصلح مع التخلي عن الأموال"سماه المشرع 

من القانون 3483و3472الصلح البسیط، الذي نظمّ المشرع أحكامھ في نص المادتین 

.من القانون التجاري المصري6834، المقابلة لھما المادة التجاري

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أنھّ یجوز لھؤلاء الدائنین حمایة لمصالحھم اشتراط 

671، طبقاً لنص المادة 5تقدیم كفیل أو أكثر لضمان تنفیذ شروط عقد الصلحعلى المدین 

وھو ما نصّ علیھ المشرع الجزائري بطریقة .من القانون التجاري المصري)03(الفقرة 

الخاص ببطلان عقد الصلح ،من القسم السادس341و340غیر مباشرة في المادتین 

.القضائي وفسخھ

وإبداء رأیھ -ویقوم الوكیل المتصرف القضائي بعد تلاوة تقریره في جمعیة الصلح 

بتسلیم -وبعد الاستماع إلى ھذا الأخیر،حول اقتراح المدین المفلس بشأن الصلح القضائي

.333و 332راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
2

"حیث جاء فیھا- ".لا یقبل من المدین التاجر طلب الاستفادة بالتخلي عن المال:
3

"حیث جاء فیھا- یجوز قبول صلح بتخلي المفلس عن الأصول كلھا أو بعضھا وینتج ذلك نفس أثار الصلح البسیط كما :
ومع ذلك لا ینتھي ھذا الصلح التخلي فیما یتعلق بالأموال المتروكة وتجري تسویة .یجوز إبطالھ أو فسخھ انفس الأسباب

ویترك للمدین ما زاد على دیونھ من الناتج عن بیع الأصول .لھا من ھذا القانونوالمواد التالیة 349ھذه الأموال طبقا للمادة 
".المتخلى عنھا 

4
"حیث جاء فیھا- یجوز أن یعقد الصلح على أن یتحلى المدین عن أموالھ كلھا أو بعضھا لبیعھا وتوزیع ثمنھا على -1:

لھ وفسخھ الأحكام الخاصة بالصلح القضائي ومع ذلك یظل یتبع فیما یتعلق بشروط ھذا الصلح وآثاره وإبطا-2.الدائنین
تباع الأموال التي یتخلى عنھا المدین ویوزع ثمنھا -3.المدین ممنوعا من التصرف في الأموال التي تخلى عنھا وإدارتھا
الأموال التي تخلى عنھا إذا كان الثمن الناتج عن بیع -4.طبقا للقواعد المقررة لبیع وتوزیع أموال المفلس في حالة الاتحاد
".المدین یجاوز الدیون المطلوبة منھ وجب رد المقدار الزائد إلیھ 

.والتي تتمثل في منح المدین أجلاً للوفاء بالدیون، أو التنازل عن جزءٍ منھا أو الاثنین معاً، أو شرط الوفاء عند الیسر-5
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مّ في الجمعیة ثفیھ ما نالقاضي المنتدب، الذي یقوم بدوره بتحریر محضر یدوّ تقریره إلى 

المقابلة ،من القانون التجاري)02(الفقرة 316ل إلیھا طبقا لنص المادة والقرارات المتوصّ 

.من القانون التجاري المصري)02(الفقرة 664لنص المادة 

من القانون التجاري بالنص 316نص المادة أن المشرع اكتفى فيالملاحظ ولكن 

رغم أنّ ،ء الصلح القضائيدون إجرا،على حالة الاتحاد كإجراء یمكن أن تؤول إلیھ التفلیسة

لذلك فمن المفروض على .شروطھھذا الأخیر قد یستفید منھ المدین عند طلبھ في حالة توفر

على إجراء الصلح القضائي كإجراء یمكن أن 316المشرع الجزائري أن ینص في المادة 

.إضافة إلى إجراء الاتحاد،تؤول إلیھ التفلیسة

قانوناً نوع الأغلبیة المقررة :ثانیا

بعد أن تكون الأمور قد اتضحت للدائنین حول حالة التفلیسة والإجراءات المتخذة 

ورأي ،واقتراح المدین المفلس بشأن الصلح القضائي وما یتضمنھ من شروط،بشأنھا

تأتي مرحلة التصویت من طرف الدائنین المقبولة دیونھم ،الوكیل المتصرف القضائي بشأنھ

.مؤقتاً على إجراء الصلح القضائيقبولاً نھائیاً أو 

أن ،لصحة انعقاد الصلح القضائي2على غرار المشرع المصري1یشترط المشرع

بشرط أن ،العددیة3یتم التصویت علیھ من طرف ھؤلاء الدائنین في جمعیة الصلح بالأغلبیة

ین لم یشتركوا على أن الدائنین الذ،حائزین على ثلثي قیمة ھذه الدیون4یكون ھؤلاء الدائنین

الأغلبیتین بأحدى في التصویت تخفضّ دیونھم لحساب الدائنین المشتركین في التصویت

مشرع خلافا لل ،)قیمة الدیون(سواءً كانت ھذه الأغلبیة في العدد أو في مقدار المبالغ 

.من ق تج)01(الفقرة 318المادة -1
.من ق تج م)01(الفقرة 665المادة -2
وبالتالي تعارض .ولیس بموافقة جمیع الدائنین لأنھ عملیاً من الصعب تحقق مثل ھذا الإجماع، وذلك نظراً لتعارض مصالح الدائنین-3

؛ سعید محمد324معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص .آرائھم ممّا یصعّب على المدین المفلس من الحصول على الصلح
.317السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 

.أي الدائنین المقبولة دیونھم قبولاً نھائیاً أو مؤقتاً -4
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بحیث لا تحسب دیونھ ،كأن لم یكنالمصري أین اعتبر الدائن الذي لم یشترك في التصویت 

.1ضمن أحد ھذین الأغلبیتین

والأغلبیة المقصودة ھي الأغلبیة .أي أغلبیة عدد الدائنین،ویقصد بالأغلبیة العددیة

).01+النصف (المطلقة 

والعبرة في تحدید ھذه الأغلبیة تكون بعدد الدائنین الذین لھم الحق في التصویت لا 

ث یعتبر الدائنون الممتنعون عن التصویت كأنھم دائنون بعدد الدائنین الحاضرین، بحی

وتطبیقا لمبدأ المساواة الذي تقوم علیھ قواعد الإفلاس، یكون لكل دائن .رافضون للصلح

.ھما بلغت قیمتھامصوت واحد مھما تعدّدت دیونھ، و

سواءً أو الحوالة و،ونفس الشرط یطبقّ إذا انتقل حق الدائن إلى الغیر بطریق الإرث

كان ھذا الغیر شخصاً واحداً كان كان ذلك قبل صدور حكم شھر الإفلاس أو بعده، بحیث إذا 

أمّا إذا .لھ صوت واحد مھما بلغت قیمة دینھ، أمّا إذا تعدّد الغیر فیكون لكل واحدٍ منھم صوت

.2كان الدین یعود إلى دائنین متضامنین، فیكون لھؤلاء الدائنین صوت واحد

إذا تنازل المدین عن حقھ عن طریق الحوالة إلى عدة أشخاص ونفس الحكم یطبق

بعد صدور حكم شھر الإفلاس، فلا یكون لھؤلاء المحالین سوى )أي الحوالة المجزأة(

.3حمایة لجماعة الدائنین،صوت واحد

منع المشرع المصري صراحة في ،وفي نفس السیاق وفي سبیل تحقیق ھذه الحمالة

إنْ كانوا -زوج المفلس وأقاربھ إلى الدرجة الثانیة ،نون التجاريمن القا666نص المادة 

قام كما أنھ إذا .من الاشتراك في مداولات الصلح أو التصویت على شروطھ-من الدائنین

أحد ھؤلاء الدائنین بالتنازل عن دینھ إلى الغیر بعد صدور حكم شھر الإفلاس، فلا یجوز 

ولا یحسب في ھذین الأغلبیتین الدائنون ...'':مایليالقانون التجاري المصري، من ) 01(الفقرة 665حیث جاء في نص المادة -1
.''دیونھمالذین لم یشتركوا في التصویت كما لا تحُسب

؛ 223محمد صالح بك، المرجع السابق، ص ؛804 ص،1998، )بدون بلد نشر(،)بدون ناشر(القانون التجاري، علي البارودي،-2
؛ حسین الماحي، أحكام الإفلاس في ظل قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، 319سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 

.437ص 
.223محمد صالح بك، المرجع السابق، ص -3
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أو التصویت على شروطھ، وذلك منعا لأي مداولات الصلحللمتنازل إلیھ الاشتراك في 

إضراراً بحقوق ،لصالح المدین المفلسقد یحصل في التصویت على الصلح ئتواط

.1الدائنین

حینما نصّ على ھذا الحكم صراحة ولم یتركھ ،وحسناً ما فعل المشرع المصري

.ینص على مثل ھذا الوضع لمالذي لمشرع الجزائري خلافا لللسلطة التقدیریة للمحكمة، 

خاضع للسلطة التقدیریة للمحكمة بحیث ،ویبقى ھذا الأمر في ظل غیاب نص قانوني صریح

مع المدین المفلس  ئتواطعلیھ لھا أن ترفض التصدیق على الصلح إذا رأت في التصویت 

كان ھذه المشاكل ولكن رغم ذلك وفي سبیل الوقایة من مثل .على حساب مصلحة الدائنین

.ما فعل المشرع المصري وبشكل صریحمثل ،بالمشرع أن یتناول مثل ھذا الوضعجدیرا 

أن تكون ھذه الأغلبیة من الدائنین ،وقد اشترط المشرع على غرار المشرع المصري

نھائیاً أو  قبولا كان ھذا القبولسواءً -حائزة على ثلثي من قیمة الدیون المقبولة في التفلیسة 

.أي أغلبیة قیمة الدیون-مؤقتاً 

في حمایة )أي الأغلبیة المزدوجة(في اشتراط تحقق الأغلبیتین معاً 2ویكمن الھدف

ففي  .رض مصالحھم، وتحقیقاً لمبدأ المساواة بینھماالدائنین من بعضھم البعض نتیجة لتع

الدائنین حمایة للدائنین أصحاب الدیون الصغیرة من تحكم أقلیة،اشتراط الأغلبیة العددیة

دون مراعاة لمصالح الدائنین ،أصحاب الدیون الكبیرة في مصیر التفلیسة بما یخدم مصالحھم

.الصغار

كما أن اشتراط الأغلبیة القیمیة فیھ حمایة لأقلیة أصحاب الدیون الكبیرة من تحكم 

خاصة إذا اشترك في التصویت عدد كبیر من أصحاب ،الدائنین أصحاب الدیون الصغیرة

.174من ق تج م؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 666المادة -1
؛ مصطفى كمال طھ، 224؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 423محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -2

.318سعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص ؛ سعید محمد ال139مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 
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مما سیجعلھم حتماً یتحكمون في مصیر التفلیسة بما یخدم مصالحھم دون ،یون الصغیرةالد

.كونھم الأقل عدداً في الاشتراك في التصویت،مراعاة لمصالح الدائنین الكبار

الاشتراك ،لصحة التصویت2على غرار المشرع المصري1یشترط المشرعولم 

قیاساً على عدم اشتراط حضور الدائن ،الشخصي من طرف الدائن في ھذا التصویت

شخصیاً في جمعیة الصلح، بحیث یجوز أن یتم التصویت إما من طرف الدائن شخصیاً أو 

.3شرط أن یكون ھذا الأخیر مزوّد بتوكیل كتابي،عن طریق وكیلھ

تفادیاً لأي ،5لا یجوز التصویت على الصلح بطریق المراسلة4وفي جمیع الأحوال

.6إضراراً بمصلحة الدائنین،تحایل قد یحدث عند جمع الأصوات

موافقة أغلبیة عدد الدائنین العادیین ،القضائيوإذا كان یشترط لصحة انعقاد الصلح 

المقبولة دیونھم قبولاً نھائیاً أو مؤقتاً، والذین لھم الحق في التصویت بشرط )جماعة الدائنین(

الاشتراك في 7على ثلثي قیمة ھذه الدیون؛ فإنھّ لا یجوز في المقابل قانوناً حائزینأن یكونوا 

الدائنین أصحاب التأمینات العینیة، ولا تحُسب دیونھم التصویت على الصلح من طرف 

ضمن الأغلبیة القیمیة المشروطة لانعقاد الصلح، رغم أنھ یجوز لھم الحضور إلى جمعیة 

ولة قبولاَ نھائیاً أو مؤقتاً، وذلك بھدف حمایة مصلحة الدائنین دیونھم مقبكانت طالما ،الصلح

تساھل أو تحایل قد یصدر من طرف ھؤلاء الذین یخضعون إلى قسمة الغرماء من أيّ 

.من ق تج)01(الفقرة 315المادة -1
.من ق تج م)01(الفقرة 663المادة -2
لذلك یجب أن یكون التوكیل كتابیاً وخاصاً، مصرّحا فیھ ،لأن التصویت على الصلح یعد من قبیل أعمال التصرف-3

.850حسن شفیق، المرجع السابق، ص م. بسلطة الوكیل في إجراء التنازل عن الدین
.كان التصویت قد تمّ شخصیاً أو بطریق الوكالةسواءً أي -4
.من ق تج م)02(الفقرة 665، المقابلة لھا المادة من ق تج)01(الفقرة 318المادة -5
.174فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -6
.من ق تج م)01(الفقرة 667المادة من ق تج، المقابلة لھا 319المادة -7
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یعلمون أنّ حقوقھم مضمونة ولھم لأنھم ،الدائنین أصحاب التأمینات العینیة مع المدین المفلس

.1فلا یتأثرون بما قد یحصل داخل جمعیة الصلححق الأولویة في استیفائھا، وبالتالي 

أن ،یجوز لھؤلاء الدائنین قانوناً إذا أرادوا الاشتراك في التصویت على الصلحو

ذكر ھذا التنازل صراحة ضمن محضر على أن یُ ،تأمیناتھم مقابل ھذا الاشتراك لىیتنازلوا ع

یت على الصلح، علماً أنّ جمعیة الصلح، والذي بموجبھ یكون لھم حق الاشتراك في التصو

مقصوراً على جزءٍ أن یكونھذا التنازل كل التأمین أویشمل المشرع المصري قد أجاز أن 

وھو ما لم ینص علیھ المشرع، حیث اكتفى بالتنازل .2منھ بشرط ألاّ یقل عمّا یقابل ثلث الدین

.3الكلي عن التأمین كشرط لاشتراك الدائن في التصویت

ؤلاء الدائنین رغم ھذا الحظر المنصوص علیھ قانوناً بالاشتراك في أمّا إذا قام ھ

فیعدّ ذلك بمثابة تنازل ضمني من طرفھم على ما یتمتعون بھ من تأمینات عینیة ،التصویت

أو أبطِل أو علیھ أما إذا لم یتم التصدیق .4شرط أن تتم الموافقة على الصلح والتصدیق علیھ

.5عاد ھؤلاء الدائنین إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل موافقتھم على إجراء الصلح،تمّ فسخھ

كل من لھ مصلحة كالوكیل المتصرف ،ویمكن أن یثیر ھذا التنازل ویتمسك بھ

والدائنین ذوي التأمینات التالیة في -بوصفھ ممثلاً لجماعة الدائنین والمدین المفلس-القضائي 

صاحب التأمین المتنازل عنھ، والحائز للعقار المرھون حتى یعطلّ حق المرتبة لھذا الدائن

.6الدائن في التتبع

؛ محمد 140؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 320معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -1
�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬΪϳΎϗ�Ϳ��ΪΒϋ�ΖΠϬΑ424 852و 851؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص.

.من ق تج م)01(الفقرة 667المادة -2
.من ق تج م319المادة -3
؛ 324و 323راشد، المرجع، ص راشد من ق تج؛ 319من ق تج م، المقابلة لھا المادة )03(و)02(، )01(الفقرة 667المادة -4

.392علي البارودي، المرجع السابق، ص 
تنازلوا عنھ ضمنیاً بسبب اشتراكھم في التصویت على الصلح، وھو ما یستشف ضمنیاً أي یعود لھم حقھم في التأمین العیني الذي -5

667من القانون التجاري، على خلاف المشرع المصري الذي نصّ على ذلك صراحة في المادة 319من خلال استقراء نص المادة 
.''تنازلو إذا أبطِل الصلح عاد التأمین الذي شملھ ال'':، حیث جاء فیھا)04(الفقرة 

.860؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 321معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -6
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التأمینات إلى إمكانیة مشاركة ھؤلاء الدائنین أصحابفي ھذا الصددتجدر الإشارةو

في الحالة التي یقومون فیھا ، وذلكالعینیة في التصویت دون حاجة إلى التنازل عن تأمینھم

حینئدفیمكنھم،لسداد دیونھمھذه الأخیرة لا تكفيوالأموال المحمّلة بتأمیناتھم بالتنفیذ على

.بوصفھ دیناً عادیاً ،الاشتراك في التصویت على الصلح في حدود الجزء الباقي من الدین

إذا كان لھؤلاء الدائنین دیناً عادیاً ،كما یجوز لھم الاشتراك في التصویت على الصلح

فیشتركون بدینھم العادي في التصویت على ،إضافة إلى الدین المؤمن علیھ بتأمین عیني

.1ھذا التأمین صراحة أو ضمناً  لىدون الدین المؤمن علیھ ما لم یتنازلوا ع،الصلح

المشرع على غرار،من القانون التجاري 319والملاحظ على فحوى نص المادة 

والتضامن، وإنما اقتصر 2المصري لم یذكر الدائنین أصحاب التأمینات الشخصیة كالكفالة

وباعتبار أن قواعد الإفلاس ھي قواعد استثنائیة .3فقط على الدائنین أصحاب التأمینات العینیة

اب فإن ھؤلاء الدائنین أصحمّ تومن .فلا استثناء إلا بنص قانوني،متعلقة بالنظام العام

التأمینات الشخصیة لا یشملھم حكم ھذه المادة، وعلیھ یجوز لھم المشاركة في التصویت على 

.ن حاجة إلى التنازل عن تأمیناتھمالصلح دو

ویعود السبب في عدم النص على ھذه الفئة من الدائنین إلى جانب الدائنین أصحاب 

التأمینات العینیة في أنّ التأمینات الشخصیة المقررة للدائن لا تتعلق بأموال تدخل في الضمان 

فإنّ اشتراك الدائن صاحب التأمین الشخصي في التصویت على وعلیھ العام لجماعة الدائنین، 

لأن تأمینھ الشخصي لا یتعارض ومصلحة جماعة ،سقط الضمان المقرر لھالصلح لا یُ 

الدائنین، وحتى حق الرجوع الذي یملكھ الكفیل أو المدین المتضامن إذا وفىّ بالدین لا یخرج 

؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، 140مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -1
.220؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 317و 316ص 

؛ راشد راشد، المرجع السابق، 222محمد صالح بك، المرجع السابق، ص .انت كفالة شخصیة أو عینیةأي سواءً ك-2
.325ص

.322و321معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -3
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یشترك مع باقي الدائنین في الجماعة على أساس قسمة ،في ممارستھ عن كونھ دائناً عادیاً 

.الغرماء

مھما كان ،مضموناً بتأمین عیني كالرھن وتأمین شخصي كالكفالةإذا كان الدینو

تاریخ نشوء التأمین العیني، وقام الدائن بالاشتراك في التصویت على الصلح فیعتبر كما قد 

الفقرة 318طبقا لنص المادة ،سبق الإشارة إلیھ أنھ قد تنازل ضمنیاً عن حقھ في الرھن

كما  .الفقرة من القانون التجاري المصري667ة لھا المادة المقابل،من القانون التجاري)01(

برأ بقدر ما أضاعھ لأنّ ذمة الكفیل تُ ،1یسقط حقھ في الرجوع على الكفیل طبقاً للقواعد العامة

.2الدائن بخطئھ من تأمینات عینیة بسبب اشتراكھ في التصویت

المقابلة لھا ،من القانون التجاري318كما لا یشمل التنازل المقرر في نص المادة 

،الضمان الناشئ عن الحق في الاسترداد،من القانون التجاري المصري667المادة 

.3والضمان الناشئ عن تأمین الاعتماد

في  إضافة إلى الدائنین أصحاب التأمینات العینیة الذین لا یجوز لھم المشاركة

وأقاربھ حتى الدرجة الثانیة قرّر المشرع المصري منع زوج المفلس،التصویت على الصلح

لیس فقط من 4اإلیھ، المشار من القانون التجاري666ص المادة ، طبقا لنإن كانوا من الدائنین

وذلك ضماناً لعدم ،المشاركة في التصویت، وإنمّا أیضاً من الحضور في مداولات الصلح

في وھو ما لم یرد النص علیھ .5حمایة لمصلحة الدائنین،محاباة المدین المفلس ومجاملتھ

.الجزائريالقانون التجاري 

.ق م م من 784، المقابلة لھا المادة ق ممن  656المادة -1
؛ راشد 317؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص ومایلیھا، 852محسن شفیق، المرجع السابق، ص -2

.141و140؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 325راشد، المرجع السابق، ص 
.325راشد راشد، المرجع السابق، ص :أشار إلى ھذین الضمانین-3
.من ق تج م، المشار إلیھا666المادة -4
.174أحمد زاھر، المرجع السابق، ص فاروق-5
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وصفوة القول أنّ الصلح القضائي لا ینعقد إلا بالتصویت علیھ من طرف الدائنین 

نین المحظور علیھم التصویت قانوناً دون أولئك الدائ،1نھائیاً أو مؤقتاً  قبولا المقبولة دیونھم

وببلوغھ نصاب الأغلبیة المزدوجة المنصوص علیھا ،غم أنّ دیونھم قد تكون مقبولةر

.2قانونا

ھذا التصویت بلوغ ھذه الأغلبیة، فإنّ التوقیع على الصلح یتم حال  لىوإذا ترتب ع

تفادیاً ، وھو بطلان مطلق یجوز لكل ذي مصلحة التمسك بھ،3انعقاد الجلسة وإلاّ كان باطلاً 

لتلاعب بنتائج التصویت أو أو الدائنین كا،لأي غش قد یحدث من طرف المدین المفلس

.4فیما لو أجیز للدائنین التصویت أو التوقیع خارج جمعیة الصلح،رھاتغیی

الصلح ضمن محضر مّ الاتفاق علیھ في مداولاتتالقاضي المنتدب تدوین ما ویتولى 

ویعتبر ھذا السند .5السند المتضمّن لشروط عقد الصلح،رفق بھذا المحضرویُ .جمعیة الصلح

.6لا یجوز الطعن فیھا إلاّ بالتزویر،السند بمثابة ورقة رسمیة

بمثابة  ،التصویت المرفقة بالمحضرأوراقكما یعتبر توقیع الدائن أو وكیلھ على 

.من القانون التجاري)02(الفقرة 321طبقا لنص المادة ،ذاتھتوقیع على المحضر 

، فإنّ المشرع لم یعتبر ذلك 7ھذا التصویت بلوغ الأغلبیتین معاً  لىأما إذا لم یترتب ع

قرّر المشرع تأجیل ھذه الجمعیة مرة واحدة دون سواھا لمدة بمثابة رفض لعقد الصلح، وإنما

.221محمد صالح بك، المرجع السابق، ص -1
.من ق تج م665من ق تج، المقابلة لھا المادة 318المادة .أي الأغلبیة العددیة والقیمیة-2
المرجع السابق، ص اشد راشد،من ق تج م؛ ر)01(الفقرة 668، المقابلة لھا المادة من ق تج)01(الفقرة 320المادة -3

؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، 424محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص  ؛325
.141ص 

.224؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 321سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -4
والخاصة بحالة الاتحاد، والتي تطبقّ أیضا في حالة انعقاد الصلح جاري القانون التمن ) 02(الفقرة 316المادة -5

.من ق تج م)02(الفقرة 664القضائي، المقابلة لھا المادة 
؛ محمد بھجت عبد الله قاید، 224؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 864محسن شفیق، المرجع السابق، ص -6

.425و 424المرجع السابق، ص 
.تكون تحققت الأغلبیة العددیة دون الأغلبیة القیمیة، أو العكس كأن تكون تحققت الأغلبیة القیمیة دون العددیةكأن -7



  الآليات القـانونية والإجرائية المخولة للدائنين لاستفـاء حقوقهم عند  .............الفصل الأول

  انتهاء التفـليسة بالصلح القضائي  

383

الإجراءات وعدم إطالتھا من جھة، ولعدم إتاحة الفرصة ، وذلك بغیة السرعة في 1ثمانیة أیام

من جھة أخرى، وھو نفسھ موقف المشرع المصري غیر أن ھذا 2للمدین للمساومة والإغراء

.3الأخیر حدد أجل تأجیل المداولة بعشرة أیام

إعطاء یھدف المشرع من تأجیل ھذه الجمعیة بدلا من رفضھ لعقد الصلح إلى و

من جھة -وللدائنین ،المفلس من جھة لإقناع دائنیھ بالتصالح معھمفرصة ثانیة للمدین

وعسى علاّ ،الصلحعقد حتى یتسنى لھم إعادة النظر والتدقیق من جدید في شروط -أخرى

فیما لو تم ،قد یجدون فیھا ما یخدم مصالحھم ولو بقدر قلیل بالمقارنة مع قسمة الغرماء

لھم الحضور یتسنلك إعطاء فرصة للدائنین الذین لموكذ.الاستمرار في إجراءات الإفلاس

.4حضور الجمعیة الثانیة،في الجمعیة الأولى

فإن المشرع على غرار ،وتیسیراً للإجراءات على المدین المفلس وعلى الدائنین معاً 

لم یلزم الدائنین الذین حضروا في الجمعیة الأولى ووقعوا على محضرھا ،المشرع المصري

ل الفترة تعدیل موقفھم، أو قام المدین المفلس خلاوامن حضور الجمعیة الثانیة إلا إذا أراد

بغیة -إمّا بالزیادة أو بالنقصان-بتعدیل مضمون عقد الصلح الممتدة ما بین الجمعیتین

حالة من ھذین فإذا تحققت،رضین إلى صفھ وإقناعھم بالتصالح معھاستقطاب الدائنین المعا

وإعادة التصویت داخل ،الحالتین یكو ن ھؤلاء الدائنین ملزمین بحضور الجمعیة الثانیة

لأن التصویت الثاني یستغرق ،ویعد تصویتھم الأول كأن لم یكن.5الجمعیة الثانیة من جدید

.6التصویت الأول ویلغیھ)یجُبّ (

ق الأغلبیة المزدوجةالجمعیة الثانیة على تحقّ وعلیھ فإذا أسفرت نتائج التصویت في

ولا یبقى لنفاذه سوى شرط التصدیق علیھ من طرف ،انعقد الصلح القضائي دون أي منازع

.من ق تج)01(الفقرة 320المادة -1
.331؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 865محسن شفیق، المرجع السابق، ص -2
.ممن ق تج )02(الفقرة 668المادة -3
.331معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -4
.ق تج م من) 03(الفقرة 668، المقابلة لھا المادة ق تجمن ) 02(الفقرة 318المادة -5
.332؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 225محمد صالح بك، المرجع السابق، ص -6

Cass. com. 18 oct. 1977. Bull. cass. 1977-4-N°236 .Cité par:
.274فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص 
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ذلك رفضاً من طرف الدائنین لعقد اعتبُرالمحكمة، أما إذا لم تتحقق الأغلبیة المزدوجة 

ویصبح الدائنون في .1ولا یمكن إعادة تأجیل الجمعیة إلى جمعیة أخرى،الصلح القضائي

وھي الحالة الثانیة التي قد تنتھي إلیھا التفلیسة في حالة رفض ،2حالة اتحاد بقوة القانون

وسنعود إلى دراسة ھذه الحالة بالتفصیل في .الصلح القضائي أو في حالة بطلانھ أو فسخھ

.ثاني من ھذا البابالمبحث الأول من الفصل ال

إذا لم یحصل مشروع الصلح المقترح ،كما یصبح الدائنون في حالة اتحاد بقوة القانون

، حیث یعتبر ھذا الأخیر حینذاك مرفوضاً من 3من طرف المدین المفلس على أیة أغلبیة

.4ولا یجوز النظر في أمر الصلح مرة أخرى بعد الدخول في مرحلة الاتحاد.طرف الدائنین

إن كان یجوز للمدین المفلس أن یطلب تأجیل التصویت إلى جلسة أخرى یتقدّم فیھا و

متى شعر المدین بھذه النتیجة قبل حصولھا، وذلك أملا إلاّ یكون ذلكلا و.بمقترحات جدیدة

5.في الحصول على الأغلبیة المطلوبة

الاعتراض على الصلح القضائي: ثالثا

لأي ضرر قد یعرّض مصالحھم للخطر، أجاز حمایة لمصالح الدائنین وتلافیا 

للدائنین الذین كان لھم حق المشاركة في الصلح 7على غرار المشرع المصري،6المشرع

كان ھؤلاء الدائنین قد شاركوا فعلاً في التصویت سواءً و،حق الاعتراض علیھالقضائي

ت لھم قانوناً حق شرط أن یكون ھؤلاء الدائنین قد ثبُ ،فیھیشاركواعلیھ ووافقوا علیھ أم لم 

.8المشاركة في عمل الصلح

.من ق تج م)03(الفقرة 668، المقابلة لھا المادة من ق تج)02(الفقرة 318المادة .أي لا تأجیل على تأجیل-1
865�ιمحسن شفیق، المرجع السابق، ص -2 �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬΪϳΎϗ�Ϳ��ΪΒϋ�ΖΠϬΑ�ΪϤΤϣ�˭425 معمر طاھر حمید ؛

.141؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 332ردمان، المرجع السابق، ص 
.أي لا أغلبیة عددیة ولا أغلبیة قیمیة-3
.273فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص -4
.864السابق، ص ؛ محسن شفیق، المرجع 425محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -5
.من ق تج)01(الفقرة 323المادة -6
.من ق تج م)01(الفقرة 671المادة -7
.ویقصد بھم الدائنین العادیین سواءً كانت دیونھم مقبولة قبولاً نھائیاً أو مؤقتاً، كما سبق الإشارة إلیھ-8
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الذین سبق وأن شاركوا في التصویت على الصلح -ویرجع السبب في منح الدائنین 

إلى إمكانیة اكتشاف وقائع أو أوراق حاسمة، بحیث لو حق الاعتراض علیھ-ووافقوا علیھ

.1لما وافقوا علیھیھبھا قبل التوقیع عل على علم ھؤلاء الدائنینكانوا

وقد استوفى إجراءات أن یكون مسبباً ،راض وقبولھ شكلاً ویشترط لصحة ھذا الاعت

التبلیغ لكل من المدین المفلس أو الوكیل المتصرف القضائي في أجل لا یتجاوز الثمانیة أیاّم 

ویجب أن یشمل التبلیغ على .التالیة من تاریخ التوقیع على محضر الصلح وإلاّ كانت باطلة

من ) 01(الفقرة 323طبقاً لنص المادة ،أمام المحكمة في أول جلسةتكلیفھم بالحضور 

.القانون التجاري

التي ترسل إلیھا المعارضة، فإنّ المشرع 2لم یحدد الجھةوخلافا للمشرع الذي

على أن ترسل ،ريمن القانون التجا)01(الفقرة 672المصري قد نصّ صراحة في المادة 

المعارضة من طرف الدائن الذي یكون لھ حق المشاركة في عمل الصلح إلى قاضي التفلیسة 

التوقیع على محضر الصلح، وذلك خلال عشرة أیام من تاریخ ،مع بیان أسباب الاعتراض

والذي یقوم بدوره بإرسالھ إلى المحكمة المختصة بشھر الإفلاس، وذلك خلال ثلاثة أیام من 

.للتصدیق علیھ)أي میعاد عشرة أیام(تاریخ انقضاء المیعاد المنصوص علیھ 

ورأیھ حول شروط ،ویكون ھذا المحضر مرفقاً بتقریر القاضي عن حالة التفلیسة

من ) 02(الفقرة 672تینالماد صمت وأسبابھا، طبقا لندّ بیان الاعتراضات التي قُ الصلح مع

.من نفس القانون)03(الفقرة 673و،القانون التجاري المصري

)02(الفقرة 325طبقا لنص المادة یقو م القاضي المنتدب،وفي التشریع الجزائري

من القانون التجاري بإرسال محضر الصلح إلى المحكمة للتصدیق علیھ مصحوباً بتقریر 

ویكون ھذا التقریر مرفوقا .ورأیھ بشأن مضمون الصلح،یعده ھذا الأخیر حول حالة التفلیسة

.177و176فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص-1
المنتدب، أو المحكمة المختصة بشھر الإفلاس بوصفھا المحكمة المختصة بالتصدیق على الصلح والبث في أي القاضي -2

.المعارضات إن وجِدت
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إذا كانت أسباب دمت من طرف الدائنین مع بیان أسبابھا، فبجملة الاعتراضات التي قُ 

من  324الاعتراض تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة بمفھوم المخالفة لنص المادة 

والمفروض أنھ 1.وفي موضوع التصدیق بحكم واحدٍ فیھالقانون التجاري، فإن المحكمة تبث

للسرعة في البث في  اتحقیق-وإن لم ینص علیھ المشرع صراحة-نھائیاً ھذا الحكمیكون

)02(الفقرة 673لمشرع المصري أین نص على ذلك صراحة في المادة خلافا ل ،راءاتالإج

.2المصريمن القانون التجاري

أما إذا كانت ھذه المسائل تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة التي قضت 

بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس، فیوقف النظر في المعارضة إلى حین الفصل في ھذه 

بأن یرفع ،-وخلال مدة وجیزة تحددھا لھ المحكمة-المسألة، على أن یلتزم الدائن المعارض 

ولیة إلى الجھة القضائیة المختصة للبث فیھا، وأن یقدم دعواه بخصوص ھذه المسألة الأ

.3لھذه الدعوىتھللمحكمة ما یفید متابع

ت لھم حق المشاركة الذین ثبُ ،4وإذا كانت المعارضة ھي حق مطلق لجمیع الدائنین

.الحقھذافإنھّ في المقابل لا یجوز لھم التعسف في استعمال،الصلح5في إجراءات

یجوز للمحكمة أن تحكم على ،)أي تعسفیة(المعارضة كیدیة وعلیھ فإذا كانت

، أو )02(الفقرة 323طبقاً لنص المادة ،دج5000مدنیة لا تتجاوز المعارض بغرامة 

الفقرة 673طبقا لنص المادة ،بغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تتجاوز خمسة آلاف جنیھ

.من القانون التجاري المصري)05(

.ق تج  من) 02(الفقرة 325المادة -1
ن بقبول وتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصدیق على الصلح بحكم واحد یكون نھائیاً سواء أكا'':والتي جاء فیھا-2

.''التصدیق على الصلح أم برفض التصدیق علیھ
.229؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 429؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص ق تجمن  324المادة -3
ة شریطة أن یتم تعیین بما في ذلك الوكیل المتصرف القضائي إذا كان دائناً للمدین المفلس، فیجوز لھ أن یعارض وھو بھذه الصف-4

 لجماعةوكیل متصرف قضائي آخر بدلاً عنھ لیباشر إجراءات التفلیسة، أمّا إذا لم یكن دائناً فلا یجوز لھ أن یعارض بوصفھ ممثلاً 
الموصي كما لا تقبل المعارضة من الشریك.وعلیھ فلا یجوز لھ أن یعارض في قرار اتخذتھ ھذه الأغلبیة.الدائنین وبالتالي لأغلبیتھم

مصطفى كمال طھ، مذكرات في الافلاس، .كما لا یجوز للمدین المفلس المعارضة في الصلح لانعدام المصلحة.في الشركة المفلسة
.228محمد صالح بك، المرجع السابق، ص  ؛143المرجع السابق، ص 

صراحة أو ضمنیاً سواءً فلا یجوز لھم المعارضة في الصلح إلاّ إذا تنازلوا عن تأمیناتھم ،ن أصحاب التأمینات العینیةوأمّا الدائن-5
؛ فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، 343معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص .عند الاشتراك في التصویت على الصلح

.277ص 
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من القانون التجاري،323في المادة علیھاقیمة الغرامة المنصوصعلى والملاحظ 

وقد لا تتناسب وحجم الضرر الذي قد یسببھ الدائن ،أنھا بسیطة سیما في الوقت الراھن

.ولبقیة الدائنین على حد سواء،للمدین المفلسالمعارض

على غرار المشرع المصري قد ،وتجدر الملاحظة أیضاً في الأخیر إلى أنّ المشرع

".opposition"وبالنص المترجم إلى اللغة الفرنسیة مصطلح ،استعمل مصطلح المعارضة

من قانون الإجراءات وما یلیھا327المادةغیر أنھّ وبالرجوع إلى القواعد العامة تحدیداً 

نجد أنّ المعارضة  كطریق من طرق الطعن العادیة ترفع ضد الأحكام ،المدنیة والإداریة

.من حق الخصم المتغیب عن حضور الجلسة يمراجعتھا وھھدفوالقرارات الغیابیة ب

فقد أجاز المشرع تقدیم ،وبالرجوع إلى قواعد المعارضة في الصلح القضائي

ي الصلح بما في ذلك الدائنین المعارضة من طرف جمیع الدائنین الذین لھم حق المشاركة ف

.الذین حضروا جمعیة الصلح وشاركوا في التصویت علیھ

لذلك فإن مصطلح المعارضة لھ مفھوم خاص في قواعد الإفلاس یختلف عن مفھومھا 

.في قواعد الإجرءات المدنیة والإداریة

المشرع ألاّ  ، كان بإمكان ات القانونیة وتوحیدھاوبغیة تحقیق التناسق بین المصطلح

ولم یشاركوا ،یستعمل مصطلح المعارضة إلا بالنسبة للدائنین الذین غابوا عن جمعیة الصلح

واستبدال مصطلح المعارضة بالنسبة للدائنین الذین حضروا جمعیة ،في التصویت علیھ

الصلح وشاركوا في التصویت علیھ بمصطلح آخر یفي بالغرض المقصود في نص المادة 

.ينون التجارقاالمن  323

یلاحظ ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوما یلیھا 390وبالرجوع إلى المادة

مصطلح التماس إعادة النظر من حیث الأسباب التي ینبني علیھا ھو الأقرب من حیث أن

رغم ،الأسباب التي جعلت المشرع یعطي لھؤلاء الدائنین حق الطعن في الصلح القضائي

.لیھموافقتھم ع
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عن موقف المشرع الفرنسي بخصوص مدى اشتراطھ توفر شرط تم التساؤل وإذا 

وعلى أن المشرع الفرنسيیلاحظ ، الأغلبیة أم موافقة جمیع الدائنین لانعقاد إجراء التوفیق

لم یشترط أن تتم المفاوضات بخصوص مدى قبول ،غرار المشرعین الجزائري والمصري

أن یتم التوقیع على ھذا الإجراء اكتفى بإجراء التوفیق أو رفضھ مع جمیع الدائنین، بل 

لما لھم من ،كالمتعاقدین مع المدینبالأغلبیة العددیة والقیمیة من طرف الدائنین الرئیسیین

یقوم المدین بتحدید ھؤلاء الدائنین ضمن ، وغالباً ما1أھمیة في التأثیر على سیر المشروع

.2طلب إجراء التوفیق الذي یقدمھ إلى رئیس المحكمة المختصة

وھم )دائنون عمومیون(في دائنین ینتمون إلى القطاع العام 3ویتمثل ھؤلاء الدائنین

التي تلعب دورا رئیسیا وغیرھا من المؤسسات...الاجتماعیةمؤسسات الضرائب والتأمینات 

كانوا سواءً )دائنون خواص(، ودائنون ینتمون إلى القطاع الخاص 4جراء التوفیقإفي قبول 

.أو أشخاص طبیعیة كالأفراد،أشخاصا معنویة كالبنوك والمؤسسات الائتمانیة، الشركات

قد  -الذین لھم الحق في إجراء المفاوضات-ن وو لا یشترط أن یكون ھؤلاء الدائن

نشأت حقوقھم قبل البدء في ھذه المفاوضات، وإنما یمكن أن ینضم إلیھا حتى الدائنین الذین 

وذلك بغیة إنجاح اتفاق ،5ما لم تنتھ ھذه الأخیرة،نشأت حقوقھم أثناء سیر المفاوضات

أو من حالة التوقف عن الدفع التي یعاني منھا ،المشروع من تعثرهذالتوفیق وإیجاد حل لإنقا

وھو عموما الھدف .6أو التصفیة القضائیةینالتقویم القضائیالانقاذ أوالولوج إلى مرحلة قبل

؛ عبد الرافع موسى، 104عطوان عطا،  المرجع السابق، ص مسعود یونس ؛ لیھاإف المشار  تج من ق7-611المادة -1
  ؛85المرجع السابق، ص 

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 199.
2-; Ibid., p. 199; André Jacquemont., op.cit, p. 53.

  ؛ 82عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -3
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 206.
4- Trib. Com. Paris 4 novembre 1985, Gaz,pal. 24-25 jan 1986. Cité par:

.85عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص 
.75خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص -5

6- Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 189.
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نص علیھ الذيو،الھدف الذي یسعى المشرع الفرنسي إلى تحقیقھ من خلال إجراء التوفیق

.الفرنسيمن القانون التجاري7-611صراحة في المادة 

أي ،نص المشرع الفرنسي في ذات المادة،وفي سبیل تحقیق ھذا الإجراء وإنجاحھ

وھي تقریباً نفس ،على مجموعة من الحلول التي قد یتضمنھا اتفاق التوفیق7-611المادة 

على دائنیھ من أجل التصالح معھم مع بعض الاختلاف الحلول التي یقترحھا المدین المفلس 

.الذي تملیھ طبیعة الإجرائین

عن طریق تخفیض ،الدیون التي على ذمة المدینفي جدولة وتتمثل ھذه الحلول

 خلافا  .1نقاذجراء الإإي ف، وذلك بنفس الشروط المحددة بعض الدیون أو الإبراء منھا

على إمكانیة إبراء المدین من من القانون التجاري323أین لم ینص في المادة ،مشرعلل

.الدین كلھ

الفرنسي قد سمح بإجراء مثل ھذه والجدیر بالذكر في ھذا الصدد أنّ المشرع 

حیث جعلھا كالدیون ،2التخفیضات حتى بالنسبة إلى الدیون المؤمن علیھا بتأمین عیني

.تأمیناتھملى العادیة دون أن یشترط على ھؤلاء الدائنین ضرورة التخلي أو التنازل ع

رع التي تبرر ھذا الموقف الذي انتھجھ المشھيالغایة من إجراء التوفیقإنو

ستثنى من ھؤلاء الدائنین ویُ .الفرنسي بخصوص ھؤلاء الدائنین أصحاب التأمینات العینیة

مؤسسات التأمین ،الذین لا یجوز لھم قبول ھذه التنازلات أو التخفیضات بشأن دیونھم

:، مایليالقانون التجاري الفرنسي من 7- 611ولقد جاء في نص المادة -1
« …Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions le régime
d’assurance chômage prévu par l’articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions
régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les
conditions fixées à l’article L. 626-6. Des cessions de range de privilege ou d’hypothèque ou
l’abandon de ces sûretés peuvent etre consenties dans les mêmes conditions ».

وھو ما یستنتج من خلال دراسة الدائنین الرئیسیین الذین یجُري معھم المدین التفاوض كالبنوك والمؤسسات الائتمانیة، وھو ما نص -2
یھا؛ المشار إل7-611علیھ المشرع الفرنسي صراحة في المادة 

André Jacquemont., op.cit, p.59; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 202; Françoise Pérochon &
Philippe Roussel Galle., « Le nouveau droit des enterprises en difficulté», Gaz.Pal, édition spécialisée,
n 365-3, 2014-2015, p. 06.
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حیث لا یجوز لھا قبول أي تخفیض بشأن دیونھا إلا ،الاجتماعي والمؤسسات الضریبیة

.1بالنسبة للضرائب المباشرة

خاصة بالنسبة إلى ،وقد یتضمن اتفاق التوفیق منح المدین آجالاً جدیدة للوفاء بدیونھ

طبقا وفق الشروط المحددة في القواعد العامة،، وذلكالدیون التي اقترب موعد استحقاقھا

.من القانون التجاري الفرنسي،072-611لنص المادة 

وإذا كانت شروط اتفاق التوفیق لا تسري سوى على الدائنین المشاركین في ھذا 

إلاّ أنھّ ،تطبیقاً لمبدأ نسبة أثر العقد8-611أي الدائنین الرئیسیین طبقاً لنص المادة ،الاتفاق

واستثناءاً من ذلك یجوز للقاضي أن یحدد أجلاً للوفاء بالدیون التي لم تكن مدرجة بالاتفاق 

وھو ما أقرتھ سابقا القانون المدني الفرنسي، من  3)01(الفقرة1244تطبیقاً لنص المادة 

.المتعلق بالتسویة الودیة148-84رقم من قانون)09(الفقرة36المادة 

في إحدى الأحكام الصادرة عنھا Douaiولقد أخذت بھذا الاستثناء محكمة استئناف 

.20004یولیو25بتاریخ 

، حیث 1998جوان 16لھا بتاریخ قرار محكمة النقض الفرنسیة في أخدت بھ أیضا قد و 

إذا كان القانون العام یمنع بأن تخضع بعض الدیون إلى أي تخفیض أو تأجیل :"جاء فیھ

إلا أنھ استثناءاً من ذلك وتطبیقاً لما ورد ،وأجور العمال حمایة للنظام العام ةكالدیون الضریبی

من ق تج ف؛ R.626-09المادة -1
Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit., p. 15; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 202;
Alain Lienhard., « Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation de l’ordonnance du 12
mars 2014 », D. act, 17 mars 2014, p. 02.

:حیث جاء فیھا-2
« …au cours de la procedure, le débiteur, mis en demeure ou poursuivi par un créancier, peut

demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1343-5 du code civil…».
.ى أجل لتخفیض الدیون ھوسنتینصأن أق،من القانون المدني الفرنسي5-1343ولقد نصت المادة 

:حیث جاء فیھا5-1343ویقابل نص ھذه المادة حالیا، المادة -3
« Le juge peut compt tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,

reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »;
صف الفقھ إجراء التوفیق بأنھ لیس إجراء جماعي ولا إجراء قضائي، ولكن یقترب منھما؛  لذلك وُ 

« La procédure de conciliation n’est donc ni une procédure collective, ni une procédure
judiciaire, mais elle s’en rapproche». Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 188.

.108مسعود یونس عطوان عطا، المرجع السابق، ص :أشار الى ھذا الحكم-4



  الآليات القـانونية والإجرائية المخولة للدائنين لاستفـاء حقوقهم عند  .............الفصل الأول

  انتهاء التفـليسة بالصلح القضائي  

391

فإنھ یجوز أن یمُنح أجلاً ،وھو نص خاص یتعلق بالنظام العام الاقتصادي36في نص المادة 

.1"للوفاء بھذا النوع من الدیون تطبیقاً لمبدأ الخاص یقید العام

كما قد یتفق المدین مع دائنیھ على ضرورة زیادة رأسمال الشركة عن طریق إصدار 

ما یسمى برسملة دیون الشركة و ھو ،أسھم للاكتتاب بقیمة الدیون بغیة تحقق ھذه الزیادة

.الرئیسیین أسھماأو منح أحد الدائنین،)ن طرق إجراء المقاصةھو طریق مو(

مكنھم من الحصول على بعض الحقوق الممتازة توغالبا ما تكون ھذه الأسھم ممتازة 

لدیونھم التي على ذمة المدین في الشركة كمقابلكحق الأسبقیة وحق التصویت المزدوج 

.3ضمانات أخرى إضافیةتعھد المدین بتقدیم أو،2الخاضع لھذا الإجراء

أو التعھد بعدم ،4بعض أصول المشروععلى وقد یتضمن الاتفاق أحیاناً التنازل 

حتى وإن كان ،أو شھرهالمساس بھذه الأصول أو عدم ترتیب أي حق عیني تبعي علیھا

.5تفاقناشئاً قبل توقیع الإ

إلى آخر بحسب علماً أن ھذه الحلول التي یتضمنھا إجراء التوفیق تختلف من دائن

تفاق في إطار التفاوض مع أحد الدائنین على التنازل على جزء فمثلا قد یتم الإ،قیمة الدین

1 - Cass.com.,16 juin 1998, n 96-15525 96-16349, Bull 1998,IV, N 193, p. 160.
؛ وفي نفس 13:00:، على الساعة12/12/2016:، بتاریخwww.legifrance.gouv.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي

:المعنى
= Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit., p. 67.

في سبیل إنجاح المفاوضات والمحافظة على ولقد سمح المشرع الفرنسي بذلك.وھو ما یعني المساس بطبیعة الدین وتجدیده-2
المشروع الاقتصادي قدر المستطاع، ومحاولة إنقاذه قبل البدء في الإجراءات الجماعیة التي قد تنتھي بھ إلى الوقوع تحت طائلة 

دي مضمون عقد التصفیة القضائیة، على خلاف المشرع الجزائري ونظیره المصري أین اشترطا لصحة انعقاد الصلح القضائي ألا یؤ
.الصلح القضائي إلى المساس بطبیعة الدین أو تجدیده، كما سبق الإشارة إلیھ

3 - O. de M., « Le droit des entreprises en difficulté a été réformé », Cah.dr.entr, Lexis Nexis, n 01,
janvier-février 2009, p. 05.

.الصلح مع التخلي عن الأموال،الجزائري والمصريوھو ما یقابل في التشریع -4
یونس عطوان عطا، المرجع ؛ مسعود1984مارس 01قانون من  37وھو ما نص علیھ المشرع الفرنسي في المادة -5

.78و77؛ خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص 109السابق، ص 
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بینما یتم التفاوض مع دائن آخر على منح المدین أجلاً جدیداً للوفاء بدینھ أو الإبراء ،من دینھ

.، خلافا لعقد الصلح القضائي1من كل الدین

كأن لم یكن مكتوبا،جعل من اتفاق التوفیق مستحیلاویعتبر كل شرط من شأنھ أن ی

من القانون التجاري الفرنسي، وذات الأثر یترتب على وجود 162-611طبقا لنص المادة 

.3مثل ھذه الشروط في إجرائيْ الإنقاذ والتقویم القضائیین

من  مدینالذوإنقا،وبغیة الوصول إلى اتفاق بین المدین ودائنیھ حول ھذه الحلول

نصّ المشرع الفرنسي في ،كبوتھ قبل تفاقم المشاكل والوقوع في ھوة التصفیة القضائیة

والذي ،على ضرورة أن تسیرّ ھذه المفاوضات من طرف شخص الموفق64-611المادة 

.رئیس المحكمة بناءاً على اقتراح المدینیعینّ من طرف

م في بالنسبة إلى المحكّ مثلما ھو الحال -ینحصر عملھ في توجیھ المفاوضات و

إلى ،بحكم تجربتھ الواسعة وعلمھ بالنشاط الاقتصادي موضوع التوفیق-5إجراءات التحكیم

ما یفضي إلى الوصول إلى اتفاق بین المدین ودائنیھ حول ما یتضمنھ اتفاق التوفیق من 

على والمحافظة ،أو عرض أي اقتراح یكون من شأنھ أن یساعد في إنقاذ المشروع،حلول

.6قتصادينشاطھ داخل الوسط الإ

1- Cass.com., 13 oct 1998, n 96-16577,Bull.civ.IV,n 235, p. 196.
؛ وفي13:10:، على الساعة12/12/2014:، بتاریخ www.legifrance.gouv.fr :مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي

:نفس المعنى
Michel Jeantin & Paul Le cannu., op.cit, p. 85.

:حیث جاء فیھا-2
« … réputant non écrites les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat
ad hoc ou à une conciliation ».

من القانون التجاري الفرنسي؛ 14-631، و29-622وذلك طبقا لنص المادتین -3
Alain Lienhard., « Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation de
l’ordonnance du 12 mars 2014», Art.préc, p. 02.

:حیث جاء فیھا-4
«…Les débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur. La procédure de conciliation est

ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur…».
.110مسعود یونس عطوان عطا، المرجع السابق، ص -5
من ق تج ف، المشار الیھا؛ 7-611المادة -6
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مندوب تنفیذ  ؛ویقابل شخص الموفق في القانون التجاري الجزائري والمصري

ھ، والذي یتم تعیینھ في حكم المصادقة على الصلح القضائي الذي یسھر على تنفیذ مضمون

673المادة من القانون التجاري، المقابلة لنص )01(الفقرة 328الصلح طبقاً لنص المادة 

.من القانون التجاري المصري)04(الفقرة 

عند  ،وعموماً سنعود إلى دراسة ھذه المھام وكیفیة تعیین الموفق وإجراءات رده

:فیمایلي،دراسة شرط تصدیق المحكمة على إجراء التوفیق

صادقة المحكمة على الصلح القضائيم: البند الثاني

لا یقل -یعتبر شرط تصدیق المحكمة على الصلح القضائي شرطاً أساسیاً وجوھریاً 

.لصحة انعقاد الصلح القضائي ولنفاذه-1أھمیة عن الشرطین السابقین

التصدیق على الصلح بعد أن یقدم عملیة ،وتتولى المحكمة المختصة بشھر الإفلاس

لجمیع البیانات الضروریةتضمنھمو،خةإلیھا طلب الصلح في شكل عریضة موقعة ومؤرّ 

وإنما ،علما أن المشرع لم یحدد الطرف الذي یتولى تقدیم ھذا الطلب.نافي للجھالةبشكل 

تكون متابعة التصدیق بناء على طلب الطرف :"على أن على النص 325اقتصر في المادة 

."الذي یھمھ التعجیل

الصلح ومتابعتھ من طرف المدین م طلب التصدیق على علیھ یجوز أن یقدّ اوبناء

أو حتى من طرف الدائنین الذین شاركوا في ،المفلس أو الوكیل المتصرف القضائي

.2التصویت على عقد الصلح باعتبارھم طرفاً فیھ

André Jacquemont., op.cit, p. 56.
المدین المفلس جریمة الإفلاس بالتدلیس، وشرط موافقة أغلبیة الدائنین العادیین علیھ وھي عدم ارتكاب وھما شرط -1

).أي أغلبیة مزدوجة(أغلبیة عددیة وقیمیة 
325؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص347و346معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -2
.142مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص ؛ 326و
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بعد  إلاّ ،ولا یمكن للمحكمة الفصل في طلب التصدیق على الصلح بالقبول أو الرفض

مخصصة لتبلیغ المعارضة في حالة حصولھا إلى المدین فوات مدة ثمانیة أیام، وھي المدة ال

-إن حصلت-والوكیل المتصرف القضائي، حتى تستطیع المحكمة الفصل في ھذه المعارضة 

وفي نفس الوقت تحدد موقفھا بشأن مسألة التصدیق على الصلح بحكم واحد .أثناء ھذه المدة

وذلك تفادیاً لصدور أحكام ھا،المشار الیمن القانون التجاري 325طبقاً لنص المادة 

.متعارضة

أن المشرع لم یحدد أجلاً معنیاً ،من القانون التجاري325والملاحظ على نص المادة 

باعتبار أنّ ھذه ولكن .علیھلتصدیق المحكمة على الصلح، كما لم یحدد أجلاً لطلب التصدیق

فینبغي تقدیم طلب ،وإجراءات الإفلاس عموماً تقوم على عنصر السرعةالإجراءات 

كما تتولى المحكمة الفصل فیھ في أقل .تفادیاً لإطالة الإجراءات،التصدیق بمجرد انعقاده

.وقت ممكن

ما لم یحدد للمحكمة أجلاً معیناً للفصل في موضوع نیح ،وحسنا ما فعل المشرع

ه المعارضة م معارضة بشأن انعقاد الصلح، وقد تكون ھذقدّ لأنھّ قد تُ ،التصدیق على الصلح

قاً لنص المادة وعلى ھذه الأخیرة طب،بخصوص مسألة تخرج عن اختصاص ھذه المحكمة

ھذه الإجراءات إلى غایة الفصل في ھذه المسألة من طرف الجھة  فوق،المشار إلیھا324

بالوقت الذي تستغرقھ ھذه الأخیرة للفصل في ھذه تكھنوھنا لا یمكن ال،القضائیة المختصة

.المسألة

وما یساعد المحكمة في تحدید موقفھا بشأن مدى قبول التصدیق على الصلح أو 

وذلك قبل البث في ،رفضھ ھو التقریر الذي یتولى القاضي المنتدب تقدیمھ إلى المحكمة

حاً فیھ الحالة التي وصلت إلیھا التفلیسة وشروط عقد موضّ ،موضوع التصدیق على الصلح

.1ورأیھ حول ذلك،الصلح

.327من ق تج المشار إلیھا؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 326المادة -1
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بخصوص اشتراط شرط ،اد یختلف المشرع المصري عن المشرع الجزائريولا یك

.القضائي لصحة انعقاده ونفاذهالتصدیق على الصلح

672قد تناول المشرع المصري إجراءات التصدیق على الصلح في نصي المادتین و

من القانون التجاري، وبالرجوع إلى ھذه الإجراءات نجد أن المشرع المصري قد 673و

أن یتم تقدیم طلب من القانون التجاري المصري،)02(الفقرة 672اشترط في نص المادة 

وخلال ،قاضي التفلیسةمن طرف -المشرع الجزائريخلافا لموقف  -التصدیق على الصلح 

قاضي ویتولى .أجل ثلاثة أیام من تاریخ انقضاء المیعاد المخصّص للمعارضة في الصلح

محضر الصلح إلى المحكمة المختصة بشھر الإفلاس مرفقاً إرسال1الأجلخلال ھذا التفلیسة 

مع بیان ،بتقریر یحرره القاضي المنتدب، موضحاً فیھ حالة التفلیسة ورأیھ في شروط الصلح

.2امت بشأن انعقاد الصلح القضائي وأسبابھدّ المعارضات التي قُ 

لب التصدیق على طوفي،وتتولى المحكمة الفصل في ھذه المعارضات إن حصلت

أو برفض التصدیق ،كان بقبول التصدیق على الصلحسواءً ،نھائيالصلح بحكم واحد 

وإن كان .للمحكمة أجلاً معیناً لذلك-ھو الآخر-، دون أن یحدد المشرع المصري 3علیھ

،المفروض على المحكمة أن تفصل فیھ سواءً بالقبول أو الرفض في أسرع وقت ممكن

.وتفادیاً لإطالة الإجراءات،تحقیقاً للسرعة المطلوبة

المحكمة المختصة بشھر الإفلاس ،المصرينظیرهلزم المشرع وعلى غرار قد أو

وذلك في حالة مخالفة القواعد والإجراءات ،يئالقضارفض التصدیق على الصلح

.أي أجل ثلاثة أیام من تاریخ انقضاء المیعاد المخصّص للمعارضة في الصلح-1
؛ محسن 327حمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص ؛ سعید م429محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -2

.871شفیق، المرجع السابق، ص 
؛ 277عیم رضوان، المرجع السابق، ص من القانون التجاري المصري المشار إلیھا؛ فایز ن)02(الفقرة 673المادة -3

.428علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص 



  الآليات القـانونية والإجرائية المخولة للدائنين لاستفـاء حقوقهم عند  .............الفصل الأول

  انتهاء التفـليسة بالصلح القضائي  

396

، أو في حالة إذا ظھر للمحكمة المختصة بالتصدیق هالمنصوص علیھا قانوناً لصحة انعقاد

.1أو بمصلحة الدائنین،أن شروط عقد الصلح القضائي تخلّ بالمصلحة العامة

:وذلك كما یلي

عدم مراعاة القواعد والإجراءات الخاصة بقیام حالة الصلح القضائي:الحالة الأولى

المحكمة المختصة بشھر الإفلاس تتمثل ھذه القواعد والإجراءات، والتي یجب على 

318ده المشرع في المادة فیما حدّ ،مراعاتھا قبل البث في موضوع التصدیق على الصلح

من القانون التجاري المصري المشار 665المقابلة لھا المادة ،وما یلیھا من القانون التجاري

.2والمتعلقتین بانعقاد جمعیة الصلح وشروط التصویت علیھ،امإلیھ

بناءاً علیھ یجب على  المحكمة رفض التصدیق على الصلح في حالة الحكم على و

أو في حالة عدم تحقق الأغلبیة ،یھلإفلاس بالتدلیس قبل التصدیق علالمدین المفلس بعقوبة ا

أو أن یتم ،أو في حالة حصول خطأ في احتسابھا،المزدوجة المنصوص علیھا قانوناً 

التصویت على الصلح من طرف أشخاص لیست لھم الصفة قانوناً للقیام بذلك، أو أن یتم 

خارج انعقاد جمعیة ،من طرف المشاركین في التصویت علیھالتوقیع على محضر الصلح 

الصلح، أو أن یتم تأجیل التصویت على الصلح إلى جمعیة ثانیة دون مراعاة الأجل المحدد 

أو أن یتم تأجیل التصویت على الصلح مرة ثانیة ،لانعقاد الجمعیة الثانیة3عمن طرف المشر

إلى غیر ذلك من ...لم یسمح بتأجیلھ إلى أكثر من مرة واحدة4بینما المشرع،إلى جمعیة ثالثة

ولا ،وعلیھ فإن المحكمة في مثل ھذه الحالات لیست لھا سلطة تقدیریة.الأخطاء التي قد تقع

.من ق تج م)03(الفقرة 673لھا المادة ، المقابلةمن ق تج327المادة -1
؛ راشد 449؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 349معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -2

؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، 873؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 327راشد، المرجع السابق، ص 
.144المرجع السابق، ص 

الفقرة 668، وعشرة أیام طبقا لنص المادة القانون التجاريمن ) 01(الفقرة 320وھو أجل ثمانیة أیام طبقا لنص المادة -3
.القانون التجاري المصري من) 01(
.من ق تج م، المشار إلیھما)01(الفقرة 668، المقابلة لھا المادة من ق تج)01(الفقرة 320المادة -4
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كم برفض التصدیق على الصلح لعدم مراعاة القواعد والإجراءات المنصوص تملك سوى الح

.یث لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، والتي تعتبر من النظام العام، بح1علیھا قانونا

عدم مراعاة المصلحة العامة:الحالة الثانیة

أنّ للمحكمة بناء على سلطتھا  على نصّ المشرع وعلى غرار المشرع المصري،

إذا ظھر لھا أن عقد الصلح القضائي فیھ ما یمس ،التقدیریة رفض التصدیق على الصلح

.بالمصلحة العامة التي تستوجب الحمایة

ویبقى أمر تقدیرھا ،والأسباب المتعلقة بالمصلحة العامة كثیرة ولا یمكن حصرھا

إذا 3ه الأسباب على سبیل المثال لا الحصرونذكر من بین ھذ.2المختصة خاضعا للمحكمة

المدین ، أو أن یكون قد سبق الحكم على 4المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیسحُكِم على المدین

فعدم تنفیذ المدین المفلس .ولكنھ لم یقم بتنفیذ شروطھ،المفلس بشھر إفلاسھ أو بصلح قضائي

.لالتزاماتھ وعدم قدرتھ على تحمل المسؤولیة من شأنھ أن یشكّل خطراً على الائتمان العام

لاحتمال ،وعلى ھذا الأساس یمكن للمحكمة أن ترفض التصدیق على الصلح القضائي

لتزاماتھ لأن تكرار عدم تنفیذ المدین لا،مرة ثانیةعدم احترام المدین المفلس لمسؤولیتھ

.وإنما على المجتمع والمصلحة العامة على حدٍ سواء،سینعكس سلبا لیس فقط على الائتمان

أشار .31/01/1951ق جلسة  67لسنة  133حكم رقم  ؛07/07/1949لابتدائیة جلسة عن محكمة مصر احكم صادر-1
.320سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص :إلیھما

الأسباب المتصلة بالنظام العام ومصلحة الدائنین والتي من شأنھا '':حیث صدر حكم قضائي في ھذا الصدد یقضي بأنّ -2
عتراض على التصدیق على صلح حاصل بمعرفة أغلبیة دائني المفلس، ھي من صمیم سلطة القاضي الذي لھ أن یرفض الا

التصدیق على اقتراحات لتسویة لا تتفق مع مقدرة المفلس الفعلیة، وبقصد حمایة أقلیة الدائنین من سیطرة الأغلبیة 
حسنى المصري، المرجع :، أشار إلیھ1936مارس 11یخ استئناف مختلط صادر بتار.''والمشكوك من أمر موافقتھا

.331و 330؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 289السابق، ص 
؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، 877محسن شفیق، المرجع السابق، ص :یراجع تفصیلاً حول ھذه الأسباب-3

.144المرجع السابق، ص 
ا الحكم یدخل في إطار مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بقیام حالة الصلح، إلاّ أنھّ یشكل أیضاً تعدیاً أو وإن كان ھذ-4

مساساً بالمصلحة العامة، لأن جمیع القواعد والإجراءات المتعلقة بالإفلاس عموماً والصلح القضائي خصوصاً ھي متعلقة 
.مّ المصلحة العامةتبالنظام العام، ومن 
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أن المدین قد عقد اتفاقات لھا ت إذا ثبُ ،كما یمكن للمحكمة رفض التصدیق على الصلح

ت لھا أن أغلبیة الدائنین إذا ثبُ ، أوخاصة مع بعض دائنیھ من أجل الحصول على موافقتھم

مباشرة مع المدین ھم الدائنین الذین تربطھم قرابة ،على عقد الصلح القضائيینالموافق

خاصة وأنّ المشرع لا یمنع الدائنین ذوي القرابة المباشرة من التصویت على عقد الصلح 

من القانون التجاري 666منع في نص المادة الذيعلى خلاف المشرع المصري،القضائي

المفلس و أقاربھ إلى الدرجة الثانیة من الاشتراك في مداولات الصلح أو زوج ،المشار إلیھا

إذا كان المتنازل عن دینھ أحد ھؤلاء -منع على المتنازل إلیھ التصویت على شروطھ، كما یُ 

.من الاشتراك أیضاً في مداولات الصلح أو التصویت علیھ-الدائنین

إذا كان قد -إضافة إلى ذلك-  ضائيكما یمكن للمحكمة رفض التصدیق على الصلح الق

ذه العقوبة كما سبق رغم أنّ ھ،سبق الحكم على المدین المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصیر

لا تمنع من انعقاد جمعیة الصلح والتصویت ،وبخلاف عقوبة الإفلاس بالتدلیسالإشارة إلیھ

إلا أنھ یمكن للمحكمة وبناءاً على سلطتھا التقدیریة أن تعتبر ذلك مساساً بالمصلحة ،علیھ

1یكون للمدین المفلس بعض السوابق القضائیةوقد .العامة فترفض التصدیق على الصلح

ھذه السوابق سبباً كافیاً لرفض فیمكن للمحكمة أن تعتبر مثل ،التي تمس بالمصلحة العامة

.بغیة حمایة المصلحة العامةح،على الصلالتصدیق

أن المحكمة وھي بصدد ممارسة سلطتھا التقدیریة في سبیل 2ویرى بعض الفقھ

.إنمّا ھي تمارس نوعاً من التوجیھ المعنوي للتجارة،حمایة المصلحة العامة

.عدم مراعاة مصلحة الدائنین:الحالة الثالثة

من مدى توافر جمیع القواعدلا یكفي لانعقاد الصلح القضائي تحقق المحكمة 

أو التحقق من مدى توفر شرط المصلحة ،والإجراءات القانونیة الخاصة بقیام حالة الصلح

كأن یكون قد سبق الحكم على المدین المفلس بالحبس بسبب حصولھ من أحد البنوك على سلفة بطرق احتیالیة، أو أن -1
.878محسن شفیق، المرجع السابق، ص .یكون قد سبق إدانتھ لارتكابھ بعض الجرائم، سیما تلك المتعلقة بالمجال التجاري

Rodièreعلى رأسھم الفقیھان -2 et Oppetitحسنى المصري، المرجع السابق، ص :ار إلى رأیھما على الھامش، أش
289.
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أن تراعي مدى علیھ بل یجب على المحكمة أیضاً قبل البث في موضوع التصدیق ،العامة

لحة والتي تعتبر جزءاً لا یتجزأ من المص،ق مضمون عقد الصلح لمصلحة الدائنینیتحق

.ت مصلحة الدائنین انعكس ذلك سلباً على المصلحة العامةبحیث إذا اختلّ ،العامة

حصول معارضة في الصلح ،ولم یشترط المشرع على غرار المشرع المصري

علیھ لرفض التصدیق علیھ من طرف المحكمة، بل یجوز للمحكمة قانوناً رفض التصدیق 

ق الأغلبیة المزدوجة إذا اتضح للمحكمة أنھ رغم تحقّ ،1حتى في حالة عدم وجود معارضة

وھو ما 2.إلا أنّ شروطھ تشكّل إجحافا بشأن حقوق بعض الدائنین،لانعقاد الصلح القضائي

یشكّل إخلالاً بالمبدأ العام الذي تقوم علیھ قواعد الإفلاس عموماً وقواعد الصلح القضائي 

وھو ما یعتبر أیضاً إخلالاً بالمصلحة العامة  .نوھو مبدأ المساواة بین الدائینی،خصوصاً 

.ولیس فقط بمصلحة الدائنین

إذا ،كما یمكن للمحكمة رفض التصدیق على الصلح القضائي حمایة لمصلحة الدائنین

الذي یعاني ،اتضح لھا أن مضمون عقد الصلح لا یتطابق وحقیقة الوضع المالي المیئوس منھ

، أو إذا لم 3ینتھي بھ لا محالة إلى عدم القدرة على تنفیذهوالذي سوف،منھ المدین المفلس

4.أو إذا لم یقدم أیةّ ضمانات من أجل الوفاء بھا،یتعھد المدین بدفع أجزاء كافیة من الدیون

رفض التصدیق على ،یتضّح مما سبق أنھ یجوز للمحكمة المختصة بشھر الإفلاس

حتى ولو تحققت جمیع القواعد ،الصلح لأسباب تتعلقّ بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنین

.والإجراءات السابق الإشارة إلیھا الخاصة بانعقاد الصلح القضائي

.من ق تج م، المشار إلیھا)03(الفقرة 673المادة -1
معمر طاھر حمید ردمان، .ائبینالدائنون الذین لم یوافقوا على الصلح القضائي والدائنین الغ:ویقصد بھؤلاء الدائنین-2

.177حمد زاھر، المرجع السابق، ص ؛ فاروق أ351المرجع السابق، ص 
متى كان یبینّ ممّا أثبتھ الحكم بعد الرجوع إلى تقریر وكیل الدائنین عن '':حیث قضت محكمة النقض المصریة بأنھ-3

یون الصلح الذي تم بین المفلس والدائنین، أن جملة أموال التفلیسة المحقق أن یسند بھا لا تكفي لتغطیة ما تأیدّ وتحققّ من الد
بعد استنزال المتنازل عنھ منھا في حدود النسبة المتصالح علیھا، فإنّ الحكم یكون قد أسّس على دعامة صحیحة إذا قضى ب 
رفضھ التصدیق على الصلح اعتمادا على أن الموجودات لا تكفي لتغطیة الدیون بالنسب المتفق علیھا بعد إغفالھ ما یعد 

، المرجع السابق، ص سعید أحمد شعلة:24/01/1957ق جلسة  73لسنة  71ذا الحكم رقم أشار إلى ھ.''احتمالیاً من الدیون
321.

.278یم رضوان، المرجع السابق، ص ؛ فایز نع328و327راشد راشد، المرجع السابق، ص -4
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ودون رقابة ،كما یتضح أیضا أنھ وإن كان للمحكمة السلطة التقدیریة المطلقة

إلا أن المحكمة العلیا علیھا في تقدیر مدى قبول التصدیق على الصلح القضائي أو رفضھ، 

إذا توفرت حالة من الحالات المشار إلیھا ،سلطتھا مقیدة بضرورة رفض التصدیق علیھ

الفقرة 673المقابلة لھا المادة ،من القانون التجاري327والمحدّدة في نص المادة 1سابقا

.من القانون التجاري المصري)03(

على  قبول التصدیقمدىبخصوصالمحكمةالسلطة التقدیریة التي تتمتع بھاوإن 

الا تخوّل لھا إمكانیة تعدیل شروط عقد الصلح القضائي سواء،أو رفضھالصلح القضائي

أو ما یعرف ،لأن عقد الصلح القضائي یقوم على تحقق مبدأ الرضائیة،بالزیادة أو بالنقصان

للمحكمة أن تحل محل ولا یمكن .بمبدأ سلطان الإرادة بین المدین المفلس وجماعة الدائنین

إرادة المتعاقدین وتفرض شروطاً لم یسبق وأن وافقوا علیھا، فسلطة المحكمة في إجراء 

دون إمكانیة ،تقتصر على مدى قبول الصلح القضائي برمتھ أو رفضھالصلح القضائي

.2وطھتعدیل شر

متى كان حائزاً ،یق على الصلحصدویترتب على حكم المحكمة القاضي برفض الت

ویتم إتباع في سبیل ذلك الإجراءات3.قیام حالة الاتحاد بقوة القانون،قوة الشيء المقضي بھل

684المقابلة لنص المادة ،یلیھا من القانون التجاريوما349المنصوص علیھا في المادة 

.من القانون التجاري المصريیلیھا وما

وھي في حالة وجود إخلال بالقواعد والإجراءات المقررة قانوناً لانعقاد الصلح القضائي، أو في حالة عدم مراعاة -1
.المصلحة العامة، أو مصلحة الدائنین

؛ علي 230د صالح بك، المرجع السابق، ص محم؛ 328راشد راشد، المرجع السابق، ص :یراجع تفصیلاً حول ذلك-2
.426، المرجع السابق، ص جمال الدین عوض

.ولا یجوز الاتفاق على عقد الصلح القضائي بعد قیام حالة الاتحاد، كما سبق الإشارة إلیھ-3
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ذلك  لىفیترتب ع،أمّا إذا وافقت المحكمة على التصدیق على عقد الصلح القضائي

انتھاء التفلیسة بقوة القانون لدخولھا مرحلة جدیدة وھي مرحلة الصلح القضائي، وعلى 

1.المحكمة أن تثبت ذلك في حكمھا

واحد أو ثلاث مندوبین للإشراف قد أجاز المشرع للمحكمة أن تقوم بتعیین مندوب و

من القانون 328وتتولى المحكمة طبقاً لنص المادة .على تنفیذ مضمون عقد الصلح القضائي

وھو ما نصّ علیھ المشرع المصري أیضا في نص ،التجاري تحدید المھام المنوطة بھم

.من القانون التجاري)04(الفقرة 673المادة 

ئري والمصري أن كلاھما اكتفى بالنص على تعیین والملاحظ على المشرعین الجزا

لشروط القانونیة الواجب توفرھا في اولكن دون تحدید ،المحكمة لمندوب الصلح القضائي

مّ المسؤولیة المترتبة في حالة تقصیره أو إھمالھ تھذا الأخیر، والطبیعة القانونیة لعملھ ومن 

جماعة الدائنین التي انحلت بمجرد التصدیق علما أن ھذا الأخیر لا یعد نائبا على .لمھامھ

.2على الصلح، بل یعد نائبا على كل واحد من الدائنین على انفراد

إجراءات تعیین الموفق، حالات رده دقیقا بخلاف المشرع الفرنسي أین حدّد تحدیداً 

وھو ما .من القانون التجاري611وكان ذلك بموجب المادة ،والمھام التي عینّ من أجلھا

إلیھ فیما بعد عند دراسة موقف المشرع الفرنسي بخصوص شرط التصدیق سیتم التطرق 

.على اتفاق التوفیق

بالنسبة إلى موقف-في طلب التصدیق على الصلح القضائيثّ ویعتبر الحكم الذي یبُ 

نھائیاً لا یجوز الطعن فیھ،كان الحكم بالقبول أو الرفضسواءً 3-المشرع المصري

.بالاستئناف

.145مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -1
.429علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص -2
.المشار إلیھامن ق تج م،)02(الفقرة 673المادة -3
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فإنھ لم ینص على مثل ھذا الحكم ضمن قواعد ،أمّا بالنسبة إلى موقف المشرع الجزائري

من القانون التجاري من الفصل 234الصلح القضائي، كما أن المشرع أجاز في نص المادة 

إمكانیة استئناف الأحكام الصادرة في مادة التسویة القضائیة أو،الثالث الخاص بطرق الطعن

فإنھّ یجوز تمّ ومن .التصدیق على الصلح القضائي1دون أن یستثني منھا حكم،الإفلاس

الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بقبول التصدیق على الصلح أو رفضھ من طرف كل 

.ذي مصلحة

ویعتبر من ذوي المصلحة فیما یتعلقّ باستئناف الحكم القاضي بقبول التصدیق على 

الذین قدّموا معارضة فیھ في المیعاد القانوني المحدّد لھم بموجب 2جمیع الدائنین،الصلح

وھو میعاد ثمانیة أیام التالیة لانعقاد ،من القانون التجاري)01(الفقرة 323نص المادة 

وفي حالة المعارضة التعسفیة، یجوز أن تطبق على المعارض غرامة مدنیة تقدر ب .الصلح

أمّا المدین فلا یثبت لھ ھذا الحق .من نفس القانون)02(ذات المادة الفقرة دج، طبقا ل5000

.لانعدام شرط المصلحة طبقاً للقواعد العامة

ویعتبر من ذوي المصلحة فیما یتعلقّ باستئناف الحكم القاضي برفض التصدیق على 

خلال أجل ویكون ذلك .4وكل دائن،القضائيالوكیل المتصرف3،الصلح كل من المدین

ویتولى المجلس القضائي الفصل في الاستئناف خلال .عشرة أیام ابتداءً من تاریخ التبلیغ

مع الإشارة إلى أن ھذا الحكم لا یكون مشمولا بالنفاذ المعجل، كاستثناء على الأحكام والأوامر الصادرة في مادة -1
.من القانون التجاري227الإفلاس والتسویة القضائیة، طبقا لنص المادة 

أمّا الدائنون الذین لم یعارضوا فیھ فلا یجوز لھم استئنافھ، ذلك أن قبول الاستئناف من طرف ھؤلاء الدائنین معناه -2
السماح لھم بالمعارضة في الصلح، في حین أنھم فقدوا ھذا الحق لعدم تقدیمھ في المیعاد المحدد لھم وھو میعاد ثمانیة أیام 

، ومع ذلك یجوز لھؤلاء الدائنین من القانون التجاري)01(الفقرة 323طبقا لنص المادة التالیة لانعقاد الصلح القضائي، =
؛ محمد 882محسن شفیق، المرجع السابق، ص .التدخل في الاستئناف المرفوع من طرف الدائن الذي قدم معارضة فیھ

ى كمال طھ، مذكرات في ؛ مصطف329و 328؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 234صالح بك، المرجع السابق، ص 
.145الإفلاس، المرجع السابق، ص 

رغم أن یده مغلولة، وھو استثناء من الاستثناءات التي یجوز فیھا للمدین رفع الدعاوى القضائیة رغم صدور حكم بشھر -3
.329السابق، ص راشد راشد، المرجع.إفلاسھ، لأنّ المدین في مثل ھذه الحالة فھو یطالب برفع أو إسقاط غل الید عنھ

ویقصد بكل دائن، كل الدائنین الذین كان لھم حق المشاركة فیھ، أو الدائنین الذین حصلوا على إقرار بحقوقھم منذ -4
؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات 882محسن شفیق، المرجع السابق، ص ؛ 329نفس المرجع، ص .إبرامھ، ولم یعارضوا فیھ

.233؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 145في الإفلاس، المرجع السابق، ص 
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أجل ثلاثة أشھر ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودتھ، وذلك تحقیقاً للسرعة المطلوبة 

.من القانون التجاري234طبقاً لنص المادة ،في الإجراءات

الحكم الصادر بشأن التصدیق على الصلح القضائي ولا یجوز الطعن بالمعارضة في

لا من ذوي المصلحة الذین لم یتقدموا بطلب التصدیق، لأنّ -سواء كان بالقبول أو الرفض-

مقدم الطلب یعتبر ممثلاً لھم، ولا ممن عارض في الصلح وتخلفّ عن الحضور أمام 

تراض على الصلح بوصفھ لأنھّ یجب إدخال الوكیل المتصرف القضائي في الاع،المحكمة

لذلك فإن حكم التصدیق على الصلح أو رفضھ یعتبر حضوریاً .1ممثلاً لھ ولجمیع الدائنین

.بالنسبة لجمیع أطرافھ

-خاصة أولئك الذین كانوا یتعاملون مع المدین المفلس-كل ذي مصلحة 2وبغیة إعلام

من القانون 329المادة عن قیام حالة الصلح القضائي، ألزم المشرع الجزائري في نص 

وذلك بإتباع نفس قواعد شھر الأحكام الخاصة ،التجاري نشر أحكام التصدیق على الصلح

حیث یتم ،المشار إلیھا228بالتسویة القضائیة أو بشھر الإفلاس المنصوص علیھا في المادة 

.تسجیلھ في السجل التجاري

وینشر ملخصاً من ھذا الحكم .ھركما یجب نشره بقاعة جلسات المحكمة لمدة ثلاثة أش

وذلك ،ضمن النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة الواقعة في مقر دائرة اختصاص المحكمة

ویتضمن ھذا النشر بیانا .خلال أجل لا یتجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ النطق بالحكم

الحكم الذي قضى رقم قیده بالسجل التجاري، تاریخباسم المدین، موطنھ، مركزه الرئیسي،

شِر فیھا بالتصدیق على الصلح القضائي، ورقم عدد صحیفة الإعلانات القانونیة التي نُ 

كما یتعینّ أن یتم نشره أیضاً في الأماكن التي یكون .ملخص الحكم القاضي بالصلح القضائي

.فیھا للمدین مؤسساتھ التجاریة

محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص  ؛145فلاس، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإ-1
431.

.279؛ فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص 354معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -2
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تجاري في النشرة الرسمیة البیانات المدرجة في السجل الكما یجرى أیضا نشر 

.وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ النطق بالحكم،للإعلانات القانونیة

ویتضمن ھذا النشر تحدید اسم المدین، موطنھ أو مركزه الرئیسي ورقم قیده بالسجل 

ورقم عدد صحیفة الإعلانات ،التجاري، وتاریخ حكم التصدیق على الصلح القضائي

.ملخص حكم التصدیق على الصلح القضائيفیھاقانونیة التي نشُرال

كما نص المشرع المصري أیضاً على ضرورة شھر حكم التصدیق على الصلح 

.1شھر بھا حكم الإفلاسالقضائي بنفس الكیفیة التي یُ 

نشوء  ،ویترتب على شھر حكم التصدیق على الصلح في القانون التجاري المصري

بحیث یترتب3،ومحلھ التجاري2على عقارات المدین-كما سبق الإشارة إلیھ-رھن عام 

في استیفاء حقوقھم المحددة ضمن عقد 4المتصالحینعلى ھذا الرھن حق أولویة للدائنین 

والتقدم على جمیع الدائنین الجدد الذین نشأت دیونھم بعد صدور حكم التصدیق على ،الصلح

ان ھؤلاء الدائنین دائنین عادیین أو ذوي حقوق عینیة تبعیة، ك اسواء،عقد الصلح القضائي

یجریھ المدین على عقاراتھ ،لأن تاریخ قید رھن الدائنین المتصالحین أسبق من أي قید رھن

.5بعد انعقاد الصلح القضائي والتصدیق علیھ من طرف المحكمة

رھن ولا یختلف المشرع الجزائري عن المشرع المصري في مسألة تقریر حق

لضمان الوفاء بحقوق الدائنین المتصالحین ،عقاري على عقارات المدین المفلس الحاضرة

غیر أن .والتقدم على جمیع الدائنین الجدد،المحددة ضمن عقد الصلح بطریق الأولویة

یكمن في تاریخ نشوء ھذا الرھن؛ فإذا كان ھذا الرھن ینشأ من ین الاختلاف بین المشرع

.، المشار إلیھاق تج ممن ) 01(رة الفق675المادة -1
.تج م، المشار إلیھامن ق)02(الفقرة 675المادة -2
.من ق تج م، المشار إلیھا)03(الفقرة 675المادة -3
.أي الدائنین الذین تسري علیھم شروط عقد الصلح القضائي-4
.450محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -5
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673طبقاً لنص المادة ،یق على الصلح في القانون التجاري المصريتاریخ حكم التصد

،أو التسویة القضائیة1فإنّ ھذا الرھن ینشأ من تاریخ صدور حكم شھر الإفلاس،المشار إلیھا

من  254ولا یشمل سوى عقارات المدین المفلس دون محلھ التجاري طبقا لنص المادة 

یده من طرف الوكیل المتصرف القضائي لضمان سداد ویبقى قائماً منذ ق.القانون التجاري

بتنفیذ ویقوم المندوب المكلفّ.من القانون التجاري335حصص المصالحة طبقاً لنص المادة 

تنفیذ شروط عقد الصلح بشطب ھذا الرھن بعد لذات المادة حصص المصالحة طبقا 

.القضائي

من القانون )03(و)02(الفقرتین675قد أجاز المشرع المصري في نص المادة و

لما فیھ من فائدة ،الاتفاق ضمن عقد الصلح القضائي على عدم القید،التجاري المصري

.تزام بذلكللإو على أمین التفلیسة ا2.بالنسبة إلى المدین

أنھ وباعتبار أن الصلح إلاّ ،وإن كان المشرع الجزائري لم ینص على ذلك صراحة

فإنھّ یجوز الاتفاق بین أطرافھ على عدم القید طبقاً ،ة عن عقدالقضائي ھو في النھایة عبار

والذي سیستفید منھ ،بغیة حمایة ائتمان المدین وتحسین وضعھ المالي،لمبدأ سلطان الإرادة

یجوز للمحكمة المختصة وبناءاً على سلطتھا التقدیریة رفض و.أیضا الدائنون المتصالحون

إذا قدرت أن التنازل عن ھذا القید فیھ إضرار بمصلحة الدائنین الذین ،التصدیق على الصلح

على الإكراه تسري علیھم شروط عقد الصلح القضائي، أو أن المدین استعمل نوع من 

.الدائنین للتنازل عن ھذا القید

وذلك بغیة حمایة جماعة الدائنین، فالمشرع الجزائري على خلاف المشرع المصري لم یكتف بنظام الغل كآلیة لحمایة -1
من القانون التجاري، وإن 254جماعة الدائنین بل أضاف إلى جانب ذلك الرھن المقرر لجماعة الدائنین بموجب نص المادة 

اء بنظام الغل، والنص على إنشاء رھن عقاري من تاریخ حكم التصدیق كان من المفروض على المشرع الجزائري الاكتف
.على الصلح القضائي مثلما فعل المشرع المصري، لأنّ أھمیة الرھن ومفعولھ یبرز في ھذه المرحلة لا في المرحلة السابقة

المطلب الثاني من في نین ینظر ما سبق شرحھ حول موقف المشرع الجزائري من الرھن العقاري كآلیة لحمایة جماعة الدائ
.من ھذه الرسالةلأولمن الفصل الأول من الباب االثاني المبحث 

قید ھذا الرھن على وتتمثل ھذه الفائدة في إمكانیة حصول المدین على الائتمان اللازّم لممارسة نشاطھ، بخلاف لو أنھ تمّ -2
ینعكس سلباً على استمراریتھ في سنات ستكون ضئیلة مما عقاراتھ ومحلھ التجاري، ففرصتھ في الحصول على ھذه الائتما

.ممارسة نشاطھ، وبالتالي قد لا یستطیع تنفیذ شروط عقد الصلح القضائي
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تقدیم -إضافة إلى ھذا الرھن الممنوح لھم-المفلس على المدینوقد یشترط الدائنون

.1ان تنفیذ شروط عقد الصلح القضائيكفیل لضم

اء حول تصدیق المحكمة المختصة على إجرأمّا بخصوص موقف المشرع الفرنسي

ھذه المھمة إلى رئیس المحكمة الفرنسيقد أوكل المشرعالتوفیق وطلب تعیین الموفق، ف

باختلاف ویختلف نوع المحكمة .، المشار الیھا6-611، وذلك طبقا لنص المادة المختصة

نشاط ھذا الأخیر تجاریاً أو ، بحیث إذا كان 2)لمدینا(طبیعة عمل المشروع الاقتصادي

حرفیا، فإنّ الاختصاص یرجع إلى رئیس المحكمة التجاریة التي یقع في دائرة اختصاصھا 

مدنیاً فإن الاختصاص یرجع إلى المشروع، أما إذا كان نشاط3المقر الرئیسي للمشروع

.1التي یقع بدائرتھا المقر الرئیسي لھذا المشروع)الابتدائیة(المحكمة الكلیة رئیس 

.436محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
إلى 1985و 1984انوني ذلك أن إجراء التوفیق والإجراءات القضائیة الجماعیة التي استحدثھا المشرع الفرنسي منذ ق-2

والتعدیلات التالیة لھ، وھي إجراءات الإنقاذ والتقویم القضائیین والتصفیة 2005غایة قانون الإنقاذ الذي استحدثھ سنة 
وإنمّا أصبح نطاق تطبیق أو معنویاً كالشركة، القضائیة لا یرتبط نطاق تطبیقھا بشخص التاجر سواءً كان شخصا طبیعیاً 

، وعلى ذلك فإنّ ھذه الإجراءات لا تطبقّ فقط على شخص ’’Entreprise’‘مرتبطاً بفكرة المشروع ھذه الإجراءات 
التاجر، وإنما یشمل نطاق تطبیقھا إضافة إلى التجار كل شخص یمارس نشاطاً اقتصادیاً كالحرفي، أو شخص زراعي، أو 

وأي شخص معنوي خاضع ،كان یمارسھا فرداً أي شخص طبیعي یمارس نشاطاً مھنیاً مستقلاً كأصحاب المھن الحرة ولو 
للقانون الخاص كالشركات التجاریة، الشركات المدنیة، التعاونیات، الجمعیات والتجمعات ذات الغایة الاقتصادیة، بینما لا 
یخضع لإجراء التوفیق الأشخاص الذین لا یباشرون أي نشاط اقتصادي كالطلاب، المواطنین والمتقاعدین والعاطلین عن 

كما یجوز طلب إجراء التوفیق من المؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري أو الصناعي، رغم أن ھذه المؤسسات .العمل=
وذلك طبقا لنص المادتین ،لا تخضع للإجراءات الجماعیة كإجراء الإنقاذ أو التقویم القضائیین أو إجراء التصفیة القضائیة

04-611لفرنسي،  وھو ما نص علیھ المشرع الفرنسي أیضاً في المادتین من القانون التجاري ا02-631و620-02
:فیما یتعلق بطلب إجراء التوفیق، حیث جاء فیھماالفرنسيمن القانون التجاري05-611و

C.com., art. L. 611-04 « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation
dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent
une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne setrouvent pas en
cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours »; C.com., art. L. 611-05 « La procédure de
conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, au personnes morales de droit privé et aux
personne physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l’application
du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les même
pouvoires que ceux attribués au président du tribunal de commerce. La procédure de conciliation n’est
pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux article L. 351-1 à L. 351-7
du code rural et de la pêche maritime »; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 12.

قد وسع من إختصاص النظر في طلب التوفیق المقدم من 2015أوت 06الصادر بتاریخ Macronعلما أن قانون-3
ملیون أوروا، حیث خول 40أو 20عاملا، ورقم أعمالھا 250طرف المؤسسات أو تجمع الشركات التي یبلغ عدد عمالھا

بناءا على قرار من رئیس اختصاص النظر في ھذا الطلب لجمیع المحاكم التجاریة الموجودة داخل التراب الوطني،
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فحص  ،لا بصفتھ القضائیة2بصفتھ الإداریةویتولى رئیس المحكمة المختصة

، وھو وھو الممثل القانوني للشخص المعنوي،ودراسة الطلب المقدم إلیھ من طرف المدین

رس المشروع الفردي بوصفھ ھو الشخص الوحید أو من یمامدیر المؤسسة أو المشروع، 

.3المخوّل لھ قانوناً تقدیم ھذا الطلب

ویتعینّ أن یكون ھذا الطلب حتى یكون قابلاً للدراسة مسبباً مع توضیح جملة 

ھذا ذالصعوبات التي یعاني منھا المدین والاقتراحات التي یراھا ھذا الأخیر بشأن إنقا

رفق بھذا الطلب جمیع المستندات الضروریةعلى أن یُ ،المشروع وتصحیح مساره من جدید

.4للمشروعن رئیس المحكمة من الوقوف حول حقیقة الوضع المالي و الاقتصادي التي تمكّ 

یراجع تفصیلا حول ھذا .المحكمة أو طلب من النیابة العامة، وذلك قصد الوصول إلى أحكام قضائیة رفیعة المستوى
:القانون  

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 194-195.
؛ من ق تج فR.600-01المادة ، و، المشار إلیھم6-611، 5-611، 4-611المواد -1

André Jacquemont., op.cit, p. 53; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 13.
قراراً ذا طابع إداري، لأنھ لا یتعلق بالفصل في لذلك یعتبر قرار رئیس المحكمة بشأن قبول إجراء التوفیق أو رفضھ -2

؛ غیر أن ھذا القرار وإن كان لا یتعلق  بالفصل في 120مسعود یونس عطوان عطا، المرجع السابق، ص .منازعة معینة
قھ أنھ یخضع للرقابة القضائیة، بحیث یجوز الطعن فیھ، كما سیأتي بیانھ لاحقا، لذلك فضل بعض الفمنازعة معینة، إلاّ 

:وصفھ بأنھ عبارة عن
« Semple acte d’administration extrajudiciaire pour certains, acte de juridiction gracieuse

pour d’autre »; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 198.
لا یجوز طلب إجراء التوفیق من طرف النیابة العامة أو من طرف الدائنین أو المحكمة من تلقاء نفسھا، وذلك تمّ ومن -3

لتفادي التدخل في شؤون المشروع، كما أن إرادة المدین ورغبتھ في الخضوع لھذا الإجراء عنصر أساسي لإنجاحھ، وذلك 
نھ إستناءا من ذلك قد یتم طلب إجراء التوفیق من طرف رئیس غیر أ.المشار إلیھا سابقا، 06-611طبقا لنص المادة =

أما إذا كان الأمر یتعلق بالمشاریع الزراعیة فإنھا تخضع إلى أحكام خاصة، بحیث أجاز المشرع في القانون .المحكمة
.الزراعي أن یقدم ھذا الطلب من طرف الدائنین إضافة إلى المدین

Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 45; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p.
13-14.

:من ق تج ف، حیث جاء فیھا6-611وذلك طبقا لنص المادة -4
« Le président du tribunal est saisi par une requite du débiteur exposant sa situation
économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas
échéant, les moyens d’y faire face. »; André Jacquemont., op.cit, p. 52-53.
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أو كما ،ستعانة بخبیر في الحساباتیمكن لرئیس المحكمة الإفي سبیل تحقیق ذلك و

diagnostic":یسمى ب d’entrepriseExpert en"وتتمثل ھذه .1لفحص ھذه المستندات

:2المستندات خصوصاً في المستندات التي تتضمن ما یلي

مع تحدید آجال الاستحقاق وأسماء الدائنین ،بیان للحالة الحقیقیة للدیون المستحقة-

.الرئیسیین

التي یكون ممثل الشخص -على رأسھا الرھون-بیان جمیع التأمینات العینیة -

.المعنوي أو غیره قد رتبّھا خلال مسار المشروع

و ضع خطة تمویل متوقعة وكذلك جدول توقعات النتائج بخصوص تسدید الدیون -

مع وضع الحسابات السنویة لثلاث سنوات الأخیرة، وھي عبارة عن نوع من 

الاقتصاديالدراسة الاجتماعیة للوضع المالي الذي قد یؤول إلیھ المشروع

.مستقبلاً 

تقدیم المستندات التي تحدد تاریخ التوقف عن الدفع، وذلك حتى یتسنى لرئیس -

45أو تزید عن مدة ،المحكمة تحدید ما إذا كان المدین متوقفاً عن الدفع لمدة تقل

.3یوماً السابقة على تقدیم طلب التوفیق كشرط موضوعي لقبول طلب التوفیق

وقبل ،الاطلاع على طلب المدین والمستندات المرفقة بھیقوم رئیس المحكمة بعد

لتقدیم ملاحظاتھ وتفسیراتھ حول الوضع الذي -التصدیق على اتفاق التوفیق باستدعاء المدین

والتي ستتأثر حتماً بھذا الوضع على رأسھم ،وجمیع الأطراف المعنیة-آل إلیھ المشروع

:من ق تج ف، حیث جاء فیھا6-611وذلك طبقا لنص المادة -1
«...Il peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique,
financière, sociale et patrimoniale du débiteur. »; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 195.

  ؛ 75و74عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص :یراجع تفصیلاً حول ھذه البیانات-2
André Jacquemont., op.cit, p. 53.

.من ق تج ف، المشار إلیھا4-611المادة -3
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النیابة العامة باعتبارھا ممثلة الموفق وإضافة إلى، ، لجنة المؤسسة أو ممثلي العمالالدائنین

.1، وعموما أي شخص آخر ترید المحكمة سماعھللحق العام

أو كما یسمى بلجنة ،حول مدى استدعاء العاملین أو ممثلیھم،سابقا 2الفقھوقد اختلفت

خاصة أنّ المشرع ،العمل الداخلیة لسماع رأیھم بخصوص اتفاق التوفیق قبل المصادقة علیھ

إلى غایة صدور ھذا  2005لسنة  ذالفرنسي أغفل تنظیم ھذه المسألة قبل صدور قانون الإنقا

أین حسم المشرع ھذا الخلاف بالنص صراحة على ضرورة إستدعاء لجنة ،القانون

الدائنین وباقيإلى جانب،المؤسسة أو ممثلي العمال لسماعھا من طرف رئیس المحكمة

لأن حضور ھؤلاء الممثلین لا یقل أھمیة عن حضور ،معنیة، المشار إلیھمالأطراف ال

لأن حقوق العمال والتي من أبرزھا الأجور تتأثر إیجاباً وسلباً بالإجراء الذي ،الدائنین

.سیطبق على المشروع والمصیر الذي سیؤول إلیھ

من القانون التجاري 13-8-611كما نص المشرع الفرنسي ولأول مرة في المادة 

، على 2014مارس 12بتاریخ الصادر326-2014الأمر رقم الفرنسي، المعدلة بمقتضى 

بمضمون اتفاق التوفیق من 4وإعلامھا، ضرورة إخطار لجنة المؤسسة أو ممثلي العمال

:، حیث جاء فیھا9-611المادة -1
« Le tribunal statue sur l’homologation après avoir entendu ou dùment appelé en chambre du
conseil le débiteur, les créanciers parties à l’accord, les présentants du comité d’entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministére public… Le tribunal peut
entendre toute autre personne dont l’audition lui paraîtutile. »;

 ؛81عبد الرافع موسي، المرجع السابق، ص :وفي نفس المعنى
Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 47.

:بخصوص ھذه الآراء ینظر-2
Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit., pp. 46-47.

:حیث جاء فیھا-3
« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur
du contenu de l’accord lorsque celui-ci demande l’homologation »; Françoise Pérochon &
Philippe Roussel., Art.préc, p. 05; Moussa Ould Aba., Thés.préc, pp. 274-284 et c .

»:ویقصد بالالتزام بالإعلام-4 L’ensemble des données concernant un sujet précis »،
:أشار إلى ھذا التعریف

Moussa Ould Aba., Thès.préc, p. 10.
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، وذلك قصد إطلاع ھؤلاء الممثلین طرف المدین في حالة طلب ھذا الأخیر التصدیق علیھ

.العام للعمل، وما یمر بھ المشروع الاقتصادي من ظروفبالمناخ

قانون العمل أنولا یمكن الاحتجاج بمبدأ سریة المعلومات أمام ھؤلاء الممثلین، طالما 

الفرنسي لا یعتبر الإفصاح بمثل ھذه المعلومات المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي 

.1للمشروع لھؤلاء الممثلین، یشكل جریمة إفشاء أسرار المھنة

تقضي باعتبار أن العاملین من ذوي ''كما أن مبادئ العدالة وقواعد القانون الطبیعي 

.2''من ذوي الصفة القانونیة المباشرة المصلحة، حتى وإن كانوا لیسوا

فعلى رئیس ،أما إذا كان المدین عبارة عن مؤسسة ائتمانیة أو مشروع استثماري

و یكون رأي اللجنة .المحكمة أخذ رأي اللجنة البنكیة بشأن طلب التوفیق قبل المصادقة علیھ

.3البنكیة في ھذا الشأن رأیاً مطابقاً 

لرئیس المحكمة في سبیل الوقوف على الوضع المالي كما قد أتاح المشرع 

إمكانیة الحصول على جمیع المعلومات المحاسبیة ،والاقتصادي الحقیقي للمشروع

دون أن یشكّل ذلك خرقاً ،4والائتمانیة من طرف الأشخاص المتخصصین في ھذا المجال

  ؛ 83عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص قانون العمل الفرنسي؛من  06-2323المادة -1
Alain Lienhard., « Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation de
l’ordonnance du 12 mars 2014», Art.préc, pp. 01-02.

.83عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -2
.64خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص .أي إلزامیاً -3
المادة :ینظر في ھذا الصدد...كات، خبراء المحاسبة، المؤسسات المالیة والبنكیةكمراقب الحسابات، المدیر العام للشر-4

:من ق تج ف، حیث جاء فیھما06-611، و611-02
C.com., art. L. 611-02 « Le president du tribunal peut, nonobstant toute disposition legislative ou

réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaries aux comptes, les members et
représentants du personnel, les administrations publiques, les organisms de sécurité et de prévoyance
sociales ainsi que les services charges de la contralisation des risqué bancaires et des incidents de
paiement, des rensiegnements de nature à lui donner une éxacte information sur la situation
économique et financière du débiteur…»; C.com., art. L. 611-06 «… Le president du tribunal peut,
nonobstant toute disposition legislative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout
rensiegnement lui parmettant d’apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale
de débiteur et ses perspectives de reglement, notamment par les commissaries aux compte, les experts-
comptables, les notaries, les members et représentants du personnel, les administrations et organismes
publics, les organisms de sécurité et de prévoyance socials, les établissements de credit, les société de
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س المحكمة بھذه على أن امتناع ھؤلاء الأشخاص عن إفادة رئی.المعلوماتلمبدأ سریة

غیر أن ذلك لا یقیھم من الخضوع لأحكام ،المعلومات لا یشكل جریمة یعاقب علیھا القانون

.الفرنسيالمدني من قانون 1240المنصوص علیھا في المادة ،1المسؤولیة

طلاع الغیر بالتعثر الذي یعاني إوینبغي على ھؤلاء الأشخاص الالتزام بالسریة وعدم 

من  152-611، طبقا لنص المادة حتى لا یكون موضع استغلال من طرف الغیرمنھ المدین 

، وفي حالة مخالفة ھذا الإلتزام یتعرض ھؤلاء الأشخاص إلى القانون التجاري الفرنسي

.3العقوبات المنصوص علیھا قانونا

، وبعد أخذ رأي بھوبعد الاطلاع على ما یتضمنھ طلب التوفیق والمستندات المرفقة

م رئیس المحكمة المختصة بالبث في موضوع والجھات المعنیة المنصوص علیھا قانوناً، یق

وذلك إما برفض التصدیق علیھ إذا قدّر رئیس المحكمة من خلال المعطیات ،طلب التوفیق

المشروع بتطبیق إجراءات التوفیق ضئیلة جداً بالمقارنة مع ذأن فرصة إنقا،الموجودة لدیھ

رة التي یعاني منھا المشروع، أو إذا  رأى أن المشروع الاقتصادي أو المدین الصعوبات الكبی

.یوماً 45إذا كان شخصاً طبیعیاً یعاني من حالة توقف عن الدفع لمدة أكثر من 

وللمحكمة في مثل ھذه الحالات أن تقضي من تلقاء نفسھا بافتتاح إجراء التقویم 

ن قیام مرحلة التصفیة القضائیة إذا رأت المحكمة أو الإعلان ع،القضائي إن كان ذلك ممكناً 

.4أنھ لیس ھناك أي أمل لاستمرار نشاط المشروع الاقتصادي

financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les
services charges de la contralisation des risqué bancaires et des incidents de paiement. »;

   ؛ 125مسعود یونس عطوان عطا، المرجع السابق، ص :وفي نفس المعنى
André Jacquemont., op.cit, p. 53-54; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 196.
1 - Michel Jeantin & Paul Le Cannu., op.cit, p. 69.

:حیث جاء فیھا-2
« Toute personne qui est appelée à la conciliation … ou qui, par ses fonctions en a

connaissance est tenue à la confidentialité»; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 16.
 ؛ ع فمن ق 14-226و13-226لمادة ا-3

Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 47-48.
4 -Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p.196.
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ستئنافھ إبحیث یجوز للمدین وحده ،التوفیق غیر نھائيإجراءویعتبر قرار رفض

على  أنھ یجوز لرئیس .وذلك في أجل لا یتجاوز عشرة أیام التالیة لإخطاره بقرار الرفض

تعدیل قراره في أجل لا یتجاوز خمسة أیام من تاریخ إعلان الاستئناف ،حكمة المختصةالم

ویجوز للمدین أن یتنازل .عن طریق كتابة ظبط المحكمةیتم إخطار المدین بھذا التعدیلو

وإذا لم یقم رئیس .عن الاستئناف إذا كان ھذا التعدیل یحقق الغایة المرجوة من الاستئناف

مرفقا بإعلان ،المحكمة بتعدیل قراره، تتولى كتابة ظبط المحكمة إحالة الملف برمتھ

.1الإستئناف إلى كتابة ظبط المجلس القضائي الذي یقع في دائرة ھذه المحكمة

، فیعتبر ھذا القرار أما إذا قرّر رئیس المحكمة قبول إجراء التوفیق والتصدیق علیھ

رئیس المحكمة في یتولىو.2ا لا یجوز الطعن فیھ إلا من طرف النیابة العامةقرارا نھائی

بین ىجرتعیین شخص یتولى توجیھ مفاوضات التوفیق التي تُ ،حالة قبولھ إجراء التوفیق

المشروع ذالمدین ودائنیھ في سبیل الوصول إلى اتفاق بین الطرفین بخصوص محاولة إنقا

.وھو ما قد سبق الإشارة إلیھ،ویسمى ھذا الشخص بالموفق،واستمراره في ممارسة نشاطھ

طبقا لنص ،ھذا الأخیر من طرف رئیس المحكمة بناءاً على اقتراح المدینویعینّ

ولقد أجاز المشرع الفرنسي في ذات المادة للمدین إمكانیة طلب .المشار إلیھا،6-611المادة 

أو إذا توفرت فیھ حالة من ،المدین ىضم تعیینھ دون رتوذلك في حالة إذا ،رد الموفق

ویتم رده وفق الإجراءات .تحقیقا لمبدأ الحیاد3،قانوناً على سبیل الحصرالمحددة الحالات 

.4المنصوص علیھا قانونا

1 - Ibid., p. 196; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 15.
:من ق تج ف، حیث جاء فیھا6-611المادة -2

«… Elle est susceptible d’appel de la part du ministère public ».
:، وھيالتجاري الفرنسيانونقالمن R.611-27  وتتمثل ھذه الحالات فیما نصّ علیھ المشرع الفرنسي بموجب المادة  -3
إذا كان الموفق دائنا للمدین فلا یمكن أن یجمع بین صفتي )2وجود مصلحة شخصیة وحالة للموفق في إجراء التوفیق، )1

إذا كانت ھناك علاقة مباشرة أو غیر مباشرة )3من ق تج ف، )13(الفقرة 611الدائن والموفق وذلك طبقا لنص المادة 
.ا كانت ھناك علاقة قرابة أو مودة بین الموفق والمدین أو أحد الدائنینإذ)4بین الموفق وأحد الدائنین أو المدین، 

André Jacquemont., op.cit, p. 55.
دیسمبر 28الصادر بتاریخ من الأمر21المادة وتتمثل ھذه الإجراءات فیما نصّ علیھ المشرع الفرنسي بموجب -4

ضرورة أن یقدم طلب الرد خلال مدة خمسة عشر یوما التالیة للإخطار بصدور :وھيالمتعلق بإنقاذ المؤسسات، 2005
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وما یتمتع بھ من كفاءة وقدرة ،ویتم اختیار الموفق بالنظر إلى اختصاصھ وخبرتھ

یخدم مصلحة المدین والدائنین على حد ،عالیتین تمكنھ من إدارة المفاوضات بشكل احترافي

أو الوكلاء القضائیین الذین ،وغالباً ما ینصب الاختیار للقیام بھذه المھمة على المدراء.سواء

في النشاط -كالخبراء-أو الأشخاص المتخصصین،ةیلھم درایة كافیة بكنھ الوظیفة الإدار

.1)المشروع(المدینالاقتصادي الذي یمارسھ

ولا ممثلا عن المدین ،وتجدر الإشارة إلى أن الموفق لا یعتبر طرفاً في المفاوضات

في تسییر المفاوضات -كما سبق الإشارة إلیھ - تكمن وإنما شخص مھمتھ،أو الدائنین

واستمراریتھ في للمدین ق حمایة ما من شأنھ أن یحقّ لى إید وعادل،وتوجیھھا بشكل محا

تتماشى  ،مزاولة نشاطھ، وذلك بالتوفیق بین المدین ودائنیھ بغیة الحصول على جدولة للدیون

.المشار إلیھا7-611، وذلك طبقا لنص المادة المدینوالوضع المالي الذي یعاني منھ 

أن 2وطبقا لذات المادة،المشرع الفرنسي للموفقوفي إطار تحقیق ھذه الأھداف أجاز

من أجل إنجاح ھذه المفاوضات ، المشروع وتصحیح مسارهذیقترح خطة تتعلق بإنقا

قرار تعیین الموفق، ویجب أن یكون ھذا الطلب مسبباً، ویتم إخطار الموفق المعني بطلب الرد المقدم ضده، وبمجرد 
ه بھذا الطلب تتوقف جمیع الإجراءات رسمیا ویتم الفصل في ھذا الطلب، بحیث إذا قرر رئیس المحكمة قبول طلب إخطار

الرد فعلیھ أن یقوم باستبدالھ بموفق آخر، أما إذا قرر رئیس المحكمة رفض الطلب فیجوز للمدین استئنافھ خلال خمسة عشر 
ن أمام رئیس محكمة الاستئناف المختصة تبعاً لطبیعة نشاط المدین ما إذا ویقدم الطع.یوماً من تاریخ إخطاره بقرار الرفض

  ؛ اري الفرنسيتجالانونقالمن   R.611-34، وR.611-28تینالماد:ینظر.كان مدنیاً أو تجاریاً كما سبق الإشارة إلیھ
Michel Jeantin & Paul Le Cannu., op.cit, p. 75 et c ; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p.
199.

  ؛ 82و81صالسابق،عبد الرافع موسى، المرجع -1
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 199.

:، حیث جاء فیھا7-611أي المادة -2
«…Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise,
à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi ».
-مع العلم أنھ یمكن للموفق أیضا وفي إطار إنجازه لمھامھ أن یقترح خطة للتنازل الكلي أو الجزئي عن المشروع 

بناءا على طلب المدین، وبعد وذلك -كنھایة لإجراء التوفیق، وتحضیرا للدخول في أیا من الإجراءات القضائیة الجماعیة
وبذلك یكون المشرع الفرنسي .القانون التجاري الفرنسي من 07- 611 أخد رأي الدائنین الرئیسیین، وذلك طبقا لنص المادة

"قد تأثر مرة أخرى بماھو معمولا بھ في الدول الأنجلوساكسونیة تحت ما یسمى ب :Prepack-cession." كما یمكن
المحكمة كوكیلا لتنفیذ اتفاق التوفیق سواء كان ثابتا أو مصدق علیھ، كما یمكن للمحكمة تعیین شحص آخر تعیینھ من طرف 

القانون التجاري الفرنسيمن  08- 611للقیام بھذه المھمة، علما أن ھذه الوطیفة إستحدثھا المشرع الفرنسي في نص المادة 
، وذلك قصد مراقبة مدى تنفیذ ھذا الإتفاق، وھو نفس 2014مارس 12الصادر بتاریخ 326-2014بموجب الأمر رقم 

:یراجع تفصیلا حول ذلك.دور وكیل تنفیذ خطة الإنقاذ أو التقویم القضائیین
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علما أن ذلك لا یخوّلھ أیة سلطة على المدین أو .والوصول بھا إلى بر الاتفاق المرجو تحقیقھ

.1الدائنین

على ألا یتجاوز ھذا الأجل مدة ،مھامھوعلى المحكمة أن تحدد للموفق أجلا لإنجاز 

أربعة أشھر، ویمكن للمحكمة وبناءاً على طلب الموفق تمدید ھذا الأجل إلى شھر واحد فقط 

.2مع تسبیب ذلك

من قبیل الإجراءات -كما سبق الإشارة إلیھ-وباعتبار أن إجراء التوفیق لایعتبر 

فق أن یطلب من رئیس المحكمة تطبیق قاعدة اء بالدیون، فإنھ لا یمكن للموفالجماعیة للو

كان معمولا بھ سابقا في الوقف المؤقت للمتابعات والملاحقات الفردیة ضد المدین، خلافا لما

26المشرع الفرنسي أجاز للموفق من خلال قانون غیر أن.3ظل إجراء التسویة الودیة

في إطار إنجازه للمھام الموكلة إلیھ أن یطلب من المدین 4الخاص بالإنقاذ2005جویلیة 

ودائنیھ تطبیق إجراء الوقف المؤقت للمتابعات والملاحقات الفردیة ضد المدین أثناء سیر 

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p.200; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 14; Alain
Lienhard., « Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation de l’ordonnance du
12 mars 2014», Art.préc, p. 01.
1- André Jacquemont., op.cit, p. 56.

:من ق تج ف، حیث جاء فیھا06-611المادة -2
«…Le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas

quatre mois mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce drnier
sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. »; Pierre-
Michel Le Corre., op.cit, p. 14.

طلب وقف ھذه المتابعات والملاحقات من رئیس المحكمة 1994و1984حیث كان یخوّل للموفق في ظل قانوني -3
ات، متى كان الدین ثابتاً أي غیر متنازع فیھ، محقق الوجود وحال الأداء، بغیة مباشرة، وذلك أثناء سریان المفاوض

الوصول إلى اتفاق ودي بین الطرفین باستثناء الدیون المؤسسة على شرط التحفظ في القانون الفرنسي، بحیث كان یجوز =
تنفیذ الاتفاق أو شھره، إذا كان ناشئا قبل ھذه كما یمُنع إنشاء حق عیني خلال مرحلة.المطالبة بھا أثناء تنفیذ التسویة الودیة

.المرحلة، غیر أنھّ یجوز للمدین أن یتلقى في ھذه المرحلة ضماناً من الغیر لضمان الوفاء بالدیون المحددة ضمن الاتفاق
  ؛ 97و96عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص ؛ 1984مارس 01من قانون 37المادة :ینظر في ھذا الشأن

Françoise Pérochon & Régine Bonhomme., op.cit, p. 52 et c ; Yves Chaput., Art.préc, p. 556-
01; Philippe Delebecque., Art.préc, p. 481.

:، حیث جاء فیھا16-611تحدیدا المادة -4
«… non écrite toute clause qui modifie les condition de poursuite d’un contrat en cours en

diminiant les droit ou en aggravant les obligation du débiteur du seul fait de la designation
d’un mandataire ad hoc en application de l’article L611-3 ou de l’ouverture d’une procedure
de conciliation, en application de l’article L611-6 ou d’une demande formée à cette fin ».
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 202; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 15.
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فیما للمدین  ةالمخولالمدة نفس  يسنتین، وھدون أن یتجاوز ھذا الوقف مدة المفاوضات 

من القانون المدني الفرنسي5-1343المادة یتعلق بأجل تقسیط الدیون المنصوص علیھا في 

.المشار إلیھا

وذلك في ،ھسویجوز للموفق إنھاء المفاوضات قبل الأجل المحدد لھا إما من تلقاء نف

أو بناء على طلب المدین المقدم إلى ،حالة رفض المدین الاقتراحات التي تقدم بھا الموفق

.1وغیر قابل لأي طعن،إجراء التوفیق نھائيویعتبر قرار إنھاء .رئیس المحكمة

وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى ضرورة التفرقة بین دور رئیس المحكمة 

والمحكمة ذاتھا بخصوص إجراء التوفیق؛ فإذا كان رئیس المحكمة ھو الذي یتولى إثبات 

مھمة تعیین وجود اتفاق التوفیق المنعقد بین الطرفین بغیة تأكیده، ویتولى في ذات الوقت

بناءاً على اقتراح المدین، فإنّ المحكمة ذاتھا ھي التي تتولى مھمة -م دراستھتكما  -الموفق

.2التصدیق على اتفاق التوفیق بعد الاستماع إلى الأطراف المعنیة

، 4-611ینطبقا لنص الماد،ویتحدد إختصاص المحكمة بالنظر إلى صفة المدین

  .امالفرنسي، المشار إلیھمن القانون التجاري 5-611و

 ؛والتقویم القضائیین والتصفیة القضائیة، المشار إلیھالمتعلق بإجراء الإنقاذ845-05رقم من الأمر 31المادة :ینظر-1
من ق تج ف، حیث جاء -الخاصة بإجراء التوفیق المصدق علیھ-08-611، و07-611المادة :وفي نفس المعنى أیضا

  :امفیھ
C.com., art. L. 611-07 «…En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur
présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et la
procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et cominiqée au ministère
public. »; C.com., art. L. 611-08 «…Ce dernier (le débiteur) peut également, à tout moment,
solliciter la fin de cette mission »; André Jacquemont., op.cit, p. 57; Corinne Saint-Alary-
Houin., op.cit, p. 201.

أو ...الدائنین، الموفق، النیابة العامةممثلي لجنة المشروع،ردي أو ممثل الشخص المعنوي،صاحب المشروع الف:وھم-2
:من ق تج ف، حیث جاء فیھا09-611ماعھ، وذلك طبقا لنص المادة أي شخص آخر ترید المحكمة س

« Le tribunal statue sur l’homologation après avoir entendu ou dùment appelé en chambre du
conseil le débiteur, les créanciers parties à l’accord, les présentants du comité d’entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministére public »; André
Jacquemont., op.cit, p. 63.
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المحكمة في إجراء التصدیق سواءً قد اشترط المشرع الفرنسي ضرورة أن تبثّ و

وھو أجل لا یتجاوز أربعة ،بالقبول أو الرفض قبل انتھاء الأجل المحدد لإجراء التوفیق

القانون التجاريمن  061-611وذلك طبقا لنص المادة ،أشھر قابلة للتمدید شھر واحد فقط

.المشار إلیھاالفرنسي،

082-611طبقا لنص المادة ، ولا یجوز للمحكمة قبول التصدیق على اتفاق التوفیق

إلا إذا تأكدت من توفر جمیع الشروط الموضوعیة والشكلیة ،من القانون التجاري الفرنسي

لإجراء ھذا الاتفاق، وبعد التحقق من أن مضمون اتفاق التوفیق یحقق الغایة المنشودة من ھذا 

شریطة ،المشروع وتصحیح مساره بغیة الاستمرار في ممارسة نشاطھذ وھي إنقا،الاتفاق

ولم یوقعوا ،نین الذین لم یحضروا اتفاق التوفیقألاّ یؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح الدائ

.3علیھ

ر من الطابع أن التصدیق على إتفاق التوفیق لا یغیّ ویجب الإشارة في ھذا الصدد

العقدي لھذا الإتفاق، لأن تصدیق المحكمة على ھذا الإتفاق لا یكون إلا من حیث الظاھر 

الدائنین علیھ، كما لا یمكن لھذا التصدیق أن بحیث لا یجوز للمحكمة تعدیل بنوده دون موافقة 

ض ععلى خلاف الب،4وھو ما ذھب إلیھ غالبیة الفقھ،تفاق من العیوب التي شابتھر الاطھّ یُ 

القضائیین والتقویم المتعلق بإجراء الإنقاذ845-05من الأمر رقم 33وھو مانص علیھ المشرع سابقا في المادة -1
والتصفیة القضائیة؛

André Jacquemont., op.cit, p. 63.
:حیث جاء فیھا-2

«…Toute fois à la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu si les
conditions suivantes sont réunies : 1- Le débuteur n’est pas en cessation des paiements ou
l’accord conclu y met fin ; 2- Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de
l’activité de l’entreprise; 3- L’accord ne porte pas atteinte aux interest des créanciers non
signataires».

موقعین علیھلأن من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا ھذا الاتفاق، مبدأ احترام مصالح الدائنین الآخرین غیر ال-3
=« Le respect des intérêts des autres créanciers non-signataires »; Corinne Saint-Alary-
Houin., op.cit, p. 213; Pierre Michel Le Corre., op.cit, p. 17.

القضائي، والذي یجب على المحكمة المختصة بشھر الإفلاس مراعاة وھو نفس المبدأ الذي یقوم علیھ مضمون عقد الصلح 
.مدى احترامھ قبل التصدیق علیھ

Michelعلى رأسھم -4 Jeantin & Paul Le cannuیراجع بخصوص ھذا الرأي:

Michel Jeantin & Paul Le cannu., op.cit, p. 99; Charles Gorins, Art.préc, pp.07-08.
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لیصُبح ذو طابع ،أین اعتبر أن إجراء التصدیق یغیر من الطبیعة القانونیة لإتفاق التوفیق

.1إجرائي وقضائي

شرط من الشروط الموضوعیة أو الشكلیة لقیام ھذا أما إذا رأت المحكمة عدم توفر 

كأن یكون المدین مثلاً في حالة توقف عن الدفع ،، خلافا لنص المادة المذكورة أعلاهالاتفاق

أو أنھ لم یتم استدعاء الدائنین ،یوما المقررة لقبول فتح ھذا الإجراء45في أزید من 

طلاع على مضمون قق من خلال الإم التحتأو أنھ ،الرئیسیین لحضور ھذه المفاوضات

ه ذیستحیل معھا إنقا،الاتفاق على أن الصعوبات التي یعاني منھا المشروع كثیرة وكبیرة

أو أنّ الشروط المقررة في الاتفاق غیر كافیة لإنقاذ المشروع وضمان ،وتصحیح مساره

دائنین غیر خل بمصالح الم التحقق من أن مضمون اتفاق التوفیق یُ تأو ،استمرار نشاطھ

كما لو ثبت أن ھذا الاتفاق یعھد للدائنین الموقعین علیھ مجموعة من .الموقعین علیھ

.2إلى غیر ذلك...الضمانات والامتیازات

على أن حكم علیھ، یتعینّ على المحكمة في مثل ھذه الحالات رفض التصدیق ف

والدائنین الموقعین علیھ،إذ یجوز استئنافھ من طرف المدین،المحكمة بالرفض غیر نھائي

، كما لا یجوز نشره بأي طریق من ، لأنھم لیسوا طرفا فیھالموقعین علیھغیردون الدائنین

.3الفرنسيالتجاري انونقالمن  10- 611وذلك طبقا لنص المادة ،طرق النشر

فھو نھائي بالنسبة إلى أطرافھ ،بقبول التصدیق على اتفاق التوفیقبینما الحكم القاضي 

إلا إذا ،إذ لا یجوز لھم استئنافھ لانعدام المصلحة،وھم المدین والدائنین الموقعین علیھ

كما یجوز إستئنافھ أیضا من .تفاق التوفیقاحول الإمتیازات المترتبة على حصلت منازعة 

1
- "Elle accuse son caractère procédural et judiciaire ." Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit,

p. 214.
2

؛ 67و 66خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص -
André Jacquemont., op.cit, p. 64.

:حیث جاء فیھا-3
«…Le jugement rejetant l’homologation ne fait pas l’objet d’une publication. Il est

susceptible d’appel. »; Pierre Michel Le Corre., op.cit, p. 18; André Jacquemont., op.cit, p.
64.



  الآليات القـانونية والإجرائية المخولة للدائنين لاستفـاء حقوقهم عند  .............الفصل الأول

  انتهاء التفـليسة بالصلح القضائي  

418

وتتولى كتابة ضبط . قتخلف أحد شروط التصدی،طرف النیابة العامة إذا رأت ھذه الأخیرة

تبلیغ حكم التصدیق على ھذا الاتفاق إلى أطرافھ، إضافة إلى 1، طبقا لذات المادةالمحكمة

-إذا كانت حسابات المدین تحت الرقابة-إخطار النیابة العامة، الموفق، ومحافظ الحسابات 

.بصدوره

یجوز لھم أیضا2المادة، فطبقا لذات ن الذین لم یوقعوا على ھذا الاتفاقوأما الدائن

خلال أجل ، وذلكالطعن في ھذا التصدیق عن طریق تسجیل اعتراض خارج عن الخصومة

التي أصدرت أمام نفس المحكمة BODACCتحسب ابتداءً من تاریخ النشر في،عشرة أیام

.ھمكان ھذا الاتفاق یمس بمصالح، متى حكم التصدیق

فإن الحكم ،الذي لا یجوز نشرهوعلى خلاف الحكم القاضي برفض التصدیق 

-611المادةنص وذلك طبقا ل،یكون محلاً للنشراتفاق التوفیقالقاضي بقبول التصدیق على

ویتم نشره بنفس الطریقة التي ینشر فیھا الحكم القاضي .من القانون التجاري الفرنسي103

BODACCبافتتاح إجراء الإنقاذ أو التقویم القضائیین أو التصفیة القضائیة، أي یتم نشره في 

في جریدة الإعلانات القانونیة، وذلك بغیة إعلام كل من یھمھ الأمر بوجود ھذا الاتفاق، كما و

.4یبدأ من تاریخ النشرلاء الاشخاصبالنسبة لھؤأن احتساب أجل الطعن

ولا یجوز إدخال أي تعدیل على اتفاق التوفیق المصادق علیھ من طرف المحكمة إلا 

سیما إذا كان ،بموافقة جمیع أطرافھ نتیجة للطبیعة التعاقدیة التي یتمیز بھا ھذا الاتفاق

:حیث جاء فیھا-1
«…Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal des ses comptes, l’accord homologué

est transmis à son commisaire aux comptes. Le jugement d’homologation est déposé au greffe
où tou intéressé peut en prendre connaissance et fait l’objet d’une mesure de publicité. Il est
susceptible d’appel de la part du ministère public et en cas de contestation relative au
privilège mentionné à l’article L. 611-11, de la part des parties à l’accord ».

:من ق تج ف، حیث جاء فیھا11-610أي المادة -2
«…Il peut également être frappé de tierce opposition ».

على أن النشر یشمل حكم التصدیق الذي یتضمن فقط المبالغ والامتیازات المقررة لتنفیذھا، دون شروط تنفیذ الاتفاق -3
  ؛  المشار إلیھا رنسيفالقانون التجاري المن  15-  611طبقا لنص المادة ،الذي یظل سریا

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 213-214.
.الدائنین غیر الموقعین علیھ،د بھؤلاء الاشخاصصقویُ .وھو أجل عشرة أیام-4
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فإنھ لا ،أما إذا كان التعدیل غیر جوھري ولا یمس بمصالح الأطراف.التعدیل جوھریاً 

مثلما ھو الحال بالنسبة إلى .1تصدیق آخرفلا یحتاج الى تم ومن ،یحتاج إلى اتفاق جدید

.الصلح القضائي

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنّ شرط التصدیق على اتفاق التوفیق ھو لیس شرط ذا 

ز الاتفاق على مخالفتھ، بل لقد أجاز المشرع الفرنسي للمدین ودائنیھ أثر مطلق بحیث لا یجو

الاتفاق على أن یكون ھذا الأخیر ،بخصوص اتفاق التوفیقىجرأثناء المفاوضات التي تُ 

دون أن یستوفي إجراء التصدیق ،بناء على طلب الأطرافثابت من طرف رئیس المحكمة

القانون التجاري من  082-611وذلك طبقا لنص المادة ،من طرف المحكمة المختصة

Un"الثابتوھو ما یسمى بالاتفاقالفرنسي، accord constaté"،یثبتھبحیث وبمجرد أن

.یصبح نھائیا وغیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن-3فرت شروطھإذا تو-رئیس المحكمة

من القانون التجاري  084-611أعلاه، وذلك طبقا لنص المادة المذكورة ولا یكون محلا للنشر

5ما یمیزه عن الاتفاق المصادق علیھ من طرف المحكمةوھو
Un accord homologué.

یرمي إلى تحقیق نفس الغایة المرجوة وھو ،6أطرافھسریاً بین الثابتویظل الاتفاق

وھي إنقاذ المشروع وتصحیح مساره بغیة ضمان استمراریتھ في ،من الاتفاق المصادق علیھ

.ممارسة نشاطھ

.94و93خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص -1
:حیث جاء فیھا-2

« Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à
celui-ci force exécutoire».

، المشار إلیھا الخاصة بالتصدیق القانون التجاري الفرنسيمن   08-611وھي نفس الشروط المحددة في نص المادة -3
.على إتفاق التوفیق

:حیث جاء فیھا-4
« …La décision constatant l’accord n’est pas soumise à publication et n’est pas suscptible de
recoues. … ».

.من ق تج ف، المشار إلیھا10-611المادة -5
6- Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 212; Pierre Michel Le Corre., op.cit, p. 17.
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لسنة ) قانون الإنقاذ(أسفر علیھ التعدیل التشریعي اجدیداولا یعد الاتفاق الثابت إجراء

ویقال بشأن ھذا .1985و1984بل ھو إجراء كان معمولاً بھ في ظل قانوني ،2005

.1تذكرأي امتیازات ن الموقعین علیھ ن للدائنیؤمّ الاتفاق أنھ لا یُ 

انقضاء إلى فإنھ یؤدي،كان الاتفاق ثابتا أو مصادقا علیھ من طرف المحكمةاوسواء

310-611و208-611تین ، طبقا لنص المادإذا التزم المدین بتنفیذ مضمونھ،إجراء التوفیق

.وھو الطریق الطبیعي لانقضاء إجراء التوفیقا،ممن القانون التجاري الفرنسي المشار إلیھ

إجراء الصلح القضائي في ،ویقابل إجراء التوفیق المصادق علیھ من طرف المحكمة

.التشریعین الجزائري والمصري

  ؛ 78خلیل فیكتور تادریس، المرجع السابق، ص -1
Pierre Michel Le Corre., op.cit, p. 17.

Elle:حیث جاء فیھا-2 met fin à la procedure de conciliation ».«
L’homologation.«:حیث جاء فیھا-3 de l’accord met fin à la procedure de conciliation«



  الآليات القـانونية والإجرائية المخولة للدائنين لاستفـاء حقوقهم عند  .............الفصل الأول

  انتهاء التفـليسة بالصلح القضائي  

421

آثار الصلح القضائي و انقضاءه:المبحث الثاني

یترتب على الصلح القضائي مجموعة من الآثار بالنسبة إلى الدائنین والمدین المفلس 

.معھ كالكفیل مثلاً وحتى الملتزمین 

إذا نشأ عقد الصلح القضائي صحیحاً بتوفر جمیع شروطھ ولا تتحقق ھذه الآثار إلاّ 

لف أحد ھذه الشروط وبتنفیذ المدین لجمیع التزاماتھ بحیث یترتب على تخالمشار إلیھا سابقا،

أو عدم تنفیذ المدین لالتزاماتھ، بطلان عقد الصلح القضائي أو فسخھ مما یترتب عنھ انقضاء 

.عقد الصلح القضائي

وسنتعرض في ھذا المبحث إلى دراسة آثار الصلح القضائي كمطلب أول، ثم انقضاء 

.الصلح القضائي كمطلب ثانٍ 

آثار الصلح القضائي:المطلب الأول

في ھذا وھو ما یھم-نسبة إلى الدائنین ب الصلح القضائي مجموعة من الآثار بالیرت

:ما یليھذه الآثار فیدراسة یتموس.وبالنسبة إلى المدین المفلس والملتزمین معھ-الصدد

آثار الصلح القضائي بالنسبة إلى الدائنین:الفرع الأول

1المفلس وأغلبیة الدائنین في الجماعةیعتبر الصلح القضائي عقد أو اتفاق بین المدین 

وما یزید .عند تحدید طبیعتھ القانونیة،كما سبق الإشارة إلیھ2وھو عقد یتمیز بطابع خاص

في خصوصیة ھذا العقد أن آثاره لا تقتصر فقط على عاقدیھ طبقاً لمبدأ نسبیة أثر العقد، وإنما 

شرط تصدیق إلى السبب في ذلك ویعود .3تنسحب آثاره إلى كافة الدائنین في الجماعة

.من ق تج م)01(الفقرة 665، المقابلة لھا المادة من ق تج)01(الفقرة 328المادة ).عددیة وقیمیة(وھي أغلبیة مزدوجة -1
كونھ لا ینعقد بین المدین المفلس وجمیع الدائنین في الجماعة، بل یكفي لانعقاده موافقة وتتمیز ھذه الخصوصیة في -2

أغلبیة الدائنین علیھ، كما أن ھذا العقد لا یكون نافذاً بذاتھ في مواجھة الغیر إلاّ إذا صادقت علیھ المحكمة، حمایة لمصالح 
یراجع ما سبق شرحھ حول الطبیعة القانونیة .للمصلحة العامةوحمایة.أقلیة الدائنین غیر المشاركین فیھ أو الرافضین لھ

.لعقد الصلح القضائي في الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث الأول من ھذا الفصل
ویشترط في ھؤلاء الدائنین أن تكون دیونھم قد نشأت قبل .وھم الدائنین العادیین والدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العامة-3

.432الله قاید، المرجع السابق، صمحمد بھجت عبد .صدور حكم شھر الإفلاس
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الذي یجعلھ نافذاً في مواجھة جمیع الدائنین في الجماعة، حتى ولو لم یشترك ،المحكمة علیھ

كانت  سواءً فقة علیھ، واأو اشتركوا فیھا من دون المو،ھؤلاء الدائنین في إجراءات الصلح

،من القانون التجاري330دة طبقا لنص الما،قت أم لم تحقققّ ء الدائنین قد حُ دیون ھؤلا

من القانون التجاري المصري، ویستوي في ذلك أن یكون الدین 674المقابلة لنص المادة 

.مدنیاً أو تجاریاً 

أن یكون ،كما لا یشترط لتطبیق شروط عقد الصلح القضائي على ھؤلاء الدائنین

تطبق على ھؤلاء الدائنین حتى ولو ھنھائیاً في التفلیسة، بل إن شروط قبولا دینھم مقبولاً 

كانت دیونھم مقبولة قبولا مؤقتاً لوجود منازعة في الدین، وحتى ولو كانت ھذه المنازعة 

متعلقة بمحل الالتزام، وحتى ولو صدر فیھا حكم بعد صدور حكم شھر الإفلاس، لأنّ الحكم 

منشئاً للالتزام، إذ من المقرر لا حكماً )كاشفاً (في ھذه المنازعة یعتبر حكماً مقرراً الفاصل 

كان مصدره العقد أو شبھ العقد، وطالما سواءً قانوناً أن الالتزام ینشأ منذ وقت نشوء مصدره 

فإنھّ یخضع إلى تطبیق شروط ،أن تاریخ نشأة مصدره سابقة على صدور حكم شھر الإفلاس

لضار، حیث ثار بخلاف دین التعویض الذي یكون مصدره الفعل ا.1عقد الصلح القضائي

من وقت وقوع الفعل الضار أو من وقت صدور الخلاف حول ما إذا كان دین التعویض ینشأ 

.الحكم القضائي

إلى اعتبار أن تاریخ وقوع 2ذھب بعض الفقھ وعلى رأسھم مصطفى كمال طھقد و

شروط فإنّ ھذا الدین یخضع إلى تم ومن ،الفعل الضار ھو تاریخ نشوء الالتزام بالتعویض

متى كان تاریخ وقوع الفعل الضار سابقاً على تاریخ تصدیق المحكمة،عقد الصلح القضائي

.علیھ

.340نة، المرجع السابق، ص سعید محمد السعید الھیاج؛ 432، ص الله قاید، المرجع السابقمحمد بھجت عبد 1
.381مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص -2
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في كل من فرنسا ومصر على أنّ دین التعویض لا ینشأ إلا 1غیر أنھّ قد استقر القضاء

م تومن .من تاریخ صدور الحكم القضائي، الذي یعتبر حكماً منشئاً لھذا الالتزام لا كاشفاً لھ

حتى وإن كان تاریخ وقوع الفعل ،فإن دین التعویض لا یخضع لشروط عقد الصلح القضائي

إلا إذا كان تاریخ الحكم بھ سابقاً على تاریخ ،صدور حكم شھر الإفلاسعلى الضار سابقاً 

.تصدیق المحكمة على الصلح القضائي

الذین لا تتكوّن نوولا یخضع في المقابل لتنفیذ شروط عقد الصلح القضائي، الدائن

:أو كما یطلق علیھم اسم الدائنین خارج الجماعة وھم كالآتي،منھم جماعة الدائنین

الدائنون أصحاب التأمینات العینیة ویقصد بھم الدائنون المرتھنون، الدائنون أصحاب -1

والدائنون أصحاب حق ،حقوق امتیاز الخاصة الواردة على منقول أو عقار

لھم حق استیفاء حقوقھم على غیرھم ل الاختصاص، وذلك لما لھم من ضمانات تخوّ 

ولھم الحق في إقامة الدعاوى أو الاستمرار فیھا ضد الوكیل المتصرف ،من الدائنین

.2القضائي، واتخاذ جمیع إجراءات التنفیذ على ھذه الأموال

فإن ھذا الانضمام ،الدائنینفھؤلاء الدائنین وإن كانوا ملزمین بالانضمام إلى جماعة 

لك فلا تسري علیھم آثار الإفلاس التي ذلا غیر، ل3ھو على سبیل التذكیر والمراجعة

تسري على جماعة الدائنین كأثر الوقف أو منع مباشرة الإجراءات الفردیة الخاصة 

علیھم شروط انعقاد الصلح القضائي، حتى بعد انتھاء بجماعة الدائنین، ولا تسري

ولا یشتركون في مداولات الصلح ولا في التصویت علیھ، لأنّ حقوقھم .4التفلیسة

؛ محمد بھجت عبد الله قاید، 898محسن شفیق، المرجع السابق، ص :یراجع تفصیلا حول ھذه الأحكام القضائیة ھامشي-1
.433المرجع السابق، ص 

معمر طاھر من ق تج م؛ )03(الفقرة 605و 674تین الماد مامن ق تج، المقابلة لھ245و)02(الفقرة 330تین الماد-2
.366حمید ردمان، المرجع السابق، ص 

.من ق تج م، المشار إلیھما613، المقابلة لھا المادةمن ق تج292المادة -3
مصطفى كمال طھ، الأوراق من ق تج م، المشار إلیھما؛ 674دة ، المقابلة لھا المامن ق تج)02(الفقرة 330المادة -4

.453التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص 
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فھم لیسوا تم مؤمن علیھا فھم إذن لیسوا بحاجة إلى التصالح مع المدین المفلس، ومن 

.1معنیین بھذه الشروط كأصل عام

ملزمین بالخضوع ،ن الأصل العاممیمكن أن یكون ھؤلاء الدائنین وكاستثناء ولكن 

لھذه الشروط إذا تنازلوا عن تأمیناتھم صراحة أو ضمنیاً، وشاركوا في التصویت على 

أو إذا كانت أموال المدین المفلس المحمّلة ،2الصلح في جمعیة الصلح كدائنین عادیین

بجمیع دیونھم فیعتبرون في حدود الجزء الباقي من بھذه التأمینات غیر كافیة للوفاء

ھذه الدیون دائنین عادیین، أو إذا كان ھؤلاء الدائنین أصحاب التأمینات العینیة لھم 

والآخر دین عادي، فإنھم یخضعون لشروط عقد ،دینین أحدھما مضمون بتأمین عیني

.3الصلح القضائي في حدود نسبة الدین العادي

المفلس تعاملوا مع المدین المفلس بعد صدور حكم شھر إفلاسھ، فالمدین الدائنون الذین -2

تطبیقاً لنص المادة ،بعد صدور الحكم یعتبر ممنوعاً من إدارة أموالھ والتصرف فیھا

لا ولكن .المصريالتجاري انونقالمن 589ةلھا الماد، المقابلة التجاريمن ق244

لذلك فقد . ھاؤأھلیة المدین المفلس أو انقضاھذا المنع فقدان أو انعدام على تب یتر

یتعامل المدین المفلس مع الغیر في ھذه الفترة، أو یبرم مجموعة من التصرفات تعتبر 

بین المتعاقدین، ومع ذلك  لا یجوز الاحتجاج بھا في مواجھة جماعة  ة فیما حصحی

وإن كان لا لأن حكم شھر الإفلاس،كالتصرفات الحاصلة في فترة الریبةالدائنین

إلا أنھ یعتبر  مانعاً یرد على أھلیتھ ،ھائاضیؤدي إلى فقدان أھلیة المدین المفلس أو نق

مّ تومن .یدخلون في تكوین جماعة الدائنینفي التصرف، لذلك فإن ھؤلاء الدائنین لا

فھم لا یخضعون لتطبیق شروط عقد الصلح القضائي الذي یربط بین المدین المفلس 

.851محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، من ق تج م، المشار إلیھما667لھا المادة، المقابلة من ق تج319المادة -2

.367معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص ؛ 433ص 
؛ مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص 896و855محسن شفیق، المرجع السابق، ص -3

453.
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الدائنین، ولا یمكن لھؤلاء الدائنین مطالبة المدین المفلس باستیفاء حقوقھم إلاّ وجماعة 

.1واسترداده لأموالھ،بعد انتھاء التفلیسة بالصلح أو بالاتحاد

ویوجد إضافة إلى ھؤلاء الدائنین، الدائنون الذین تعاملوا مباشرة مع الوكیل المتصرف -3

، فھم لیسوا 2ممثلا لجماعة الدائنینبوصفھ القضائي بعد صدور حكم شھر الإفلاس

ویكون لھم .بل دائنین لجماعة الدائنین-كما سبق الإشارة إلیھم-دائنین في الجماعة 

نتیجة لذلك حق استیفاء دیونھم كاملة من أموال التفلیسة بطریق الأولویة على جماعة 

فھم لا یخضعون مّ تومن .حتى بعد انتھاء التفلیسة بطریق الصلح القضائي،الدائنین

.3لأنھم لیسوا طرفاً فیھ،لشروطھ

وإذا كان الغرض من تكوین جماعة الدائنین ابتداءً من تاریخ صدور حكم شھر 

ھو منع ھؤلاء الدائنین من اتخاذ الإجراءات الفردیة ضد ،الإفلاس أو التسویة القضائیة

ة من تحقیق ھذا الغرض بعد انتھاء مدینھم تحقیقاً لمبدأ المساواة بینھم، فإنھّ لا جدوى ولا فائد

إذ تزول جمیع آثار الإفلاس ،التفلیسة بتصدیق المحكمة المختصة على عقد الصلح القضائي

ذلك انحلال جماعة  لىحیث یترتب ع،ذلك تكوین جماعة الدائنین في بالنسبة إلى الدائنین بما

صرف القضائي بعد أن ، وانتھاء وظیفة الوكیل المت4الدائنین لزوال الغرض من نشوئھا

یصبح حكم التصدیق على الصلح حائزاً على قوة الشيء المقضي بھ، وبعد أن یقوم بشھره 

المقابلة لھا ،التجاريالقانون من ) 01(الفقرة 322طبقا لنص المادة ،كما سبق الإشارة إلیھ

ق في المصري، بحیث یعود لكل دائن الحالتجاري انونقالمن ) 03(الفقرة 676المادة 

غیر أنھّ یشترط على .مباشرة الدعاوى والإجراءات الفردیة ضد مدینھ للمطالبة بحقوقھ

؛ مصطفى كمال طھ، الأوراق 897؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص من ق تج)02(الفقرة 330المادة -1
.367؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 453التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص 

.من  ق تج)02(الفقرة 330لمادة ا-2
3-�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬΪϳΎϗ�Ϳ�ΪΒϋ�ΖΠϬΑ�ΪϤΤϣ434 188؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص.
ظل محتفظة بشخصیتھا المعنویة إلى غایة حصول كل دائن على نصیبھ وإن كان بعض الفقھ یرى أن جماعة الدائنین ت-4

سعید .قیاساً على الشركة التي تظل محتفظة بشخصیتھا المعنویة بالقدر اللازم للتصفیة، غیر أنّ المشرع قرّر خلاف ذلك
.342محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 
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العقد شریعة ''الاتفاق علیھ في عقد الصلح القضائي طبقا لمبدأ تم یطالب بأكثر مما الدائن ألاّ 

  ؛ ''المتعاقدین

الاتفاق على تمدید آجال الوفاء بالدین، فلا یمكن حینذاك للدائن أن یطالب بدینھ تمّ فإذا 

الاتفاق على تخفیض جزء من الدین، فلا یمكن للدائن أن مّ تإلا عند حلول ھذه الآجال، أو إذا 

...1مصلح دون الجزء المخصولیطالب سوى بنسبة دینھ المتفق علیھ في عقد ا

على غرار المشرع 2لدائنین، ألزم المشرع الجزائريوبغیة حمایة حقوق ھؤلاء ا

تعیین مندوب واحد أو ثلاث على  - كما سبق الإشارة إلیھ-مة المختصة المحك،3المصري

ومراقبة مدى تنفیذ المدین لھذه ،للإشراف على تنفیذ شروط عقد الصلح القضائي نمندوبی

فیجوز للدائنین متابعة ،وإذا لم یلتزم المدین المفلس بھذه الشروط ونكل عن تنفیذھا.الشروط

.4أو فسخ عقد الصلح لنكولھ عن تنفیذ ھذا العقد،المدین المفلس ومطالبتھ بتنفیذ التزاماتھ

الفردیة تخاذ الإجراءات كما یجوز لكل واحد من الدائنین بعد استعادتھ لحقھ في ا

تراخى متى وذلك ،5طلان ضد تصرفات المدین الحاصلة في فترة الریبةمباشرة دعوى  الب

وتصدیق المحكمة علیھ بحكم ،الوكیل المتصرف القضائي في رفعھا إلى غایة وقوع الصلح

اعة بنسبة كل واحد من الدائنین  باعتباره خلفاً للجمقوة الشيء المقضي بھ، بحیث یحلّ لحائز 

ولا یجوز للوكیل .رة لھ قبل انعقاد الصلح القضائيمقرّ دینھ في الحقوق التي كانت 

المتصرف القضائي رفعھا لانتھاء مھمتھ بقوة القانون، ویتحمل المسؤولیة عن إھمالھ اتجاه 

.6الدائنین

 ؛449؛ مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص 434السابق، ص محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع -1
؛ محمد صالح بك، المرجع 188؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 366معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 

.236السابق، ص 
.335من ق تج؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 328المادة -2
.ویسمى مندوب الصلح في القانون اتجاري المصري باسم مراقب الصلح.من ق تج م)04(الفقرة 673المادة -3
؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، 434؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 904محسن شفیق، المرجع السابق، ص -4

.343و 342المرجع السابق، ص 
.الحق مقصوراً على الوكیل المتصرف القضائي بوصفھ ممثلاً لجماعة  الدائنین قبل انحلالھابعد أن كان ھذا -5
.435ومایلیھا؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 905محسن شفیق، المرجع السابق، ص :یراجع تفصیلاً حول ذلك-6
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إلى أنھ إذا كان انعقاد الصلح القضائي یترتب علیھ انتھاء ،وتجدر الإشارة في الأخیر

وبالتالي زوال جمیع آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنین إلا أن ذلك لا ،التفلیسة بقوة القانون

انقضاء الضمانات المنصوص علیھا قانونا والممنوحة للدائنین بمجرد صدور علیھ یترتب 

على ئیة، وذلك ضماناً لتنفیذ المدین لالتزاماتھ المترتبة حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضا

.عقد الصلح

من القانون التجاري بقاء الرھن 335قرر المشرع في نص المادة ،ذلكوتطبیقا ل

من القانون التجاري حتى 254طبقا لنص المادة ،الممنوح قانوناً لجماعة الدائنینالعقاري

آثار قید ھذا الرھن على أنّ .لوفاء بحصص المصالحةضمانا ل ،بعد انعقاد الصلح القضائي

بل تقتصر  ،لا تشمل جمیع أموال المدین المفلس الحاضرة والمستقبلة،كما سبق الإشارة إلیھ

.فقط على مبلغ تحدده المحكمة عند التصدیق على عقد الصلح بناءاً على سلطتھا التقدیریة

.1ق الغایة من وجودهوللمندوب المكلف بتنفیذ عقد الصلح شطب ھذا الرھن عند تحقّ 

على خلاف المشرع المصري الذي لم یرتب على صدور حكم شھر الإفلاس وقیده 

صدور على بل اكتفى بنظام الغل كآلیة تترتب ،باسم جماعة الدائنین رھناً عقاریاً لصالحھم

انونقالمن  )04(الفقرة 564طبقاً لنص المادة ،لدائنینحكم شھر الإفلاس لحمایة حقوق ا

.المصريالتجاري

إلا بعد انعقاد ،في ظل القانون التجاري المصريقانوني ولا یترتب إنشاء رھن

كم التصدیق على الصلح باسم الصلح القضائي وتصدیق المحكمة علیھ، وقید ملخص ح

الصلح في كل مكتب للشھر العقاري الذي یقع في دائرتھ عقار المفلس، حیث یكون مراقب

ضامناً لحقوق الدائنین الذین یخضعون لشروط عقد ،قیدھذا الرھن الناشئ من تاریخ ال

.تفق فیھ على خلاف ذلكالصلح القضائي، ما لم یُ 

.335ص راشد راشد، المرجع السابق،.أي عند تسدید حصص المصالحة-1



  الآليات القـانونية والإجرائية المخولة للدائنين لاستفـاء حقوقهم عند  .............الفصل الأول

  انتهاء التفـليسة بالصلح القضائي  

428

طبقاً ،ضائيویقوم المراقب بشطب ھذا الرھن بمجرد تنفیذ شروط عقد الصلح الق

.من القانون التجاري المصري)02(الفقرة 675لنص المادة 

على أن یقوم أمین )03(كما أوجب المشرع المصري في ذات المادة وطبقا للفقرة 

بقید ملخص حكم التصدیق على الصلح باسم مراقب الصلح -إضافة إلى ذلك-التفلیسة 

في   -وھو عشرة أیام من تاریخ صدور حكم التصدیق على الصلح-وخلال نفس المیعاد

وفي كل مكتب للسجل،)محلھ(مكتب السجل التجاري الذي یقع في دائرتھ متجر المفلس 

ولقد رتب المشرع المصري .یقع في دائرتھ فرع أو مكتب أو وكالة لھذا الأخیرالتجاري

ضماناً لحقوق الدائنین الذین تسري علیھم ،ھذا القید أیضاً نشوء رھن على ھذا المتجر لىع

ویتولى المراقب أیضاً شطب .ما لم یتفق فیھ على خلاف ذلك،شروط عقد الصلح القضائي

.1ھذا الرھن بمجرد تنفیذ شروط عقد الصلح القضائي

وقد لا یكتفي الدائنون بالرھن القانوني الممنوح لھم ویشترطون علاوة على ذلك تقدیم 

.وھو ما سنتناولھ في الفرع الثاني من ھذا المطلب،نفیذ شروط عقد الصلحیضمن ت2كفیل

یلاحظف ،أما بخصوص موقف المشرع الفرنسي حول آثار اتفاق التوفیق على الدائنین

أو مصدّق علیھ من طرف ،ھذا الاتفاق سواءً كان ثابتاً أن المشرع الفرنسي قد أخضع 

، بحیث ''نسبیة أثر العقد''العقود من حیث الآثار وھو مبدأ ھالمحكمة إلى المبدأ الذي تخضع ل

أما الدائنین الآخرین وھم .لا یلتزم ببنوده سوى الدائنین الذین شاركوا فعلاً في مفاوضاتھ

والدائنون الذین لم یشاركوا في التفاوض حول ،الدائنون اللاحقون على افتتاح إجراء التوفیق

لا تسري علیھم بنود ھذا الاتفاق طبقاً لمبدأ نسبیة مّ تومن ،یرھذا الاتفاق فیعتبرون من الغ

الحكم '':وقد قضت محكمة استئناف المختلط بشأن الرھن القانوني الممنوح لكل واحد من الدائنین المتصالحین ما یلي-1
الصادر بالتصدیق على صلح في تفلیسة، یجب تسجیلھ للمحافظة على حقوق الدائنین في الرھن على أملاك المدین إذ حق 

وإغفال ھذا الإجراء یترتب علیھ أن لا یكون للدائنین الذین .ق إلا بتسجیل الحكم ذاتھالرھن یخضع لقاعدة أساسیة لا تستح
كر في العقد أن ھذه كان لھم الحق في الانتفاع بھذا التسجیل أن یحتجوا بحقوقھم الناقصة قبل مشتر سجّل العقد ملكیتھ، ولو ذُ 

المسجل في الجدول العشري الثاني 1906مایو  07خ أشار إلى ھذا الحكم الصادر بتاری.''الأملاك ناشئة عن تفلیسة
.344المرجع السابق، ص سعید محمد السعید الھیاجنة، :للمحاماة

.236؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 905محسن شفیق، المرجع السابق، ص -2
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أن یحدد أجلاً للوفاء بالدیون لرئیس المحكمة ، غیر أنھ واستثناءً من ذلك یجوز 1أثر العقد

المادة سنتین المنصوص علیھ في ، وذلك في حدود أجلالتي لم تكن مدرجة ضمن الاتفاق

كعمل منفصل ومستقل عن إجراء ،المشار إلیھاالفرنسي المدني انونقالمن  5- 1343

2.التوفیق

في إحدى الأحكام الصادرة عنھا Douaiمحكمة الاستئناف ،وقد أخذت بھذا الاستثناء

یونیو 28، وأقرتھ محكمة النقض الفرنسیة في حكم لھا بتاریخ 1998یولیو 25بتاریخ 

خلافا لعقد الصلح القضائي الذي تنسحب آثاره بمجرد التصدیق علیھ المشار إلیھما،1998

انونقالمن  330طبقاً لنص المادة ،دیونھم أم لم تحققإلى كافة الدائنین سواءً حققت

استثناءً على مبدأ نسبیة أثر ،المصريالتجاري انونقالمن  674المقابلة لھا المادة ،التجاري

.العقد

ولعلّ السبب في ذلك ھو تحقق الھدف المتوخى من الصلح القضائي، وھو حمایة 

وحمایة الدائنین بتمكینھم ،بتجارتھالمدین المتوقف عن الدفع وإعطائھ فرصة ثانیة للنھوض 

مع تعمیم ھذه البنود لتشمل ،م الاتفاق علیھ في عقد الصلحثمن الحصول على حقھم وفق ما 

.لم یشاركوا في التصویت علیھ حمایة لھمجمیع الدائنین حتى ولو

، أو ثابتامن طرف المحكمةكان مصادقا علیھاسواءاتفاق التوفیق لىكما یترتب ع

خضوع الدائنین الذین یلتزمون ببنوده إلى قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة على 

وخضوع 3.یذ ھذا الاتفاقوذلك طیلة مدة تنف،عقارات ومنقولات المدین الخاضع لھذا الاتفاق

خلیل فیكتور تادریس، .collectifولیس اتفاقا جماعیاً plurilatéralاتفاق متعدد الأطراف :لذلك یفضل تسمیتھ ب-1
  ؛ 81المرجع السابق، ص 

André Jacquemont., op.cit, p. 71; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 188-206; Pierre-
Michel Le Corre., op.cit, p. 15.
2- André Jacquemont., op.cit, p71; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 18.

:من ق تج ف، حیث جاء فیھا10-611وذلك طبقا لنص المادة -3
«… pendant la durée de son execution, l’accord constaté ou homologue interrompt ou

interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les
meubles que les immebles du débuteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en
font l’objet; nonobstant les disposition de l’article 1343-2 du code civile, les interest échus de
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وذلك بغیة الحفاظ على ثبات ،1یكون بناءاً على طلب من الموفقالدائنین إلى ھذه القاعدة 

، لأن قیام مثل ھذه المتابعات أثناء ھذه الفترة قد )أي حمایة لھ(المركز المالي للمدین وتقویتھ 

التصفیة القضائیة إذا ضعف الموقف المالي للمدین، ویجعلھ أكثر عرضة للوقوع في ھوة یُ 

إذا كان المدین الخاضع إلى ھذا ،كان متوقفاً عن الدفع أو الوقوع في حالة التوقف عن الدفع

.الإجراء یعاني فقط من صعوبات مالیة

ویجب الإشارة في ھذا الصدد إلى أن تطبیق قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات 

فیق المصادق علیھ سوى الدیون المحددة ضمن اتفاق التو،الفردیة لا یشمل من حیث الشكل

درج ضمن ھذا الاتفاق فیظل حق الدائن في القیام أما الدیون التي لم تُ .من طرف المحكمة

، طبقا لنص من ذلك یجوز لرئیس المحكمةا، غیر أنھ واستثناءً 2بملاحقة المدین بشأنھا قائما

د أجلاً للوفاء بالدیون التي لم تكن مدرجة ضمن أن یحدّ المشار إلیھا،13-10-611المادة 

من القانون المدني 5-1343الاتفاق، وذلك في حدود أجل سنتین المنصوص علیھ في المادة 

.، المشار إلیھا4الفرنسي

=ces créances ne peuvent produire des interest. Il interrompt, pour la même durée, les délais
impartis aux créanciers parties à l’accord à peine de déchéance ou de resolution des droit
afferents aux créances mentionnées par l’accord. »; Salman Ben Abdel Aziz ben salman ben
Mohamed Al Saoud., Thès.préc, p. 58.

.لإشارة إلیھي یوجھھ إلى المدین والدائنین ولیس إلى رئیس المحكمة، خلافا لإجراء التسویة الودیة كما سبق االذ-1
2 - André Jacquemont., op.cit, p. 71; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 188-206; Pierre-
Michel Le Corre., op.cit, p. 15.

:حیث جاء فیھا-3
«…Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l’un des
créanciers appelés à la conciliation dans le but d’obtenir le paiement d’une dréance qui n’a
pas fait l’objet de l’accord, le juge qui à ouvert la procedure de conciliation peut, à la
demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à
l’exécution de l’accord, faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, en
pregnant en compte les condition d’exécution de l’accord… ».

:من ق م ف5-1343ینظرفي نفس معنى المادة -4
71; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 18.André Jacquemont., op.cit, p.
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أما من حیث الموضوع فلا یخضع لتطبیق ھذه القاعدة سوى الدعاوى التي یكون 

أما الدعاوى التي یكون موضوعھا متعلقّ بالبطلان ،1موضوعھا المطالبة بالوفاء بمبالغ نقدیة

فلا یشملھا نطاق 2،...أو الفسخ أو الاسترداد أو ضمان العیوب الخفیة، أوالاعتراف بالدین

.تطبیق ھذه القاعدة

لمدین تقدیم أن یطلبوا من ا،ویجوز للدائنین الذین یخضعون لشروط تنفیذ ھذا الاتفاق

ھن رأو تسجیل ،3الاتفاق كتقدیم كفیلھذا بالدیون المدرجة ضمنضمانات لضمان الوفاء 

.4لم یمنع ذلك صراحةالمشار إلیھ10-611، طالما أن نص المادة لمصلحتھم

آثار الصلح القضائي على المدین المفلس والملتزمین معھ:الفرع الثاني

:فیما یلي،معھتتمثل آثار انعقاد الصلح القضائي على المدین المفلس والملتزمین 

آثار الصلح القضائي على المدین المفلس:البند الأول

لا یؤدي حكم التصدیق على الصلح إلى إنھاء التفلیسة وزوال آثارھا بالنسبة إلى 

.الدائنین فقط، بل إنّ ھذا الأثر یشمل أیضاً المدین المفلس

بحیث وبمجرّد أن یصبح حكم التصدیق على الصلح حائزا لقوة الشيء المقضي بھ 

ینتھي غل ید المدین عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا، والذي كان مفروضاً علیھ بمجرد 

المقابلة لنص المادة،التجاريانونقالمن  244صدور حكم شھر الإفلاس طبقاً لنص المادة 

ویعود ،، وتتوقف مھمة الوكیل المتصرف القضائيمصريالالتجاريانونقالمن  589

انونقمن ال332طبقا لنص المادة ،المدین المفلس من جدید إلى إدارة أموالھ والتصرف فیھا

من ق تج ف، المشار إلیھا؛ 10-611المادة -1
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 209 ; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p.18.

من ق تج ف، المشار إلیھا؛ 21-622المادة :ینظر فیما یتعلق بنطاق تطبیق قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة-2
André Jacquemont., op.cit, p. 240.

.من ق تج ف، المشار إلیھا2-10-611المادة -3
.المتعلق بالتسویة الودیة148-84رقم من قانون 37وھو ما تناولتھ سابقا المادة -4

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 209.
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وتكون جمیع .1المصريالتجاري انونقالمن ) 01(الفقرة 676المقابلة لھا المادة التجاري،

نافذة في ،مع الغیرتھالتصرفات التي قام بھا الوكیل المتصرف القضائي في حدود وظیف

، كما یحق للمدین يوملزما بھا كونھا صادرة عن ممثلھ القانون،مواجھة المدین المفلس

ومباشرة ،الاستمرار في الدعاوى التي كانت مرفوعة من طرف الوكیل المتصرف القضائي

.2بصفتھ مدعیا أو مدعى علیھااوى والإجراءات سواءجمیع الدع

انونقمن ال332أي المادة ،ویتعین على الوكیل المتصرف القضائي طبقا لذات المادة

التجاري انونقالمن ) 04( و،)03(، )02(الفقرة 676المقابلة لھا المادة ،التجاري

وذلك ،المدین المفلس حول أموالھالمصري، إذا اقتضى الحال أن یقدم حساباً نھائیاً إلى 

ولا یكون الوكیل المتصرف .نداتھتسموأن یسلمھ جمیع أوراقھ و،بحضور القاضي المنتدب

إذا لم یتسلمھا المدین المفلس خلال أجل سنة ،نداتتسمولاً عن ھذه الأوراق والؤالقضائي مس

.من تاریخ تقدیم الحساب

ا حدث وحصل نزاع في الحساب المقدم ویحرر القاضي المنتدب محضراً بذلك، وإذ

بخلاف ،3تتولى المحكمة المختصة الفصل فیھ،من طرف الوكیل المتصرف القضائي

دون ،المشرع المصري أین أناط الاختصاص للفصل في ھذه المنازعة لقاضي التفلیسة

التجاري انونقالمن ) 04(الفقرة 676طبقا لنص المادة ،حاجة إلى إحالتھ إلى المحكمة

.المصري

من القانون التجاري، والمتمثلة في الحقوق السیاسیة والمدنیة 588فیما عدا سقوط الحقوق المشار إلیھا في نص المادة -1
والتي لا یستعیدھا إلا بعد رد اعتباره طبقا لذات المادة، ووفقا للإجراءات والشروط التي حددھا القانون، والتي من أھمھا 

.211حسنى المصري، المرجع السابق، ص .ون التي تنازل عنھا الدائنون بمقتضى الصلحالوفاء بكل دیونھ بما فیھا الدی
؛ فاروق أحمد زاھر، 337و 336سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص ؛ 212و211نفس المرجع، ص -2

.187المرجع السابق، ص 
؛ حسنى 361و 360ردمان، المرجع السابق، ص ؛ معمر طاھر حمید187فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -3

.334؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 211المصري، المرجع السابق، ص 
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،1وإلى جانب انتھاء مھمة كل من الوكیل المتصرف القضائي والقاضي المنتدب

والمكلف بنوع "،المعینّ من طرف القاضي المنتدب2تنتھي أیضا بالتبعیة مھمة المراقب

ومساعدة القاضي المنتدب في ،خاص بفحص الحسابات وبیان الوضعیة المقدمة من المدین

.3''عمال وكیل التفلیسةمھمتھ بمراقبة أ

ینتھي أیضا اختصاص محكمة الإفلاس للنظر في الدعاوى التي لا تزال قائمة كما 

ما لم تكن صاحبة الاختصاص للفصل ،أمامھا بعد التصدیق على الصلح وھي بھذه الصفة

.4فیھا وفقاً للقواعد العامة

المدین قد عقدھا في فترة جب الإشارة في الأخیر إلى تلك التصرفات التي یكون تو

.الریبة، إذ تظل ھذه التصرفات صحیحة رغم أنھا غیر نافذة في مواجھة جماعة الدائنین

مطالبة المدین شخصیاً بالوفاء بھا بعد عودتھ إلى ،ھذه التصرفاتم یحق للدائنین بتومن 

.5إدارة أموالھ نتیجة انتھاء التفلیسة بالصلح القضائي

-في حالة تعیینھم -أن یسمح للمندوبین،د انتھاء التفلیسة بالصلحكما یلتزم المدین بع

،الصلح القضائي عقد بالقیام بمھامھم المتمثلة في المراقبة والإشراف على تنفیذ شروط

عن  المدینوإذا امتنع.وموافاتھم بجمیع المعلومات الضروریة حول مدى تنفیذ ھذه الشروط 

.6الصلحعقد  ذلك یجوز للدائنین مطالبتھ بفسخ

من ) 03(الفقرة 332المادة .والذي تنتھي مھمتھ بتحریر محضر قفل الحسابات وتسلیم المفلس كل أموالھ ومستنداتھ-1
.334؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 187ابق، ص ؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السالقانون التجاري

.361معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -2
.من ق تج)01(الفقرة 241المادة -3
بأن الدعاوى التي لا '':وھو ما أكدتھ إحدى القرارات القضائیة الصادرة عن محكمة استئناف بیروت، حیث جاء فیھا-4

التصدیق على الصلح، لا تبقى معتبرة كدعاوى في مادة الإفلاس، وأنھا تقع من جدید تحت أحكام القانون تزال قائمة بعد 
العادي للمحاكمات فیتوجب على ھذه المحكمة إذا كانت ثمة دعاوى متعلقة بالإفلاس قید النظر أمامھا، أن تقرر عدم 

قرار صادر عن محكمة استئناف بیروت .''العامةاختصاصھا للفصل فیھا، ما لم تكن صاحبة اختصاص وفقا للقواعد 
.362معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص:، أشار إلیھ1965، النشرة القضائیة 1965فبرایر 11بتاریخ 

.211حسنى المصري، المرجع السابق، ص -5
.337السابق، ص ؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع 235محمد صالح بك، المرجع السابق، ص -6
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انونقالفإن ھذا الإجراء في ،أما بالنسبة إلى المدین الخاضع إلى إجراء التوفیق

الذي لا زال یخضع لھ وفق الفرنسي لا یؤدي إلى تحریر المدین من نظام الغلالتجاري 

ي عودتھ على رأس ، وبالتال...قواعد شھر الإفلاس المطبقة في الجزائر ومصر ودول أخرى

قد تطورت قواعد الإفلاس في فرنسا بحكم تطور الظروف الاقتصادیة أموالھ، فإدارة 

والاجتماعیة، فلم یعد ینظر إلى المدین المتوقف عن الدفع بأنھ ارتكب جریمة لا بد من

علیھا، وإنما أصبحت ھذه القواعد في معظمھا تھدف إلى وقایة المدین المتعثر معاقبتھ 

.الحالةساعدتھ على النھوض من ھذه وم

الفرنسيفقد تناول المشرع،أما إذا أفضى ھذا التعثر إلى توقف المدین عن الدفع

في جمیع الأحوال وآخذاً بعین الاعتبار ،ضمن ھذه القواعد ما یشكّل علاجاً لھذا الوضع

،باعتباره جزءً لا یتجزأ من الاقتصاد الوطني)المشروع الاقتصادي(ضرورة حمایة المدین 

الدائن ھي جزء من حمایة ھذا المشروع، لذلك وبغیة تجسید ھذه القناعات لم یعد وأن حمایة

ة أموالھبقا بل یبقى المدین على رأس إدارالغل كما كان یخضع لھ ساامالمدین یخضع إلى نظ

أو أیاًّ من الإجراءات -وحتى لو كان متوقفاً عن الدفع-كان خاضعاً لإجراء التوفیق سواءً 

راء الإنقاذ أو التقویم القضائي، ولا یلعب الموفق في إجراء التوفیق سوى دور الجماعیة كإج

للتقریب بین وجھات نظر كل -كما سبق الإشارة إلیھ عند دراسة صلاحیات الموفق-الوسیط 

لإنقاذ المشروع مما عادل بغیة الوصول بھا نحو تحقیق اتفاق ودي ،من المدین والدائنین

وبالتالي ضمان استمراریتھ في مباشرة نشاطھ دون أن یكون ،لیةیعاني منھ من مشاكل ما

.1ولاً عن إدارة ھذا المشروعؤمس

محل  ،3والتقویم القضائیین2ل المدیر القضائي في كل من إجرائي الإنقاذكما لا یحُ 

الخاضع لھذه الإجراءات في إدارة الأموال والتصرف فیھا، بل إن دور المدیر المدین

  ؛ من ق تج ف المشار إلیھا7-611دة الما-1
André Jacquemont., op.cit, p. 56-57; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 14.

.من ق تج ف، المشار إلیھا07-622، و04-622تینالماد-2
.إلیھامن ق تج ف، المشار 10-622المادة -3
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الرقابة والإشرافالمتمثل فيلا یخرج عن دوره،في إجراء الإنقاذ1تعیینھمّ ت االقضائي إذ

ام إضافة إلى ضرورة القی،أحیانا أخرى2وقد یتعدى ھذا الدور إلى المساعدة.كدور رئیسي

وفي جمیع الأحوال وأیاّ كان الدور الذي .حمایة للمشروع3اً ببعض المھام المحددة لھ قانون

فإنھ لا یحل محل المدین في إجراء الإنقاذ لأن المدین الخاضع إلى ،یقوم بھ المدیر القضائي

وإن كان یعاني من صعوبات مالیة قد تصل بھ إلى 4،ھذا الإجراء لم یتوقف بعد عن الدفع

.منھا في ھذه المرحلةإذا لم یستطع التخلص،التوقف عن الدفع

لا إجراء 5أما إذا توقف المدین عن الدفع فسیكون محلاً لإجراء التقویم القضائي

في الأعمال المدین 7یتمثل في مساعدة6م فإن دور المدیر القضائي إذا تم تعیینھتالإنقاذ، ومن 

،المشروعالأعمال المتعلقة بالإدارة، غیر أن المدیر القضائي لا یحل محل  المدین في إدارة 

إلا ،لأن إجراء التقویم القضائي لا یؤدي إلى غل ید المدین عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا

إذا رأت المحكمة ضرورة أن یحل المدیر القضائي محل المدین لتصبح الإدارة الكلیة 

وذلك كما سبق الإشارة إلیھ عند دراسة صلاحیات المدیر ،8للمشروع بید المدیر القضائي

.ي ومقارنتھا بصلاحیات الوكیل المتصرف القضائيالقضائ

-9كان شخصا طبیعیا أو معنویااسواء-أن حق المدینإلىوتجدر الإشارة في الأخیر

،بنوعیھفي وقف المتابعات والملاحقات الفردیة ضده یظل قائما طیلة مدة تنفیذ إتفاق التوفیق

لا یتعلق سوى بالدیون المدرجة ضمن اتفاق -كما سبق الإشارة إلیھ-غیر أن ھذا الوقف 

التجاري الفرنسي القانون  من 04- 621 ةطبقا لنص الماد،تعیین المدیر القضائي في إجراء الإنقاذ لا یعتبر أمرا إلزامیاً -1
طبقا لنص أكثر من ثلاث ملایین أورو وعدد عمالھ أكثر من عشرین عاملا، إلا إذا كان رقم أعمال المشروع المشار إلیھا

.R.621-11-01المادة
.من ق تج ف، المشار إلیھا10-622المادة -2
.من ق تج ف، المشار إلیھا06-622، و04-622المادة -3
.المشار إلیھامن ق تج ف ، 01-620المادة -4
.المشار إلیھا،من ق تج ف01الفقرة  04-631المادة -5
-630إجراء الإنقاذ ھو أمرغیر إلزامي طبقا لنص المادة یجب الإشارة إلى أن تعیین المدیر القضائي كما ھو الحال في -6

من ق التجاري الفرنسي، وذلك إذا كان رقم أعمال المشروع لا یتجاوز ثلاث ملایین أورو، وعدد عمالھ أقل من 09
.عشرین عاملا، بحیث یتم الاكتفاء بالوكیل القضائي كممثل للدائنین

.یھامن ق تج ف، المشار إل12-631المادة -7
.172؛ عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص من ق تج ف، المشار إلیھا14-631المادة -8
.من ق تج ف، المشار إلیھا01-10-611وذلك طبقا لنص المادة -9
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، دون الدعاوى الأخرى كدعاوى 1والتي یكون موضوعھا یتعلق بدفع مبالغ نقدیة،التوفیق

...البطلان أو الفسخ

ولا یشمل ھذا الوقف قید وتسجیل الحقوق العینیة التبعیة التي یستفید منھا الدائنین 

.2الإتفاقمان الوفاء بالدیون المدرجة ضمن ضل

كما یترتب على اتفاق التوفیق بنوعیھ استفادة المدین من الحلول المقترحة والمتمثلة 

من  07-611، وذلك طبقا لنص المادة في تخفیض بعض الدیون، مد أجل الوفاء بالدیون

.أو شرط الوفاء عند الیسر،القانون التجاري الفرنسي

یمنح للمدین طبقا لنص ،ھ من طرف المحكمةق علیفضلا عن ذلك فإن اتفاق التوفیق المصدّ 

.، الحریة في إصدار الشیكات خلافا للحضر الذي كان مقررا ضده سابقا23-10-611المادة 

آثار الصلح القضائي بالنسبة إلى الكفیل أو المدین المتضامن: ثانيالبند ال

یھدف من خلال عقد الصلح القضائي ،المصرينظیره إذا كان المشرع على غرار 

ة ضمان عودة المدین إلى إدارة أموالھ والتصرف فیھا من وبالمرّ ،إلى حمایة حقوق الدائنین

جدید، على أن یلتزم ھذا الأخیر بتنفیذ شروط عقد الصلح القضائي والمتمثلة في إما منح 

وقد یحدث أن یتم الاتفاق ،5أو تخفیض جزء من دیونھ،4المدین آجالاً جدیدة للوفاء بدیونھ

.6ق شرط المیسرةأو الاتفاق على أن یتم الوفاء عند تحقّ ،على الأمرین معاً 

.من ق تج ف، المشار إلیھا01-10-611المادة -1
   ؛بالتسویة الودیةالمتعلق 1984مارس 01من قانون 37وذلك طبقا لنص المادة -2

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 209-210.
3 -«… L’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des
chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à
l’occasion du rejet d’un chèque èmis avant l’ouverture de la procédure de conciliation… » ;
V. C.com., art. R.611-45 ; Salman Ben Abdel Azize ben Salman ben Mohamed Al Saoud.,
op.cit, p. 58.

.من ق تج م)01(الفقرة 671من ق تج، المقابلة لھا المادة 333المادة  -4
.من ق تج م)01(الفقرة 671من ق تج، المقابلة لھا المادة )01(الفقرة 334المادة -5
.من ق تج م)02(الفقرة 671من ق تج، المقابلة لھا المادة )02(الفقرة 334المادة -6
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بغیة تحفیز الدائنین وتشجیعھم على قبول إبرام ،بتقدیم ضمانات1كما قد یتعھد المدین

لّ عقد الصلح القضائي، كتقدیم كفیل مثلاً یضمن تنفیذ شروط عقد الصلح القضائي، إذا أخ

ا التزم بھ المدین في عقد الصلح المدین بتنفیذھا، فإن الكفیل في ھذه الحالة لا یلتزم بأكثر ممّ 

:حیث جاء فیھاالمدني انونقالمن  652القضائي، وذلك تطبیقا للقواعد العامة، تحدیدا المادة 

روط الدین ا ھو مستحق على المدین، ولا بشرط أشد من شلا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر ممّ ''

.''...المكفول

وعلیھ فلا یمكن مطالبة الكفیل بمبلغ أكبر من ذلك المبلغ المتفق علیھ في عقد الصلح، 

برأ ذمتھ من المبالغ المتنازل علیھا، بل تظل التزاماً طبیعیاً على عاتق رغم أن المدین لا تُ 

لأن التزام الكفیل ناشئ عن عقد الصلح القضائي فھو إذن یتعلق ،وحده دون الكفیل2المدین

وفي الآجال المحددة ضمن ھذا ،بضمان الوفاء في حدود الأنصبة المقررة في عقد الصلح

ذمة المدین منذ صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة على لا بأصل الدیون التي ، العقد

.القضائیة

روط عقد الصلح القضائي في مواجھة جمیع الدائنین ویعتبر الكفیل ملتزماً بتنفیذ ش

ق، تحقیقا لمبدأ المساواة بین قت دیونھم أم لم تحقّ قّ حُ االذین تسري علیھم ھذه الشروط سواء

.3الدائنین

،المتضامن ناشئاً قبل صدور حكم شھر الإفلاسأما إذا كان التزام الكفیل أو المدین 

دون الكفیل أو المدین ،ید منھا سوى المدین المفلسفإن شروط عقد الصلح القضائي لا یستف

المتضامن، بحیث یحتفظ الدائنون بحق مطالبة شركاء مدینھم في الالتزام بكامل حقوقھم رغم 

610المقابلة لھا المادة ،التجاريانونقالمن  291انعقاد الصلح القضائي طبقاً لنص المادة 

.أو بناءاً على اشتراط الدائنینھاقتراح ىعل بناءاً -1
.من ق تج م)01(الفقرة 671المقابلة لھا المادة من ق تج، )01(الفقرة 334المادة -2
.894؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 442محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -3
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ما ورد في القواعد عوتعتبر ھذه القاعدة استثناء .المصريالتجاري انونقالمن ) 02(الفقرة 

1.برأ ببراءة التزام المدینالعامة والتي تنص على أن التزام الكفیل یُ 

برأ الصلح القضائي لا یُ ویرجع السبب في تقریر ھذا الاستثناء إلى كون أن عقد 

في حدود ولاؤویظل مسالمتفق على الوفاء بھا، جزء من الدیون حدود في لاّ إالمدین

ا كان عقد الصلح ، ولمّ یھالأجزاء المتنازل عنھا بوصفھا دیناً طبیعیا كما سبق الإشارة إل

فإنھ لا یجوز للدائن الذي یسري ،القضائي یتضمن ضمن شروطھ التنازل عن بعض الدیون

علیھ شروط عقد الصلح القضائي مطالبة المدین بأكثر من الأنصبة المتفق علیھا في ھذا 

وعلى ھؤلاء الدائنین مطالبة الكفیل أو المدین المتضامن مع المدین المفلس بالوفاء .العقد

.، و المتنازل عنھ بمقتضى عقد الصلح القضائيبالجزء الباقي من الدین

عند حلول كما أنھ یجوز للدائنین مطالبة الكفیل أو المدین المتضامن بكامل قیمة الدین

زام الكفیل أو المدین المتضامن ناشئا قبل صدور حكم شھر وذلك متى كان الت-أجلھ الأصلي

.2المدین المفلس بتنفیذ شروط عقد الصلح القضائيإذا أخلّ ،-الافلاس

ى الكفیل أو المدین المتضامن بالجزء المتبقي من الدین وفّ سواءً وفي جمیع الأحوال و

المدین سوى في حدود الأنصبة على فإنھ لا یجوز لھذا الأخیر الرجوع ،أو وفى بكامل الدین

وإلا انعدمت المنفعة من ھذا التنازل وقصَُر الصلح عن ''المحددة في عقد الصلح القضائي، 

.3''تحقیق أھدافھ

إذا كان التزامھ -وإن عدم استفادة الكفیل أو المدین المتضامن مع المدین المفلس 

ره اعتبارات تبرّ ،من شروط عقد الصلح القضائي-ناشئا قبل صدور حكم شھر الإفلاس

أو من خلال اشتراطھ تقدیم كفیلالائتمان وحرص الدائن الشدید على استیفاء حقھ كاملاً 

.من ق م654المادة -1
.وما یلیھا182؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 441 قاید، المرجع السابق، ص محمد بھجت عبد الله-2
سعید محمد :؛ أشار إلیھ304، المجموعة الرسمیة للأحكام ص 1965مارس  11ة سق جل 30لسنة  77طعن رقم -3

ي ذلك یقول محسن شفیق وف.280عمرو عیسى الفقي، المرجع السابق، ص ؛ 339السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 
أوّلھا شھامة ووسطھا ندامة وآخرھا '':یتفق وطبیعة الكفالة التي یقول عنھا فقھاء الشریعة الإسلامیة أن،أنّ ھذا الوضع

.894محسن شفیق، المرجع السابق، ص .''غرامة
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لذلك فمن المنطقي أن یحصل الدائن على الحمایة .اشتراطھ التضامن عند نشوء الدین

.1اة من ھذه الضمانات، وبالتالي یجني ثمرة حرصھالمتوخّ 

الكفیل أو المدین المتضامن مع المدین المفلس فادةاستویمكن القول في الأخیر أن عدم

ما ورد في القواعد العامة بقدر ما یعتبر ع الا یعتبر استثناء،من شروط عقد الصلح القضائي

على المدین  ستحقا ھو ممّ معلى  یزید لا لأن التزام الكفیل أو المدین المتضامن،تطبیقا لھا

أو حتى عند انتھاء التفلیسة بالصلح القضائي، فالمدین الخاضع ،عند نشوء الدیناسواء

بالوفاء بالأجزاء المتنازل عنھا من الدین بمقتضى یظل ملتزماً ،لشروط عقد الصلح القضائي

.عتباره إلا إذا قام بالوفاء بھا كاملةاردّ ولا یُ ،صلح القضائيعقد ال

الملتزمین أما بخصوص موقف المشرع الفرنسي حول آثار اتفاق التوفیق بالنسبة إلى

فقد قرر ،والضامنین المستقلین-2سواء كانت الكفالة بسیطة أو تضامنیة -لاء الكفك مع المدین

على أن یستفید ھؤلاء الملتزمین مع المدین 23-10-611المشرع الفرنسي في نص المادة 

وسواء كان ،علیھ من طرف المحكمة امصادقكان ثابتا أواسواءبشروط اتفاق التوفیق

أشخاص طبیعیة أو معنویة، بحیث لا یمكن للدائنین مطالبة الكفیل بمبالغ الملتزمینھؤلاء 

)الدیون(بالوفاء بھذه المبالغ البتھ كما لا یمكن مط،أكبر من المبالغ المتفق علیھا في الاتفاق

لھا قرار وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة في ،إلا في الآجال المتفق علیھا

؛ سعید 149السابق، ص ؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع 892محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
.339و338محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 

من  لذلك التمییز الذي كان یقیمھ الفقھ سابقا بین الكفالة البسیطة والتضامنیةاوبذلك یكون المشرع الفرنسي قد وضع حد-2
صادق علیھ من طرف المحكمة ینبغي أن حیث استفادة الكفیل من شروط اتفاق التوفیق، فبالإضافة إلى أن یكون الاتفاق م

:یراجع حول ذلك.تكون الكفالة بسیطة، حتى یستطیع الكفیل التمسك بمضمون ھذا الاتفاق في مواجھة الدائنین
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 211-212; André Jacquemont., op.cit, pp. 71-72.

:حیث جاء فیھا-3
« Les personnes coobligées ou ayant consenti une sùreté personnelle ou ayant affecté ou cédé
un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées ou débiteur en application du
cinquième alinéa de l’article L. 611-07 ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou
homologue.»; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, pp. 17-18.
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بإمكان الكفلاء المتضامنین مع المشروع أن یتمسكوا بمد مدد '':بأنھ2004ماي 05بتاریخ

.1''الوفاء وبتخفیضات الدیون الممنوحة للمشروع

محل الدائن في الر جوع على المدین لمطالبتھ باسترداد قیمة ما وفاهویحل الكفیل 

.طبقا للقواعد العامة

انقضاء الصلح القضائي والآثار المترتبة عنھ:المطلب الثاني

بتنفیذ المدین لالتزاماتھ المترتبة عنھ، وھو الطریق العادي ینقضي الصلح القضائي

ینقضي بالبطلان أو الفسخ وھو الطریق غیر العادي كما قد . الصلح القضائي لانقضاء

.ویترتب على ھذا الانقضاء مجموعة من الآثار.لانقضائھ

وسیتم التطرق فیمایلي إلى دراسة طرق انقضاء الصلح القضائي كفرع أول، ثمّ الآثار 

440.المترتبة على ھذا الانقضاء كفرع ثاني

انقضاء الصلح القضائي:الفرع الأول

الصلح القضائي بوصفھ عقداً من عقود القانون الخاص، إما بطریق عادي ینقضي 

وھو الأصل والھدف المنشود من وراء إبرام عقد ،وھو تنفیذ المدین لالتزاماتھ المترتبة عنھ

وفرت أسبابھ أو الفسخ إذا لم أو بطریق غیر عادي یتمثل في البطلان إذا ت،الصلح القضائي

.2المدین بالتزاماتھیوف

1 Cass.com., 05 mai 2004, n 01-03873, Bull.civ.IV, n 84, p. 87.
؛14:00: ، على الساعة12/12/2014:، بتاریخ www.legifrance.gouv.fr :مأخوذ من الموقع الألكتروني التالي

Com., 5 mai 2004, D. 2004, J. p. 1594. Note. Francine Macorig-Venier., « Prévention des
difficultés des entreprises Règlement amiable. Refus de communication de l’accord amiable à
la caution d’un créancier partie à l’accord. Incidence des délais et remises consentis par le
créancier sur la caution », RTD Com, 2004, p. 590 et c .

.189و188فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص-2
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عن  ،عقد الصلح القضائيانقضاءوتختلف قواعد البطلان والفسخ التي یخضع لھا

في مجال البطلان أو الفسخ، وذلك نتیجة في القواعد العامةتلك القواعد المعمول بھا

.1والتي تعكسھا طبیعتھ القانونیة،لخصوصیة ھذا العقد

وسنقتصر في ھذا الفرع على دراسة الطریق غیر العادي لانقضاء الصلح القضائي  

ھذا المجال من خصوصیة بالمقارنة مع تلك ھما فيلما تتمیز بھ قواعد،أي البطلان أو الفسخ

.ا في القانون المدنيمالقواعد المطبقة علیھ

بطلان عقد الصلح القضائي:البند الأول

قضائي إلى الأسباب العامة لإبطال العقود المعروفة في ظل لا یخضع عقد الصلح ال

المتمثل في كونھ عقد -ذلك لأن الطابع الخاص لعقد الصلح القضائي ،النظریة العامة للعقود

عقد ذو طابع جماعي تتعلق بھ مصالح ''فھو،یحتاج إلى  تصویت أغلبیة الدائنین لانعقاده

ویخضع إلى الرقابة القضائیة السابقة على تنفیذه عن طریق تصدیق المحكمة ،''متعددة

یجعلھ أقل عرضة للقابلیة للإبطال لتلك الأسباب العامة المعروفة في ظل ، مماالمختصة علیھ

.2النظریة العامة للعقود

لم یستعمل أن المشرع التجاري انونقال من 341وما یمكن ملاحظتھ حول نص المادة 

بینما ،وإنمّا استعمل مصطلح الإلغاء.أو ما یعرف بالقابلیة للإبطال،لح البطلان النسبيمصط

خاصة  ،والمتعارف علیھ ضمن القواعد العامةیعد المصطلح الأول ھو المصطلح المألوف

وأن الجریمة التي تؤدي إلى إلغاء عقد الصلح القضائي بعد تصدیق المحكمة علیھ ھي جریمة 

لى قابلیة العقد للإبطال طبقا ایؤدي ،والتدلیس یعد عیب من عیوب الإرادة.الإفلاس بالتدلیس

.المدنيالقانونمن  86لنص المادة 

ینظر أیضا ما سبق شرحھ حول الطبیعة القانونیة لعقد الصلح القضائي ؛ 336و 335د، المرجع السابق، ص راشد راش-1
.الفصلھذا منالأول المبحث المطلب الأول من في 

؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في 287فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص .وھي عیوب الإرادة، أو نقض الأھلیة-2
.151جع السابق، ص الإفلاس، المر
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ضمن مراتب البطلان مصطلح یوجدكما أنھ وبالرجوع إلى ھذه القواعد العامة لا 

فالبطلان إما أن یكون مطلقا أو نسبیاً، لذلك فكان من المفروض على المشرع أن .الإلغاء

،بین المصطلحات القانونیةتحقیقا للتناسق،یستعمل مصطلح البطلان النسبي بدلا من الإلغاء

نفس القانون جاءت ضمن القسم السادس من،من القانون التجاري341خاصة وأن المادة 

.عقد الصلح وفسخھبطلانفي : والذي جاء تحت عنوان

أنّ كل من المبالغة في إخفاء الأموال أو 341والملاحظ أیضا على نص المادة 

من القانون 734المبالغة في الدیون تشكل أفعالاً تدلیسیة، وذلك طبقاً لما ورد في نص المادة 

باللغة الفرنسیة الذي كان أكثر وضوحاً من 341وطبقاً لنص المادة ،التجاري المشار إلیھا

النص الوارد باللغة العربیة، ولیست أفعال مستقلة عن التدلیس التي قد یعتقد القارئ من خلال 

صیاغة ھذه المادة أن إبطال عقد الصلح القضائي یكون بتوفر حالة من الحالات الثلاث 

.المبالغة في الدیون-3أو،الأموالإخفاء -2أو،التدلیس-1:وھي

یبطل الصلح إذا اكتشف '':على الشكل الآتي341ویمكن إعادة صیاغة نص المادة 

.بعد التصدیق علیھ تدلیس ناشئ عن المبالغة في إخفاء الأموال أو في الدیون

على أنّ ھذا الإبطال یبرئ ذمة الكفلاء بحكم القانون ما عدا الذین كانوا عالمین 

.''بالتدلیس عند الالتزام

وقد اقتصر المشرع على غرار المشرع المصري على عیب التدلیس دون غیره من 

شف ھذا العیب اذا اكتُ -للابطالالصلحعقد كسبب یؤدي إلى قابلیة ،عیوب الإرادة الأخرى

.بذلك مبدئیا مع ما ورد في القواعد العامة متفقا -بعد مصادقة المحكمة على الصلح

ولا یجوز إبطال عقد الصلح القضائي لاكتشاف واقعة التدلیس بعد تصدیق المحكمة 

أو مبالغة في ،إذا كان ھذا التدلیس ناتجا حصریاً عن مبالغة في إخفاء الأمواللاّ إعلیھ

677المقابلة لنص المادة القانون التجاري،من  341طبقا لما ورد في نص المادة ،الدیون

الدائن طلب إبطال عقد الصلح وعلیھ إذا أراد.المصريلقانون التجاريا من) 02(الفقرة 

،-كما سبق الإشارة إلیھ-والذي یعتبر صورة من صور الغش ،استناداً إلى واقعة التدلیس

.أو مبالغتھ في الدیون،فعلیھ إثبات قیام المدین بإحدى الواقعتین وھما إما إخفائھ للأموال
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ن تتحقق من خلال المستندات والوثائق المرفقة بالدعوى أنّ وعلى المحكمة المختصة أ

.برفض الدعوى لعدم الإثباتأو أن تقضي ،التدلیس كان ناشئا عن إحدى ھاتین الواقعتین

قد قیدّا من سلطة المحكمة ،وبذلك یكون كل من المشرع الجزائري والمصري

بحیث إذا وقع التدلیس ،التقدیریة في إبطال عقد الصلح القضائي بالاستناد إلى عیب التدلیس

فلا یجوز للمحكمة إبطال عقد ،إخفاء المدین المفلس بعض ما علیھ من دیونكبواقعة أخرى 

.2خلافا لما ھو معمول بھ في القواعد العامة،1الصلح

شف بعد انعقاد الصلح القضائي في جمعیة الدائنین ب التدلیس قد اكتُ أما إذا كان عی

فإنّ ذلك یعد سبباً موجباً لرفض المحكمة المختصة التصدیق ،وقبل تصدیق المحكمة علیھ

القانون التجاري، من 327حمایة للمصلحة العامة ومصلحة الدائنین طبقا لنص المادة 3،علیھ

.المصريالقانون التجاري  من) 03(الفقرة 673المقابلة لنص المادة 

ویؤول الاختصاص في إبطال عقد الصلح القضائي على أساس عیب التدلیس إلى 

.4وھي محكمة شھر الإفلاسیھ،المحكمة المختصة بالمصادقة عل

ر مدةبمرو، من القانون المدني101ویسقط حق تقدیم ھذا الطلب طبقاً لنص المادة 

سنوات من )10(أو بمرور مدة عشر ،سنوات من تاریخ اكتشاف ھذا العیب )5(خمس 

.تاریخ إبرام العقد

أجل تقدیم ھذا الطلب بمدة و بنص صریح أن یحددمن المفروض على المشرع وكان

تحقیقاً للسرعة في عن خمس أو عشر سنوات و ألا یترك ذلك للقواعد العامة،أقصر

سعید محمد السعید :أشار إلیھ.02/12/1952:قرار صادر عن محكمة استئناف القاھرة بتاریخ:ینظر في ھذا المعنى-1
.351و 350الھیاجنة، المرجع السابق، ص 

یث إذا وقع التدلیس بوسیلة أین یكون للمحكمة سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر ظروف تحقق التدلیس من عدمھا، بح-2
بحیث لولاھا لما أبرم الطرف الثاني العقد، فیجوز مطالبة-وكان ذلك بسوء نیة-حتیالیة غیر ھذین الوسیلتین اأخرى 

 ؛374من ق م؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 86المادة .المحكمة بإبطال العقد على أساس عیب التدلیس
.127ع السابق، ص علي فیلالي، المرج

.350سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص -3
.327اشد راشد، المرجع السابق، ص ؛ ر444محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -4
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ددة لمدة طویلة ھوحتى لا تكون المراكز القانونیة م.وحمایة لاستقرار المعاملات،الإجراءات

.عقد الصلح القضائيابطال بخطر

من ) 03(الفقرة 677المشرع المصري حینما حدد في نص المادة إلیھھوھو ما تنب

ذلك أجلاً أقصر من-وخلافا للمشرع الجزائري-المشار إلیھا القانون التجاري المصري، 

على أساس التدلیس، حیث الصلحلأجل المعروف في القواعد العامة لرفع دعوى إبطال عقد

نص المشرع المصري على وجوب أن یقدم طلب إبطال الصلح خلال أجل ستة أشھر من 

أو خلال أجل سنتین من تاریخ تصدیق ،تاریخ اكتشاف عیب التدلیس تحت طائلة عدم القبول

رغبة منھ في سرعة إنھاء الإجراءات وذلك ''،الطلب غیر مقبولاً المحكمة علیھ وإلا كان

.2استقرارا للمعاملات1،''وإسدال الستار على التفلیسة

أن طلب إبطال عقد الصلح القضائي على أساس التدلیس إلى الإشارةوتجدر 

وإنما ،وخروجاً عن القواعد العامة ھو لیس حكراً على الدائن الذي شاب إرادتھ ھذا العیب

وذلك نتیجة للأثر ،خاضع لشروط عقد الصلح القضائي أن یقدم ھذا الطلب3یجوز لكل دائن

بعد تصدیق المحكمة -المتمثل في خضوع كافة الدائنین ،المترتب عن عقد الصلح القضائي

.القانون التجاريمن  330لم تحقق طبقاً لنص المادة مأ،قت دیونھمقّ حُ سواءً لشروطھ -علیھ

أو لم ،كان ھؤلاء الدائنین قد شاركوا في التصویت على الصلح ولو لم یوقعوا علیھاوسواء

من القانون التجاري المصري674طبقا لنص المادة ،یشاركوا في التصویت علیھ أصلا

بحیث لا تنسحب آثاره ،العقود في القواعد العامةھخلافا لمبدأ نسبیة أثر العقد الذي تخضع ل

لذلك فإن عیب التدلیس في القواعد العامة أو أي -4كأصل عام-بة إلى المتعاقدین إلا بالنس

لا یمكن إثارتھ إلا من طرف المتعاقد الذي شاب ،عیب آخر من العیوب التي تشوب الإرادة

.وإلا تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة،إرادتھ ھذا العیب

.444محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
.376معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -2
.250؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 443، المرجع السابق، ص عوضعلي جمال الدین-3
.ممن ق109و108تین الماد-4
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وتخضع ھذه العریضة من .ضة افتتاح دعوى قضائیةویقدم ھذا الطلب في شكل عری

حیث شروط قبولھا شكلاً إلى نفس الشروط التي تخضع لھا العریضة الافتتاحیة المنصوص 

1.علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

-وترفع ھذه الدعوى ضد المدین شخصیاً بصفتھ المدعى علیھ كنتیجة لإنھاء غل الید 

بموجب تصدیق المحكمة على -الذي كان مفروضاً علیھ منذ صدور حكم شھر الإفلاس

وعلى ھذا الأساس یجوز توجیھ جمیع .وبعد أن یصبح ھذا التصدیق نھائیاً ،الصلح القضائي

ودون حاجة إلى إدخال الوكیل المتصرف القضائي ،مباشرةهالدعاوى والإجراءات ضد

2.یق المحكمة على الصلح القضائيوذلك لانتھاء مھمتھ بمجرد تصد

وذلك نتیجة لزوال آثار ،كما لا یلزم الدائن أیضا بإدخال بقیة الدائنین في الدعوى

الإفلاس بالنسبة إلى الدائنین بحیث یستعید كل دائن وبعد تصدیق المحكمة على الصلح 

.حق المطالبة الفردیة ورفع الدعوى ضد المدین،القضائي

طالما أن لھم ،3ن ھؤلاء الدائنین حق التدخل في ھذه الدعوىیجوز لكل واحد مو

اختصاراً للوقت واقتصاداً ،مصلحة فیھا بدلا من رفع دعوى أخرى في نفس الموضوع

.للنفقات

لا فإنھ ، إدخال بقیة الدائنین فیھا)المدعي(شترط على الدائن رافع الدعوى ومثلما لا یُ 

المدین في عقد الصلح القضائي ضمن دعوى إبطال ھذا 4شترط علیھ أیضا إدخال كفیلیُ 

لأن من مصلحة ھذا الأخیر إبطال عقد الصلح ،في الكفیلالعقد لانعدام تحقق شرط المصلحة

كان عالماً بوقوع التدلیس عند إلا إذا یترتب عنھ بقوة القانون إبراء ذمتھ،القضائي الذي 

المقابلة لنص ،القانون التجاريمن ) 02(الفقرة 341طبقاً لنص المادة ،تحملھ ھذا الالتزام

المصري، وذلك بخلاف الفسخ القانون التجاري من ) 03(المذكورة سابقاً الفقرة 671المادة 

.912؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص ق إ م إمن  17و16، 15، 14:وادتحدیداً الم-1
.250لمرجع السابق، ص محمد صالح بك، ا-2
.378؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 443ص ، المرجع السابق، عوضي جمال الدینعل - 3
.250؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 336راشد راشد، المرجع السابق، ص -4
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وھو ما سنوضحھ ،أین یظل الكفیل ملتزما بتنفیذ شروط عقد الصلح القضائي حتى بعد الفسخ

.لانقضاء الصلح القضائيطرق غیر العادیةالعند دراسة الفسخ كطریق ثاني من 

الناتج عن المبالغة في إخفاء 1أن التدلیس المدنيالىویجب الإشارة في الأخیر

یشكل ،بعد تصدیق المحكمة علیھالصلحالأموال أو الدیون والذي یؤدي إلى إبطال عقد

ویعاقب القانون التجاري،من  374جریمة وھي جریمة الإفلاس بالتدلیس طبقا لنص المادة 

.منھ383لعقوبات بناء على نص المادة اعلیھا قانون 

بالتدلیس المدني كسبب عام  يیكتف لم ،المصريعلى غرار نظیره لذلك فإن المشرع 

یؤدي إلى إبطال عقد الصلح القضائي بعد المصادقة علیھ، بل نص المشرع أیضا في المادة 

المدین ومتابعتھ بعد التصدیق على عقد التجاري على أنھ إذا جرت ملاحقة انونقالمن  342

ضع أو ما یسمى بجریمة الإفلاس بالتدلیس ووُ فلیس،الصلح القضائي بجریمة الإفلاس بالت

ز للمحكمة المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً من یجفإنّ ذلك یُ ،3الحبسأو 2قید التوقیف للنظر

بغیة المحافظة على ،5ل ذي مصلحة، وذلك بناءً على طلب النیابة العامة أو ك4تدابیر تحفظیة

.أموال المدین

.355، ص 4یراجع حول الفرق بین التدلیس المدني والتدلیس الجنائي، ماسبق شرحھ في الھامش رقم -1
یأمر بھ ضباط الشرطة القضائیة، بحیث إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق وھو إجراء بولیسي -2

وقد .ساعة قابلة للتمدید48توقیف شحص معین یرُاد التحفظ علیھن فیتم توقیفھ في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة 
34، المقابلة لھم المواد لإجراءات الجزائیةمن قانون ا52، 01مكرر 51مكرر، 51، 51نظم المشرع أحكامھ في المواد 

عبد الله أوھایبیة، شرح قانون الإجراءات :یراجع حول ھذا الإجراء.ومایلیھا من قانون الإجراءات الجنائیة المصري
.ومایلیھا239، ص 2005الجزائیة الجزائري التحري والتحقیق، دار ھومة، الجزائر، 

لأن جریمة -التحقیق، بحیث إذا رأى وكیل الجمھوریة إحالة الدعوى العمومیة إلى التحقیق الأمر بالحبس یصدره قاضي-3
فقد  -الإفلاس بالتدلیس ھي عبارة عن جنحة والتحقیق في الجنح ھو جوازي ولیس إلزامي كما ھو الحال في الجنایات 

125إلى المادة 123كامھ بموجب المادة ، وھو إجراء استثنائي نظم المشرع أحیصدر قاضي التحقیق أمر بالحبس المؤقت
یراجع .ومایلیھا من قانون الإجراءات الجنائیة المصري134مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، المقابلة لھما المواد 

.ومایلیھا379نفس المرجع، ص :حول ھذا الإجراء
.908لمرجع السابق، ص محسن شفیق، ا...كوضع الأختام، تعیین حارس على أموالھ ودفاتره-4
.908، ص نفس المرجع.الدائنین:ویقصد بكل ذي مصلحة-5
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أو ،1لغى العمل بھا بمجرد صدور أمر بحفظ الدعوى العمومیةوقف ھذه التدابیر ویُ تُ و

علیھ وھو ما نص.ور حكم یقضي بالبراءةأو صد،2ألا وجھ لإقامة الدعوى الجزائیة

.3من القانون التجاري678المشرع المصري أیضاً في المادة 

أما إذا صدر حكم جزائي یقضي بإدانة المدین بجریمة الإفلاس بالتدلیس بعد تصدیق 

المحكمة على الصلح القضائي، فإنّ ذلك یؤدي إلى بطلان عقد الصلح القضائي بقوة 

، لأنّ من شأن الأفعال المكوّنة لھذه الجریمة الإضرار بحقوق الدائنین أو الإخلال 4القانون

342، وإن كان ذلك لم ینص علیھ المشرع صراحة في نص المادة 5مینھبمبدأ المساواة فیما ب

ر المترتب من القانون التجاري السالفة الذكر، حیث اقتصر فیھا المشرع على تحدید الأث342

.ة الإفلاس بالتدلیس فقطمتابعة المدین بتھمعلى 

أن المشرع قد نص یلاُحظ ،بالرجوع إلى شروط انعقاد الصلح القضائيلكن و

راحة على ضرورة توفر مبدأ حسن نیة المدین  لانعقاد الصلح القضائي، حیث نص ص

على أن توقف إجراءات الصلح متى قامت القانون التجاري من 322المشرع في المادة 

كما یعتبر صدور مثل ھذا الحكم قبل تصدیق المحكمة على .ملاحقات الإفلاس التدلیسي

حمایة للمصلحة العامة ،لمحكمة التصدیق علیھالصلح القضائي سبباً موجباً لرفض ا

.القانون التجاريمن  327طبقاً لنص المادة ،ومصلحة الدائنین

من قانون 61من قانون الإجراءات الجزائیة، المقابلة لھا المادة 36المادة .وھو إجراء إداري یصدره وكیل الجمھوریة-1
.الإجراءات الجنائیة المصري

یترتب عنھ وقف السیر في الدعوى .تصرفھ في التحقیق أو غرفة الإتھامعند  ھو إجراء قضائي یصدره قاضي التحقیق-2
من قانون الإجراءات الجزائیة، المقابلة لھا 163المادة .لوجود مانع قانوني أو موضوعي یحول دون الحكم فیھا بالإدانة

415، المرجع السابق، ص ھایبیةعبد الله أو:قانون الإجراءات الجنائیة المصري؛ یراجع حول ھذا الإجراء من 154المادة 
.ومایلیھا

"حیث جاء فیھا-3 إذا بدأ التحقیق مع المفلس في جریمة الإفلاس بالتدلیس بعد التصدیق على الصلح، أو إذا أقیمت علیھ :
طلب الدعوى الجنائیة في ھذه الجریمة بعد التصدیق على الصلح، جاز للمحكمة التي أصدرت حكم شھر الإفلاس بناءاً على 

وتلغى ھذه التدابیر بحكم .النیابة العامة أو كل ذي مصلحة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابیر للمحافظة على أموال المدین
."القانون إذا تقرر حفظ التحقیق أو تقرر بألا وجھ لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس

.337رجع السابق، ص راشد، الم؛ راشد444محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -4
.372معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -5
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إذن فإذا كان الحكم بإدانة المدین المفلس بجریمة الإفلاس بالتدلیس قبل تصدیق 

أن یقتضيالمحكمة على الصلح القضائي یؤدي إلى رفض التصدیق علیھ، فالمنطق القانوني

.یؤدي إلى بطلان عقد الصلح القضائي،صدور مثل ھذا الحكم بعد تصدیق المحكمة علیھ

المشرع الجزائري أن ینص على ذلك صراحة مثلما فعل المشرع المصري في وكان جذیرا ب

یبطل الصلح '':، حیث جاء فیھاالمصريالقانون التجاريمن ) 01(الفقرة 667نص المادة 

''.ق علیھ حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدلیسإذا صدر بعد التصدی

التوفیق كما یعتبر ارتكاب الغش أو التدلیس من طرف المدین عند إبرام اتفاق

سبباً مباشراً  لاعتبار أن المدین في حالة توقف عن ،من طرف المحكمةعلیھالمصادق

إذا كان ،القضائي أو التصفیة القضائیةم یخضع ھذا الأخیر إلى إجراء التقویمتومن .الدفع

یتم بطریقة تلقائیة، أنّ افتتاح ھذه الإجراءات الجماعیة لا إلا ،المشروع غیر قابلا للتقویم

وللمحكمة السلطة التقدیریة في قبول إخضاع ھذا المشروع المتوقف 1.على طلبھبناءً وإنما

درت المحكمة أن قلقضائیة، خاصة إذا عن الدفع إلى إجراء التقویم القضائي أو التصفیة ا

جدیھ وأن إخضاعھ لإجراءات التقویم القضائي لا تُ ،الوضع المالي لھذا المشروع میئوس منھ

.نفعاً، أو إذا كان المشروع متوقفاً عن الدفع لمدة تزید عن خمسة وأربعین یوماً 

القانون  من  82-631في نص المادة -حمایة للدائنین-قرر المشرع الفرنسي وقد 

اعتبار تاریخ التوقف عن ،أنھ لا یجوز للمحكمة عند افتتاح أیاًّ من ھذه الإجراءاتالتجاري 

بإستثناء إذا إرتكب المدین غشا أو تدلیسا عند الدفع سابق عن تاریخ إبرام اتفاق التوفیق،

الفترة السابقة عن تعتبر التصرفات التي قام بھا المدین في  لا وذلك حتىتفاق،إبرام ھذا الا

1-Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p 218 .
:حیث جاء فیھا-2

«…Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-
huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procedure. Sauf cas de fraude, elle ne peut
être reportée à une date antérieure à la decision definitive ayant homologué un accord amiable
en application du II de l’article L. 611-8…».
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في مواجھة الإجراءات الجماعیة كونھا صادرة في فترة باطلة، تفاق التوفیق اتاریخ إبرام 

.1الریبة

فسخ عقد الصلح القضائي:البند الثاني

إلى القاعدة المنصوص 2یخضع الصلح القضائي بصفتھ عقداً من عقود المعاوضة

خلافاً لبطلان عقد ،بطلب فسخ العقد ةالمتعلقالقانون المدنيمن  119المادة  نص علیھا في

حیث أجاز المشرع في ھذه المادة للدائن ، الصلح القضائي الذي یخضع إلى قواعد خاصة

عدم تنفیذ المدین للالتزامات  لىحق طلب فسخ العقد الذي یربطھ بالمدین كأثر یترتب ع

.المترتبة علیھ في العقود الملزمة لجانبین

3بتنفیذ شروط ھذا العقدإذا لم یقم المدین في عقد الصلح القضائي ،كوبناءاً على ذل

.طلب فسخ ھذا العقد-4یكون عقد الصلح القضائي نافذاً في حقھ-جاز لكل دائن 

أمام المحكمة المختصة بالتصدیق على الصلح القضائي، والتي 5ویقدم ھذا الطلب

الفقرة 340طبقا للمادة ،الصلحعقد یمكن لھا أن تتولى القضیة من تلقاء نفسھا وتحكم بفسخ 

.القانون التجاريمن ) 02(

، التي أجاز فیھا المشرع للدائن حق طلب القانون التجاريمن  340ویقابل نص المادة 

إذا '':حیث جاء فیھا،المصريالقانون التجاري من  679القضائي، المادة فسخ عقد الصلح

:یراجع تفصیلا حول ذلك-1
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p.214-215; André Jacquemont., op.cit, p. 65.

من  58طبقا لنص المادة ویقصد بعقد المعاوضة ھو ذلك العقد الذي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاء أو فعل شيء ما،-2
.182زاھر، المرجع السابق، ص فاروق أحمد .، ویعتبر عقد الصلح من قبیل عقود المعاوضةالمدنيالقانون

كأن لا یقوم بالوفاء بالدیون في المواعید المحددة لھا، أو أن یقوم بالوفاء بأقل من المبالغ المخفضة لھ، أو لم یلتزم بتقدیم -3
سعید محمد السعید الھیاجنة، .لح القضائي من القیام بعملیات المراقبةالضمانات التي تعھدّ بتقدیمھا، أو منع مندوب تنفیذ الص

.910؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 352المرجع السابق، ص 
من  674من القانون التجاري، المقابلة لھا المادة )01(الفقرة 330ق طبقا لنص المادة قت دیونھم أو لم تحقّ قّ حُ  اسواء-4

فلا مصلحة لھم من رفع دعوى ،ن أصحاب الحقوق العینیة التبعیةوأما الدائن.المشار إلیھماري،القانون التجاري المص
-كما سبق الإشارة إلیھ-، لأن شروط عقد الصلح القضائي لا تكون نافذة  في حقھم لأنھم لیسوا طرفا فیھ )البطلان(الفسخ أو 

؛ راشد راشد، المرجع 911سن شفیق، المرجع السابق، ص مح. من القانون التجاري)02(الفقرة 330طبقا لنص المادة 
.338السابق، ص 

.نفس إجراءات رفع دعوى البطلانوتتبع في سبیل ذلك -5



  الآليات القـانونية والإجرائية المخولة للدائنين لاستفـاء حقوقهم عند  .............الفصل الأول

  انتهاء التفـليسة بالصلح القضائي  

450

لم یقم المفلس بتنفیذ شروط الصلح جاز طلب فسخھ من المحكمة التي أصدرت حكم شھر 

الفرنسي، حیث أجاز فیھا المشرعالقانون التجاري من  31-10-611، والمادة ''...الإفلاس

طرافھ، وھم المدین، أو أللمحكمة أن تقضي بفسخ اتفاق التوفیق بناءا على طلب أحد الفرنسي

ت لھا أن المدین قد أخلّ بتنفیذ التزامھ الناشئ عن ھذا إذا ثبُ ،أحد الدائنین الموقعین علیھ

ما قام المدین بتنفیذه من الاتفاق، ومھما كانت طبیعة ھذا الالتزام، أو إذا رأت المحكمة أنّ 

الاتفاق ھو قلیل الأھمیة بالمقارنة مع الجزء الأكبر الذي لم ینفذ، وذلك طبقاً للقواعد ھذا

.2العامة

مثلما ھو الحال ،المصادق علیھ من طرف المحكمةویقدم طلب فسخ اتفاق التوفیق

، أما إذا كان إتفاق التوفیق بالنسبة إلى الصلح القضائي إلى نفس المحكمة التي صادقت علیھ

تفاق ، باعتباره ھو الذي یتولى إثبات وجود ھذا الافیقدم طلب الفسخ إلى رئیس المحكمة،ثابتا

.بغیة تأكیده

، بل یظل 3ھولا یترتب على فسخ عقد الصلح القضائي براءة ذمة الكفیل، خلافاً لإبطال

الفقرة 340طبقا لنص المادة ،تنفیذاً كلیا أو جزئیاً سواءً ھذا الأخیر ملتزماً بتنفیذ شروطھ 

القانون التجاري  من) 02(الفقرة 679المقابلة لنص المادة القانون التجاري،من ) 03(

تنفیذ ''المصري، ولا یعد ذلك خروجاً عن القواعد العامة بل تطبیقاً لھا لأن دور الكفیل ھو 

وذلك طبقاً لنص ،''دین نفسھالتزام بأن یتعھد للدائن بأن یفي بھذا الالتزام إذا لم یف بھ الم

.القانون المدني من 644المادة 

»:حیث جاء فیھا-1 Saisi par l’une des parties à la’accord constaté, le president du tribunal, s’il
constate l’inexécution des engagements resultant de cet accord, pronounce la resolution de
celui-ci. Dans les mêmes conditions, le tribunal pronounce la resolution de l’accord
homologue. Le president du tribunal ou le tribunal qui decide la resolution de l’accord peut
aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième
alinéa de l’article L. 611-7 ou du second alinéa de l’article L. 611-10-1».

2-R.611-46؛من ق تج ف  
André Jacquemont., op.cit, p. 73-74.

الذي یؤدي إلى براءة ذمة الكفیل بقوة القانون  كما سبق الإشارة إلیھ، إلا إذا كان ھذا الأخیر عالماً بوجود تدلیس عند -3
، لأن عقد الكفالة عقد تبعي لا تكون ولا یعد ذلك خروجا عن القواعد العامة بل تطبیقا لھا.الالتزام، لأن الغش یفسد كل شيء

.من القانون المدني648صحیحاً، طبقا لنص المادة )الالتزام الأصلي(فیھ الكفالة صحیحة إلا إذا كان التزام المكفول 
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الرجوع على الكفیل المدني،انونقالمن  660طبقاً لنص المادة للدائنولا یجوز

من  665إلا إذا كانت الكفالة تضامنیة طبقاً لنص المادة ،وحده إلا بعد رجوعھ على المدین

.نفس القانون

إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامھ ،یجوز للدائن في عقد الصلح القضائيوتطبیقا لذلك

-الذي تعھد المدین بتنفیذه ولم یقم بذلك -ھطلب فسخ العقد ومطالبة الكفیل بتنفیذ مضمون

.كدعوى مستقلة عن دعوى الفسخ1بوصفھ ضامناً لالتزام المدین عن طریق دعوى الرجوع

ن ملإجراءات، ربحاً للوقت، واقتصاداً للنفقات أن یطلب یمكن للدائن اختصارا لولكن 

الجلسة الى إدخال الكفیل في دعوى الفسخ عن طریق تكلیفھ بالحضور ،المحكمة المختصة

وبالتالي من مصلحتھ عدم فسخ.، بوصفھ ضامنا لالتزام المدین2التي تنظر في ھذه الدعوى

.3الصلح عقد

لإجابة طلب ، من الفانون المدني119لنص المادة وللمحكمة السلطة التقدیریة طبقاً 

حیث لھا أن تمنح المدین أجلاً للوفاء إذا رأت ذلك ممكناً أو أن ،الدائن في فسخ عقد الصلح

أو أنھّ قد نفذ ،بتنفیذ شروط عقد الصلح فعلا ترفض طلب الفسخ إذا تبینّ لھا أن المدین یقوم

.4الجزء الأكبر والأھم منھا

.895و 894محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
على إدخال الكفیل من القانون التجاري 340كان المشرع لم ینص صراحة في نص المادة إذاو.ممن ق تج679المادة -2

غیر أنھ وبالرجوع إلى القواعد العامة في الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنھ یجوز إدخال الكفیل في نفس .في الدعوى
199المادة.للوقت واختصارا للإجراءاتالدعوى المرفوعة ضد المدین حتى یكون الحكم حجة علیھما في آن واحد، ربحا 

؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 445و 444محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص إ؛ .م.إ.ما یلیھا من قو
248.

غیر أن .380؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 446محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -3
الكفیل لالتزام المدین ھو محدود بشروط عقد الصلح القضائي، إذا كان التزامھ ناشئ عن عقد الصلح القضائي ضمان 

أن یطالب الكفیل بأكثر من مضمون شروط عقد الصلح القضائي، ولا یعتبر ذلك خروجاً عن  نوبالتالي لا یمكن للدائ
وإذا قام الكفیل بالوفاء بشروط عقد الصلح القضائي أمكن .ون المدنيمن القان652لمادة طبقا لاً لھاالقواعد العامة، بل تطبیق

.248محمد صالح بك، المرجع السابق، ص .تفادي خطر الفسخ
؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في 911و 910محسن شفیق، المرجع السابق، ص ؛ 249و248نفس المرجع، ص -4

.151الافلاس، المرجع السابق، ص 
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اق ضمن عقد الصلح القضائي على أن یعتبر ھذا العقد مفسوخا من تلقاء ویجوز الاتف

نفسھ ودون حاجة إلى صدور حكم قضائي، بمجرد عدم تنفیذ المدین للالتزامات المترتبة 

بمجرد تحقق الشرط المتفق علیھ 1فیعتبر العقد مفسوخاً بقوة القانون،ھ بموجب ھذا العقدلیع

غیر أن ھذا النوع من الفسخ لا یعفي من الإعذار الذي یجب توجیھھ إلى المدین .في العقد

ى إعفاء الاتفاق ضمن شرط الفاسخ علمّ تإلا إذا القانون المدني، من  120طبقا لنص المادة 

.ذارالدائن من توجیھ ھذا الإع

فیذ شروط إذا انقضى التزام المدین بتن،ویفسخ أیضا عقد الصلح القضائي بقوة القانون

أو حادث فجائي ،عقد الصلح القضائي بسبب استحالة تنفیذه لسبب لا ید لھ فیھ كقوة قاھرة

طبقا ،بحیث تنقضي معھ التزامات الدائنین الملتزمین بتنفیذ شروط عقد الصلح القضائي

.القانون المدني من 121لنص المادة 

انقضاء عقد الصلح القضائي بالبطلان أو الفسخ لىالآثار المترتبة ع:الفرع الثاني

بالنسبة  انتھاء عقد الصلح القضائي،بطلان عقد الصلح القضائي أو فسخھ لىیترتب ع

والدائنین دون حاجة إلى وإعادة افتتاح التفلیسة بجمیع آثارھا اتجاه المدین،2إلى كافة الدائنین

انعقاد  لىالسابق ع يإلى مركزه القانون، بحیث یعود المدین 3صدور حكم قضائي یقضي بذلك

وھو المدین المفلس فتغل یده من جدید ،علیھ من طرف المحكمةالمصادق الصلح القضائي 

.القانون التجاريمن  245طبقاً لنص المادة ،عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا

القانوني إلى مركزھم ھؤلاء الدائنینبحیث یعود،بالنسبة إلى الدائنینونفس الشيء 

المصادق التي كانت قد انحلت وانتھت بانعقاد الصلح القضائي ،السابق وھو جماعة الدائنین

م تقدیم الطلب بشأنھ إلى المحكمة، فلا تملك المحكمة سلطة تقدیریة بشأن ھذا الفسخ، بل علیھا فقط مراعاة توحتى ولو -1
معمر طاھر حمید ردمان، المرجع .مدى تحقق الشرط الفاسخ من عدمھ، و یكون حكمھا في ھذا الشأن حكماً كاشفاً لا منشئاً 

.381السابق، ص 
.443علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص . للتجزئةلأن الصلح وحدة غیر قابلة -2
445محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص ؛ 515حمد محرز، المرجع السابق، ص أحمد م-3
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وتخضع مرة أخرى لقاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة .علیھ من طرف المحكمة

.تحقیقاً لمبدأ المساواة بین ھؤلاء الدائنین،ضد المدین المفلس

وعن عودة ،إدارة أموالھ والتصرف فیھا من جدیدل ید المدین عن ویترتب عن غ

قبل  - لھم مھمة إدارة التفلیسة  تاستئناف الأشخاص الذین كانوا قد أوكل،جماعة الدائنین

لھذه المھام من جدید، ویأتي على -انعقاد الصلح القضائي والتصدیق علیھ من طرف المحكمة

للذان باشرا إدارة التفلیسة وإجراءاتھا والقاضي المنتدب ا،رأسھم الوكیل المتصرف القضائي

على ضرورة أن یتضمن التجاري انونقالمن  343المادة في ولم ینص المشرع ،سابقاً 

تعیینا جدیدا للوكیل ،أو فسخھالحكم الصادر بخصوص بطلان عقد الصلح القضائي

لقضائي الصلح ا عقد المصادقة علىرغم أن الحكم ب،المتصرف القضائي والقاضي المنتدب

القاضي ،بما في ذلك مھام الوكیل المتصرف القضائي،یؤدي إلى زوال الإفلاس بجمیع آثاره

.، والمراقبون إن عینواالمنتدب

إذا أبطل الصلح '':وقد اكتفى المشرع بالنص في المادة المذكورة أعلاه على ما یلي

ھم والأوراق على أساس القائمة أو فسخ یقوم وكیل التفلیسة فوراً بجرد الأوراق المالیة والأس

، ویقوم بتحریر قائمة ومیزانیة 258القدیمة وبمعونة القاضي الذي وضع الأختام طبقاً للمادة 

.''...تكمیلیة إذا اقتضى الحال ذلك

ویستنتج من ھذه المادة أن القاضي الذي یتولى مساعدة الوكیل المتصرف القضائي 

القاضي الذي أسندت لھ مھمة ھو نفسھ ،ئي أو فسخھالصلح القضا عقد في مھامھ بعد إبطال

طالما أن المشرع لم بمناسبة صدور حكم شھر الإفلاس أي،258طبقا للمادة ختام وضع الأ

القضائي بعد إبطال عقد یتولى مساعدة الوكیل المتصرف ،آخرینص على تعیین قاضي 

،وتبعا لذلك فإن الأمر نفسھ یطبق بالنسبة إلى الوكیل المتصرف القضائي.الصلح أو فسخھ

.طالما أن المشرع لم ینص على ضرورة تعیینھ تعیینا جدیداً 
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بالمصادقة على عقد على أن الحكم الذي یقضي ،وإن دل ھذا على شيء إنما یدل

لقاضي المنتدب في نھاء مھمة الوكیل المتصرف القضائي واإإلىلا یؤديالصلح القضائي، 

ا بشكل مولا تنتھي مھمتھ .اموإنما یؤدي إلى وقف مؤقت لمھمتھ،الجزائريالقانون التجاري 

بتنفیذ شروط ھذا الأخیروالتزم،نھائي إلا إذا كان المدین بریئا من جریمة الإفلاس بالتدلیس

.عقد الصلح القضائي

على القانون التجاري من  680ذھب المشرع المصري في نص المادة ،وخلافا لذلك

للتفلیسة  اتعیین أمین،النص بأن یتضمن الحكم القاضي ببطلان عقد الصلح القضائي أو فسخھ

وقاضیاً لھا، ذلك أن مھمة كل من قاضي وأمین التفلیسة تنتھي بشكل نھائي بصدور حكم 

ا یستدعي الأمر إعادة تعیینھم من جدید أو تعیین ممّ ،یقضي بانتھاء التفلیسة بالصلح القضائي

.1أشخاص جدد یتولون مھمة إدارة التفلیسة والإشراف علیھا

ویقوم الوكیل المتصرف القضائي فور صدور حكم یقضي ببطلان عقد الصلح 

وبغیة المحافظة على أموال التفلیسة من أي عمل قد یؤدي بھا إلى العبث -القضائي أو فسخھ 

من مستندات وأسھم وأوراق مالیة تتضمنھبما  ،2بمراجعة قائمة الجرد القدیمة-الضیاعأو 

ختام على أموال المدین المفلس، ویجوز لأاوذلك بمساعدة القاضي المنتدب الذي قام بوضع 

أن یقوم إن اقتضى الأمر ذلك بتحریر ،للوكیل المتصرف القضائي وفي سبیل تحقیق مھامھ

دة لمالنص اوذلك طبقا ،قائمة جرد تكمیلیة للقائمة القدیمة بخصوص أموال المدین المفلس

وھو ما نص علیھ المشرع المصري ،المشار إلیھامن القانون التجاري)01(الفقرة 341

.القانون التجاري من) 03(و)01(الفقرتین 680أیضاً في المادة 

وبغیة إعلام كل ذي مصلحة بصدور حكم یقضي ببطلان عقد الصلح القضائي أو 

استلزم المشرع وفور صدور ھذا الحكم أن یقوم الوكیل المتصرف القضائي بنشر ،فسخھ

الخاصة بنشر ،القانون التجاريمن  228ملخصھ وفقا لقواعد النشر المحددة في نص المادة 

.914محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
.وضعھا قبل انعقاد الصلح القضائي والتصدیق علیھ، أي عند صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیةالتي تمّ -2
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وھو نفس موقف المشرع ،القضائیة السالفة الذكرملخص حكم شھر الإفلاس أو التسویة 

غیر أن ،من القانون التجاري المصري)02(الفقرة 680المصري الوارد بنص المادة 

ألزم أمین ،المشرع المصري وعلى خلاف المشرع الجزائري الذي لم یحدد أجلا للنشر

أیام من تاریخ صدوره التفلیسة بأن یقوم بنشر ملخص ھذا الحكم خلال أجل لا یتجاوز خمسة 

.1في صحیفة یومیة یعینّھا قاضي التفلیسة

كما یتولى الوكیل المتصرف القضائي بعد إبطال عقد الصلح القضائي أو فسخھ، وفي 

دعوة الدائنین الجدد الذین تعامل معھم المدین أثناء ،إطار المھام المنوطة بھ في ھذه المرحلة

وفقا لتقدیم مستندات دیونھم ،فترة انعقاد الصلح القضائي والتصدیق علیھ من طرف محكمة

القانون من ) 02(المشار إلیھا الفقرة 343طبقا لنص المادة ،لإجراءات تحقیق الدیون

.المشار إلیھا،المصريالقانون التجاري من )04(الفقرة 680المقابلة لھا المادة التجاري،

وما یلیھا من2802بع في ذلك نفس إجراءات التحقیق المنصوص علیھا في المادة تّ وتُ 

المصري، والخاصة القانون التجاري وما یلیھا من 650المقابلة لھا المادة القانون التجاري،

وصدور حكم بإشھار إفلاسھ أو بالتسویة توقف المدین عن الدفع لىبالدیون السابقة ع

على  من القانون التجاري)01(الفقرة 344علما أن المشرع استلزم في المادة .القضائیة

ضرورة إجراء ھذا التحقیق في أقل وقت ممكن، وذلك تحقیقاً ،غرار المشرع المصري

.للسرعة في الإجراءات

680المقابلة لھا المادة ،نون التجاريالقا من) 02(الفقرة 344وتطبیقا لنص المادة 

، فإنھ لا یعاد تحقیق الدیون التي سبق قبولھا قبل المصريالقانون التجاري من) 05(الفقرة 

انعقاد الصلح القضائي والتصدیق علیھ من طرف المحكمة، وذلك تفادیاً لتكرارھذه 

؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع 290من ق تج م ؛ فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص )02(الفقرة 680المادة -1
.445السابق، ص 

خاصة  228من القانون التجاري، لأن المادة )02(الفقرة 343المشرع في المادة التي أشار إلیھا228ولیس المادة -2
ویجري حالاً '':ویمكن إعادة صیاغة ھذه الفقرة على الشكل الآتي.بنشر ملخص حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

للتحقیق وفقا للأوضاع المنصوص علیھا نشر موجز للحكم الصادر ودعوة للدائنین الجدد إن كانوا لیقدموا مستندات دیونھم
.''من ھذا القانون280و228في المادتین 
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أن یخصِم الوكیل المتصرف ، على1الإجراءات واستقراراً للمراكز القانونیة لھؤلاء الدائنین

أثناء تنفیذه لشروط عقد 2ئیاھا كاملة أو جزى بكون المدین قد وفّ القضائي منھا الدیون التي ی

إثراء بلا سبب على الصلح القضائي، وذلك تحقیقا لمبدأ المساواة بینھم، وحتى لا یكون لھم 

إبطال عقد الصلح القضائي أو وعلیھ تصبح جماعة الدائنین تتكون بعد .حساب الدائنین الجدد

  ؛3فسخھ من زمرتین من الدائنین

،ن الجدد الذین تعاملوا مع المدین المفلس خلال فترة تنفیذ عقد الصلح القضائيوالدائن

وصدور ،الذین تعاملوا مع المدین المفلس قبل توقفھ عن الدفع)القدامى(والدائنین السابقین 

ویكو ن لھؤلاء الدائنین الحق في مطالبة .القضائیةحكم بشھر إفلاسھ أو خضوعھ للتسویة 

الصلح  عقد بما في ذلك الدیون المتنازل عنھا بمقتضى،المدین المفلس بكامل دیونھم

القضائي على أن یخصم منھا ما قد دُفعِ منھا من طرف المدین قبل صدور حكم بإبطال عقد 

.الصلح القضائي أو فسخھ

، علما 4یندرجون ضمن جماعة الدائنین إلا بالنسب التالیةوعلیھ فإن ھؤلاء الدائنین لا 

دائنین كانوا سواءً أنھم لا یستوفون ھذه النسب إلا بطریق الأولویة والتقدم على الدائنین الجدد 

.5ما یتمتعون بھ من رھن عقاريل ،حقوق عینیة تبعیةعادیین أو ذوي 

یحصل ھؤلاء الدائنین على شيء دیونھم كاملة یشتركون بھا في التفلیسة، وذلك إذا لم )1

.من دیونھم كما كان متفق علیھ في شروط عقد الصلح القضائي

.385معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -1
؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع 337راشد راشد، المرجع السابق، ص .بحیث تخفضّ دیونھم بنسبة ما حصلوا علیھ-2

.446السابق، ص 
.153كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص مصطفى  - 3
؛ محمد صالح بك، 339من ق تج م ؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 682، المقابلة لھا اللمادة من ق تج346المادة -4

.921و 920؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 255المرجع السابق، ص 
اري تجانون القالمن ) 03(و)02(الفقرة 675المقابلة لھا المادة نون التجاري، القامن  335وذلك طبقاً لنص المادة -5

.، حیث منح المشرع المصري بموجب ھذین الفقرتین رھن عام على عقارات المدین المفلس ومحلھ التجاريالمصري
.152بق، ص ؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السا192فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 
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جزءاً من دیونھم الأصلیة، بحیث إذا كان ھؤلاء الدائنین قد حصلوا على جزء من )2

دیونھم تنفیذاً لشروط عقد الصلح القضائي، فإنھ یتم تخفیض دیونھم بنسبة ما حصلوا 

.علیھ

ھؤلاء الدائنین قد استوفوا دیونھم كاملة، فیتم استبعادھم من جماعة أما إذا كان )3

الدائنین، ولا یشتركون في التفلیسة، وذلك لانتفاء العلة وتحقق الھدف المنشود بالنسبة 

.1إلیھم

ویجب الإشارة في ھذا الصدد إلى أنّ انحلال عقد الصلح القضائي بالفسخ لا یمنع 

لنھوض لومنحھ فرصة ثانیة ،الجدد من التصالح مع المدینالدائنین السابقین والدائنین 

بتجارتھ من جدید، خلافاً لانحلال عقد الصلح القضائي بالبطلان للتدلیس المرتكب من طرف 

یحول دون إمكانیة التصالح من جدید مع المدین المفلس لمدین، بحیث یعتبر التدلیس مانعاً ا

.2نونویصبح الدائنون في حالة اتحاد بقوة القا

اعتبار ،الصلح القضائي بالبطلان أو الفسخ عقد وإذا كان یترتب على انقضاء

كأن لم تكن في مواجھة جمیع ،تضمن تأجیل الوفاء بالدیون أو تخفیضھات تيالھشروط

وبالتالي .3ولو صدر حكم البطلان أو الفسخ بناءاً على طلب دائن واحد،الدائنین السابقین

في حدود النسب المشار 4استرداد ھؤلاء الدائنین لحقوقھم بأكملھا في مواجھة المدین وحده

.5تطبیقاً للقاعدة العامة للأثر الرجعي للبطلان أو الفسخ،إلیھا سابقاً 

؛ معمر طاھر حمید 256؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 921محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
.383ردمان، المرجع السابق، ص 

؛ 193؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 152مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -2
.338ع السابق، ص راشد، المرجراشد 

محسن شفیق، المرجع السابق، ؛ 443علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص .لأن ھذا الصلح غیر قابل للتجزئة-3
.251؛ محمد صالح بك، المرجع السابق، ص 911ص 

.192فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -4
؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 448محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -5

153.
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دون تصرفات المدین الحاصلة ،لا یشمل سوى حقوق الدائنین السابقین1فإن ھذا الأثر

حمایة للغیر ،وقبل الحكم بإبطالھ أو فسخھ،تصدیق علیھلبعد انعقاد الصلح القضائي وا

بحیث تكون ھذه التصرفات صحیحة ونافذة في مواجھة الدائنین ،2وتدعیماً للائتمان التجاري

وبة بالغش بقصد السابقین، ولا یجوز لھم طلب عدم نفاذھا إلا إذا كانت ھذه التصرفات مش

لدعوى عدم نفاذ تصرفات المدین الإضرار بحقوق ھؤلاء الدائنین، وذلك طبقاً للأحكام العامة 

، وھي عموماً المادة التي كان القانون المدنيو ما یلیھا من 1913المنصوص علیھا في المادة 

مة المعنى لتتالقانون التجاري من  345ینبغي على المشرع أن یشیر إلیھا في نص المادة 

القانون من  103باعتبارھا الأقرب إلى ھذا المعنى من نص المادة ،الوارد في ھذه المادة

.الجزائريالمدني 

المشرع الجزائري فھو یتفق مع موقف،وبالرجوع إلى موقف المشرع المصري

عدم رجعیة على  من القانون التجاري المصري)01(الفقرة 681حیث أكد في نص المادة 

بحیث ،بطلان عقد الصلح القضائي أو فسخھ على تصرفات المدین خلافاً للقواعد العامةأثر

ولا یجو ز لھم طلب عدم ،الدائنین السابقینتكون جمیع تصرفات المدین نافذة في مواجھة 

، والخاصة 4المصريالقانون المدني من  637نفاذھا إلا طبقاً للأحكام المنصوص في المادة 

).البولیصیةالدعوى(عدم نفاذ التصرف بشروط رفع دعوى

.أي الأثر الرجعي للبطلان أو الفسخ-1
.353محمد صالح بك، المرجع السابق، ص ؛ 387بق، ص معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السا-2
دم نفاذ ھذا التصرف في حقھ، إذا كان لكل دائن حلّ دینھ وصدر من مدینھ تصرف ضار بھ أن یطلب ع'':حیث جاء فیھا-3

التصرف فد أنقص من حقوق المدین أو زاد في التزاماتھ وترتب عسر المدین أو الزیادة في عسره، وذلك متى توافر أحد 
من القانون 192ولإثبات توفر أحد ھذه الشروط نص المشرع في المادة .''الشروط المنصوص علیھا في المادة التالیة

على ) المتصرف إلیھ(الدائن إثبات أن التصرف الذي قام بھ المدین كان منطویاً على غش، وكان الطرف الآخر  على المدني
ولاعتبار أن تصرف المدین كان منطویاً على غش یكفي أن یكون قد صدر من المدین وھو على علم بعسره، كما .علم بھ

ین بعوض، أما إذا كان التصرف الذي قام بھ المدین تبرعاً یعتبر الطرف الآخر على علم بھذا الغش إذا كان تصرف المد
فیعتبر ذلك قرینة على سوء نیة المدین ولو كان المتبرع لھ حسن النیة، غیر أنھ لا یجوز للدائن التمسك بعدم نفاذ التصرف 

بعوض، إلا إذا أثبت علم الذي قام بھ في مواجھتھ إذا كان المتبرع لھ قد تصرف في المال الذي نقُل إلیھ سواءً تبرعاً أو
ئن عسر المدین فعلیھ إثبات أما إذا ادعى الدا.المحال إلیھ بعسر المدین وقت صدور التصرف لصالح المتبرع لھ 

الدیون التي في ذمتھ وعلى المدین أن یثبت أنھ لھ في ذمتھ لھ ما یغطي قیمة ھذه الدیون أو یزید، طبقا لنص المادة مقدار
 .دنيالقانون الم من 193

.القانون المدنيمن  193و192، 191وھي عموما لا تختلف عما ورد في نصوص المواد -4
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ویسقط حق ھؤلاء الدائنین في مباشرة دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء سنتین من 

من القانون التجاري 681أي المادة ،تاریخ إبطال عقد الصلح أو فسخھ طبقا لذات المادة

التي تسقط خلافا للقواعد العامة وذلك تحقیقاً للسرعة في الإجراءات،)02(مصري الفقرة ال

.فیھا دعوى عدم نفاذ التصرف بمضي ثلاث سنوات

ونظراً لعدم ورود حكم خاص في القانون التجاري الجزائري یحدد مدة سقوط دعوى 

،المدین الحاصلة أثناء تنفیذ عقد الصلح القضائي وقبل إبطالھ أو فسخھعدم نفاذ تصرفات 

مدة ثلاث سنوات من وذلك بانقضاء ،فإنھ یتم سقوط ھذه الدعوى بالتقادم وفقا للقواعد العامة

أو بانقضاء مدة خمسة عشر ،الیوم الذي یصل فیھ إلى علم الدائن سبب عدم نفاذ التصرف

.1سنة من الوقت الذي صدر فیھ التصرّف المطعون

یحدد فیھ مدة سقوط ،أن یأتي بحكم خاض في القانون التجاريالمشرعوكان جذیرا ب

وألا یترك ذلك للقواعد العامة حتى لا تظل .مثلما فعل المشرع المصري،ھذه الدعوى

المراكز القانونیة للدائنین الجدد مھددة ولفترة طویلة بھذه الدعوى، فترك مثل ھذه المسائل 

من الدخول في معاملة تجاریة مع المدین الحاصل للقواعد العامة من شأنھ أن یمنع الغیر 

سینعكس سلباً على المدین الذي ھو بأمس الحاجة في ھذه الأمرالذي ،على الصلح القضائي

بغیة إدارة أموالھ والتصرف فیھا وحتى یتسنى لھ تنفیذ ،الفترة للحصول على ائتمان الغیر

الفسخ في حالة عدم )الفشل(ھو وإلا سیكون مآل ھذا العقد،مضمون عقد الصلح القضائي

.التزامھ بتنفیذ مضمون عقد الصلح القضائي

رط في عقد الصلح القضائي ضرورة تقدیم وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنھ إذا اشتُ 

فإن التزام الكفیل یظل قائماً في حالة كفیل یضمن تنفیذ التزام المدین لمضمون عقد الصلح، 

المقابلة ،من القانون التجاري)02(الفقرة 340طبقا لنص المادة ،فسخ عقد الصلح القضائي

من القانون التجاري المصري، لأن دور الكفیل كما سبق الإشارة )02(الفقرة 679لھا المادة 

.من ق م197المادة -1
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644طبقا لنص المادة ،إلیھ لا یتجسد إلا عند عدم وفاء المدین بالتزامھ، فھو یتعھدّ للدائنین

.ھذا الالتزام إذا لم یف بھ المدین نفسھب فين یبأالقانون المدني من 

فإن الكفیل في عقد الصلح القضائي یضمن عدم تنفیذ المدین لشروط ،وتطبیقاً لذلك

ویظل التزامھ محدوداً .والذي یعتبر سبباً لمباشرة دعوى الفسخ ضده،عقد الصلح القضائي

ة في عقد الصلح القضائي لنسب المحددبھذه الشروط، فلا یلتزم بالوفاء بالدیون إلا في حدود ا

.1جال المذكورة فیھوضمن الآ

فیمكن للدائن ،وباعتبار أن دعوى الفسخ لا تؤدي إلى براءة ذمة الكفیل من التزامھ

حتى یكون الحكم حجة علیھما عن طریق تكلیفھ فسخ،طلب إدخال الكفیل في دعوى ال

،ربحاً للوقت،وذلك اختصاراً للإجراءات2بحضور الجلسة التي تنظر في ھذه الدعوى

.واقتصاداً للنفقات

أما إذا تقرر بطلان عقد الصلح القضائي، فإن الكفیل یتحلل من التزامھ نھائیا وتبرأ 

الكفیل تطبیقاً لأن التزام ،ذمتھ بمجرد صدور حكم یقضي ببطلان عقد الصلح القضائي

صلي، فلا یصح التزام الكفیل إلا إذا صحّ التزام للقواعد العامة ھو التزام تبعي للالتزام الأ

.3المكفول بھ

إذا كان ھذا ،برأ ذمة الكفیل بسبب بطلان عقد الصلح القضائيواستثناء من ذلك لا تُ 

من ) 02(الفقرة 341لمادة نص اطبقاً ل،الأخیر عالماً بوجود غش أو تدلیس عند الالتزام

لأنّ ،من القانون التجاري المصري)03(الفقرة 677المقابلة لنص المادة ،القانون التجاري

.والملوث لا یستفید من فعلھ الشائن.الغش طبقا للقواعد العامة یفسد كل شيء

أما إذا كان تاریخ نشوء ھذا الالتزام یرجع إلى تاریخ .ھذا إذا كان التزام الكفیل ناشئاً بمقتضى عقد الصلح القضائي-1
291نشوء الدین، أي قبل صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة فإنھ یلتزم بالوفاء بكامل الدین طبقاً لنص المادة 

ما سبق : یلاً حول ذلكیراجع تفص.القانون التجاري المصري من ) 02(الفقرة 610ة لھ المادة ، المقابلالقانون التجاريمن 
ھذا شرحھ حول آثار عقد الصلح القضائي بالنسبة إلى الكفیل والمدین المتضامن في الفرع الثاني من المطلب الأول من 

.المبحث
؛ محمد 245و 244؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص ق إ م إمن  199المادة من ق تج؛ 679المادة -2

.248السابق، ص بك، المرجع صالح
.من ق م648المادة -3
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من القانون )04(المذكورة سابقاً الفقرة 346وقد تناول المشرع في نص المادة 

يأ-الصلح القضائيثانیة أثناء سریان عقد أو تسویة قضائیةتفلیسةالتجاري حالة افتتاح 

   ؛وأثره علیھ-قبل إبطالھ أو فسخھ

بحیث ونظراً لاستعادة المدین لمركزه المالي من جدید في إدارة أموالھ والتصرف 

فإنھّ لا شك ،والتصدیق علیھ من طرف المحكمة المختصة الصلح القضائيفیھا بعد انعقاد 

بھ في تعھدوتنفیذ ما ،من أجل تحسین وضعھ المالي-سیدخل في معاملات تجاریة جدیدة 

تجعلھ دائناً في حالات ومدیناً في حالات أخرى، فإذا حدث وأن توقف -عقد الصلح القضائي

ض ولا یتعار.فإنھّ یمكن للدائنین الجدد طلب شھر إفلاسھ مرة ثانیة،عن دفع دیونھ الجدیدة

مرتین من  جروالذي لا یجوز بمقتضاه طلب شھر إفلاس التا،ذلك مع مبدأ وحدة الإفلاس

.1أجل نفس الدیون

حیث ،2في الإفلاس عموماً ویخضع الإفلاس الجدید لنفس الإجراءات القانونیة المتبعة 

منع وبالتالي فإنھّ یُ .3یترتب عنھ غل ید المدین مرة أخرى عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا

-ویعتبر ذلك .قانوناً من مباشرة تنفیذ شروط عقد الصلح القضائي أو الاستمرار في تنفیذھا

إعادة افتتاح التفلیسة الأولى وبالتالي .4سبباً لفسخ عقد الصلح القضائي-كما سبق الإشارة إلیھ

أمام إلى جانب التفلیسة الجدیدة التي تمت بناءاً على طلب الدائنین الجدد، وبذلك نكون 

بحیث یشتركان كلاھما في التقدم في ،طائفتین من الدائنین؛ الدائنین القدامى والدائنین الجدد

مثلما یشترك الدائنون في حالة بطلان عقد الصلح القضائي أو فسخھ مع ،التفلیسة الجدیدة

.387و386معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -1
، الطعن في تصرفات المدین الصادرة )فترة الریبة(من حیث صدور حكم شھر الإفلاس، تحدید فترة التوقف عن الدفع -2

في ھذه الفترة، تعیین الوكیل المتصرف القضائي والقاضي المنتدب، تحقیق الدیون، وقد ینتھي ھذا الإفلاس أیضا بالصلح 
و 449؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 924بق، ص محسن شفیق، المرجع السا.القضائي أو بالاتحاد

450.
.من ق تج م589، المقابلة لھا المادة من ق تج244المادة -3
من القانون التجاري المصري ولا یجوز 679، المقابلة لھا المادة من القانون التجاري340المادة وذلك طبقاً لنص-4

إفلاسھ، لأنھ لا یجوز طلب شھر إفلاس المدین مرتین عن نفس الدیون تطبیقاً لمبدأ وحدة لھؤلاء الدائنین طلب شھر
ویمكن للوكیل المتصرف القضائي أن یتوقى طلب الفسخ بأن یتعھد بأن یوفي ھذه الأقساط، ویقدم الضمانات .الإفلاس

؛ محمد 449قاید، المرجع السابق، ص ؛ محمد بھجت عبد الله925و924محسن شفیق، المرجع السابق، ص .اللازمة لذلك
.257صالح بك، المرجع السابق، ص 
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الدائنین الجدد الذین نشأت حقوقھم بعد انعقاد الصلح القضائي والتصدیق علیھ من طرف 

.1محكمةال

نظم المشرع الجزائري على غرار المشرع المصري ،وانطلاقاً من ھذا التشابھ

والأحكام التي وضعھا في حالة موقف الدائنین المتصالحین من التفلیسة الثانیة بنفس القواعد 

تطبیق ھذه الأحكام أن یكون شھر أنھ یشترط لإلا ،بطلان عقد الصلح القضائي أو فسخھ

،أو فسخھعقد الصلح القضائي م بإبطال حك مرة أخرى قد وقع قبل صدورإفلاس المدین 

682المقابلة لھا المادة ،المشار إلیھامن القانون التجاري)04(الفقرة 346طبقا لنص المادة 

.من القانون التجاري المصري)03(

إلا في ،)دیدةالج(وتطبیقاً لذلك فلا یجوز للدائنین القدامى التقدم في التفلیسة الثانیة 

كان متى حدود الجزء الباقي من قیمة الدیون المقررة لھم في عقد الصلح القضائي، وذلك 

.تنفیذاً لشروط عقد الصلح القضائي،ھؤلاء الدائنین قد حصلوا على جزء من دیونھم

الدائنین لم یستوفوا شیئاً من دیونھم المقررة لھم في عقد الصلح أما إذا كان ھؤلاء 

القضائي، فلھم أن یشتركوا في التفلیسة الجدیدة بكامل قیمة ھذه الدیون، وبالعكس تماما فإذا 

.فلا مجال لاشتراكھم في التفلیسة الجدیدة،كان ھؤلاء الدائنین قد استوفوا دیونھم كاملة

یستوفون حقوقھم المقررة لھم في ،علما أن ھؤلاء الدائنین وكما سبق الإشارة إلیھ

الذین طلبوا شھر إفلاس المدین -ح بطریق الأولویة والتقدم على الدائنین الجدد عقد الصل

كان ھؤلاء الدائنین عادیین أو اوسواء-المتوقف عن الدفع أثناء تنفیذ عقد الصلح القضائي

وذلك نتیجة لما یتمتعون بھ من رھن عقاري كضمان لسداد حصص ،ذوي حقوق عینیة تبعیة

قائماً منذ قیده من طرف الوكیل المتصرف القضائي بمجرد صدور والذي یبقى،المصالحة

مع  ،القانون التجاريمن  254و335حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة طبقاً للمادتین 

وإنما ،المصري لا ینشئ ھذا الرھنالقانون التجاريأن حكم شھر الإفلاس في لىإالإشارة

مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس،  ؛من ق تج م، المشار إلیھما682، المقابلة لھا المادة من ق تج346المادة -1
.155المرجع السابق، ص 
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ید حكم التصدیق على الصلح من طرف أمین التفلیسة ابتداء من تاریخ قھذا الأخیرینشأ

یقع في دائرتھ عقار للمفلس وفي كل ،خلال أجل عشرة أیام في كل مكتب للشھر العقاري

.1مكتب للسجل التجاري یقع في دائرتھ محل للمفلس

ذمة الضامن لتنفیذ شروط عقد الصلح القضائي بمجرد صدور حكم شھر 2برأكما لا تُ 

بحیث یحتفظ أولئك الدائنین بحقھم في مطالبة الكفیل ،إفلاس المدین من طرف الدائنین الجدد

.مثلما ھو الحال بالنسبة لفسخ عقد الصلح القضائي،بتنفیذ شروط عقد الصلح القضائي

نسي بخصوص الآثار التي یرتبھا فسخ اتفاق أما بالنسبة إلى موقف المشرع الفر

التوفیق فلا تختلف ھذه الآثار مبدئیا عن الآثار المترتبة عن انقضاء عقد الصلح القضائي 

.بالبطلان أو الفسخ من حیث تطبیق القاعدة العامة للأثر الرجعي للبطلان أو الفسخ

یون الممنوحة بحیث تعتبر شروط اتفاق التوفیق كأن لم تكن، فتسقط آجال الد

وتسقط جمیع التخفیضات والإبراءات المتفق علیھا بشأن الدیون المدرجة ضمن ھذا ،3للمدین

الدائنین الموقعین على ھذا الاتفاق كل دیونھم وضماناتھم مع خصم ، ویسترد جمیع الاتفاق

من القانون التجاري 124-611، طبقا لنص المادة الوفاء بھا لھؤلاء الدائنینتم المبالغ التي 

.الفرنسي

ینشئ للدائنین المتصالحین رھن عام على عقارات ،التجاري المصريانونقالبمعنى أن حكم التصدیق على الصلح في -1
من نفس القانون، وطالما أن تاریخ قید ھذا الرھن ھو سابق على قیود 675المدین المفلس ومحلھ التجاري طبقا للمادة 

الأنصبة الرھون التي یقررھا المدین على عقاراتھ بعد عقد الصلح القضائي، فإن ھؤلاء الدائنین یستوفون حقوقھم في حدود 
كانوا دائنین عادیین أو ذوي حقوق سواءً المحددة لھم في عقد الصلح بطریق الأولویة على جمیع الدائنین في التفلیسة الثانیة، 

.357محمد صالح بك، المرجع السابق، ص .عینیة تبعیة
  ؛257لسابق، ص صالح بك، المرجع ا ؛ محمد155مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -2

.450محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 
   ؛المشار إلیھا03-10-611المادة -3

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 218.
:حیث جاء فیھا-4

«..les créances recouvrent l’intégralité de leurs créances et sùretés, déduction faite des
sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11»; André
Jacquemont., op.cit, p. 74.
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كما ھو الحال بالنسبة إلى فسخ أو بطلان عقد الصلح -غیر أنّ ھذا الأثر الرجعي 

لا یشمل سوى حقوق الدائنین الموقعین على اتفاق التوفیق دون تصرفات المدین -القضائي

في مواجھة ، بحیث تعتبر ھذه التصرفات صحیحة ونافذة 1الحاصلة أثناء تنفیذ ھذا الاتفاق

ما لم یكن قد صدر عنھ غش عند إبرام ھذا الاتفاق ،الدائنین الموقعین على ھذا الاتفاق

.والتصدیق علیھ من طرف المحكمة المختصة

م یخضع تسببا لاعتبار المدین متوقف عن الدفع، ومن بیانھ، إذ یعتبر ذلك كما سبق 

أو التصفیة القضائیة إذا كان الوضع ،التقویم القضائيالمتمثلة فيإلى الإجراءات الجماعیة

.وأن ھذا المشروع غیر قابل للاستمرار،المالي للمشروع میئوس منھ

لدائنین ھو تاریخ إبرام اتفاق التوفیق، وذلك لویعتبر تاریخ التوقف عن الدفع وحمایة 

في مواجھة الإجراءات باطلة حتى تعتبر التصرفات التي قام بھا المدین في ھذه الفترة 

.المشار إلیھا، 08-631كونھا صادرة في فترة الریبة طبقاً لنص المادة ،الجماعیة

وإذا كانت تعود أولویة الوفاء بالدیون عند انقضاء عقد الصلح القضائي بالفسخ أو 

لما  ،البطلان ودخول التفلیسة إلى مرحلة الاتحاد إلى الدائنین السابقین على الدائنین الجدد

بالدیون ، فإن أولویة الوفاء2رھن عقاري على جمیع أموال المدین الحاضرةیتمتعون بھ من 

بحیث إذا كان ،م افتتاحھیتتختلف باختلاف طبیعة الإجراء الذي ،عند فسخ اتفاق التوفیق

أو إجراء -3إذا لم یكن المدین متوقفا عن الدفع-م افتتاحھ ھو إجراء الإنقاذ یتالإجراء الذي 

-5غش عند إبرام ھذا الاتفاقأو صدر منھ 4إذا كان المدین متوقفاً عن الدفع-التقویم القضائي 

في الوفاء مقرر للدائنین الذین نشأت دیونھم خلال فترة الملاحظة أو فإن حق الأولویة

حتى ولو كانت مضمونة بحق عیني تبعي كحق الرھن ،المراقبة على جمیع الدیون الأخرى

.من ق تج ف08-631المادة -1
.من ق تج م، المشار إلیھم675من ق تج، المقابلة لھما المادة 335و254المادتین -2
.من ق تج ف01-620المادة -3
.من ق تج ف)04(و)01(الفقرتین631المادة .لإعلان افتتاح إجراء التقویمد عن خمسة وأربعین یوماً التالیةلمدة لا تزی-4
.من ق تج ف08-631المادة -5
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من  8-7313إلى 4-3253، 2-3253باستثناء الامتیاز المقرر بموجب المواد ،أو الامتیاز

والدیون المحددة ضمن اتفاق التوفیق ،قانون العمل والامتیاز المقرر للمصاریف القضائیة

طبقا ، من القانون التجاري)11(الفقرة 611والمضمونة بالامتیاز المقرر في نص المادة 

.إلیھاالمشار171-622لنص المادة 

بالدیون ز المشرع الفرنسي في مرتبة  ھذه الأولویة بینما إذا كان الأمر یتعلق وقد میّ 

أو تلك الدیون الناشئة عن استمرار نشاط المشروع في حالة ،الناشئة خلال فترة الملاحظة

التصفیة القضائیة، بحیث إذا كان المشرع الفرنسي یعترف في الحالة الأولى بأولویة شبھ 

متیاز المقرر لابا ةباستثناء الدیون المضمون،مطلقة للدائنین الجدد على الدائنین السابقین

رر للمصاریف القضائیة والامتیاز المقرر في نص والامتیاز المقبمقتضى قانون العمل، 

13-641د المشرع من ھذه الأولویة في نص المادة فإنھ في الحالة الثانیة قیّ ، 11-611المادة 

من القانون التجاري الفرنسي ووضع ترتیبا آخر لھا، بحیث لا یستوفي الدائنون الجدد 

:حقوقھم إلا تبعاً للترتیب الآتي

المقرر في "Super-privilège"لعاملین المضمونة بالإمتیاز دیون مرتبات ا-1

.الفرنسيالعملانونمن ق 8-7313، و4-3253، 2-3253المواد

دیون المصاریف القضائیة المتمثلة في أتعاب الوكلاء القضائیین والمدیرین -2

إفتتاح ویقصد بھذه المصاریف القضائیة، المصاریف اللاحقة لحكم .القضائیین والمصفیین

.إجراء الإنقاذ

-611الدیون المتعلقة بإتفاق التوفیق نتیجة الامتیاز الممنوح لھا في نص المادة -3

New"والمعروف بامتیاز11 money."

.الدیون السابقة المضمونة بتأمین عیني، وھو ما یتماشى ونظام التأمینات-3

من ق تج ف؛ 17-622المادة :ینظر في نفس معنى-1
Pierre Crocq., Art.préc, p. 1306-03-04.
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عد صدور حكم إفتتاح الإجراء والتي نشأت بطریقة قانونیة بالدیون اللاحقة الممتازة-4

:، وذلك وفق الترتیب الآتيالجماعي

إلى 8-3253، 6-3253دیون مرتبات العاملین التي لم توف تطبیقا للمواد -أ

.بوفائھاL’AGSوالتي لا تلتزم ھیأة ضمان الأجور 3253-12

القروض الناتجة عن إستمرار تنفیذ العقود الزمنیة والتي وافق المتعاقد دیون -ب

القانون التجاري من  13-622یل إستفائھا طبقا لنص المادة ى تأجعل

، وذلك بعد الحصول على إذن من القاضي المفوض في ھذا الإجراء الفرنسي

بشرط شھر ھذه الدیون، أما في حالة فسخ ھذه العقود .بشأن ھذه القروض

أصحابھا نھ لا یستفید إالتي استمر تنفیذھا بعد فتح إجراء التصفیة القضائیة ف

.من ھذا الحكم

ولا یمنح القاضي المفوض ھذا الإذن إلا إذا كانت ھذه القروض والدیون 

ضروریة لضمان إستمرار نشاط المشروع المتعثر، أما القروض والدیون 

الناشئة عن عقود جدیدة أو غیر مأذون بھا من طرف القاضي المفوض 

.تصبح تحتل المرتبة الخامسة وھي آخر مرتبة

L’AGSم دفعھا من طرف ھیأة ضمان الأجور ترتبات العاملین التي دیون م-ج

العمل الفرنسي، بحیث تحل ھذه الھیأة محل انونمن ق 8-3253طبقا للمادة 

ت بھا للعاملین، ولكن لا یجوز لھا العاملین للمطالبة بالمبالغ التي سبق وأن وفّ 

وھو د كحد أقصى، في حالة التصفیة القضائیة سوى المطالبة بالوفاء بمبلغ یع

شھر ونصف عمل والمبالغ المستحقة في حدود خمسة عشر یوما التالیة لحكم 

.التصفیة القضائیةإجراءافتتاح

الدیون اللاحقة الممتازة بحسب مرتبتھا كالدیون الضریبیة، دیون التأمینات -د

.الإجتماعیة المستحقة عن إستمرار نشاط المشروع خلال ھذه الفترة
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.وأخیرا الدیون الأخرى السابقة بحسب مرتبتھا-6

مقارنة بالأولویة التي یتمتع ،ویرجع السبب في تقیید المشرع الفرنسي لھذه الأولویة

بھا الدائنون الجدد في حالة خضوع المشروع لإجراء الإنقاذ أو التقویم القضائیین إلى الھدف 

فإذا كان یھدف ،الذي یسعى إلیھ المشرع الفرنسي من خلال قواعد الإنقاذ والتقویم القضائیین

لاستمراریة نشاطھ إذا ضماناً ،من خلال ھذه القواعد إلى إنقاذ المشروع وتصحیح مساره

لذلك  .فإن ذلك لن یتأتى إلا بتوفیر الائتمان اللازم لضمان استمراریة نشاطھ،كان ذلك ممكنا

رأى المشرع الفرنسي ولأجل تحقیق ھذا المسعى ضرورة تقویة وتدعیم المركز القانوني 

.للدائنین الجدد الذین تعاملوا مع المدین أثناء فترة الملاحظة

فإنّ الدائنین الذین نشأت دیونھم ،إذا كان المدین خاضع لإجراء التصفیة القضائیةأما

ھم لیسوا بحاجة إلى مثل تلك الحمایة لھذا الإجراءنتیجة استمرار نشاط المدین الخاضع 

نشاط المدین في مثل ھذه لأن،1المقررة للدائنین الذین نشأت دیونھم خلال فترة الملاحظة

صراحة في نص المادتین وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد اعترف.الحالة ھو آیل للزوال

112-611عن المادة ناھیك المشار إلیھما،القانون التجاريمن  13-641و622-17

New، وھو مایطلق علیھ بامتیازتیاز المقرر للمبالغ المحددة في اتفاق التوفیقبالام money.3

.367و366عبد الرحمن السید قرمان، المرجع السابق، ص -1
:حیث جاء فیھا-2

« En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire, les personnes qui avaient consenti dans le cadre d’une procédure de conciliation
ayant donné lieu à l’accord homologué…un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue
d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sot payées, pour le montant de
cet apport, par privilège avant toute les autres créances, selon le range prévu au IIde l’article
L. 622-17 et au II de l’article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans l’accord
homologué, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise
et sa perernnité bénificient du même privilège, pour le prix de ce bien ou de ce service. Cette
disposition ne s’applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur
dans le cadre d’une augmentation de capital. Les créances signataires de l’accord ne peuvent
bénificier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours
antérieurs à l’ouverture de la concilliation ».
3- Françoise Pérochon & Philippe Roussel., Art.préc, p. 07; Pierre-Michel Le Corre., op.cit,
p. 18; André Jacquemont., op.cit, p. 65.
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1وتطبیقاً لذلك تعود للدائنین في اتفاق التوفیق أولویة الوفاء بدیونھم في حدود الأنصبة

انتھى سواءً وامتیاز دیون العمال ،المحددة ضمن ھذا الاتفاق بعد امتیاز المصاریف القضائیة

أو إجراء التصفیة القضائیة على ،إجراء التوفیق بافتتاح إجرائي الإنقاذ أو التقویم القضائیین

والتصفیة القضائيالمتعلق بالتقویم98-85رقمخلاف ما كان معمولاً بھ في ظل قانون

أین كانت أولویة الوفاء تعود للدائنین الذین لم یشاركوا في اتفاق التوفیق على ، القضائیة

قد ھذا الحكم بشدة ولقد انتُ .الدائنین الذین شاركوا في ھذا الاتفاق في حالة التصفیة القضائیة

.2من طرف بعض الفقھ لما یحملھ من تناقض

لتزمین عموماً مع المدین برئ ذمة الكفیل والموإذا كان فسخ عقد الصلح القضائي لا یُ 

مطالبة ھؤلاء الملتزمین بالوفاء بقیمة دیونھم في حدود الأنصبة  حق للدائنینومن تمّ المفلس،

فإنّ فسخ اتفاق ،المحددة في عقد الصلح القضائي وضمن الآجال المتفق علیھا)النسب(

وھو ما أورده ،التوفیق یرتب مبدئیاً نفس ھذا الأثر بالنسبة إلى الكفیل والمدین المتضامن

حیث نص على أن یستفید ،المشار إلیھا02-10-611المشرع الفرنسي في نص المادة 

كان ثابتا أو مصادقا علیھ من طرف اھؤلاء الملتزمین مع المدین بشروط اتفاق التوفیق سواء

كان ھؤلاء الملتزمین أشخاص طبیعیة أو معنویة، بحیث لا یمكن للدائنین اوسواء.المحكمة

في الاتفاق، كما لا یمكن مطالبتھ بالوفاء مطالبة الكفیل بمبالغ أكبر من المبالغ المتفق علیھا

.3إلا في الآجال المتفق علیھا)الدیون(بھذه المبالغ 

جاز لھ الرجوع على المدین لمطالبتھ بقیمة ما وفاه،الكفیل بالوفاء بالتزامھومتى قام 

.4طبقا للأحكام العامة لدعوى رجوع الكفیل على المدین

، ومن 11-611أما الأجزاء المتنازل عنھا في اتفاق التوفیق تعتبر مجردة من حق الأولویة بمفھوم المخالفة لنص المادة -1
.الناشئة في فترة الملاحظةم لا یمكن المطالبة بھا إلا بعد الوفاء بقیمة الدیون اللاحقة ت
.98عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص :ھذا الرأيأشار إلى-2

3 - Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 211; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 17-18.
:، حیث جاء فیھامن ق م ف2306وذلك طبقا لنص المادة -4

« La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le
débiteur » ; André Jacquemont., op.cit, p. 72.



للدائنينالمخولةوالإجرائيةالقانونيةالآليات

أوبالاتحادالتفليسةانتهاءعندحقوقهمءلاستفا

مؤقتاأونهائياالدائنينمصلحةبزوال
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تنتھي التفلیسة بالاتحاد في حالة عدم موافقة الدائنین على التصالح مع مدینھم، أو 

في حالة عدم استفاء المدین المفلس الشروط القانونیة المقررة للاستفادة من ھذا الصلح، أو 

.القضائي أو فسخھ بعد انعقادهصلح في حالة بطلان عقد ال

، والھدف 1التفلیسةتنتھي بھ ویعتبر انتھاء التفلیسة بالإتحاد، ھو الحل الطبیعي الذي 

.الرئیس الذي یسعى إلیھ المشرع من خلال قواعد الإفلاس

كما قد تنتھي التفلیسة بزوال مصلحة الدائنین؛ فقد تزول مصلحة الدائنین نھائیاً، 

ع المدین أن یوفي بكامل دیونھ المحققة، أو وضع تحت ید الوكیل وذلك إذا استطا

المتصرف القضائي ما یكفي من المال لتحقیق ھذا الغرض، أو قد تزول مصلحتھم مؤقتا 

إذا كانت أموال المدین المفلس قلیلة، ولا تكفي حتى لمجابھة نفقات التفلیسة، فتقفل التفلیسة 

الإجراء لا یترتب علیھ انتھاء التفلیسة تماما، بل كل ما والواقع أن ھذا.لعدم كفایة الأصول

في الأمر أنھا توقف مؤقتاً ریثما یتم توفر الأموال اللازمة، لاستئناف السیر فیھا من 

.2جدید

دراسة انتھاء التفلیسة بتصفیة أموال المدین المفلس إلىفي ھذا الفصلیتم التطرقوعلیھ س

دراسة انتھاء التفلیسة بزوال مصلحة الدائنین نھائیا أو عن طریق الاتحاد كمبحث أول، ثم

  .مؤقتا كمبحث ثاني

.91نسرین شریقي، المرجع السابق، ص -1
.318راشد راشد، المرجع السابق، ص -2
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ثره أوانتھاء التفلیسة بتصفیة أموال المدین المفلس عن طریق الاتحاد:الأولالمبحث 

على حقوق الدائنین

عن طریق وتوزیع ثمنھا على الدائنینتنتھي التفلیسة بتصفیة أموال المدین المفلس

تنتھي آثار ،وبانتھاء ھذه الحالة.وھو الحل الطبیعي الذي تنتھي بھ التفلیسة،الاتحاد

الإفلاس ماعدا سقوط الحقوق المدنیة والسیاسیة للمدین المفلس التي تبقى قائمة إلى أن یتم 

.1رد اعتباره

انحلال أول، ثم وسیتم التطرق في ھذا المبحث إلى دراسة مفھوم الاتحاد كمطلب 

.الاتحاد والآثار المترتبة عنھ كمطلب ثاني

مفھوم الاتحاد :المطلب الأول

ومایلیھا من القانون التجاري 349في نص المادة إجراءات الاتحادنظم المشرع

وتوزیع ثمنھا المفلسیكفل تحقیق الغایة من قیام حالة الاتحاد، وھي بیع أموال المدین بما

.على الدائنین

ومختلف العملیات المتعلقة بھ،وتتمثل ھذه الإجراءات في كیفیة تسییر نشاط الاتحاد

.ومایترتب علیھا من آثار

، تحت عنوان نشاط طلبموسیتم دراسة ھذه الإجراءات في الفرع الثاني من ھذا ال

.إلى تحدید تعریف الاتحاد في الفرع الأول، وذلك بعد التطرقالاتحاد

تعریف الاتحاد:الأول الفرع 

الدائنین إلى زمعاتجاه "ھو'' رییوروداإسكار''تحاد على حد قول الفقیھ یقصد بالا

وتوزیع الثمن ،ببیع أموالھوذلكالإعراض عن وسائل اللین واتخاذ المدین بالشدة والعنف

.340راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
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بالمدین، حیث یمنع إجراء أي صلح مع قسوةالناتج بینھم فالاتحاد أشد حلول التفلیسة 

.1"الإتحاد المفلس والسیر لتحقیق أھداف 

وھو اتفاق ،فإنھ لا یقصد بالاتحاد المعنى اللغوي لھذا المصطلح لذلكوتطبیقاً 

قیام حالة الاتحاد تقع نّ بل ا، 2الدائنین على إنھاء التفلیسة وتصفیة أموال المدین المفلس

إذا لم یستطع المدین المفلس الحصول -4بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس3بقوة القانون

فسُخ وأوفي حالة حصولھ على صلح قضائي ولكنھ أبطِل أعلى صلح قضائي مع دائنیھ، 

ة أو تحول التسوی-القضائيلعدم التزام المدین بتنفیذ الشروط المتفق علیھا في عقد الصلح 

المقابلة لھا نص ،القانون التجاريمن ) 1(الفقرة 349وذلك طبقا لنص المادة 5القضائیة

.1القانون التجاري المصريمن  684المادة 

؛ علي جمال 357سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص :''إسكارا ورودیبر''أشار إلى تعریف الفقیھین -1
.453الدین عوض، المرجع السابق، ص 

.453، ص عوض، المرجع السابقعلي جمال الدین؛ 397معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -2
یسعى ،أمر كاشففھوودون حاجة إلى صدور أمر من القاضي المنتدب، وحتى ولو صدر أمر من القاضي المنتدب -3

كرفض إبرام عقد الصلح القضائي مثلاً أو رفض ،إلى كشف وإثبات وقائع تؤد بقوة القانون إلى نشوء حالة الاتحاد
لطعن فیھ ولا الرجوع فیھ، مع ضرورة توضیح الأسباب التي استند علیھا المحكمة التصدیق علیھ، ومن تمّ فإنھ لا یجوز ا

؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 929محسن شفیق، المرجع السابق، ص .وإلا جاز الطعن في قراره
.158مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص :؛ ینظر ھامش451

إذا لم یعرض -1'':من القانون التجاري في الحالات الآتیة338بشھر الإفلاس طبقا لنص المادة وتقضي المحكمة -4
إن كان -4إذا حُكم على المدین بالإفلاس بالتقصیر، -3إذا انحلّ عقد الصلح، -2المدین الصلح أو لم یحصل علیھ، 

البیع بأدنى من سعر السوق، أو استعمل بنفس المدین بقصد تأخیر إثبات توقفھ عن الدفع قد أجرى مشتریات لإعادة
إذا رؤي أن مصاریفھ الخاصة ومصاریف تجارتھ مفرطة، -5القصد طرقاً موجبة لخسائر شدیدة لیحصل على أموال، 

إذا كان مند التوقف عن الدفع أو في الخمسة عشر -7إذا كان قد استھلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة، -6
المتقدمتین، وذلك متى كانت المحاكم المختصة قد 247و246ا ذُكر في المادتین قة لھ قد أجرى عملاً ممّ یوماً الساب

إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعھدات رؤي أنھا بالغة -8قضت بعدم الأخذ بھا قبل جماعة الدائنین أو أقرّ الأطراف بھذا، 
إذا كان قد ارتكب في استغلال تجارتھ أعمالا بسوء -9قابلھا شیئا، الضخامة بالنسبة لوضعھ عند التعاقد وكان لم یقبض م

.''نیة أو بإھمال لا یغتفر أو جرت منھ مخالفات جسیمة لقواعد وأعراف التجارة
من القانون التجاري 337وتقضي المحكمة في أي وقت أثناء قیام التسویة القضائیة بشھر الإفلاس طبقاً لنص المادة -5

إذا ثبت أنّ المدین یوجد في -3إذا أبطِل الصلح، -2إذا حُكِم على المدین بالإفلاس بالتدلیس، -1'':الآتیةفي الحالات 
من القانون 2الفقرة 226وجاء في نص المادة .''226إحدى الحالات المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 

إذا لم یقم -1:الإفلاس إن وُجِد المدین في إحدى الحالات التالیةومع ذلك یتعینّ القضاء بشھر...'':التجاري ما یلي
إنْ كان قد مارس مھنتھ خلافاً -2المتقدمة، 218و217و216و215المدین بالالتزامات المنصوص علیھا في المواد 

اتھ الخاصة أو عقود إنْ كان قد اختلس حساباتھ أو بذّر أو أخفى بعض أصولھ، أو كان سواء في محرر-3لحظر قانوني، 
إن كان لم یمسك حسابات -4عامة أو التزامات عرفیة أو في میزانیتھ قد أقر تدلیسیاً بمدیونیتھ بما لم یكن مدیناً بھا، 

.''مطابقة لعرف مھنتھ وفقاً لأھمیة المؤسسة



   حقوقهم عندء  خولة للدائنين لاستفـاالآليات القـانونية والإجرائية الم...الفصل الثاني

  نتهاء التفـليسة بالاتحاد أو بزوال مصلحة الدائنين نهائيا أو مؤقتا  ا                  

472

من القانون 349المادة نصطبقا لمباشرة والمتصرف القضائيالوكیلویضع

،كشفاً عن دیون المدین المفلس تمھیدا لتصفیة أموالھ وتوزیع ثمنھا على الدائنین،التجاري

.الإتحادوھو الھدف من قیام حالة 

كأن یكون للمدین الھدف،تكون الظروف مواتیة لتحقیق ھذا غیر أنھ قد یحدث ألاّ 

تحول أو كانت ھناك حالة كساد اقتصاديبعد،المفلس حقوق لدى الغیر لم یتم تحصیلھا 

وغالباً ما یفضل الدائنون في مثل ھذه الحالات .2دون بیع أموال المدین بثمن مناسب

والاستمرار في استغلال المحل التجاري للمدین ،التریث بشأن بیع أموال المدین المفلس

على تقریر من اوبناء،المفلس عن طریق الوكیل المتصرف القضائي بعد إذن من المحكمة

-والتي تعد جزءا من المصلحة العامة-الدائنین القاضي المنتدب طالما أن مصلحة

277و3)01(الفقرة 349لك طبقا لنص المادتین وذ-كما سیأتي بیانھ لاحقا-ذلكتستدعي 

.القانون التجاريمن  4)02(الفقرة 

أنّ المشرع یلاحظ ،القانون التجاري المصريمن  687وبالرجوع إلى نص المادة 

ضرورة ،الاتحاد للاسمرار في تجارة المدین المفلسأمینالمصري قد اشترط على 

حتى  ،غلبیة ثلاثة أرباع الدائنین عدداً ومبلغاً أالحصول على تفویض للقیام بذلك من طرف 

ولو كان مأذوناً في ذلك من قبل، ویجب أن یتضمن ھذا التفویض تعییناً لمدتھ وسلطات 

على طلب بناءً اء نفسھا أو بتحوّل التسویة القضائیة إلى تفلیسة إمّا من تلق،وتقضي المحكمة المختصة بشھر الإفلاس=
الوكیل المتصرّف القضائي أو الدائنین أو بناءً على تقریر القاضي المنتدب، وذلك بعد الاستماع إلى المدین أو دعوتھ 

من القانون 336للحضور قانوناً بموجب رسالة موسى علیھا مع تسجیل العلم بالوصول، وذلك طبقاً لنص المادة 
لقاضي بتحوّل التسویة القضائیة إلى تفلیسة في جمیع الأحوال إلى رفع ید المدین اعتباراً من ویؤدي الحكم ا.التجاري

تاریخ الحكم، ویتبع الوكیل المتصرف القضائي الذي تعینّھ المحكمة القواعد الخاصة بالإفلاس بالنسبة لباقي الإجراءات، 
.من القانون التجاري339طبقا لنص المادة 

-إذا لم یطلب المدین الصلح، ب-أ:یصیر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الحالات الآتیة'':حیث جاء فیھا-1
.''إذا حصل المدین على الصلح ثم أبطِل-إذا طلب المدین الصلح ورفض الدائنون أو رفضت المحكمة التصدیق علیھ، ج

.453قاید، المرجع السابق، ص ؛ محمد بھجت عبد الله932محسن شفیق، المرجع السابق، ص -2
ویجري وكیل التفلیسة .بمجرّد إشھار الإفلاس أو تحوّل التسویة القضائیة یتكوّن اتحّاد الدائنین'':حیث جاء فیھا-3

.''277عملیات تسویة الأصول وفي الوقت نفسھ یضع كشفاً بالدیون من دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانیة من المادة 
وفي حالة الإفلاس، إذا ارتأى وكیل التفلیسة استغلال المحل التجاري، لا یكون لھ ھذا إلاّ بعد إذن '':اء فیھاحیث ج-4

.''المحكمة بناء على تقریر القاضي المنتدب بإثباتھ أنّ المصلحة العامة أو مصلحة الدائنین تقضي ضرورة ذلك
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ولا یكون ھذا .والمبالغ التي یجوز لھ استبقاؤھا تحت یده لتشغیل التجارة،الاتحادأمین

.التفویض نافذاً إلا بعد تصدیق قاضي التفلیسة علیھ

التي تنتھي إلیھا تعد أحد الحلول حالة الاتحاد أنّ إلىیجب الإشارة في الأخیرو 

في كون أن ھذا الأخیر ھو معھ 1التفلیسة شأنھا شأن الصلح القضائي، غیر أنھّا تختلف

بین المدین المفلس وجماعة الدائنین یقع ،عبارة عن اتفاق مصدّق علیھ من طرف المحكمة

بحیث یتضمن ھذا الاتفاق تنازل ،2)الأغلبیة العددیة والقیمیة للدائنین في الجماعةأي (

ھذا الجزء المتنازل عنھ من الدیون مجرّدیظلأن على ،الدائنین عن جزء من دیونھم

بخلاف قیام حالة الاتحاد، بحیث یقع الاتحاد بقوة ،في ذمّة المدین المفلس3التزام طبیعي

.توضیحھكما سبق  ،ئیةالقانون بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس، أو تحوّل التسویة القضا

ثمنھا على الدائنین عن وتوزیع،وتقتضي مرحلة الاتحاد بیع أموال المدین المفلس

سداد جمیع الدیون، غیر أن ذمة المدین تبقى لطریق قسمة الغرماء في حالة عدم كفایتھا 

یقع على عاتق المدین 4بوصفھا التزاماً قانونیاً مشغولة بسداد الجزء الباقي من الدیون

المفلس، ولیس بوصفھا التزاماً طبیعیاً یقع على عاتقھ كما ھو الحال بالنسبة لعقد الصلح 

في اتخاذ الإجراءات الفردیة القضائي، بحیث یكون للدائنین بعد انتھاء حالة الاتحاد الحق 

لتنفیذ على لإلزامھ بالوفاء بالجزء غیر المدفوع، وذلك عن طریق ا5ضد المدین المفلس

.6الأموال التي قد تؤول إلیھ مستقبلاً 

91؛ نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 158ق، ص مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع الساب-1
.92و
المطلب الثاني منما سبق شرحھ حول شروط انعقاد الصلح القضائي في:من ق تج المشار إلیھا؛ ینظر318المادة -2

.المبحث الأول من الفصل الأول من ھذا الباب
یقصد بالالتزام الطبیعي ھو الالتزام الذي یتضمن عنصر المدیونیة دون المسؤولیة، وقد تناول المشرع ھذا الحكم في -3

.من القانون التجاري المصري)01(الفقرة 671من القانون التجاري، المقابلة لھا المادة )01(الفقرة 334نص المادة 
.المدیونیة والمسؤولیة:الذي یتضمّن عنصريالالتزام :یقصد بالالتزام القانوني-4
.من ق تج م 696من ق تج، المقابلة لھا المادة 354المادة -5
.398و397معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -6
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كما تختلف حالة الاتحاد عن عقد الصلح القضائي من حیث إدارة أموال المدین 

في حالة الاتحاد إدارة ھذه الأموال 1المفلس، بحیث یتولى الوكیل المتصرف القضائي

عقد الصلح بخلاف،والتصرف فیھا إلى حین تصفیتھا وتوزیع ثمنھا على الدائنین

بعد أن كانت یده ،القضائي أین یعود المدین من جدید إلى إدارة أموالھ والتصرف فیھا

وتتوقف مھام الوكیل المتصرف القضائي بمجرد أن یصبح حكم التصدیق .نھاعمغلولة 

.2على عقد الصلح القضائي مكتسباً قوة الشيء المقضي بھ

إجراء التصفیة ،الجزائري والمصريویقابل إجراء الاتحاد في القانون التجاري 

غیره كالقضائي الجماعي، تخذ ھذا الإجراءالقضائیة في القانون التجاري الفرنسي، بحیث یُ 

ضد كل مدین تاجر وغیر تاجر مقیدّ في 3من الإجراءات القضائیة الجماعیة الأخرى

مستقلاً لى كل مزارع، وعلى كل شخص طبیعي یمارس نشاطاً مھنیاً عوالمھني،السجل 

أو خاضعة لحمایة قانونیة، ،بما في ذلك المھن الحرة الخاضعة لنظام قانوني أو لائحي

من  24-640، طبقا لنص المادة وعلى كل شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص

ذي تمّ ولا یوجد في قواعد الإفلاس في القانون التجاري ما ینص على إمكانیة استبدال الوكیل المتصرف القضائي ال-1
تعیینھ سابقاً عند صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة إثر قیام حالة الاتحاد، بخلاف أمین التفلیسة في القانون 

685وقد أجاز المشرع المصري في نص المادة .التجاري المصري، والذي یسمى عند قیام حالة الاتحاد بأمین الإتحاد
الاتحاد ھو أمین التفلیسة نفسھ، الذي یتم تعیینھ سابقاً بمجرد صدور حكم شھر من القانون التجاري أن یكون أمین 

الافلاس أو شخصاً آخر إذا قررت أغلبیة الدائنین الحاجزین استبدالھ بشخص آخر، فوجب على قاضي التفلیسة تعیین 
في المیعاد الذي یحدده قاضي التفلیسة غیره فوراً وعلى أمین التفلیسة السابق أن یقدّم إلى أمین الاتحاد حساباً عن إدارتھ 

أما عند صدور حكم فتتاح إجراءات التصفیة القضائیة .وبحضوره، على أن یتم إخطار المدین بمیعاد تقدیم ھذا الحساب
من القانون 01-641تتولى المحكمة المختصة بافتتاح الإجراءات الجماعیة، تعیین المصفي وذلك طبقا لنص المادة 

الدائنین أو المدین أو المدیر أحد على طلب اویجوز للمحكمة بناء.نسي، والذي غالبا ما یكون ممثل الدائنینالتجاري الفر
تعیین المصفي من بین خبراء التصفیة والوكلاء القضائیین المقیدین بالجدول التابع لدائرة ،القضائي أو النیابة العامة

قاء نفسھا أو بناء على اقتراح القاضي مأمور التفلیسة أو بناء على طلب وللمحكمة المختصة إمّا من تل.المحكمة المختصة
.النائب العام أن تستبدل المصفي أو أن تضم إلیھ مصفین آخرین، كما یجوز لكل دائن أن یطلب من قاضي التفلیسة ذلك

.من ق تج م المشار إلیھا)03(الفقرة 676من ق تج، المقابلة لھا المادة 332المادة -2
-631، و2-631و-الخاصة بالانقاذ-، 2-620ویقصد بذلك إجراء الإنقاذ والتقویم القضائیین، وذلك طبقا لنص المواد -3
كما أن إجراء التوفیق والذي لا یعد من قبیل الإجراءات القضائیة .القانون التجاري الفرنسي من -الخاصة بالتقویم-3

من  القانون التجاري الفرنسي، المشار 1-641اض، طبقا لنص المادة  الجماعیة، یطبق أیضا على نفس ھؤلاء الأشخ
.إلیھا

:حیث جاء فیھا-4
« La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une

activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique
exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale



   حقوقهم عندء  خولة للدائنين لاستفـاالآليات القـانونية والإجرائية الم...الفصل الثاني

  نتهاء التفـليسة بالاتحاد أو بزوال مصلحة الدائنين نهائيا أو مؤقتا  ا                  

475

جدیدة بالنسبة قضائیةافتتاح إجراءات تصفیةیجوز لاعلما أنھ .القانون التجاري الفرنسي

تطبیقاً لمبدأ لا تصفیة قضائیة ،بعدقفلھا یتم لشخص خاضع لإجراءات تصفیة قضائیة لم 

.1على تصفیة قضائیة أخرى

كما لا یجوز افتتاح ھذه الإجراءات ضد شخص كان خاضعا لإجراء الإنقاذ أو 

.2بعد ینءالإجرالتقویم الفضائیین، ولم یتم فسخ خطة ھذین

إجراءات التصفیة القضائیة ضد ھؤلاء الأشخاص بعد توقفھم عن وتتخذ 

طبقاً لنص المادة ،ممارسة نشاطھم المھني إذا كانت كل أو بعض دیونھم تستغرق أصولھم

  .رنسيفالاريتجانون القالمن  640-13

ویشترط لافتتاح إجراءات التصفیة القضائیة أن یكون المدین في حالة توقف عن 

، طبقا لنصما لم یتم افتتاح إجراءات التوفیق،تتجاوز خمسة وأربعین یوماً الدفع لمدة لا 

تقویم نشاط استحالإذا أو، أو في حالة فشلھ،من القانون التجاري الفرنسي44-640المادة 

، بحیث یتم افتتاح إجراء من القانون التجاري الفرنسي15-640، طبقا لنص المادة المدین

=soumise à un statut legislative ou réglementaire ou don’t le titre est protégé, ainsi qu’à
toute personne morale de droit privé…».

.إفلاس على إفلاس في القانون التجاري الجزائري والمصري، أي مبدأ وحدة الإفلاسوھو ما یقابلھ مبدأ لا -1
2 :من القانون التجاري الفرنسي، حیث جاء فیھا2-640المادة - «…A moins qu’il sagisse de patrimonies
distinets d’une entrepreneur individuel à responsabilité limité, il ne peut être ouvert de
nouvelle procedure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle
procedure tant que celle-ci n’a pas été clôturée ou à une procedure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux operations du plan qui en résulte».

:حیث جاء فیھا-3
«… Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur

mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et don’t le redressement est
manifestement impossible…».

:حیث جاء فیھا-4
« L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les

quaranté-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai
demandé l’ouverture d’une procedure de conciliation».

:اء فیھاحیث ج-5
« ...tout débiteur mentionné à l’article L.640-2, en cessation des paiements et dont le
redressement est manifestement impossible et qui peut être prononcée sans ouverture d’une
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حاجة إلى المرور بفترة الملاحظة، إذا كانت ھذه الاستحالة تبدوا التصفیة القضائیة دون 

بناءاً على طلب المدین في أجل لا یتجاوز خمسة وأربعین یوماً من یكون ذلكو.واضحة

أو ،1لم یتم افتتاح إجراءات التوفیق أو التقویم القضائيما وذلك ،تاریخ التوقف عن الدفع

.2أحد الدائنین مھما كانت طبیعة دینھبناءاً على طلب النائب العام، أو 

، افتتاح ، أو في حالة فشلھاكما یجوز للمحكمة ما لم یتم افتتاح ھذه الإجراءات

دون أن یخضع حكمھا إلى رقابة محكمة ، إجراءات التصفیة القضائیة من تلقاء نفسھا

.3النقض

خلال سنة ب رفع الدعوى یجوإذا توقف المدین عن ممارسة نشاطھ المھني، فإنھ 

حسب ، وبالنسبة إلى الشخص المعنوي توالشركاتةمن تاریخ الشطب من سجل التجار

أما بالنسبة إلى الأشخاص المقیدین .ھذه المدة من تاریخ نشر إنھاء عملیة التصفیة القضائیة

یمارس نشاطاً حراً أو نشاطاً مھنیاً في السجل المھني كالمزارعین وكل شخص طبیعي

، فان ھذه المدة تحسب من تاریخ التوقف عن ممارسة نة یحمیھا القانونمستقلاً أو مھ

.4النشاط

=période d’observation»; Pierre-Michel Le Corre., op.cit., p. 97; Michel Soigent., op.cit, p.
01. .

.، المشار إلیھمامن ق تج ف01-640، و04-640المادتین -1
:من ق تج ف، حیث جاء فیھا05-640، وR.640-01تینالماد-2

«…Le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins
d’ouverture de la procedure de liquidation judiciaire…la procedure peut aussi être ouverte
sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance… »; Corinne Saint-
Alary-Houin., op.cit, p. 778.

  ؛ من ق تج ف، المشار إلیھم04-640و، 27-622، 10-622وادالم:ي ھذا المعنىینظر ف-3
Cass.com., 1 mars 2016, n 14- 21997, Gaz.Pal. 28 juin 2016, p. 63; Cass.com., 12 mai
1998, n 96-10256, Bull, N 1998, IV, N 152, p. 122.

، 10/06/2017:، بتاریخwww.legifrance.gouv.fr:التاليالإلكترونيمأخوذ من الموقعالتاليالقرار الثاني
.18:00:الساعةعلى 

:ف، حیث جاء فیھا. تج.من ق05-640المادة -4
«…lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir
dans le délai d’un an à compter de: 1- La radiation du register du commerce et des societies.
S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la
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وضع الى ھدف ت ،ویجب الإشارة في الأخیر إلى أن إجراءات التصفیة القضائیة

المدین التنفیذ على أموالأو ،نشاط المؤسسة التي بات من المستحیل إصلاح وضعھالنھایة 

وھو عموماً .بغیة تسدید حقوق دائنیھ،1حقوقھ وأموالھ لىعمن خلال تنازل كلي أو جزئي 

.نفس الھدف الذي یسعى إلیھ إجراء الاتحاد

نشاط الاتحاد:الفرع الثاني

حالة الإتحاد مرحلة جدیدة یواجھھا الدائنون والمدین المفلس، لذلك اھتم المشرع  تعد      

، بحیثوفق إجراءات خاصةومایلیھا من القانون التجاري349في نص المادة بتنظیمھا

.تحادتبدأ ھذه الإجراءات بمجرد توفر سبب من أسباب قیام حالة الا

وسیتم دراسة فیمایلي ھذه الإجراءات من خلال التطرق إلى تحدید كیفیة تسییر 

.نشاط الاتحاد، ثم تحدید مضمون ھذا النشاط

تسییر نشاط الاتحاد:ند الأولالب

تشمل إجراءات الاتحاد جمیع الدائنین بما في ذلك الدائنین أصحاب التأمینات العینیة 

سیما إذا كان ھؤلاء الدائنین -3وجمعیة عقد الصلح القضائي2على خلاف جماعة الدائنین-

=publication de la clôture des operations de liquidation; 2- La cessation de l’activité, s’il
s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne
physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession
libérale soumise à un statut legislative ou réglementaire ou don’t le titre est protégé; La
publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non
soumise à l’immatriculation…»; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 97.
1- L’objet de la liquidation judiciaire est « de maitre fin à l’activité de l’entreprise ou de
réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparéede ses biens ». Corinne
Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 775.

بحیث تتشكل ھذه الجماعة كما سبق الإشارة إلیھ من الدائنین العادیین والدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العامة، أما الدائنون -2
لا على سبیل المرتھنون والدائنون أصحاب حقوق الامتیاز الخاصة وأصحاب حق الاختصاص، فلا یقیدون ضمن جماعة الدائنین إ

و 263راشد راشد، المرجع السابق، ص  ؛من ق تج المشار إلیھما292و 245المادتین :ینظر في ھا المعنى.التذكیر أو المراجعة
264.

إلا إذا ،ذلك أنّ الدائنین أصحاب التأمینات العینیة لا یجوز لھم الاشتراك في التصویت على عقد الصلح القضائي-3
تنازلوا عن تأمیناتھم مقدماً، أما إذا اشتركوا في التصویت على عقد الصلح القضائي دون التنازل عن تأمیناتھم، اعتبُرِ 

بشرط أن تتم الموافقة على عقد الصلح القضائي والتصدیق علیھ، ،ذلك تنازلاً ضمنیاً منھم بقوة القانون عن تأمیناتھم
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أو لم تكن ھذه ،تأمیناتھمعلى الأموال التي تقع علیھابعد إجراءات التنفیذیباشروا لم 

م قبل نشأة الاتحاد الأموال كافیة لتسدید كامل حقوقھم، ذلك أنّ ھؤلاء الدائنین یجوز لھ

بحیث یتولى الوكیل المتصرف ،1جراءات الفردیة للتنفیذ على أموال مدینھماتخاذ جمیع الإ

بوصفھ الشخص الوحید المخول لھ قانوناً تصفیة أموال المدین بعد قیام حالة -القضائي 

،بیع أموال المدین المفلس بما في ذلك الأموال التي تقع علیھا التأمینات العینیة-الإتحاد

.2وذلك لحساب الدائنین العادیین أو الدائنین أصحاب التأمینات العینیة على حد سواء

الأحكام  منالصدد إلى أنّ المشرع لم ینص صراحة ضویجب الإشارة في ھذا 

بما في ذلك الدائنین أصحاب ،تشمل جمیع الدائنینھالخاصة بالاتحاد على أنّ إجراءات

التأمینات العینیة، غیر أنھّ یستشف ذلك ضمنیاً من خلال الغایة التي یسعى إجراء الاتحاد

-من جھة-توزیعھا على الدائنین وھي تصفیة أموال المدین المفلس بغیةلى تحقیقھا،إ

سلطة  حیث أن–من جھة أخرى -من القانون التجاري 351وممّا ورد في نص المادة

بما في ذلك الأموال المحمّلة بالتأمینات -كما سبق الإشارة إلیھ-بیع أموال المدین المفلس 

الدائنین بمباشرة إجراءات إذا لم یقم ھؤلاء لى الوكیل المتصرف القضائي، إتعود العینیة

كما سیأتي شرحھ ،التنفیذ خلال مدة شھرین اعتباراً من تاریخ تبلیغھم بحكم شھر الإفلاس

.لاحقاً 

شر المشرع ضمن الأحكام الخاصة باتحاد الدائنین إلى إمكانیة عقد جمعیة كما لم یُ 

.ل إلى حین بیعھاخاصة للمداولة فیھا بشأن القرار الواجب اتخاذه حول إدارة ھذه الأموا

مدى إمكانیة استبدال الوكیل ،ضمن ھذه الأحكامأیضاالمشرع لم یتناول و

332أین نصّ المشرع صراحة في المادة ،المتصرف على خلاف عقد الصلح القضائي

القانون التجاري من ) 03(الفقرة 676المقابلة لھا المادة ،المشار إلیھااريتجالانونقالمن 

یراجع ما سبق شرحھ حول جمعیة عقد الصلح القضائي في .المشار إلیھا.لقانون التجاريمن ا319لنص المادة طبقاً =
.الفصل الأول من ھذا الباب

.407من ق تج المشار إلیھا؛ معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 245المادة -1
.930.محسن شفیق، المرجع السابق، ص-2
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ف مھام الوكیل وتوقّ ،على عودة المدین إلى إدارة أموالھ والتصرّف فیھاالمصري

المتصرف القضائي بمجرد أن یكتسب حكم التصدیق على عقد الصلح القضائي قوة الشيء 

.المقضي بھ

أن یعینّ في حكم المصادقة على "وفي المقابل لقد أجاز المشرع وبنص صریح

.1"الصلح مع تحدید مھمتھملتنفیذالصلح مندوب واحد أو ثلاثة مندوبین

الوكیل المتصرف القضائي یستأنف مھامھ من جدید وبقوة أنّ ،ویستنتج من ذلك

ودون حاجة إلى صدور حكم قضائي ،القانون بمجرد قیام حالة من حالات نشأة الاتحاد

أو  اتأدیبیارتكب خطأ قد  خیرھذا الأكان ولا یجوز للدائنین طلب استبدالھ إلا إذا . بذلك

رقم 2طبقا للقواعد العامة المنظمة لمھنة الوكیل المتصرف القضائي بموجب الأمر،اجزائی

96-23.

تسویة ،ویتولى الوكیل المتصرف القضائي بمجرد انعقاد حالة من حالات الاتحاد

مع  ،انون التجاريقالمن  349ون طبقا لنص المادة بالدیأصول المدین ویضع كشفاً 

والتي تجیز للوكیل من القانون التجاري، 277مراعاة أحكام الفقرة الثانیة من نص المادة 

وذلك بعد إذن من المحكمة ،المتصرف القضائي الاستمرار في استغلال المحل التجاري

أو مصلحة الدائنین ،وبناءاً على تقریر من القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة

.تستدعي ذلك

ما یتولى الوكیل المتصرف القضائي في حالة بطلان عقد الصلح القضائي أو ك

وراق المالیة والأسھم بجرد الأ-حالة من حالات نشأة الاتحاد روالتي تعتب-فسخھ

وبمساعدة القاضي الذي عُھدت إلیھ مھمة وضع ،والأوراق على أساس القائمة القدیمة

.من ق تج م)04(الفقرة 673لھا المادة من ق تج، المقابلة328المادة -1
ما سبق شرحھ حول یراجع أیضا المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي؛ 23-96من الأمر رقم 30و21المادتین -2

في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول من المسؤولیة التأدیبیة والجزائیة للوكیل المتصرف القضائي
.الباب الأول
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الوكیل یتولىوفي نفس السیاق .القانون التجاريمن  258طبقا لأحكام المادة ،الأختام

من  343، طبقا لنص المادة المتصرف القضائي وضع میزانیة تكمیلیة إن تطلب الأمر ذلك

.من القانون التجاري المصري المشار إلیھما680القانون التجاري، المقابلة لھا المادة 

اص ببطلان عقد الصلح كما یقوم الوكیل المتصرف القضائي بنشر موجز للحكم الخ

واستدعاء الدائنین الجدد لعرض مستندات دیونھم للتحقیق وذلك طبقا ،القضائي أو فسخھ

، ودون جاريتانون القالوما یلیھا من 280لإجراءات التحقیق المنصوص علیھا في المادة 

وفاؤه من مّ تمع الأخذ بعین الاعتبار ما قد ،حاجة إلى إعادة تحقیق الدیون التي سبق قبولھا

،القانون التجاريمن  344وذلك طبقا لنص المادة ،دیون أثناء انعقاد الصلح القضائي

.المشار إلیھا

ضمن الأحكام الخاصة بالاتحاد على إمكانیة عقد جمعیة أخرى ولم ینص المشرع 

لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن إدارة أموال المدین المفلس إلى غایة بیعھا،خاصة بالاتحاد

واضحاً من خلال ظاھر احیث یبدو،ومدى إمكانیة استبدال الوكیل المتصرف القضائي

، 314أنّ المشرع اكتفى بالإجراءات المنصوص علیھا في المواد ،النصوص القانونیة

بعد إقفال كشف جراءات الواجب اتخاذھا الخاصة بالإالقانون التجاري من  316، و315

من  287طبقا للمادة ،محكمة بشأن الدیون المتنازع فیھاالدیون أو بعد صدور قرار من ال

القاضي المنتدب باستدعاء قومی،حیث وطبقا لنصوص ھذه المواد،القانون التجاري

شخصیا من  منشر في الصحف أو ترسل إلیھالدائنین المقبولة دیونھم بواسطة إخطارات تُ 

وإذا كان ،طرف الوكیل المتصرف القضائي في أجل ثلاثة أیام التالیة لإقفال كشف الدیون

،قرار من المحكمة المختصةالھناك دیون متنازع فیھا یحسب ھذا الأجل من تاریخ صدور 

.القانون التجاريمن  287طبقاً لنص المادة 
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والتي ،التاریخ المحدد من طرفھبرئاسة القاضي المنتدب فيتنعقد جمعیة الدائنین

إما شخصیاً أو بواسطة ،لا یحضرھا سوى الدائنون المقبولة دیونھم نھائیاً أو مؤقتاً 

.مندوبین

كما یجب على المدین حضور ھذه الجمعیة شخصیاً بعد دعوتھ للحضور، ولا 

ى الوكیل یجوز لھ أن ینیب أحداً عنھ إلا لأسباب یجدھا القاضي المنتدب مقبولة، ویتول

كما یسُمع فیھا إلى ،المتصرف القضائي عرض تقریره عن حالة التفلیسة وإجراءاتھا

ملاحظات المدین ویسلمّ الوكیل المتصرف القضائي تقریره عن قیام حالة الاتحاد موقعاً 

والذي یحرر محضراً بما حصل في الجمعیة والقرارات ،علیھ من طرف القاضي المنتدب

349وتطبق بعد ذلك إجراءات الاتحاد المنصوص علیھا في المادة خذت فیھا التي اتُ 

.ومایلیھا من القانون التجاري

إذا لم یتم الاتفاق ،واجبة التطبیقأنھاھذه الإجراءاتو ما یمكن ملاحظتھ حول 

ولكن الإتحاد،أو طالب المدین تطبیق إجراءات ،على عقد الصلح القضائي داخل الجمعیة

ولم تتم المصادقة علیھ من طرف المحكمة ،تفاق على عقد الصلح القضائيالامّ تماذا لو 

فھل یعاد عقد ھذه الجمعیة  ؟أو تمت المصادقة علیھ ولكنھ فسُخ فیما بعد أو أبطِل،المختصة

من جدید بشأن اتخاذ القرارات اللازمة بإدارة أموال المدین المفلس إلى حین تصفیتھا؟

من جدیدمن طرف قاضي التفلیسةالدائنیندعوةوجب إن المشرع المصري أ

الذي قد الإتحادوفي اختیار أمین ،للنظر في شؤون التفلیسةالإتحاد للاجتماع إثر قیام حالة 

بغیره من طرف قاضي التفلیسة 1أو قد یتم استبدالھ،یكون ھو نفسھ أمین التفلیسة السابق

ویتعین على أمین التفلیسة في حالة .رت أغلبیة الدائنین الحاضرین ذلكوذلك إذا قرّ 

حسابا  ،في المیعاد الذي یحدده قاضي التفلیسة وبحضورهالإتحاداستبدالھ أن یقدم إلى أمین

والحكمة من استبدالھ وتغییره، تكمن في أن أمین التفلیسة الذي تولى إدارة التفلیسة قد لا تكون لھ خبرة في مجال -1
.456علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص .تصفیة وبیع أموال المدین المفلس
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وذلك حتى ،1على أن یتم إخطار المدین بمیعاد تقدیم ھذا الحساب،عن إدارتھ للتفلیسة

.2ا أمین التفلیسة سابقاً على درایة كاملة بجمیع الأعمال التي قام بھالإتحاد أمین یكون 

أنّ المشرع المصري نصّ صراحة على اشتراك ،والجدیر بالذكر في ھذا الصدد

جمیع الدائنین بما في ذلك الدائنین أصحاب التأمینات العینیة المقررة على أموال المدین 

ودون أن یترتب ،المفلس في ھذه المداولات والتصویت على ما یتُخذ بشأنھا من قرارات

لأنّ عملیة التصفیة تشمل جمیع أموال المدین بما في ،3على ھذا الاشتراك سقوط تأمیناتھم

ھو ،التي تقع علیھا تأمیناتھم ولا سیما وأن أمین الاتحاد كما سبق الإشارة إلیھالأموالذلك

لعادیین الشخص المخوّل لھ قانونا إجراء عملیة البیع وتوزیع ناتجھا على الدائنین ا

من  351ورد في نص المادة  قد ، مع مراعاة ما4والدائنین أصحاب التأمینات العینیة

،صريمالانون التجاريقالمن ) 02(الفقرة 688المقابلة لھا المادة ،القانون التجاري

.ا لاحقاً موالتي سنعكف على دراستھ

إضافة إلى -إلیھ قاضي التفلیسةاكما یتطرق الدائنون في الاجتماع الذي یدعو

) نفقة(إلى مسألة مدى تقریر إعانة -النظر في شؤون التفلیسة وفي اختیار أمین الاتحاد

.5وفي تقدیر قیمة ھذه الإعانة،ولمن یعولھمللمدین المفلس

لأن ،وحسنا فعل المشرع المصري حینما تطرق وبنص صریح إلى ھذه المسألة

یتم بعد صدور حكم شھر الإفلاس الذي ،ین المفلس ولمن یعولھمتقریر ھذه الإعانة للمد

ثم توقف ھذه الإعانة ،6یؤدي إلى غل ید المدین المفلس عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا

لما یترتب علیھ من عودة ،7بمجرد تصدیق المحكمة المختصة على عقد الصلح القضائي

.تج ممن ق685المادة .ذا الاجتماع ودون أن یستوجب المشرع المصري ضرورة حضور المدین إلى ھ-1
.410معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -2
.من ق تج م، المشار إلیھا)01(الفقرة 685المادة -3
.456؛ علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص 930محسن شفیق، المرجع السابق، ص -4
.من ق تج م686المادة -5
.تج ممن ق 596و589:المادتین-6
.411؛ معمر طاھر حمید ردمان، المر جع السابق، ص تج ممن ق)04(الفقرة 596المادة -7
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لذلك ألزم المشرع المصري الدائنین .1المدین المفلس إلى إدارة أموالھ والتصرف فیھا

إلیھ قاضي االنظر في مسألة تقریر ھذه الإعانة وتقدیر قیمتھا خلال الاجتماع الذي یدعو

التي یترتب عنھا وبقوة القانون غل ید المدین المفلس من الإتحاد،التفلیسة إثر قیام حالة 

.2جدید عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا

حیث اكتفى الإتحاد،ق إلیھ المشرع الجزائري ضمن أحكام الأمر الذي لم یتطر

في ظل ولكنھ ،3بالنص على تقدیر قیمة ھذه الإعانة بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس

للمدین المفلس ولمن فإن الإعانة التي یتم تقریرھا،غیاب نص قانوني في ھذا المعنى

عند قیام حالة الاتحاد بقوة تكون ساریة المفعول ،یعولھم عند صدور حكم شھر الإفلاس

القانون طالما أنھ لا یوجد نص قانوني صریح یمنع ذلك، وخاصة وأنّ حالة الاتحاد تؤدي 

إلى غل ید المدین المفلس من جدید عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا، وھي تتألف بحسب 

دید بحیث یتم إعادة تنظیمھا من ج،الأصل من ذات العناصر التي كانت قائمة من قبل

، أي أن قیام حالة الاتحاد 4تمھیداً لتصفیة أموال المدین المفلس وتوزیعھا على الدائنین

بما في ذلك النفقة التي كانت مقررة للمدین ،معناه إعادة فتح التفلیسة من جدید وبأثر رجعي

.المفلس ولمن یعولھم

حالة الاتحاد قیام إثرى ولم یكتف المشرع المصري بالنص على تقدیر قیمة الإعانة 

حیث لم یشترط ،وإنما نصّ على الإجراءات الواجب إتباعھا عند تقدیر ھذه الإعانة،فقط

وإنما اكتفى بحصول موافقة ،ھاالمشرع المصري ضرورة موافقة جمیع الدائنین عند تقدیر

و یتولى قاضي التفلیسة بناءا على سلطتھ التقدیریة بعد .یھاأغلبیة الدائنین الحاضرین عل

.ھاتعیین مقدار،أخذ رأي أمین الاتحاد ورأي المراقب

.من ق تج م ، المشار إلیھا)03(الفقرة 676المادة -1
على غرار المشرع لخاصة بالاتحاد، حیث أعطى المشرعوھو ما یسُتنتج أیضا من خلال النصوص القانونیة ا-2

معمر طاھر حمید .تصرف القضائي أو أمین الاتحاد مباشرة إجراءات تصفیة أموال المدین المفلسالمصري للوكیل الم
.932؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 411ردمان، المرجع السابق، ص 

.من ق تج242المادة -3
.452؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 932محسن شفیق، المرجع السابق، ص -4
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الطعن أمام ،وقد أجاز المشرع المصري لأمین الاتحاد دون غیره من الأشخاص

المحكمة المختصة في مقدار ھذه الإعانة ولیس لھذا الطعن أثر موقف، بل قرّر المشرع 

للمدین المفلس ولمن الإعانةھذه قیمة فصرف نص،المصري ولدوافع أخلاقیة وإنسانیة

القانون التجاري من  686إلى حین الفصل في ھذا الطعن، طبقا لنص المادة یعولھم

.صريمال

إلیھ قاضي التفلیسة لاتخاذ القرارات االإشارة إلى أن ھذا الاجتماع الذي یدعویجب 

  ؛1رتیناللازمة بشأن إدارة أموال المدین المفلس في ھذه المرحلة إلى حین بیعھا، یتكرر م

مرة بمرور مدة ستة أشھر من تاریخ قیام حالة الاتحاد دون أن ینجز أمین الاتحاد 

أعمال التصفیة فوجب على أمین الاتحاد أن یقدم إلى قاضي التفلیسة تقریراً حول حالة 

التصفیة وأسباب التأخیر، ویتولى قاضي التفلیسة إرسال ھذا التقریر إلى الدائنین مع 

ناقشتھ، ویحصل ھذا الاجتماع كلما انقضت مدة ستة أشھر دون أن دعوتھم إلى الاجتماع لم

من القانون التجاري 694ینجز أمین الاتحاد أعمال التصفیة، وذلك طبقا لنص المادة 

.المصري

عندما ینتھي أمین الاتحاد من أعمال التصفیة ،وتجتمع جمعیة الاتحاد مرة أخیرة

لیسة الذي یقوم بدوره بإرسالھ إلى الدائنین ویقوم بتقدیم الحساب الختامي لقاضي التف

مع إخطار المدین المفلس بھذا الاجتماع الذي ،لمناقشتھ في الاجتماع الذي یدعوھم إلیھ

.یمكنھ حضوره

وتنقضي ھذه الجمعیة وینحل الاتحاد بالمصادقة على ھذا الحساب، طبقا لنص 

والتي سنكعف على لمصري، القانون التجاري امن ) 02(و)01(الفقرتین 695المادة 

.دراستھا لاحقا

.378فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -1
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ن إفحول تسییر نشاط التصفیة القضائیة، موقف المشرع الفرنسيأمّا بالنسبة إلى 

طبقا لنص المادة ، صفيتعیین الم تتولى بافتتاح الإجراءات الجماعیةالمحكمة المختصة 

وذلك إذا تم افتتاح ، ، والذي غالباً ما یكون ممثل الدائنینالقانون التجاريمن  641-11

.الإنقاذ أو التقویم القضائیین ئيإجراء التصفیة القضائیة عقب فشل إجرا

على طلب أحد الدائنین أو المدین أو المدیر القضائي أو بناءً ویجوز للمحكمة 

المقیدین ،النیابة العامة، تعیین المصفي من بین خبراء التصفیة والوكلاء القضائیین

.بالجدول التابع لدائرة المحكمة المختصة

على اقتراح القاضي اأو بناء،للمحكمة المختصة إمّا من تلقاء نفسھاكما یمكن 

أو ن،ستبدل المصفیتأن ، أو طلب المصفي نفسھعلى طلب النائب العاماأو بناءالمفوض 

من القانون التجاري21-1-641، وذلك طبقا لنص المادة ضم إلیھ مصفین آخرینتأن 

.الفرنسي

:حیث جاء فیھا-1
«…Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation

d’une procedure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le
mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut par decision
motive, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions
montionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, designer en
qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L.812-2…»;
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 782.

.أوروا100.000كما یمكن تعیین المصفي من بین المحضرین القضائیین، إذا كان رقم أعمال المدین یساوي أو یتجاوز 
Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 98.

:حیث جاء فیھا-2
« Le tribunal peut d’office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du

ministère public, procéder au remplacement du liquidateur…ou encore adjoindre un ou
plusieurs liquidateurs…lorsque le liquidateur…demande son remplacement, le president du
tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est competent pour y procéder. Il statue
par ordonnance. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur
les demandes de saisine du tribunal aux fin de remplacement qui lui sont adressées en
application du present article…».
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تقریراً مفصّلا حول بإعدادخلال شھر من تعیینھقومویجب على المصفي أن ی

تبینّ أما إذا. لاحظةوضعیة المدین، ما لم تقض المحكمة بالتصفیة القضائیة خلال فترة الم

ة أشھر خلال ستھأو كان عدد عمال،للمحكمة أنّ أصول المدین لا تتضمن أمولاً عقاریة

ورقم أعمالھ الصافي مساویاً أو أقل من ،الأخیرة قبل افتتاح إجراءات التصفیة القضائیة

فإنّ المحكمة تقضي بإقرار التصفیة القضائیة ،مرسوم مجلس الدولةهالمبلغ الذي یحدّد

القانون التجاري من  21-641ةوذلك طبقا لنص الماد،المبسّطة الواردة في الباب الرابع

.الفرنسي

إخطار كل من المدین، القاضي وفي نفس السیاقأیضاكما یجب على المصفي

المفوض، والنیابة العامة بجمیع الإجراءات المتخذة من طرفھ، وذلك خلال مدة لا تزید 

.على ثلاثة أشھر

ویمكن للقاضي المفوض والنیابة العامة الإطلاع في أي وقت على كافة الإجراءات 

72-641لمتعلقة بالتصفیة، تحقیقا للجانب الرقابي، وذلك طبقا لنص المادة والمستندات ا

.التجاري الفرنسيالقانون  من

:حیث جاء فیھا-1
« il est fait application de la procedure simplifiée… si l’actif du débiteur ne comprend pas

de bien immobilier et si le nombre des salaries au cours des six mois precedent l’ouverture
de la procedure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des
seuils qui ont été fixes…le president du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du
débiteur établi par le liquidateure dans le mois de sa designation…»; V. C.com., art. L. 641-
2-1.

جویلیة 23الصادر بتاریخ 903-15والمرسوم رقم ،2009فبرایر 12الصادر بتاریخ 160-09مرسوم رقم وقد حدد ال
300.000لقضائیة البسیطة أن یكون للمدین عامل واحد، وأن یكون رقم أعمالھ لافتتاح إجراءات التصفیة ا2015
ویعد افتتاح اجراءات التصفیة القضائیة في ھذه الحالة إلزامي، أما إذا تجاوز عدد العمال ھذا العدد، على ألا .أوروا

جراءات التصفیة القضائیة ضد أوروا، فإن افتتاح إ750.000یتجاوز عدد العمال خمسة كحد أقصى، وبلغ رقم أعمالھ 
المادة .ھذا الأخیر یعد أمرا اختیاریا بالنسبة للمحكمة، بحیث یمكنھا اختیار تطبیق إجراءات التصفیة القضائیة العادیة

D.641-10؛   
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 897-898; Alain Lienhard., « Réforme du droit des
entreprises en difficulté: présentation du décret du 12 février 2009 », Art.préc, p. 420-03-
04; O. de M., Art.préc, p. 05.

:حیث جاء فیھا-2
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)محتوى ھذا النشاط(مضمون نشاط الاتحاد :البند الثاني

یتمثل الھدف من قیام حالة الاتحاد في تصفیة أموال المدین المفلس عن طریق بیعھا 

غیر أنھّ قد یحدث ألاّ تكون الظروف مواتیة لتحقیق ھذا الھدف وتوزیع ثمنھا على الدائنین، 

.1فیكون الاستمرار في استغلال المحل التجاري ھو الحل المناسب للدائنین

، ثم الاستمرار في استغلال المحل التجاري:أولاً دراسةالتطرق فیمایلي إلىیتمسو

.المتوخى من قیام حالة الاتحادتصفیة أموال المدین المفلس باعتبارھا الھدف :ثانیا

الاستمرار في استغلال المحل التجاري مؤقتا :أولا

یتمثل أساسا في تصفیة أموال ،سبق الإشارة إلى أن الھدف من قیام حالة الإتحاد

أنھّ استثناءا قد یحدث ألاّ إلاّ المدین المفلس عن طریق بیعھا وتوزیع ثمنھا على الدائنین، 

كوجود ظروف إقتصادیة صعبة تؤدي إلى ،مواتیة لتحقیق ھذا الھدفتكون الظروف 

انخفاظ وتدني سعره في السوق، فیكون الاستمرار في استغلال المحل التجاري مؤقتا ھو 

الحل المناسب للدائنین، والمدین على حد سواء إلى حین أن تأتي الفرصة المناسبة لبیعھ في 

.2السوق بأكبر سعر ممكن

من القانون 349ستثناء بشكل غیر مباشر في نص المادة لمشرع ھذا الاوقد تناول ا

من نفس القانون 277التجاري، حینما أحال الوكیل المتصرف القضائي إلى نص المادة 

أي أثناء (الخاصة باستغلال المحل التجاري للمدین أثناء مباشرة إجراءات التفلیسة 

إذا ارتأى ،الوكیل المتصرف القضائيوتطبیقا لذلك یجب على.)المرحلة التمھیدیة

= « Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le
débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Le juge-commissaire et le
ministère public peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou
documents relatifs à la procédure ».

؛ مصطفى كمال طھ، 932من ق تج، المشار إلیھا؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص )01(الفقرة 349المادة -1
.160مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 

؛ مصطفى كمال طھ، 457عوض، المرجع السابق،ص من ق تج؛ علي جمال الدین)01(الفقرة 349المادة -2
.453؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 160مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 
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الاستمرار في استغلال المحل التجاري مؤقتا، أن یحصل على إذن من المحكمة المختصة 

على تقریر القاضي المنتدب بعد إثباتھ أن المصلحة العامة أو مصلحة الدائنین، ابناء

.تقتضي متابعة ھذا الاستغلال

إذا كان الوكیل المتصرف :ھو أنھالإشكال الذي یطرح في ھذا الصدد ولكن 

القضائي سبق وأن أذُن لھ بمباشر الاستمرار في الاستغلال أثناء المرحلة التمھیدیة، فھل 

یكفي ھذا الإذن لمتابعة ھذا الاستغلال أثناء قیام حالة الإتحاد أم لابد من الحصول على إذن 

جدید لذلك؟ 

ستغلال، فھل ھذا الاستمرار مفتوح أم م الإذن لھ بالاستمرار في ھذا الاتوفرضا أنھ 

لابد من تحدیده بمدة زمنیة معینة حتى لا تطول إجراءات الاتحاد؟ وفي ماذا تتمثل سلطات 

الوكیل المتصرف القضائي، سیما فیما یتعلق بالمبالغ التي یجوز لھ الاحتفاظ بھا لمواجھة 

أعباء ونفقات ھذا الاستمرار؟        

الدیون الناشئة عن ھذا الاستمرار، ومن یتحمل مسؤولیة وفي الأخیر ما مصیر 

الوفاء بھا؟ فھل یمكن اعتبار ھذه الدیون من قبیل الدیون التي ترد على جماعة الدائنین، 

مثلما ھو الحال بالنسبة للدیون الناشئة عن الاستمرار في استغلال المحل التجاري أثناء 

یتم الوفاء بھا قبل دیون الدائنین في الجماعة؟مّ تومن ،المرحلة التمھیدیة

من القانون التجاري، الإجابة على ھذه 349المادة  خضمفي  المشرعلم یتناول

من نفس القانون، 277بالإحالة إلى نص المادة -كما سبق الإشارة إلیھ-الإشكالات مكتفیا 

في  رصتطبیقھ ینحار أن مجال ھذه الإشكالات باعتب لىوالذي لا یمكن من خلالھ الإجابة ع

أثناء سریان إجراءات التفلیسة وقبل انتھائھا، ،حالة الاستمرار في استغلال المحل التجاري

تخضع لھا التفلیسة وھذه المرحلة لا تطرح إشكالا باعتبارھا تخضع إلى نفس القواعد التي

.أثناء قیامھا
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لإحالة إلى الإجراءات المشرع المصري باوخلافا للمشرع الجزائري، لم یكتف 

على إجراءات المتعلقة بالاستمرار في استغلال المحل التجاري أثناء قیام التفلیسة، بل نصّ 

من  1)02(و)01(الفقرتین 687خاصة بھذا الاستمرار أثناء قیام حالة الإتحاد في المادة 

القانون التجاري، حیث اشترط  ھذا الأخیر على أمین الإتحاد ضرورة الحصول على 

كانوا اتفویض خاص یصدر من أغلبیة تمثل ثلاثة أرباع الدائنین عددا ومبلغا، وسواء

ھؤلاء الدائنین حاضرین أم غائبین، طالما أن المشرع المصري لم یستبعد الدائنین الغائبین 

كما  .المذكورة أعلاهمن القانون التجاري المصري687لمادة من التصویت في نص ا

دون أن یترتب على ،یشترك في ھذا التصویت أیضا الدائنون أصحاب التأمینات العینیة

.تصویتھم سقوط تأمیناتھم خلافا لعقد الصلح القضائي

ویجب أن یتضمن ھذا التفویض تحدید مدة معینة لتنفیذه، وكذا تحدید سلطات أمین 

الإتحاد والمبالغ التي یجوز لھ أن یبقیھا تحت یده للاستمرار في ھذا الاستغلال، غیر أن 

ھذا التفویض لا یكون نافذا إلا بعد تصدیق قاضي التفلیسة علیھ، تحقیقا للجانب الرقابي، 

.بحیث یجوز لھذا الأخیر عدم التصدیق علیھ، إذا اختل شرط من شروط انعقاده

ذا الاستمرار أرباح وخسائر كما ھو الحال بالنسبة للاستمرار في وإذا نتج عن ھ

استغلال المحل التجاري خلال المرحلة التمھیدیة، فإن الأرباح تضاف إلى أموال التفلیسة 

أما بالنسبة إلى الخسائر أو الدیون المترتبة عن ھذا .لیتم توزیعھا فیما بعد على الدائنین

تأخذ نفس حكم الدیون المترتبة عن الاستمرار خلال الاستمرار، فھي الأخرى مبدئیا

المرحلة التمھیدیة، بحیث یكون لأصحابھا الأولویة في الوفاء على جمیع الدائنین في 

"حیث جاء فیھما-1 لك من قبل إلا بعد لا یجوز لأمین الإتحاد الاستمرار في تجارة المدین ولو كان مأذونا في ذ-1:
الحصول على تفویض یصدر بأغلبیة تمثل ثلاثة أرباع الدائنین عددا ومبلغا، ویجب أن یعین في التفویض مدتھ وسلطة 

.أمین الإتحاد والمبالغ التي یجوز لھ استبقاؤھا تحت یده لتشغیل التجارة
".ضي التفلیسة علیھولا یجوز تنفیذ التفویض بالاستمرار في التجارة إلا بعد تصدیق قا-2
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وافقوا على التفویض أم لم یوافقوا علیھ، باعتبارھم دائني جماعة الدائنین ا الجماعة سواء

.1المدین المفلسأو كما یتم وصفھم بدائني التفلیسة، ولیسوا دائني

من القانون 2)03(الفقرة 687قد تطرق المشرع المصري في ذات المادةو

الدیون الناشئة عن ھذا الاستمرار في حالة لى إلى المسؤولیة المترتبة عالتجاري المصري 

عدم كفایة أموال الإتحاد للوفاء بھا، بحیث لا یتحمل ھذه المسؤولیة سوى الدائنین الذین 

وتكون مسؤولیتھم .قوا على ھذا الاستمرار، تحقیقا لمبدأ المساواة كلٌ بنسبة دینھواف

.مسؤولیة شخصیة وغیر تضامنیة

اشترط المشرع المصري لتحمل ھؤلاء الدائنین ھذه المسؤولیة أن ،وتحقیقا للعدالة

للوفاء بھا، تدخل الدیون الناشئة عن ھذا الاستمرار في حالة عدم كفایة أموال الإتحاد تكون

.ضمن حدود التفویض الممنوح من طرفھم إلى أمین الإتحاد

برأ ذمة ھؤلاء الدائنین أما إذا تجاوز أمین الإتحاد حدود الصلاحیات المخولة لھ، تُ 

من ھذه الدیون ویتحمل مسؤولیتھا أمین الإتحاد شخصیا، لذلك وجب على من یتعامل مع 

ن یكون حریصا على التأكد من حدود التفویض الممنوح أمین الإتحاد خلال ھذه المرحلة أ

.3لھذا الأخیر

یختلف المشرع الفرنسي عن المشرعین الجزائري والمصري، في إتاحة ولا

الفرصة للمصفي الذي یتولى إدارة المؤسسة خلال ھذه المرحلة أو المدیر القضائي في 

لمدین خلال فترة التصفیة القضائیة ، في الاستمرار في استغلال نشاط ا4حالة تعیینھ

.419معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -1
"حیث جاء فیھا-2 وإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزید على أموال الإتحاد كان الدائنون الذین وافقوا :

على الاستمرار في التجارة مسئولین في أموالھم الحاصة ودون تضامن بینھم عن الزیادة بشرط أن تكون ناشئة عن 
".مسئولیة كل دائن بنسبة دینھأعمال تدخل في حدود التفویض الصادر منھم، وتكون

؛ علي 454؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص 421معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -3
.459و458جمال الدین عوض، المرجع السابق،ص 

عمال المشروع لا یقل عن سبق الإشارة إلى أن تعیین المدیر القضائي یعتبر أمرا إلزامیا في حالة إذا كان عدد -4
عشرین عاملا، وأن رقم أعمالھ یتجاوز ثلاث ملیون أوروا، كما یمكن أیضا تعیینھ من طرف المحكمة في حالة 
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وھو تصفیة المشروع عن طریق التنازل عن أصولھ في -على الأصل العام 1كاستثناء

وسواء تم المرور بفترة الملاحظة لإعلان التصفیة القضائیة، أم لم یتم -أقرب وقت ممكن

قا لنص المادة ویكون ھذا الاستمرار بناء على إذن من المحكمة المختصة، طب.المرور بھا

مع التحفظ بالنسبة -من القانون التجاري الفرنسي، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر 641-102

قابلة للتمدید لنفس -3للأحكام المطبقة على الاستمرار في استغلال المشاریع الزراعیة

 من نفس R.641-184المدة، مرة واحدة بناء على طلب النیابة العامة، طبقا لنص المادة

.القانون

من  10- 641ویمكن للنیابة العامة اقتراح شخص معین لممارسة ھذه المھام، وذلك طبقا لنص المادة .الضرورة=
:القانون التجاري الفرنسي، حیث جاء فیھا

«…Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d’affaires est supérieur ou égal
à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un
administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise. Dans ce cas, l’administrateur exerce
les prerogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare
le plan de cession, passé les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues
à l’article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le
nom d’un administrateur judiciaire à la designation du tribunal qui ne peut le rejeter que par
décision spécialement motivée…».

ما یتم الاستمرار في استغلال نشاط المدین الخاضع لإجراءات التصفیة القضائیة، لتدني ظروفھ غیر أنھ عملیا قلّ -1
.الاقتصادیة والمادیة بشكل كبیر، مما یستدعي التعجیل بتصفیتھ ربحا للوقت

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 804.
:حیث جاء فیھا-2

« Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou
celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour
une durée maximale fixée par décreten Conseil d’Etat. Elle peut être prolongée à la
demande du ministère public pour une durée fixée par la meme voie. Lorsqu’il s’agit d’une
exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l’année cultural en
cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le liquidateur administre
l’entreprise…».

، طبقا لنص المادة أن تأذن باستمرار استغلال النشاط الزراعي إلى غایة نھایة السنة الزراعیةحیث یمكن للمحكمة -3
من ق تج ف، المشار إلیھا؛ 641-10

Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p.101.
:حیث جاء فیھا-4

«…pour une période qui ne peut exéder trois mois, sous reserve des dispositions
applicable aux exploitations agricoles. éventuellement prolongée une fois, pour la même
période, à la demande du ministère public ».

طبقا لنص مدة الاستمرار في استغلال النشاط في ظل القانون السابق مدة شھرین قابلة للتمدید لنفس المدة، بینما كانت
  ؛1994جوان 10المتعلق بالتقویم القضائي، المعدلة بمقتضى قانون 98-85من قانون رقم 153المادة 

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1207.
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وھو عدم ،ویجب إثبات أن من شأن ھذا الاستمرار أن یحقق الھدف من التصفیة

كان ھذا التنازل كلیا اعرقلة نقل أو تحویل أصول المؤسسة في إطار خطة التنازل، وسواء

.تقتضي ذلك2أو مصلحة الدائنین1أو جزئیا، أو إثبات أن المصلحة العامة

الاستمرار تحقیق احتیاجات التصفیة القضائیة، طبقا وعلیھ یجب أن یضمن ھذا 

.من القانون التجاري، المشار إلیھا10-641لنص المادة 

أن یحدد المبالغ الأساسیة ،ویجب على المصفي أو المدیر القضائي في حالة تعیینھ

لاستعمالھا في الاستمرار في استغلال نشاط المدین، وفي حالة افتتاح إجراء التصفیة 

قضائیة مع الإستمرار في ممارسة النشاط عقب فسخ خطة التقویم القضائي، فعلى المدیر ال

القضائي إذا لم یقم بتحدید ھذه المبالغ، أن یطلب من القاضي المفوض الإذن لاستعمال ثمن 

المحلات التي لم یتم استغلالھا من طرف مندوب تنفیذ خطة التقویم القضائي، ولم یتم 

-641و27-626، وذلك طبقا لنص المادتین 3الأمانات والإیداعاتإیداعھا في صندوق 

.من القانون التجاري الفرنسي410

.كأن یكون الھدف من الاستمرار في ھذا الاستغلال ھو مواصلة تنفیذ عقود العمل-1
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 803; André Jacquemont., op.cit, p. 419.

ویعتبر من مصلحة الدائنین أحیانا، الاستمرار في الإنتاج مؤقتا من أجل الزیادة في قیمة أصول المدین بدلا من بیع -2
.معدات الإنتاج

Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1207; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 803.
3- « Lorsque la liquidation judiciaire avec maintien de l’activité est prononcée suite à la
resolution du plan, l’administrateur qui ne dispose pas des sommes nécessaires à la
poursuite de l’activité, peut être autorisé par le juge-commissaire à se faire remettre les
fonds non affectés et consignés à la caisse des depots et consignations». Cass.com., 14 oct
2014, n 13-13994, ECLI: FR: CCASS: 2014: CO00897. Note. Christine Lebel., « Remise
des fonds non affectés, par le commissaire à l’exécution du plan, à l’administrateur
judiciaire après le prononce de la liquidation judiciaire», Gaz.Pal, édition spésialisée, n 18 à
20, 2015, p. 22.

:حیث جاء فیھا-4
« Lorsque l’administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de

l’activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le
liquidateur…».
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ویطبق على الاستمرار في استغلال نشاط المدین خلال ھذه المرحلة القواعد 

.1الرئیسیة التي تحكم فترة الملاحظة المتعلقة بإجرائي الإنقاذ أو التقویم القضائیین

وھو -من القانون التجاري 12-11-641الفرنسي في نص المادة وقد حدد المشرع 

العقود محل الاستمرار خلال ھذه المرحلة، وھي -3ماحددتھ محكمة النقض الفرنسیة سابقا

نفس العقود التي تكون محلا للاستمرار في فترة الملاحظة المتعلقة بإجراء الإنقاذ 

.التجاري الفرنسيمن القانون13-622، طبقا لنص المادة القضائي

ویكون للمصفي سلطة تنفیذ ھذه العقود أو فسخھا، دون حاجة إلى موافقة القاضي 

.4المفوض

المدیر ویجب على المصفي الذي یتولى إدارة المؤسسة خلال فترة التصفیة، أو

القضائي في حالة تعیینھ، إخطار القاضي المفوض والنیابة العامة بجمیع النتائج المترتبة 

.5عن ھذا الاستمرار خلال المدة المخولة لھ

تحضیر خطة التنازل مبرزا العقود الأساسیة محل التنازل، ،كما یتولى ھذا الأخیر

، وإبرام العقود من القانون التجاري المشار إلیھا106-641وذلك طبقا لنص المادة 

.مشار إلیھامن القانون التجاري الفرنسي، ال4-622التحفظیة المحددة في المادة 

1 - Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 804.
:حیث جاء فیھا-2

«…Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en
fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur… ».
3 - Cass.com., 17 nov 1989, D. 1990, somm, p. 2. Cité par: Corinne Saint-Alary-Houin.,
op.cit, p. 804.
4- Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 102.

:من ق تج ف، حیث جاء فیھا11-641، وR.641-20المادتین:ینظر-5
«…Le liquidateur et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, reçoivent du juge-
commissaire tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission ».

:حیث جاء فیھا-6
« Le liquidateur administre l’entreprise…il prépare un plan de cession…».
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-641دارتھ للمؤسسة فصل العمال، طبقا لنص المادة إكما یجوز للمصفي في حالة 

من نفس القانون 17-631من القانون التجاري، وفق الشروط المحددة في نص المادة 110

، المتعلقة بفصل العمال في حالة صدور حكم بافتتاح إجراء التقویم -امالمشار إلیھ-

.L’AGSویتم ھذا الفصل تحت رقابة شركة ضمان الأجور .القضائي

نص المشرع الفرنسي بموجب الأمر  ،وفي نفس السیاق وفي سبیل حمایة العمال

، لابد من 2، على أنھ في حالة تقریر فصل جماعي للعمال2013جوان 14الصادر بتاریخ 

مادة المذكورة أعلاه، كما تعیین مدیر قضائي للقیام بھذا الإجرء وفق الشروط المحددة في ال

.یتولى أیضا تحدید العقود الأساسیة محل التنازل مثلما سبق الإشارة إلیھ

)أرباح(إلى أنھ إذا نتج عن ھذا الاستمرار حقوقا ،ویجب الإشارة في الأخیر

، فإن ھذه الحقوق تضاف إلى أصول المدین، إثراءا لخطة التنازل، أما )دیون(والتزامات 

مترتبة عن ھذا الاستمرار، فإن أصحابھا یستفدون من الإمتیاز المقرر في نص الدیون ال

، شرط أن تكون دیونھم قد نشأت ن القانون التجاري، المشار إلیھام 13-641المادة 

، بحیث یكون لھم وفقا لھذا الامتیاز الأولویة في الوفاء على الدائنین الذین 3بطریقة قانونیة

، باستثناء امتیاز أجور م افتتاح إجراء التصفیة القضائیةنشأت دیونھم قبل صدور حك

نتیجة الامتیاز الممنوح العمال، امتیاز المصاریف القضائیة، وامتیاز دیون اتفاق التوفیق

New"والمعروف بامتیاز11-611لھا بمقتضى المادة  money."

:حیث جاء فیھا-1
« Le liquidateur administre l’entreprise. Dans les conditions prévues à l’article L. 631-17,
il peut procéder aux licenciements…».

ویعتبر فصلا جماعیا للعمال إذا تجاوز عدد العمال المفصولین عشرة عمال في مؤسسة تشغل أكثر من خمسین -2
من قانون العمل الفرنسي؛ وفي نفس 03-02-01-24-1233المادة :یراجع تفصیلا حول إجراءات فصل العمال.  عاملا

:المعنى أیضا، یراجع ھامش
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 718.

أي أن تكون قد نشأت بغرض ضمان الاستمرار في استغلال نشاط المدین مع المصفي أو المدیر القضائي في حالة -3
قابلة للتمدید مرة واحدة لنفس المدة طبقا لنص المادة تعیینھ، وخلال المدة المقررة لھذا الاستمرار، وھي مدة ثلاثة أشھر 

من القانون التجاري، المشار إلیھما؛ R.641-18و 641-10
Ibid., p.805.
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لم یطالبواھذا الاستمرار، إذا لویفقد ھؤلاء الدائنون الامتیاز المخول لھم نتیجة 

أشھر من تاریخ نشر حكم افتتاح إجراء التصفیة )06(بالوفاء بدیونھم خلال مدة ستة 

.1القضائیة، أو خلال مدة سنة من تاریخ وقف خطة التنازل

تصفیة أموال المدین المفلس:ثانیا

.وضع كشف بالدیون،یتولى الوكیل المتصرف القضائي ومنذ قیام حالة الاتحاد

وفي الوقت ذاتھ تسویة أصول المدین المفلس عن طریق بیعھا وتوزیع ثمنھا على الدائنین، 

، غیر أنھ قبل بیع أموال القانون التجاريمن  )01(الفقرة 349وذلك طبقا لنص المادة 

المدین المفلس وتوزیع ثمنھا على الدائنین، یقوم الوكیل المتصرف القضائي بتحصیل 

:یليفیمانتطرق إلیھوھو ما س،ھ بسداد دیونھم المستحقةیوقھ ومطالبة مدینحق

استیفاء حقوق المدین المفلس لدى الغیر-1

الوكیل المتصرف القضائي بمجرد ،ألزم المشرع على غرار نظیره المصري

لحصر القیام بجمیع الإجراءات اللازمة ،صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

وھي تمھیدا للمرحلة التي تلیھا،2خصومھا تحت إشراف القاضي المنتدبالتفلیسة وأصول 

المرتقبة للتفلیسة، غیر أنھّ قد یحدث وأن تقوم 3مرحلة الاتحاد باعتبارھا النھایة الطبیعیة

التي تتكون حالة الاتحاد قبل أن یتمكن الوكیل المتصرف القضائي من جمع جمیع العناصر

بحیث قد تظل بعض حقوق المدین المفلس لدى الغیر دون أن یتم ،منھا أصول التفلیسة

أو ،أو لإعسار مدینھ،أو بسبب قیام منازعة بشأنھا،إما بسبب عدم حلول آجالھا،تحصیلھا

...4غیر ذلك من الأسباب

1- Michel Soignet., op.cit, p. 05.
في المطلب الثاني من المبحث ما سبق شرحھ حول صلاحیات الوكیل المتصرف القضائيفي ھذا الشأنیراجع -2

.الأول من الفصل الأول من الباب الأول
.340راشد راشد، المرجع السابق، ص -3
ة وقد أجاز المشرع المصري في ظل القانون التجاري القدیم للدائنین الذین ھم في حالة اتحاد أن یطلبوا من المحكم-4

بعد تكلیف المدین بالحضور، الإذن لھم ببیع حقوق المدین المفلس بالممارسة عن طریق السندیك الذي یجُري تفاوض مع 
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تحصیل حقوق المدین المفلس ،للوكیل المتصرف القضائيالمشرع أجازلذلك 

من  350طبقا لنص المادة ،ودون حاجة إلى إذن القاضي المنتدب أو المدین المفلس

دون الإخلال بحق الخزینة العامة في القیام بالمطالبة الفردیة بالنسبة إلى ،القانون التجاري

متصرف وكیل الالقم دیونھا الممتازة والقیام بجمیع إجراءات التنفیذ اللازمة، وذلك إذا لم ی

أو في حالة ،بدفع ھذه الدیون من الأموال المتوفرة في أجل شھر من تاریخ إنذارهالقضائي

.1عدم وجود الأموال اللازمة للقیام بذلك

وفي إطار تحصیل حقوق المدین المفلس لدى ویجوز للوكیل المتصرف القضائي

جري تحكیم أن یُ ،وتصفیة دیونھ - سابقا والتي لم یتم تحصیلھا للأسباب المشار إلیھا -الغیر

وذلك ،أو أن یتصالح بشأن حقوق المدین المفلس المتنازع علیھا ولو كانت متعلقة بعقار

.2حتى لا یتعطل نشاط الاتحاد ویطول أمد التفلیسة

القانون التجاري من  350والملاحظ في ھذا الصدد أنّ المشرع لم ینص في المادة 

، علىالمتصرف القضائي تحصیل حقوق المدین المفلس وتصفیة دیونھجیز للوكیل والتي تُ 

من  المرجووفي إطار تحقیق الھدفولكن ،إمكانیة إجراء تحكیم أو التصالح بشأنھا

وھو الوصول إلى تصفیة جماعیة لأموال ،تحاد خصوصاً لإالإفلاس عموماً ومن مرحلة ا

فإنھ یجوز للوكیل المتصرف القضائي المدین المفلس في أقل وقت ممكن وبأقل التكالیف، 

وذلك حتى لا یتعطل نشاط الاتحاد ،إجراء التحكیم أو التصالح حول حقوق المدین المفلس

وأنّ المشرع قد أجاز للوكیل المتصرف سیما،تطول إجراءات التفلیسة لا وبالتالي

مدیني المفلس من أجل تعجیل دفع جزء من ھذه الدیون مقابل إبرائھم من الباقي، أو التنازل عنھا للغیر مقابل ثمن أقل =
لبیع موافقة أغلبیة الدائنین الحائزین على ثلاث أرباع الدیون، ویجوز لكل ویشترط لحصول ھذا النوع من ا.من قیمتھا

من القانون التجاري المصري القدیم أن یطلب من مأمور التفلیسة اجتماع 371دائن، و للمفلس أیضا طبقا لنص المادة 
لتجاري الجزائري ولا القانون ولا یوجد في ظل القانون ا.الدائنین للنظر في طلب إذن المحكمة للبیع بطریق الممارسة

التجاري المصري الجدید ما ینص على إمكانیة لجوء الوكیل المتصرف القضائي أو أمین الاتحاد إلى ھذا النوع من 
القدیم الخاصة ببیع حقوق المدین المفلس بطریق القانون التجاري المصري من  371أشار إلى نص المادة .البیوع

؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 936رجع السابق، ص محسن شفیق، الم:الممارسة
161.

.من نفس القانون350، والتي أحالت إلیھا المادة القانون التجاريمن ) 02(الفقرة 349المادة -1
.460و459علي جمال الدین عوض ، المرجع السابق، ص -2
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-الإتحاد وقبل الولوج إلى مرحلة ،القضائي القیام بھذه الإجراءات عند افتتاح التفلیسة

وذلك وفقاً للشروط -افتتاحھا والتي لا تعتبر سوى تتمة لإجراءات التفلیسة التي سبق 

یجوز لوكیل'':حیث جاء فیھا،القانون التجاريمن  270المنصوص علیھا في المادة 

سالة موصى أقوال المدین أو استدعائھ برسماع ، بإذن القاضي المنتدب، وبعد التفلیسة

علیھا، أن یجري التحكیم أو یتصالح وذلك في كافة المنازعات التي تعني جماعة الدائنین 

.بما فیھا المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقاریة

فإذا كان موضوع شروط التحكیم أو الصلح غیر محدد القیمة أو تجاوزت قیمتھ 

التحكیم أو الصلح على المحكمة اختصاص المحكمة في الدرجة الأخیرة، وجب عرض 

.للتصدیق

.''ویكون لھ دائما حق المعارضة علیھ،ویستدعي المفلس عند التصدیق

وقد أجاز المشرع المصري بدوره لأمین الاتحاد تحصیل حقوق المدین المفلس 

.1ودون حاجة إلى إذن قاضي التفلیسة،وتصفیة دیونھ

كما أجاز لأمین الاتحاد إجراء صلح وقبول التحكیم في جمیع حقوق المدین المفلس 

بشرط مراعاة ،القانون التجاري المصريمن ) 03(الفقرة 688وذلك طبقا لنص المادة 

الخاصة بقبول التحكیم ،القانوننفس من  644الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

یجوز لقاضي التفلیسة بعد أخذ رأي '':حیث جاء فیھاسة، وإجراء الصلح عند افتتاح التفلی

المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره أن یأذن لأمین التفلیسة بالصلح أو بقبول التحكیم 

.في كل نزاع یتعلق بالتفلیسة ولو كان خاصاً بحقوق أو دعاوى عقاریة

فلا  ،خمسة آلاف جنیھكان النزاع غیر معینّ القیمة أو كانت قیمتھ تزید على وإذا 

یكون الصلح أو قبول التحكیم نافذاً إلاّ بعد تصدیق قاضي التفلیسة على شروطھ ویدعى 

لأمین الاتحاد بیع '':من القانون التجاري المصري، حیث جاء فیھا)01(الفقرة 688وھو ما یسُتنتج من نص المادة -1
.''منقولات المفلس ومتجره واستیفاء ما لھ من حقوق، أما بیع عقارات المفلس فیجب أن یتم بإذن من قاضي التفلیسة
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ولا یكون .المفلس إلى الحضور عند التصدیق ویسمع قاضي التفلیسة أقوالھ إذا حضر

لاعتراضھ أي أثر ویجوز الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفلیسة إذا صدر برفض 

.ق على شروط الصلح أو التحكیمالتصدی

ولا یجوز لأمین التفلیسة النزول عن حق المفلس أو الإقرار بحق الغیر علیھ إلا 

.''بالشروط المبینّة في ھذه المادة

أما بالنسبة إلى موقف المشرع الفرنسي، فإن المصفي ھو الذي یتولى تسییر نشاط 

تعیینھ إلزامي في متى كان،إلى جانب المدیر القضائي1المدین باعتباره ممثلا لھذا الأخیر

، وتطبیقا لذلك یقوم المصفي بجرد جمیع أموال المدین الخاضع لإجراء 2ھذه الإجراءات

تمھیدا لتصفیتھا في -وھو عموما نفس دور أمین الإتحاد -3القضائیة وحصرھاالتصفیة 

.تحت إشراف القاضي المفوض،إطار خطة التنازل الكلي أو الجزئي عنھا

وفي سبیل تحقیق ھذا الغرض یقوم المصفي أیضا بتحصیل حقوق المدین التي حل

الذي تغل یده عن إدارة المتعلقة بالذمة المالیة للمدیناوىع، وممارسة جمیع الد4أجلھا

ادة أموالھ، والتصرف فیھا طیلة مدة افتتاح إجراء التصفیة القضائیة، وذلك طبقا لنص الم

.الفرنسيمن القانون التجاري641-95

من ق تج ف؛R.641-15، وR.641-14:المادتین-1
Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 1205-1206; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit,
p. 784; André Jacquemont., op.cit, p. 418.

ویكون تعیین المدیر القضائي إلزامي في إجراء التصفیة القضائیة، وفي جمیع الإجراءات القضائیة الجماعیة الأخرى -2
.ثلاث ملایین أوروالأقل، ورقم أعمالھ یساوي أو یتجاوزعموما إذا كان عدد عمال المشروع عشرین عاملا على ا

المشار إلیھما؛ R.621-11و04-621:المادتین
Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 98.

3- Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 784.
.من ق تج ف1-643المادة -4
:حیث جاء فیھا-5

« Le jugement qui ouvre ou pronounce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de
sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’admnistration et de la disposition de ses biens meme
de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
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ممارسة جمیع الدعاوى المتعلقة بالمصلحة الجماعیة ،كما یتولى إضافة إلى ذلك

، فھو بذلك یحل محل الوكیل القضائي في تمثیلھ للدائنین باعتباره ممثلا لھؤلاء الدائنین

.1للدائنین

التصرف في أموال المدین المفلس عن طریق البیع-2

أموال المدین المفلس المنقولة والعقاریة عن طریق البیع یعتبر التصرف في

ھذهویتولى الوكیل المتصرف القضائي مباشرة بیع.ھو الھدف الأسمى للإفلاس

:یليموال وفق إجراءات معینة، وذلك كماالأ

المفلسالأصول المنقولة للمدین بیع -أ

للوكیل المتصرف القضائي أثناء قیام ،2المشرع على غرار نظیره المصريأجاز 

دون حاجة ،البیعالمفلس عن طریقحالة الاتحاد التصرف في بضائع ومنقولات المدین

على القانون التجاري من  350وذلك طبقا لنص المادة ،إلى استئذان القاضي المنتدب

-ه المصريعلى غرار نظیر-خلاف المرحلة السابقة لقیام حالة الاتحاد أین خصّ المشرع 

وتتمثل ،عملیة بیع منقولات المدین المفلس بمجموعة من الإجراءات سبق الإشارة إلیھا

باختصار في ضرورة الحصول على إذن مسبق من طرف القاضي المنتدب، حتى یستطیع 

=Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de
la liquidation judiciaire par le liquidateur…».

:وفي نفس المعنى  ؛09- 641المادة :یراجع تفصیلا حول نطام الغل والإستثناءات المترتبة عنھ
Georges Ripert & René Roblot., op.cit, pp. 1205-1211; Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 785.

:من ق تج ف؛ حیث جاء فیھما24-642، و04-641المادتین -1
C.com., art. L.641-04 « Le liquidateur procède aux opération de liquidation en même temps qu’à la

vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvant de la compétence
du mandataire judiciaire…»; C.com., art. L.641-24 « …compromettre et transiger sur toutes les
contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des
droits et actions immobiliers… »; Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p.1205.

حیث أجاز المشرع المصري لأمین الاتحاد بیع منقولات المدین المفلس ومتجره دون حاجة إلى أخذ إذن قاضي التفلیسة، وذلك -2
من القانون التجاري المصري المشار الیھا، إلا إذا كان ھذا الأخیر قد عینّ كیفیة بیع منقولات )01(قرة الف688طبقا لنص المادة 

.من القانون التجاري المصري)01(الفقرة 689المدین المفلس ومتجره، فعلى أمین الاتحاد إتباعھا طبقا لنص المادة 
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الوكیل المتصرف القضائي الشروع في عملیة بیع الأشیاء المعرّضة للتلف القریب أو

.1حفظھا ثمناً باھظاً أو تلك التي یكلفّ،نخفاض قیمتھالإ

ویجوز للقاضي المنتدب أن یأذن للوكیل المتصرف القضائي ببیع أموال المدین 

وذلك بعد سماع المدین أو استدعائھ برسالة موصى علیھا مع تسجیل العلم ،المنقولة

.2بالوصول

من القانون 350ولقد استثنى المشرع من القاعدة المنصوص علیھا في المادة 

والتي تعطي للوكیل المتصرف القضائي الحق في القیام بمباشرة بیع أموال -التجاري

حق الخزینة كما قد سبق -دون حاجة إلى إذن القاضي المنتدب،المدین المفلس المنقولة

في المطالبة الفردیة واتخاذ إجراءات التنفیذ اللازمة بالنسبة إلى دیونھا ، الإشارة إلیھ

تازة، وذلك إذا لم یلب الوكیل المتصرف القضائي في أجل شھر من تاریخ إنذاره المم

أو في حالة عدم وجود الأموال اللازمة ،بسداد مبالغ دیونھا المستحقة من الأموال المتوفرة

.3لذلك

وباعتبار أنّ التصرف في أموال المدین المفلس بطریق البیع ھو الھدف المتوخى 

فالقاعدة أن بیع منقولات المدین المفلس على اختلاف أنواعھا من ،الإتحادمن قیام حالة 

.4تم عن طریق البیع في المزاد العلنيی،طرف الوكیل المتصرف القضائي

على طلب الوكیل بناءً حد الدائنین أو أعلى طلب بناءً ومع ذلك یجوز للمحكمة 

مادیة ،وبعضھاأالإذن لھذا الأخیر ببیع منقولات المدین المفلس كلھا ،المتصرف القضائي

 .ا مالمشار إلیھمن ق تج م)02(و)01(الفقرتین 643من ق تج ، المقابلة لھا المادة 268المادة -1
.ق تج من 269المادة -2
.من نفس القانون350من ق تج، والتي أحالت الیھا المادة )02(الفقرة 349المادة -3
كمال طھ، مصطفى . لأن البیع یقع جبراً على المدین المفلس، والبیع الجبري لا یتم إلاّ بطریق البیع بالمزاد العلني-4

.937؛ محسن شفیق، المرجع السابق، ص 161مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 
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ویلتزم المدین .1بطریق التراضي من دون اللجوء إلى المزاد العلني،كانت أو معنویة

بما في ذلك الالتزام بالامتناع عن المفلس بجمیع الالتزامات التي تقع على عاتق البائع

منافسة المشتري بإنشاء تجارة جدیدة تكون من نفس نوع تجارة المشتري، وفي ذات 

.2شترط ذلك صراحة في عقد البیعولو لم یُ ،المنطقة التي یعیش فیھا ھذا الأخیر

أعطى للوكیل المتصرف القضائي ،وإذا كان المشرع على غرار نظیره المصري

من القاضي المنتدب ذنإدون حاجة إلى أخذ،صرف في منقولات المدین المفلسسلطة الت

من  القانون 193-642طبقا لنص المادة ،فإنّ المشرع الفرنسي أخضع عملیة بیع المنقول

ل بالمزاد العلني أو بطریق وقنكان بیع الماسواء،القاضي المفوضلإذنالتجاري

أذن القاضي المفوض بأن یتم بیع المنقول بحیث إذا ،4، تحت طائلة البطلانالتراضي

Gré"بطریق التراضي à Gré"، یعتبر قرار القاضي المفوض حائزا لقوة الشيء لا ف

لما ورد في بل یجوز استئنافھ أمام المجلس القضائي، طبقا، المقضي بھ بالنسبة لأطرافھ

المرسوم الصادر المتممة بموجب، الفرنسيمن القانون التجاري51-19-642نص المادة 

352المادة .أي البیع بطریق التراضي دون اللجوء إلى المزاد العلني،أو كما اصطلح علیھ المشرع بالتعاقد جزافاً -1
من ق تج م المشار إلیھا؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص )01(الفقرة 689من ق تج، المقابلة لھا المادة 

صول المنقولة التي تؤول ملكیتھا وقد استثنى المشرع من دائرة الأصول المنقولة التي لا یجوز التعاقد بشأنھا، الأ.455
إلى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي والتي تتخذ شكل شركة تجاریة في حالة صدور حكم بشھر إفلاسھا 

.من القانون التجاري)02(الفقرة 217ودخولھا مرحلة الاتحاد، وذلك طبقا لنص المادة 
.938محسن شفیق، المرجع السابق، ص -2
:جاء فیھاحیث -3

« Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix
et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la
vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le
cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-
commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de verifier si
les condition qu’il a fixées ont été respectées ».
4 .Cass.com., 27oct 1998, n 95-17463, Bull, IV, N 259, p. 215.

؛18:30: ، على الساعة10/06/2017:، بتاریخ www.legifrance.gouv.fr مأخوذ من الموقع:
Cass.com., 04 Mai 2017, n 15-27.899.

.18:30:، على الساعة10/06/2017:، بتاریخ www.courdecassation.fr :مأخوذ من الموقع الإكتروني التالي
:حیث جاء فیھا-5

« Les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en
application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
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خلافا لما .1، سیما إذا كان الثمن لا یتناسب وقیمة الشيء المبیع2009 ریاربف 12بتاریخ 

یجوز للغیركما  .2-كان معمولا بھ سابقا، حیث كان یسجل الطعن أمام المحكمة المختصة

.3فیھ عن طریق الاعتراض غیر الخارج عن الخصومةالطعن

الإشارة في ھذا الصدد إلى أنھ یجب على المصفي عرض بنود ھذا غیر أنھ یجب 

طراف علیھا، وذلك تجسیدا للدور العقد على القاضي المفوض لإقرارھا قبل توقیع الأ

.الرقابي والإستشرافي الذي منحھ المشرع الفرنسي للقاضي المفوض

نقل أموال المدین ویعتبر تاریخ نقل ملكیة المنقول المبیع إلى المشتري ھو تاریخ 

ویعتبر تاریخ نقل ملكیة الأموال إلى المتنازل إلیھ .4لیھا إلى المتنازل إلیھعالمتنازل 

Cessionnaire"المحددة في ھذا الإطار، وھو ما 5ھو تاریخ إنھاء التنازل عن العقود

.61993جانفي  26في حكم لھا بتاریخ أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة

1- « Le juge-commissaire ne peut donc pas autoriser une vente de gré à gré pour un prix
symbolique » ; Cass.com., 28 sept 2004, n 02-11210, Bull civ, 2004 IV, N 167, p. 188

 ؛ 18:30: ، على الساعة10/06/2017:، بتاریخwww.juricaf.org:مأخوذ من الموقع التالي
André Jacquemont., op.cit, p. 467.
2 - Alain Lienhard., « Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation du décret
du 12 février 2009 », Art.préc, p. 420-04; Jean-Luc Vallens., « Réforme du droit des
entreprises en difficulté: de quelques modifications touchant aux règles de procédure et aux
voies de recoure », RTD Com, 2009, Revue, N 02, du 15/06/2009, p. 458-06.
3- Cass.com., 11 avr 2012, RJDA 10/12, n 883,p. 813. Cité par: Corinne Saint-Alary
Houin., op.cit, p. 879.
4 - Cass.com., 22 janv 2013, n 11-27542, Bull 2013.

18:30:، على الساعة10/06/2017:، بتاریخwww.legifrance.gouve.fr:التاليمأخوذ من الموقع الإلكتروني
:وفي نفس المعنى أیضا

Corinne Saint-Alary Houin., op.cit, p.879.
أو كما یسمى بالاعتماد (عقود الإیجار التمویلي :ولا یكون محلا لإجراء التنازل سوى العقود الأساسیة، وھي-5

648ولقد حدد المشرع الفرنسي ھذه العقود في نص المادة .، عقود الإیجار وعقود تورید الأموال والخدمات)الإیجاري
:من القانون التجاري، حیث جاء فیھا)07(الفقرة 

« Le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location et de fournitures de biens ou
de services nécessaires à la cession… ».

:یراجع تفصیلا حول إجراءات التنازل على ھذه العقود
André Jacquemont., op.cit, pp. 443-444.

:حیث جاء فیھ-6
« … s’il n’en est autrement decide par le jugement arêtant le plan le transferet des biens et

droit compris dans le plan s’opère à la date de passation des actes…». Cass.com., 26 janv
1993, N 91-40308, Bull 1993,IV, N 30, p. 18.
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على طلب اأنھ یمكن للمحكمة، وبناءإلىفي ھذا الصددالمشرع الفرنسيوقد أشار 

من  الانتھاءغایةإلى،نقل عبئ تسییر المؤسسة إلیھالمتنازل إلیھ وتحت مسؤولیتھ أن تُ 

من القانون 82-642، وذلك طبقا لنص المادة 1الإجراءات الخاصة بالعقود محل التنازل

.التجاري

من القانون 19-642لمادةاطبقا لنص ، فإنھالبیع بطریق المزاد العلنيمّ تإذا أما 

322یجب احترام الشروط والإجراءات المنصوص علیھا في المادة التجاري الفرنسي،

، حیث اشترط المشرع في حالة البیع بالمزاد العلني ضرورة )07(و)04(، )02(الفقرة 

.مراقبالوالحصول على رأي ،باستدعاء المدینفوضأن یقوم القاضي الم

ویتولى الإشراف على ھذا البیع أحد الموثقین أو المحضرین القضائیین أو 

.المذكورة أعلاه322طبقا لنص المادة ،المأمورین

أو رھن حیازي، ،أو رھن رسمي،یمكن للدائنین الذین یملكون حق امتیاز خاصو

كاستثناء من الأصل العام وذلك ،ة الفردیةوكذلك الخزینة العامة استعمال حقھم في المطالب

إذا لم یقم المصفي خلال ثلاثة أشھر من الحكم القاضي بافتتاح التصفیة القضائیة بتصفیة 

:، على الساعة20/06/2017:، بتاریخwww.legifrance.gouv.fr:مأخوذ من الموقع الألكتروني التالي=
:؛ وفي نفس المعنى18:45

; André Jacquemont., op.cit, p. 468.836Corinne Saint-Alary Houin., op.cit,
-أي مرحلة ما بین قبول خطة التنازل ونقل ملكیة الأموال المتنازل إلیھا إلى المتنازل إلیھ-علما أن ھذه المرحلة -1

La"تسمى بالمرحلة الانتقالیة   période intermédiaire" أو -، بحیث یتم تسییرھا وإدارتھا من طرف المصفي
وتحت مسؤولیتھ إلا أنھ كما سبق الإشارة إلیھ، یمكن للمتنازل علیھ أن یطلب تحمل -القضائي في حالة تعیینھ المدیر 

عبئ ھذا التسییر إلى غایة انتقال الأموال المتنازل  علیھا إلیھ، وفي ھذه الحالة یصبح للمتنازل إلیھ مجموعة من 
كما یصبح المتنازل إلیھ ھو رب العمل بالنسبة إلى جمیع .الغیرالسلطات كاختیار المتعاقدین، حق مباشرة الدعاوى ضد 

من ) 01(الفقرة 1224العمال الأجراء الذین ینتمون إلى المشروع الخاضع لإجراء التنازل، وذلك طبقا لنص المادة 
المرحلة دائنین ویعتبر الدائنون الذین نشأت دیونھم خلال ھذه ...قانون العمل، كما تعود لھ سلطة فصل ھؤلاء العمال

641شخصیین للمتنازل إلیھ، ولا یستفیدون من حق الامتیاز المترتب عن الإجراءات الجماعیة، وذلك طبقا لنص المادة 
:یراجع تفصیلا حول كیفیة إدارة ھذه المرحلة.من القانون التجاري الفرنسي)13(الفقرة 

Corinne Saint-Alary Houin., op.cit, pp. 836-837; André Jacquemont., op.cit, p. 451 et c.
:حیث جاء فیھا-2

«… dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession et sur justification de la
consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, le tribunal peut confier au
cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée ».
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القانون التجاري من  21-643وذلك طبقا لنص المادة ،الأموال المثقلة بتلك الحقوق

.الفرنسي

خلال المرسوم قد أجاز من ،ویجب الإشارة في الأخیر إلى أن المشرع الفرنسي

من  1-19-642والذي جاء تطبیقا لما ورد في المادة -2009برایرف 12الصادر بتاریخ 

2إمكانیة الطعن بالاستئناف أمام المجلس القضائي-، المشار إلیھا سابقاالقانون التجاري

المتعلقة ببیع أموال المدین الخاضع ،ضد الأوامر الصادرة من طرف القاضي المفوض

خلافا لما كان معمولا بھ سابقا، حیث -للتصفیة القضائیة سواء كانت منقولة أو عقاریة 

، سیما إذا كان الثمن لا یتناسب وقیمة الشيء 3-كان یسجل الطعن أمام المحكمة المختصة

.4المبیع

.5رج عن الخصومةكما یجوز للغیر الطعن فیھ عن طریق الاعتراض غیر الخا

:حیث جاء فیھا-1
« Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une

hypothèque et le trésor public pour ses créances privilègiées peuvent, dès lors qu’ils ont
déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite
individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai
de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l’article L. 642-2, ces créanciers
peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l’expiration de ce délai, si aucune
offre incluant ce biens n à été présentée…».

.من ق تج فR.642-37-03، وR.642-37-01المادة -2
3 - Alain Lienhard., « Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation du décret
du 12 février 2009 », Art.préc, p. 420-04; Jean-Luc Vallens., Art.préc, p. 458-06.
4- « Le juge-commissaire ne peut donc pas autoriser une vente de gré à gré pour un prix
symbolique ». V. En ce sens: André Jacquemont., op.cit, p. 46; Cass.com., 28 sept 2004,
précité.
5- Cass.com., 11 avr 2012, RJDA 10/12, n 883,p. 813. Cité par: Corinne Saint-Alary
Houin., op.cit, p. 879.
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ع الأصول العقاریة للمدین المفلس بی-ب

كما ھو الشأن ،یتولى الوكیل المتصرف القضائي بیع عقارات المدین المفلس

قانوناً تصفیة أموال المدین لھ بالنسبة إلى بیع منقولاتھ باعتباره الشخص الوحید المخوّل

.وتوزیع ناتجھا على الدائنین،المفلس أثناء قیام حالة الاتحاد

القیام ببیع عقارات المدین المفلس خلال ،یتعین على الوكیل المتصرف القضائيو

،أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر، وقد اشترط المشرع وعلى خلاف بیع منقولات المدین المفلس

، وذلك حرصاً منھ على عدم الإضرار 1ضرورة الحصول على إذن من القاضي المنتدب

بحقوق الدائنین والمدین المفلس من جھة، ونظراً لما تمثلھ الحظیرة العقاریة بشكل عام من 

  :نیغیر أنھّ یسُتثنى من ذلك حالت.، من جھة أخرى2أھمیة معتبرة

الدائنین العادیین حق التنفیذ على عقارات  دححالة صدور حكم قضائي یعطي لأ-

وذلك طبقا لنص ،التسویة القضائیةالمدین المفلس قبل صدور حكم شھر الإفلاس أو 

، فیجوز لھؤلاء الدائنین الاستمرار في القانون التجاريمن ) 01(الفقرة 351المادة 

قاعدة وقف الدعاوى على وكاستثناء ،إجراءات التنفیذ بعد صدور حكم شھر الإفلاس

.والإجراءات الفردیة

تنفیذ على عقارات المدین حالة شروع الدائنین ذوي الحقوق العینیة التبعیة في ال-

245وھو الحق المقرر لھم بمقتضى المادة ،المفلس بعد صدور حكم شھر الإفلاس

، غیر أنّ المشرع رغبة منھ في توحید إجراءات المشار إلیھاالقانون التجاري من 

ألزم ھؤلاء الدائنین بالقیام ،3البیع وتركیزھا في ید الوكیل المتصرف القضائي

من تاریخ ابإجراءات التنفیذ على العقارات المثقلة بحقوقھم في أجل شھرین ابتداء

.تبلیغھم بصدور حكم شھر الإفلاس

.من ق تج)01(الفقرة 351المادة -1
.430معمر طاھر محمد ردمان، المرجع السابق، ص -2
.461علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص -3
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التنفیذ خلال ذلك الأجل، یتولى الوكیل المتصرف عدم القیام بإجراءاتوفي حالة

ھر، ودون أن یفقد ھؤلاء الدائنین القضائي القیام بعملیة البیع في أجل لا یتجاوز ش

.1ضماناتھم

عملیة بیع العقار وفقاً للإجراءات المنصوص علیھا في مادة الحجز جرىوتُ 

وذلك طبقا لنص ، العقاري المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

جز المحكمة أي بطریق البیع بالمزاد العلني ما لم تُ ،القانون التجاريمن  351المادة 

أو طلب أحد الدائنین ببیع ،للوكیل المتصرف القضائي بناءاً على طلب ھذا الأخیر

كما ھو الحال بالنسبة إلى بیع ،الأصول العقاریة كلھّا أو بعضھا بطریق التراضي

.القانون التجاريمن  352طبقا لنص المادة ،الأصول المنقولة

أجاز المشرع التعاقد جزافاً بشأنھا إذا یسُتثنى من دائرة الأصول العقاریة التيو

الأصول العقاریة التي تؤول ملكیتھا إلى المؤسسات العمومیة ذات ،أجازت المحكمة ذلك

، بحیث لا یجوز التعاقد بشأنھا 2والتي تتخذ شكل شركة تجاریة،الطابع الاقتصادي

لك طبقا لنص جزافاً في حالة صدور حكم بشھر إفلاسھا، ودخولھا مرحلة الاتحاد، وذ

.القانون التجاريمن ) 02(الفقرة 217المادة 

المرخّص ببیعھا وتتمثل الإجراءات الواجب إتباعھا لبیع عقارات المدین المفلس 

وذلك طبقاً ،في ضرورة وضع قائمة تضمن شروط البیع،مزاد العلنيقضائیاً بطریق ال

یعدّھا الوكیل المتصرف ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة783لنص المادة 

:وتتضمن ھذه القائمة البیانات التالیة.القضائي

.456الله قاید، المرجع السابق، ص محمد بھجت عبد-1
من القانون التوجیھي رقم 05شركة مساھمة، أو شركة ذات مسؤولیة محدودة، طبقا لنص المادتین  شكل إما ووھ-2

، 02العمومیة ذات الطابع الإقتصادي، ج ر ج ج، العدد المتعلق بالمؤسسات1988ینایر 12الصادر بتاریخ 88-01
المتعلق 1988ینایر 12الصادر بتاریخ 04-88من القانون رقم 02، و31، ص 1988ینایر 13الصادرة بتاریخ 

ینایر 13، الصادرة بتاریخ 02بالقواعد المطبقة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي، ج ر ج ج، العدد 
.48، ص 1988
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.القاضي المنتدب بخصوص بیع العقارالصادر من ذنالإ-1

، تعیین العقار المراد بیعھ تعییناً دقیقا نافیا للجھالة وذلك من خلال تحدید موقعھ-2

عند الاقتضاء، حدوده، نوعھ، مشتملاتھ، مساحتھ، رقم القطعة الأرضیة واسمھا 

إلى غیر ذلك من ...وتحدید ما إذا كانت ملكیة العقار على وجھ الشیوع أو مفرزة

وإذا كان العقار عبارة عن بنایة فلا بدّ من تحدید .البیانات التي تساعد في تعیینھ

.الشارع الذي یقع فیھ العقار ورقمھ وأجزاء العقارات

.1سي الذي ینطلق منھ المزادتحدید شروط البیع بما في ذلك الثمن الأسا-3

تجزئة العقار إلى أجزاء إذا اقتضت الضرورة ذلك مع تحدید الثمن الأساسي لكل -4

  .جزء

.بیان سندات الملكیة-5

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة783وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن المادة 

بعض  ،وناقض الأھلیة والمفلسلم تذكر ضمن قائمة شروط البیع الخاصة بالمفقود 

في قائمة شروط البیع الخاصة بإجراءات الحجز التنفیذي البیانات التي سبق اشتراطھا

على العقارات والحقوق العینیة المشھرة، ومنھا تحدید شاغل العقار وصفتھ وسبب الشغل، 

.2أو أنھ شاغر، وكذلك المصاریف وبیان المحكمة التي سیتم أمامھا البیع

من نفس  784ترفق قائمة شروط البیع بالمستندات المنصوص علیھا في المادة و

:القانون وھي

المسائل في البیوع العقاریة الخاصة بالمدین والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على من یتولى تحدید ھذه-1
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الخاصة 739لذلك كان لابد من الرجوع إلى أحكام  نص المادة .المفلس

بإجراءات الحجز التنفیذي على العقارات والحقوق العینیة المشھرة، حیث تنص على أن تحدید الثمن الاساسي الذي یبدأ 
خبیر عقاري یعین بأمر على عریضة، بناء على طلب المحضر القضائي بعد إثبات إیداع ...لبیع في المزاد العلنيبھ ا

ویجب على الخبیر احترام الأجل المحدد لھ من .أتعاب الخبیر بأمانة الضبط والمحددة مسبقا من طرف رئیس المحكمة
أیام من تاریخ تعیینھ، 10محكمة، على ألا یتجاوز ھذا الأجل طرف رئیس المحكمة لإیذاع تقریر التقییم بأمانة ضبط ال

بوقندورة سلیمان، البیوع العقاریة الجبریة والقضائیة إجراءاتھا وأثرھا :یراجع تفصیلا حول ذلك.وإلا استبدل بغیره
، ص 2015لجزائر، الناقل للملكیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والاإداریة والقوانین ذات الصلة، دار ھومة، ا

127.
.135و134نفس المرجع، ص :یراجع تفصیلا حول ذلك-2
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.مستخرج جدول الضریبة العقاریة-1

.مستخرج من عقد الملكیة والإذن بالبیع عند الاقتضاء-2

.الشھادة العقاریة-3

الإجراءات المدنیة من قانون785طبقا لنص المادة ،ویتولى المحضر القضائي

تبلیغ الدائنین أصحاب التأمینات العینیة بإیداع قائمة شروط البیع، كما یقوم یةوالإدار

حق طلب والنیابة العامة، ولھؤلاء الدائنین1بإخطار النیابة العامة بحصول ھذا الإیداع

علیھا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة 2إلغاء ھذه القائمة عن طریق الاعتراض

.والإداریة

بیع عقارات المدین المفلس إجراءات النشر والتعلیق الخاصة ببیع ویطبق على

قانون الإجراءات ومایلیھا من748المنصوص علیھا في المادة ،العقارات المحجوزة

.نفس القانون من 789وذلك طبقا لنص المادة ،المدنیة والإداریة

ى علیھ المزادالذي رس3ویستحق العقار المبیع عن طریق المزاد العلني للمشتري

-كما سبق الإشارة إلیھ-ویلتزم البائع وھو المدین المفلس ،4بموجب حكم رسو المزاد

من قانون 740یوما الموالیة لإیداع قائمة شروط البیع، طبقا لنص المادة 15ویتم التبلیغ الرسمي خلال أجل -1
الإجرءات المدنیة والإداریة

ویقدم طلب الاعتراض في شكل عریضة موقعة ومؤرخة وبعد دفع الرسوم القضائیة إلى رئیس المحكمة حلال أجل -2
ویحضر ھذه الجلسة التي تنعقد في غرفة المشورة .أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة وإلا سقط حقھم في التمسك بھ03

یتولى إعداد قائمة شروط البیع، أما المحضر القضائي كل من المعترض والوكیل المتصرف القضائي، لأنھ ھو من 
یفصل .فحضوره ضروري في حالة الطعن في إجراءات التبلیغ أو النشر والتعلیق، لأنھ ھو من یقوم بالتبلیغ الرسمي

أیام، بحیث إذا قبل رئیس المحكمة ھذا 08رئیس المحكمة في الاعتراض بأمر غیر قابل لأي طعن، في أجل أقصاه 
من قانون 737تراض أمر بإلغاء قائمة شروط البیع ویعاد تجدیدھا على نفقة المحضر القضائي، طبقا لنص المادة الاع

الإجرءات المدنیة والإداریة، أما إذا رفض رئیس المحكمة ھذا الاعتراض، أو لم یقدم أي اعتراض بالجلسة، یؤشر أمین 
، طبقا لنص ئي في إجراءات الإعلان عن البیع بالمزاد العلنيالضبط بذلك في السجل الخاص بھ، ویشرع المحضر القضا

الإعلان عن البیع بالمزاد العلني في وقد تناول المشرع إجراءات .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 742المادة 
.ومایلیھا من نفس القانون747نص المادة 

الذمة، ھو الذي یتحمل دفع المصاریف القضائیة المترتبة علما أن ھذا الأخیر والذي یفترض فیھ أنھ شخص مليء -3
عن عملیة البیع في المزاد العلني كمصاریف الخبرة، مصاریف إعداد قامة شروط البیع وتبلیغھا ونشرھا وتعلیقھا، 

.223بوقندورة سلیمان، المرجع السابق، ص .ومصاریف نشر وإعلان البیع، دون الحقوق التناسبیة للمحضر القضائي
من قانون الإجراءات المدنیة 13الفقرة 600ویعتبر ھذا الأخیر سند ملكیة، وھو سند تنفیذي طبقا لأحكام المادة -4

والإداریة، كما أنھ لا یبلغ إلى الأطراف وھو غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن، بحیث لا یمكن الطعن فیھ بالغبن ولا 
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البیع بطریق التراضي كالالتزام بضمان عدم التعرّض كما لو تمّ ،بجمیع التزامات البائع

.وضمان الاستحقاق طبقا للقواعد العامة

إشھاره في المحافظة ، وقیده بغرضحكم رسو المزاد1ویترتب على تسجیل

.3تطھیر العقار من الرھون التي تتعلق بھ،2العقاریة

ولا یختلف المشرع المصري عن المشرع الجزائري فیما یتعلق بالشروط 

والإجراءات الواجب إتباعھا عند بیع عقارات المدین المفلس، بحیث أوجب على أمین

ضرورة الحصول على إذن من قاضي التفلیسة قبل مباشرة بیع عقارات المدین الإتحاد

.مصريالقانون التجاري المن ) 01(الفقرة 688وذلك طبقا لنص المادة ،المفلس

وإذا كان الدائنون أصحاب التأمینات العینیة قد شرعوا في التنفیذ على عقارات 

أما .فإنھّ یجوز لھم الاستمرار فیھاالإتحاد،حالة  المدین المفلس المحمّلة بتأمیناتھم قبل قیام

وحده دون الإتحادفلأمینالإتحاد،إذا لم یكن قد تمّ البدء في إجراءات التنفیذ قبل قیام حالة 

في إجراءات التنفیذ خلال عشرة أیام أعلیھا، ویجب على ھذا الأخیر البدغیره حق التنفیذ 

، وذلك طبقا البیعالتفلیسة أن یأمر بتأجیل عملیة لقاضي ویجوز.التالیة لقیام حالة الاتحاد

كما لا یجوز الطعن فیھ بطرق .من القانون المدني385و360ص المادتین ضمان فیھ للعیوب الخفیة، وذلك طبقا لن=
أو )المعارضة والاستئئناف(الطعن المنصوص علیھا في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، وھي طرق الطعن العادیة 

، طبقا لنص )النظرالطعن بالنقض، الاعتراض غیر الخارج عن الخصومة، والتماس إعادة (طرق الطعن غیر العادیة 
.ومایلیھا182نفس المرجع ، ص :یراجع تفضیلا حول ذلك.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة765المادة 

علما أن تسجیل حكم رسو المزاد یتم لدى مصلحة التسحیل على مستوى مدیریة الضرائب، بصفتھ سند ملكیة ناتج -1
06المؤرخ في 105-76من الأمر رقم 252بالمائة، طبقا لنص المادة 5ب ویقدر رسم التسجیل .عن بیع بالمزایدة

31الصادر بتاریخ 12-98من القانون رقم 32المتضمن قانون التسجیل، المعدلة بمقتضى المادة 1976دیسمبر 
.11، ص 1998دیسمبر 31رة بتاریخ، الصاد98، ج ر ج ج، العدد 1999المتضمن قانون المالیة لسنة 1998دیسمبر 

یتعین على المحضر القضائي قید حكم رسو المزاد في المحافظة العقاریة من أجل إشھاره خلال أجل شھرین من -2
ویقرر رسم الشھر العقاري .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)02(الفقرة 762تاریخ صدوره، طبقا لنص المادة 

المتضمن قانون التسجیل على العقود والقرارات القضائیة 105-76من الأمر رقم )01(الفقرة 353طبقا لنص المادة 
المتضمنة نقل أو تكوین أو تصریح بحق ملكیة عقاریة أو غیرھا من الوثائق الخاضعة للإشھار العقاري بموجب التشریع 

أو العقارات بالمائة تحسب على قیمة العقار01ب )02(الفقرة 353ویقدر ھذا الرسم طبقا لنص المادة ...المعمول بھ
المصرح بھا في الوثیقة التي تشھر بالنسبة للعقود حتى ولو كانت مثقلة بشرط موقف، والأحكام القضائیة المتضمنة أو 
المعاینة بین الأحیاء، نقل أو تأسیس الحقوق العینة العقاریة مشاعة أو غیر مشاعة من غیر الامتیازات أو الرھون 

على قیمة العقار أو العقارات المصرح بھا في الوثیقة المتعین نشرھا بالنسبة للعقود  بالمائة تحسب 0,50؛ و...العقاریة
...والقرارات القضائیة التصریحیة

.ق إ م إ من) 02(الفقرة 764المادة -3
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متى وجد أن الظروف الاقتصادیة غیر ،من نفس القانون)02(الفقرة 688لنص المادة 

.1ئھملائمة لإجرا

العقار إجراءات البیع بطریق المزاد العلني المنصوص علیھا بیعھذا ویتبع بشأن

جز المشرع المصري إمكانیة بیع ، ولم یُ 2في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري

.عقارات المدین المفلس بطریق التراضي

بیع موجودات جراءاتإمنع المشرع المصري أمین الاتحاد من مباشرةكما قد 

.إلاّ بعد استئذان قاضي التفلیسة،احدة مقابل مبلغ إجماليالتفلیسة دفعة و

أو أحد الدائنین الطعن في قرار ،ویجوز لكل ذي مصلحة بما في ذلك المدین المفلس

أو الإذن ببیع أموالھ دفعة ،قاضي التفلیسة بشأن تعیین كیفیة بیع منقولات المدین المفلس

إذا أمرت ویترتب على ھذا الطعن وقف تنفیذ القرار إلاّ .واحدة مقابل مبلغ إجمالي

القانون التجاري من ) 04(و)03(الفقرتین 689المحكمة بغیر ذلك، طبقا لنص المادة 

.المصري

بخصوص بیع عقارات المدین الخاضعموقف المشرع الفرنسيالىأمّا بالنسبة

من القانون 183-642في نص المادة لإجراءات التصفیة القضائیة، فقد اشترط ھذا الأخیر

.1من القاضي المفوضأن یتم بیع العقار بناءاً على أمرالتجاري 

.939محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
ت م؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص ومایلیھا من ق م م459من ق تج م، والمادة )02(الفقرة 689المادة -2

383.
:حیث جاء فیھا-3

« Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles 322-5 à L. 322-12 du code
des procédures civiles, à l’exception des articles 322-6 à L. 322-9, sous réserve que ces
dispositions ne soient pas contraires à celles du present code. Le juge-commissaire fixe la
mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu’une procedure de saisie
immobllière engagée avant l’ouverture de la procedure de sauvegarde, de redressement ou
de liquidation judiciaries a été suspendue par l’effet de cette derniére, le liquidateur peut
être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués,
lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des
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تقدیم ملاحظاتھ حول ثمن بیع  حق والمصفي،المراقب،لكل من المدینیكون و

.إضافة إلى تحدید شكل الدعایة،العقار وشروط البیع الأساسیة

وھي ،مّ توقیع الحجز العقاري قبل افتتاح الإجراءات الجماعیةتوإذا حصل أن 

فإن افتتاح أي إجراء من ھذه ،إجراء الإنقاذ أو إجراء التقویم أو التصفیة القضائیة

ح ویجوز حلول المصفي في حالة افتتا.الإجراءات یترتب عنھ وقف إجراء الحجز العقاري

إجراءات التصفیة القضائیة محل الدائن الحاجز في تحصیل حقوقھ، بحیث یضاف ناتج 

الذي یتولىّ إجراء عملیة البیع واستكمال إجراءات ،البیع العقاري إلى حساب المصفي

.2الحجز العقاري التي أوقفت بسبب صدور حكم افتتاح الإجراءات الجماعیة

193-642وو-المشار إلیھا سابقا-18-642وللقاضي المفوّض طبقا لنص المادة 

الخیار بین أن یأمر بالبیع ،، وبعد تلقي ملاحظات المراقبرنسيفالقانون التجاري المن 

=immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement
d’ouverture l’avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistence des biens, leur
emplacement ou les offers recues sont de nature à permettre une cession amiable dans des
meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il
fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas
d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des
procédures civiles d’éxécution sont applicable, sous la réserve prévue au premier alinéa, et
il peut toujours être fait surenchére. Pour les adjudications réalisées en application des
alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent
purge des hypothèqueset de tout privilege du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut,
avant d’avoire procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à
l’exception de la constitution d’une hypothèque acessoire à un contrat de prêt destine à
l’acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre
les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur personne physique, le tribunal peut, en
consideration de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il
détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale. Les modalités
d’application du present article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

حیث یعود لھ سلطة اختیار شكل البیع المتبع بأمر مسبب قابلا للطعن فیھ بالاستئناف أمام المجلس القضائي، طبقا -1
 ؛ 03-02-01الفقرات 642R.-37و، 1-19-642المادتین .للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 865.
المشار إلیھا؛ 18-642ة الماد-2

Pierre-Michel Le Corre., op.cit, pp. 110-111.
:حیث جاء فیھا-3
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ویتم إخطار المدین بتاریخ الجلسة .2أو أن یأمر بإجراء البیع بالتراضي،1في مزایدة علنیة

الإجراءات والشروط المنصوص علیھا ،تبع بشأن البیع بالمزایدةالتي سیتم فیھا البیع، وتُ 

علما أن المشرع .المشار إلیھا سابقا)07(و)04(، )02(الفقرة 322في نص المادة 

ا، والمراقبون سواءالمعنويمسیري الشخص03-642الفرنسي قد منع بموجب المادة

طیلة من شراء الأصول المعرضة للبیع في المزاد العلنيبأنفسھم أو عن طریق الوكالة 

وكل تصرف مخالف لذلك یعد .لأي احتیالرءادمدة خمس سنوات السابقة على التنازل،

.3باطلا

=« Le juge-commisaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux
prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur
lorsqu’elle est de nature à garantire les intérêt de celui-ci... Lorsque la vente a lieu aux
enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second
alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut
demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afinde verifier si les conditions
qu’il a fixées ont été respectées ».

Ventes"وقد اطلق علیھا المشرع الفرنسي تسمیة-1 par adjudication amiable devant notaire" تمییزا
من " La vente sur saisie immobilière"طریق توقیع حجز عقاري لھا عن البیع الذي یتم من طرف الدائن عن 

ویتم البیع عن طریق المزایدة في المزاد العلني بعد تبلیغ كل من المدین .أجل تحصیل حقوقھ، المشار إلیھ سابقا
المفوض ویتولى القاضي.والدائنین، وبعد تسجیل ونشر أمر القاضي المفوض بشأن ھذا البیع في مصلحة حفظ الرھون

ویتم ھذا البیع تحت إشراف موثق الذي یقع موطن .تحدید ثمن بیع العقار وشروط البیع الأساسیة،وطرق الوفاء بالثمن
عملھ في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائیة الكبرى، الذي یتولى إعداد دفتر الشروط، وإخطار الدائنین المسجلین بھ 

ین قبل التاریخ المحدد لھذا البیع، الذي یحدده الموثق في ھذا الإخطار، حتى لدراسة فحوى ھذه الشروط على الأقل شھر
ویترتب على ھذا الشكل من البیوع .یتسنى لھم تقدیم ملاحظاتھم في أجل شھر على الأقل قبل التاریخ المحدد لھذا البیع

و وإسقاط كل الرھون والامتیازات نفس الأثر المترتب على البیع الذي یتم عن طریق توقیع حجز عقاري فیما یتعلق بمح
المادة .المتعلقة بھذا العقار، كما أن الثمن الناتج عن ھذا البیع وجمیع المصاریف المتعلقة بھ تضاف إلى حساب المصفي

.642-31R من ق تج ف؛
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 865-866; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p.111;
André Jacquemont., op.cit, p. 462 et c; Michel Soignet., op.cit, p. 03.

ویتم اللجوء إلى ھذا الشكل من البیوع إذا كانت شروط ھذا البیع تحقق نتائج أفضل خاصة من حیث الثمن المتحصل -2
.تاریخ نقل أموال المدین المتنازل إلیھا إلى المتنازل إلیھعلیھ، علما أن ملكیة العقار المبیع لا تنتقل إلى المشتري إلا بعد  

ھو تاریخ إنھاء التنازل عن العقود المحددة في ھذا "Cessionnaireلى المتنازل إلیھ ویعتبر تاریخ نقل ملكیة الأموال إ
ویجب الإشارة في ھذا الصدد إلى أنھ لابد من احترام .الإطار مثلما ھو الحال بالنسبة إلى بیع المنقول بطریق التراضي

م بطریق المزایدة، لا یؤدي ھذا الشكل من حقوق المستأجر في ھذا الشكل من البیوع، كما أنھ وخلافا للبیوع التي تت
ویتولى الموثق الذي یشرف على ھذا البیع .امتصاص أو إسقاط الرھون والإمتیازات المسجلة على ھذا العقارإلى البیوع 

یراجع .من القانون التجاري الفرنسي  بإیداع الثمن المتحصل علیھ في حساب المصفيR.643-03طبقا لنص المادة
:حول ھذا الشكل من البیوعتفصیلا 

Courinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 865 et c; Pierre-Michel Le corre., op.cit, p.111;
André Jacquemont., op.cit, p.465.
3- Cass.com., 08 Mars 2017, N 15-22.987.
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-2009برایرف 12المشرع الفرنسي من خلال المرسوم الصادر بتاریخ أجازوقد

-من القانون التجاري، المشار إلیھا1-19-642والذي جاء تطبیقا لما ورد في المادة 

ضد الأوامر الصادرة من طرف 1أمام المجلس القضائيإمكانیة الطعن بالاستئناف

كانت منقولة  االقاضي المفوض المتعلقة ببیع أموال المدین الخاضع للتصفیة القضائیة سواء

أو عقاریة، خلافا لما كان معمولا بھ سابقا، حیث كان یسجل الطعن أمام المحكمة 

.2المختصة

بتصفیة الأموال ،افتتاح إجراءات التصفیة القضائیةبعد صدور حكمویلزم المصفي

وإلا كان للدائنین الحق في اتخاذ ،المثقلة بالتأمینات العینیة خلال مدة ثلاثة أشھر

القانون من  2-643وذلك طبقاً لنص المادة ،الإجراءات الفردیة للتنفیذ على ھذه الأموال

.المشار إلیھا،التجاري الفرنسي

ویجب الإشارة في الأخیر إلى أنھ إذا كان المصفي ھو الشخص المخول لھ قانونا 

تحت رقابة -سواء كانت منقولة أو عقاریة-بیع أموال المدین الخاضع للتصفیة القضائیة 

القاضي المفوض، فإنھ لا یجوز لھ في المقابل التصرف سوى في الأموال المملوكة 

مة بشرط الاحتفاظ بالملكیة، بحیث لا یجوز للمصفي ، دون تلك الأموال الموسوللمدین

.4دعوى الاسترداد لم یسقط بعد3بیعھا طالما أن أجل

.18:30:، على الساعة02/01/2018:، بتاریخwww.courdecassation.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي=
.ق تج فمن  R.642-37-02وR.642-37-01المادتین -1

2 - Alain Lienhard., « Réforme du droit des entreprises en difficulté: présentation du décret
du 12 février 2009 », Art.préc, p. 420-04; Jean-Luc Vallens., Art préc, p. 458-06.

.وھو أجل ثلاثة أشھر، كما سبق الإشارة إلیھ-3
4 - Com., 5 déc 1995,Bull. civ. IV, n 280. Note. Bernard Bouloc., Art.préc, p. 320.
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إیداع حصیلة التصفیة  وتوزیعھا على الدائنین-3

،القانون التجاريمن  271یتولى الوكیل المتصرف القضائي طبقا لنص المادة 

إیداع المبالغ الناتجة عن البیوع في الخزینة العامة لإضافتھا إلى أموال التفلیسة قصد 

.توزیعھا على الدائنین

إلى ویجب على الوكیل المتصرف القضائي تقدیم ما یثبت حصول ھذا الإیداع 

وذلك في أجل خمسة عشر یوماً تبدأ في السریان ابتداء من تاریخ القاضي المنتدب، 

.حصیلحصول الت

أمین ،القانون التجاريمن  690المشرع المصري أیضاً في نص المادة وقد ألزم 

أحد أو الاتحاد بإیداع المبالغ الناتجة عن بیع أموال المدین المفلس لدى خزانة المحكمة

.البنوك التي یحددھا قاضي التفلیسة، وذلك في یوم العمل التالي للتحصیل على الأكثر

بأن یقدم إلى قاضي التفلیسة بیاناً شھریا عن إضافة إلى ذلك،الاتحادیلتزم أمین كما 

حالة التصفیة وتحدید مقدار المبالغ المودعة، على أنھّ لا یجوز سحب ھذه المبالغ إلا بأمر 

.أو بشیك یوقعھ ھذا الأخیر وأمین الاتحاد معاً ،من قاضي التفلیسة

في إلزام ،ئري والمصريولا یختلف المشرع الفرنسي عن المشرعین الجزا

والأمانات،ي بإیداع كل مبلغ ناتج عن التصفیة فوراً في حساب خزینة الإیداعات صفالم

وفي حالة تأخره عن حصول إیداع تلك الأموال في موعدھا، فعلیھ أن یسدد الفوائد طبقاً 

من  81-641وذلك طبقاً لنص المادة ،للمعدل القانوني المحدّد في جدول الفوائد القانونیة

.القانون التجاري الفرنسي

:حیث جاء فیھا-1
« Toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement
versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le
liquidateur doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au
taux de l’intérêt légal majoré de cinq points…».
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ویتعینّ على الوكیل المتصرف القضائي قبل إجراء توزیع ناتج التصفیة على 

بحیث تكون لھا الأولویة ،الدائنین خصم بعض المبالغ من حصیلة بیع أموال المدین المفلس

.في الوفاء على مستحقات الدائنین

في رسوم القانون التجاري من  353طبقا لنص المادة ،الغوتتمثل ھذه المب

ومصاریف إدارة التفلیسة بما في ذلك المصاریف القضائیة، أجور المحامین والوكیل 

، الإعانات الممنوحة للمدین المفلس وأسرتھ، وكذا المبالغ المدفوعة 1المتصرف القضائي

.للدائنین أصحاب حقوق الامتیاز

ینص على دیون دائني جماعة الدائنین لیتم خصمھا من  لم المشرعیلاحظ أنو

رغم أن ،حصیلة بیع أموال المدین المفلس قبل إجراء توزیع ناتج التصفیة على الدائنین

ولذلك كان من ،ھؤلاء الدائنین یستوفون حقوقھم بطریق الأولویة على الدائنین في الجماعة

المشار إلیھا على لقانون التجاري امن  353في المادة المفروض على المشرع أن ینص 

ھذه الدیون ضمن المبالغ التي یتعینّ على الوكیل المتصرف القضائي خصمھا من حصیلة 

،باعتبارھا دیون ناشئة عن الاستمرار في تجارة المدین المفلس،بیع أموال المدین المفلس

مع استدراك الخطأ المادي الذي وقع في ،تفادیاً لأي نقص أو غموض قد یعتري ھذه المادة

.ھذه المادة والمتعلق بمصطلح الإعلانات والصحیح ھو الإعانات أو المساعدات

صراحة على دیون دائني ،لمشرع الجزائريوقد نص المشرع المصري خلافا ل

في نص ع أموال التفلیسة، المبالغ التي تخصم من حصیلة بیضمن  من جماعة الدائنین

المبالغ الناتجة  من تستنزل'':حیث جاء فیھا،القانون التجاريمن ) 01(الفقرة 691المادة 

الدائنین عن بیع أموال المفلس الرسوم ومصاریف إدارة التفلیسة ودیون دائني جماعة 

والإعانات المقررة للمفلس ولمن یعولھم والمبالغ المستحقة للدائنین الممتازین، ویوزع 

.''بنسبة دیونھم المحققةالباقي بین الدائنین 

.343راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
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و یجب الإشارة في ھذا الصدد إلى أن عملیة توزیع حصیلة بیع أموال المدین 

691، المقابلة لھا المادة القانون التجاريمن ) 02(الفقرة 353للمادة المفلس طبقا لنفس 

تشمل الدائنین الذین حققت دیونھم وقبُلت ،القانون التجاري المصريمن ) 02(الفقرة 

فلا یشملھا التوزیع طالما لم ،نھائیا، أما الدیون المتنازع فیھا والدیون المقبولة قبولاً مؤقتاً 

مدیري الشركة 2نصیبھا في التوزیع بما في ذلك أجور1ویجنبّ،یتم الفصل فیھا نھائیاً 

یكون ھؤلاء معرضین لتحمل عواقب وذلك عندما ''طالما لم یتم البث في وضعیتھم، 

.3''نقصان الجانب الإیجابي لذمة المدین المفلس أو جزء منھ

ن الذین تأخروا في تقدیم دیونھم عن الأجل القانوني المحدد للتقدیم وھو یأما الدائن

وإنمّا یكون ،طلب المشاركة التي كان قد أمر بھا القاضي المنتدب مأجل شھر فلا یجوز لھ

من  281وذلك طبقا لنص المادة ،لھم الحق في المشاركة فقط في التوزیعات المستقبلة

.4القانون التجاري

من ) 01(الفقرة 353م اقتطاع المصاریف المنصوص علیھا في المادة تمتى و

 من القانون التجاري المصريمن ) 01(الفقرة 691المقابلة لھا المادة ،القانون التجاري

یوزع الباقي بین الدائنین العادیین الذین حققت دیونھم ،ناتج تصفیة أموال المدین المفلس

.بلت كلٌّ بنسبة دینھ عن طریق قسمة الغرماءوقُ 

قاعدة معمول بھا في مجال توزیع حصیلة التصفیة على ،وتعد قسمة الغرماء

.وذلك في حالة عدم كفایة ناتج التصفیة لدفع كامل مستحقات الدائنین،الدائنین

.466و465؛ علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص 457محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
.343راشد راشد، المرجع السابق، ص :أشار إلى ذلك على الھامش.باستثناء الأجور المدفوعة بمقتضى عقد العمل-2
ولاً عن نقصان الجانب الإیجابي لذمة المدین المفلس أو جزء منھ ؤویكون مدیر الشركة مس.343، صنفس المرجع-3

إذا باشر المدیر أثناء إدارتھ '':وھي،من القانون التجاري224إذا باشر إحدى التصرفات المنصوص علیھا في المادة 
أموالھ الخاصة، أو باشر تعسفیاً ولحساب مصلحتھ للشركة أعمالاً تجاریة لمصلحة أو تصرّف في أموال الشركة وكأنھّا

.''عملاً تجاریاً لا یمكن أن یؤدي إلا إلى توقف الشركة عن الدفع
في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول ما سبق شرحھ عند دراسة مسألة تقدیم الدیون وتحقیقھاراجعی-4

.من الباب الأول



   حقوقهم عندء  خولة للدائنين لاستفـاالآليات القـانونية والإجرائية الم...الفصل الثاني

  نتهاء التفـليسة بالاتحاد أو بزوال مصلحة الدائنين نهائيا أو مؤقتا  ا                  

517

لمساھمتھا في تفعیل وتجسید مبدأ المساواة بین ،وتتعلق ھذه القاعدة بالنظام العام

وھو مبدأ بدوره یتعلق بالنظام العام ومن ،تحقیقھتسعى قواعد الإفلاس إلى ذيال1الدائنین

.فتھمالا یجوز الاتفاق على مخالمّ ت

یأمر القاضي المنتدب بإجراء ،وبعد تحدید القدر الواجب توزیعھ على الدائنین

على أن یتم إخطار ھؤلاء الدائنین بمیعاد التوزیع عن طریق الوكیل ،توزیعات بینھم

.المتصرف القضائي

للقاضي المنتدب سلطة تقدیریة في أنّ إلىالإشارة في ھذا الصددتجدرولكن 

أي قبل قیام حالة ،2توزیعات أولیة لھذه الأصول أثناء سریان إجراءات التفلیسةإجراء

.أو أن یجُري توزیعاً واحداً في نھایة التصفیة،كلما تجمعت المبالغ اللازمة لذلكالاتحاد

وقد نص المشرع المصري صراحة على إمكانیة إجراء ھذه التوزیعات الأولیة من 

قت دیونھم، قّ الذین حُ على الدائنین-وبعد استطلاع رأي المراقب -طرف قاضي التفلیسة

ویؤشر علیھا قاضي التفلیسة ،ھا أمین التفلیسةویجُرى ھذا التوزیع بمقتضى قائمة یعدّ 

ویجوز للمدین المفلس ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفلیسة .بإجراء التوزیع

القانون من  648نین، وذلك طبقا لنص المادة الخاص بإجراء ھذه التوزیعات على الدائ

.صريمالتجاري ال

ولا یجوز للوكیل المتصرف القضائي الوفاء بحصص الدائنین في التوزیع بشكل 

كما یقوم الوكیل المتصرف .إلا بعد تقدیمھم لسند الدین مؤشرا علیھ بتحقیقھ و قبولھعام، 

.م الوفاء بھاتالتي القضائي بالتأشیر على سند الدین بمقدار المبالغ 

.178؛ أحمد محرز، المرجع السابق، ص 943لسابق، ص محسن شفیق، المرجع ا-1
وقد ألزم المشرع الوكیل المتصرف القضائي، دون أن تكون لھ .343و342ر اشد راشد، المرجع السابق، ص -2

سلطة تقدیریة بضرورة الوفاء بالأجور والتعویضات والتوزیع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل والتي لا زالت 
بمجرد استصدار أمر )أي توزیع أولي(ة للعمال المستخدمین مباشرة من طرف المدین من حصیلة أول إیرادات مستحق

.من القانون التجاري295و294من القاضي المنتدب، وذلك طبقا لنصي المادتین 
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القانون التجاري من  693وقد نص المشرع المصري صراحة على ذلك في المادة 

لا یجوز لأمین الاتحاد الوفاء بحصة الدائنین في التوزیعات إلا '':، حیث جاء فیھاالمصري

ویؤشر على سند الدین بالمبالغ .ائن سند الدین مؤشرا علیھ بتحقیقھ وقبولھإذا قدّم الد

وإذا تعذر على الدائنین تقدیم سند الدین جاز لقاضي التفلیسة أن یأذن بدفع دینھ .المدفوعة

عطي الدائن مخالصة على قائمة وفي جمیع الأحوال یجب أن یُ .بعد التحقق من قبولھ

.''التوزیع

من  ،راك في التوزیعاتوذلك حتى لا یتم الوفاء إلا للدائنین الذین لھم حق الاشت

.1من جھة أخرى،جھة وحتى لا یتم الوفاء لھؤلاء الدائنین إلا مرة واحدة

وما یخص كل فئة على ،ویتم توزیع ناتج التصفیة على الدائنین تبعاً لفئات الدائنین

:على الشكل الآتيذلكو،حدى

الدائنون أصحاب حقوق الامتیاز العامة-1

الامتیاز العامة ترد على جمیع أموال المدین من منقول سبق الإشارة إلى أن حقوق 

   .دنيمانون القالمن  984طبقا لنص المادة ،وعقار

إلى -الإشارة إلیھكما سبق  -وإذا كانت جماعة الدائنین تتألف من ھؤلاء الدائنین 

موال فلأنّ ھؤلاء الدائنین لا یستوفون حقوقھم من مال معینّ من أ،جانب الدائنین العادیین

ولا یكون لھذا الامتیاز أثر إلا .وإنما امتیازھم یرد على جمیع أموال المدینالمفلس،المدین

.على الدائنین2وتوزیع ناتجھا،عند تصفیة أموال المدین المفلس

ن بیع منقولات عھؤلاء الدائنین حقوقھم من أول حصیلة ناتجة وعلیھ یستوفي

وإذا لم تكن ھذه الحصیلة أو ھذا الناتج كافیاً لسداد دیونھم، جاز لھم ،المدین المفلس

.ن بیع العقاراتعالاشتراك بالباقي من دیونھم في الحصیلة الناتجة 

.457محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
.263راشد راشد، المرجع السابق، ص -2
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مباشرة بیع عقارات المدین المفلس قبل بیع منقولاتھ، فیكون لھؤلاء مّ تأما إذا 

اتج عن بیع ھذه العقارات على الدائنین الدائنین الأولویة في استیفاء حقوقھم من الثمن الن

.المرتھنین وأصحاب حقوق الامتیاز الخاصة الواردة علیھ

مع الإشارة إلى أنّ ھؤلاء الدائنین یلزمون برد الثمن الذي تحصلوا علیھ، الناتج عن 

،بیع ھذه العقارات إلى الدائنین المرتھنین وأصحاب حقوق الامتیاز الخاصة الواردة علیھ

.1وكان ثمنھا كافیاً لتغطیة دیونھمھ،بیع منقولات المدین المفلس بعد بیع عقاراتإذا تم

بطریق یتقاضون حقوقھم،وإذا كان الدائنون أصحاب حقوق الامتیاز العامة

وحقوق ،والدائنین المرتھنین وأصحاب حق التخصیص،الأولویة على الدائنین العادیین

مرتبتھم في التوزیع، قد قیدّأن المشرع على غرار نظیره المصري، إلا2الامتیاز الخاصة

من ) 01(الفقرة 353طبقا لنص المادة ،حیث تأتي مرتبة ھؤلاء الدائنین في التوزیع

بعد  ،صريمالقانون التجاري المن ) 01(الفقرة 691المقابلة لھا المادة القانون التجاري

والتي لم ینص -ودیون دائني جماعة الدائنین ،طرح المصاریف ومصاریف إدارة التفلیسة

.والإعانات الممنوحة للمدین المفلس ولأسرتھ-علیھا المشرع الجزائري

الناشئة بمناسبة عقود ،ویقدم امتیاز الأجور والتعویضات والتوابع من كل نوع-1

لنص  طبقا،العمل والتي لا زالت مستحقة للعمال المستخدمین مباشرة من طرف المدین

، وذلك بمجرد صدور أمر من القاضي المنتدب رغم القانون التجاريمن  294المادة 

شرط أن تكون بین یدي الوكیل المتصرف القضائي الأموال اللازمة ،وجود أي دائن آخر

.للوفاء بھذه الدیون

خلال مدة ،وقد ألزم المشرع الوكیل المتصرف القضائي القیام بتسدید ھذه الدیون

وإذا لم توجد بین .عشرة أیام من تاریخ صدور الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

.945محسن شفیق، المرجع سابق، ص -1
و 377؛ سعید محمد السعید الھیاجنة، المرجع السابق، ص 450معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -2
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یدي الوكیل المتصرف القضائي الأموال اللازمة للوفاء بھذه الدیون، فیجب تسدید ھذه 

.المشار إلیھا،القانون التجاريمن  295المبالغ من حصیلة أول إیرادات طبقا لنص المادة 

على جمیع الدیون الممتازة 1الإشارة في ھذا الصدد إلى أنّ ھذا الامتیاز یقدمویجب

.باستثناء المصاریف القضائیة الضروریة للوفاء بالدیون المضمونة بھذا الامتیاز،الأخرى

ثم یلي ھذا الامتیاز امتیاز المصاریف القضائیة المتعلقة بالإفلاس أو التسویة -2

.القضائیة

وھو یشمل كل المبالغ المستحقة للخزینة العامة من ،از الخزینة العامةثم یأتي امتی-3

.ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كانت

الدائنون المرتھنون لعقار وأصحاب حقوق الامتیاز الخاصة الواردة علیھ-2

سبق الإشارة إلى أنھّ یجوز للدائنین المرتھنین وأصحاب حقوق الامتیاز الخاصة 

من  302وذلك طبقا لنص المادة ،الاشتراك في التوزیعات بكل دیونھم،عقارالواردة على 

 -قتقّ شرط أن تكون ھذه الدیون قد حُ -وكأنھا دیون عادیة ،المشار إلیھاالقانون التجاري

مّ بیع عقاراتھ غیر تأو ،بیع منقولات المدین المفلس قبل بیع عقاراتھتمّ وذلك في حالة إذا 

جنبّ نصیب ھؤلاء الدائنین في ھذه التوزیعات إلى غایة ویُ .أمینات العینیةتلك المحمّلة بالت

.بیع العقارات المحمّلة بھذه التأمینات العینیة

ویتم خصم المبالغ التي جنبّت في ھذه التوزیعات عند بیع العقارات المحمّلة بھذه 

:على الشكل الآتي،التأمینات

من ثمن بیع العقار  كاملا حقھّھ الحصول علىإذا كانت مرتبة الدائن المرتھن تخوّل

فلا یجوز لھذا الأخیر الحصول على كامل حقھ إلاّ بعد خصم المقدار ،المحمّل بالتأمین

.344و 343راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
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من  303ویرد الباقي إلى أموال التفلیسة وذلك طبقا لنص المادة ،ب لھنّ الذي سبق وأن جُ 

.القانون التجاري المصري من )02(الفقرة 621المادة المقابلة لھا،القانون التجاري

منحھ لھ الدائنون ،ویعتبر النصیب الذي جنبّ لھ في التوزیعات بمثابة قرض

الذي یجب علیھ رده إلیھم بعد أن یحصل على حقھ و - نیولیس الدائنون المرتھن-العادیون 

.1أو الامتیاز،أو الذي یرد علیھ حق الاختصاص،من ثمن بیع العقار المرھون

یر أنھ إذا كانت مرتبة الدائن لا تخوّلھ سوى الحصول على جزء من دینھ، غأما 

عند التوزیع، فإنھّ یلُزم برد المبلغ الزائد عن المبلغ الذي كان قد جنبّ لھ نصیب أكبر

رد ھذا المبلغ إلى جماعة الدائنین العادیین لا ویُ .لو بیع العقار المثقل أوّلاً ،تخولھ لھ مرتبتھ

عقاریاً، ولا یحصل في النھایة سوى على المبلغ الذي تخوّلھ لھ مرتبتھ مرتھنینالدائنین ال

حتى لا یكون ھناك إثراء بلا سبب على حساب مصلحة جماعة ،في التأمین العیني

یشترك بھ في التوزیع النھائي لأموال التفلیسة ،وما تبقى لھ من دینھ دون وفاء.الدائنین

،من ھذا الدین يھ دائنا عادیاً بالنسبة لھذا الجزء المتبقعلى أساس قسمة الغرماء بوصف

من )03(الفقرة 621المقابلة لھا المادة،القانون التجاريمن  304وذلك طبقا لنص المادة 

.القانون التجاري المصري

أو الامتیاز متأخرة ،أو صاحب حق التخصیص،المرتھنأمّا إذا كانت مرتبة الدائن 

جداً، بحیث لا تسمح لھ بالحصول على شيء من دینھ لو بیعً العقار المثقل بالتأمین العیني 

ویخضع إلى كافة الآثار التي یخضع لھا الدائنون العادیون طبقا ،فیعتبر عندئذ دائناً عادیاً 

الذي حصل علیھ ویكون لھ حق الاحتفاظ بالنصیب .القانون التجاريمن  305لنص المادة 

.في التوزیع على أساس قسمة الغرماء

.948و 947محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
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م بیع عقارات المدین المفلس المثقلة بالتأمینات العینیة قبل بیع منقولاتھ أو تأما إذا 

تیاز استیفاء حقھ ملاالمرتھن أو صاحب حق التخصیص أو افللدائن ،حصل البیع لھما معاً 

.التأمینمن ثمن بیع ھذه العقارات بحسب مرتبتھ في ھذا 

أو الامتیاز استیفاء ،أو صاحب حق التخصیص،وإذا لم یستطع الدائن المرتھن

فلھ أن یشترك مع باقي الدائنین في الجماعة في حدود ،1كامل حقھ من ثمن بیع العقار

شرط أن ،الجزء المتبقي من الدین في التوزیع على أساس قسمة الغرماء بوصفھ دیناً عادیاً 

المقابلة ،القانون التجاريمن  301طبقا لنص المادة ،2تحقیقھ وقبولھیكون دینھ قد سبق

.القانون التجاري المصريمن  620لھا المادة 

أن یكون العقار ،ویجب الإشارة في الأخیر إلى أنھّ یشترط لتطبیق ھذه القواعد

من جھة، وأن تكون التفلیسة قد انتھت بقیام 3المثقل بالتأمین العیني مملوكاً للمدین المفلس

، لأنھّ إذا انتھت التفلیسة بالصلح القضائي، وحلّ أجل استحقاق من جھة أخرىحالة الاتحاد

أو الامتیاز أن یطلب ،أو صاحب حق التخصیص،بعض الدیون، فلا یجوز للدائن المرتھن

حصولھ على حقھ من ثمن بیع المشاركة في التوزیع على أن یرد ما قبضھ إلى المدین بعد

.4العقار المثقل بالتأمین العیني

.لعینيأي العقار المثقل بالتأمین ا-1
لأنّ الدائن المرتھن ھو دائن عادي في النھایة إضافة إلى كونھ صاحب تأمین عیني، لذلك أخضعھ المشرع إلى جمیع -2

.463علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص .إجراءات التحقیق مثلھ مثل الدائن العادي
الدائن المرتھن في التوزیع على أساس قسمة الغرماء، فإنھّ ، وشارك)كالكفیل العیني(أما إذا كان العقار مملوكاً للغیر -3

لا یلزم برد ما حصل علیھ إلى جماعة الدائنین، بل ویكون لھ حق المشاركة في توزیع الثمن الناتج عن بیع العقار 
سابق، ص محسن شفیق، المرجع ال.المرھون بالباقي من دینھ، إذا لم یكن قد استوفى كل دینھ من خلال قسمة الغرماء

949.
.949المرجع، ص نفس  - 4
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ویستوفي الدائنون المرتھنون لعقار وأصحاب حقوق التخصیص والامتیاز الواردة 

-المشار إلیھم سابقاً -بعد أن یستوفي الدائنون أصحاب حقوق الامتیاز العامة ،علیھ حقوقھم

.1لحقوقھم

حقوق الامتیاز الخاصة الواردة علیھالدائنون المرتھنون لمنقول وأصحاب-3

،القانون التجاريمن  293یجوز للوكیل المتصرف القضائي طبقاً لنص المادة 

علیھ حق الامتیاز دأو الذي یر،وبعد أخذ إذن القاضي المنتدب أن یسترد المنقول المرھون

.أو صاحب حق الامتیاز،بعد أداء الدین المضمون للدائن المرتھن

لإشارة إلى أنھ غالبا ما یفضل الوكیل المتصرف القضائي إتباع ھذا وقد سبق ا

وبالتالي فمن الأھمیة .الإجراء إذا رأى أن قیمة المنقول أكبر من قیمة الدین المضمون

.2بمكان الاحتفاظ بھ ضمن أموال التفلیسة إلى أن تأتي الفرصة المناسبة لبیعھ بثمن عالٍ 

فللدائن صاحب ،القضائي بأداء الدین المضمونأما إذا لم یقم الوكیل المتصرف 

ضمن الأجل ،التأمین العیني حق مباشرة إجراءات التنفیذ ضد منقولات المدین المفلس

.المحدّد لھ من طرف الوكیل المتصرف القضائي

باتخاذ إجراءات ،ى الدائن المرتھن أو صاحب حق الامتیاز المتعلق بھخوإذا ترا

قد أجاز 3فإنّ المشرع على غرار نظیره المصري،الأجل المحدد لھتنفیذ اللازمة في ال

بعد أخذ إذن القاضي المنتدب ،القیام بإجراءات التنفیذ بدلاً عنھللوكیل المتصرف القضائي

.كما سبق الإشارة إلیھ

.344و 343راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
.950محسن شفیق، المرجع السابق، ص -2
.من القانون التجاري المصري المشار إلیھا)02(الفقرة 615من ق تج، المقابلة لھا المادة )02(الفقرة 293المادة -3



   حقوقهم عندء  خولة للدائنين لاستفـاالآليات القـانونية والإجرائية الم...الفصل الثاني

  نتهاء التفـليسة بالاتحاد أو بزوال مصلحة الدائنين نهائيا أو مؤقتا  ا                  

524

لا یجوز للدائن المرتھن الحصول سوى على مقدار دینھ، ،1وفي جمیع الأحوال

بثمن یفوق مقدار الدین المضمون، یحصل الوكیل المتصرف بحیث إذا بیع المنقول

إذا كان ثمن أما .لحساب جماعة الدائنین)المقدار الزائد(القضائي على الفائض من الثمن 

بیع المنقول أقل من الدین المضمون، فللدائن المرتھن أو صاحب حق الامتیاز الاشتراك 

كما سبق الإشارة -أن یكون دینھ على  ،2عادیاً بالباقي من دینھ في التوزیعات بوصفھ دائناً 

.قد سبق تحقیقھ وقبولھ-إلیھ

وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن الدائن المرتھن لمنقول أو صاحب حق 

إلا بعد التنفیذ ،الامتیاز المتعلقّ بھ لا یجوز لھ الاشتراك في التوزیعات بوصفھ دائناً عادیا

أما قبل مباشرة .وفي حدود الجزء المتبقي من دینھ فقط،على المنقولات المرھونة

لا یجوز لھ ،إجراءات التنفیذ على ھذه المنقولات المرھونة أو المضمونة بحق امتیاز

على خلاف الدائنین المرتھنین ،الاشتراك في التوزیعات التي تحصل للدائنین العادیین

وز لھم الاشتراك في التوزیعات على إذ یج،لعقار أو أصحاب حقوق الامتیاز المتعلق بھ

ویجنبّ نصیبھم في التوزیع إلى كما لو كانت دیونھم دیونا عادیة، أساس قسمة الغرماء

.بتأمیناتھمغایة بیع العقارات المتعلقة 

ویرجع السبب في منع الدائن المرتھن لمنقول أو الذي یتعلقّ بھ حق الامتیاز في 

إلى أن بیع ،رة إجراءات بیع المنقولات المرھونةالاشتراك في التوزیعات قبل مباش

لذا فمن واجب الدائن المرتھن ،المنقولات ھو أسھل وأیسر من بیع العقار وأقل نفقة منھ

للمنقول أن یبادر إلى اتخاذ ھذه الإجراءات، ویستوفي حقھ من الثمن الناتج عن بیعھا وفي 

إنھ من غیر المعقول أن ثمّ .نتیجة إھمالھفإنھّ یتحمّل،حالة إھمالھ لاتخاذ ھذه الإجراءات

محتفظاً بھ ویشترك في نفس الوقت في ،یظل الدائن المرتھن رھناً حیازیاً لھذا المنقول

.قام الوكیل المتصرف القضائي بعملیة البیع، أو قام بھا الدائن المرتھنسواءً أي -1
من القانون التجاري 615من القانون التجاري، المقابلة لھا المادة )04(الفقرة 293وذلك طبقا لنص المادة -2

.المصري
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وز ھذا ف الدائن المرتھن لعقار أین لا یحبخلا ،التوزیعات التي تحصل للدائنین العادیین

یجوز للدائن ولكن في المقابل.1وتبقى حیازتھ عند الوكیل المتصرف القضائي،العقار

أي متى كان الرھن ،المرتھن متى كان المنقول مملوكا لشخص آخر غیر المدین المفلس

ولو لم یباشر بعد إجراءات التنفیذ ،كفیل عیني، الاشتراك في التوزیعاتطرفمقدماً من

.2على ھذا المنقول

القانون من ) 03(قرة الف293ویقدم امتیاز الدائن المرتھن طبقاً لنص المادة 

كان امتیازاً خاصاً أو عاماً باستثناء سواءً ،على كل دائن آخر صاحب حق امتیازالتجاري 

امتیاز الأجور والتعویضات، امتیاز المصاریف :الامتیازات العامة المنقولة التالیة وھي

.وامتیاز الخزینة العامة،القضائیة

وإذا كان حق الدائن المرتھن للمنقول یقتصر على ممارسة الحق في الحبس فقط 

لوكیل المتصرف القضائي أن یسدد للدائن المرتھن قیمة لاتجاه جماعة الدائنین، فیجوز 

.3دینھ مقابل تحریر المنقول من ھذا الرھن

جماعة الدائنیندائنو -4

كیل المتصرف القضائي في وھم الدائنون الذین نشأت دیونھم عند استمرار الو

إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنین ،استغلال المحل التجاري للمدین المفلس

.أو بعد انتھائھا بقیام حالة الاتحاد،سواء أكان ذلك أثناء قیام التفلیسةو.4تقتضي ذلك

بقیة ویكون لھؤلاء الدائنین الأولویة في استیفاء حقوقھم من أموال التفلیسة على

.5وذلك لأنھم دائنین للتفلیسة ولیس للمدین المفلس،الدائنین في الجماعة

.165مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -1
.951المرجع السابق، ص محسن شفیق، -2
.344راشد راشد، المرجع السابق، ص -3
.من ق تج277المادة -4
.160مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -5
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والملاحظ أن المشرع لم یفرّق بین ھؤلاء الدائنین الذین نشأت دیونھم أثناء قیام 

من ) 02(الفقرة 277وذلك طبقا لنص المادة ،التفلیسة أو بعد انتھائھا بقیام حالة الاتحاد

فرّق بین ھؤلاء الدائنین في الذي لمشرع المصري خلافا ل، اار إلیھالمشالقانون التجاري 

حیث أعطى للدائنین الذین نشأت دیونھم أثناء قیام التفلیسة نتیجة ،استیفاء حقوقھم

الأولویة في استیفاء حقوقھم على ،لاستمرار أمین التفلیسة في استغلال المحل التجاري

.رورة على الحصول على موافقة الدائنیندون أن یشترط في ذلك ض،الدیون الأخرى

على خلاف الدائنین الذین نشأت دیونھم أثناء قیام حالة الاتحاد، حیث اشترط 

كما سبق الإشارة إلیھ إضافة ،في تجارة المدینالمشرع المصري لاستمرار أمین الاتحاد 

إلى الحصول على إذن من قاضي التفلیسة، ضرورة الحصول على تفویض بالموافقة على 

.الاستمرار یصدر بالأغلبیة العددیة والقیمیة التي تمثل ثلاثة أرباع الدائنین

والغرض من الحصول على ھذا التفویض الخاص بالاستمرار في تجارة المدین 

في حالة عدم كفایة أموال الاتحاد للوفاء بالدیون الناتجة عن الاستمرار في المفلس، یظھر 

للمدین المفلس أثناء قیام ھذه المرحلة، بحیث یتحمل ھؤلاء استغلال المحل التجاري

تلك الدیون التي لا تكفي أموال  لىالمسؤولیة ع،الدائنین الذین وافقوا على الاستمرار

ھؤلاء الدائنین الذین وافقوا على الاستمرار في تجارة المدین ویسُأل .الاتحاد للوفاء بھا

القانون التجاري من ) 03(الفقرة 687طبقا لنص المادة ،على تلك الدیونالمفلس

شرط أن تكون ھذه الدیون ناشئة عن ،ودون تضامن بینھم،في أموالھم الخاصةالمصري

.أعمال لا تتجاوز حدود التفویض الصادر منھم، وتكون مسؤولیة كل دائن بنسبة دینھ

وقد سبق الإشارة إلى أنھ لتحدید ما إذا كانت ھذه الدیون ناشئة عن أعمال لا تتجاوز 

القانون من ) 02(الفقرة 687حدود التفویض، اشترط المشرع المصري في ذات المادة 

إلى المبالغ إضافة ،د في التفویض مدتھ وسلطات أمین الاتحادحدّ ضرورة أن یُ التجاري 

.لھ استبقاؤھا تحت یده لتشغیل التجارةزالتي یجو
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أما إذا كانت ھذه الدیون ناشئة عن أعمال تتجاوز حدود سلطات وصلاحیات أمین 

.1شخصیا افإنھ یتحمل مسؤولیتھ،الاتحاد الممنوحة لھ في التفویض

الدائنون العادیون-5

ع ما تبقى من ناتج تصفیة بعد أن یستوفي الدائنون المشار إلیھم سابقاً حقوقھم، یوزّ 

كلٌّ بنسبة ما  ،م تحقیق دیونھم وقبولھاتالدائنین العادیین الذین أموال المدین المفلس على 

إذا كان ما تبقى من ناتج تصفیة أموال المدین المفلس یكفي للقیام بھذا ،لھم من دین

.وفي حالة عدم كفایتھ یقسّم ناتج التصفیة بینھم قسمة الغرماء.الغرض

ویتم إجراء قسمة الغرماء عن طریق نسبة مال المدین الموجود إلى مجموع ما 

قسمة مال المدین على مجموع علیھ من دیون، وھذه النسبة یتم الحصول علیھا من خلال 

النسبة المتحصل علیھا في مقدار دین كل دائن، )×(ثم یتم ضرب ،ما علیھ من دیون

والناتج المتحصل علیھ ھو نصیب كل دائن الذي سیتم الوفاء لھ بھ من خلال قسمة 

.2الغرماء

نین تعود إلى الدائ،بالنسبة إلى المشرع الفرنسيوإذا كانت الأولویة في الوفاء

الجدد الذین تعاملوا مع المدین في فترة الملاحطة على الدائنین السابقین على صدور حكم 

إفتتاح إجرائي الإنقاذ أو التقویم القضائیین تشجیعا لھم وضمانا لإستمرار نشاط المشروع، 

جراء التصفیة إفإن المشرع الفرنسي لم یجد لھذه الأولویة مبررا بعد صدور حكم إفتتاح 

وإنما أصبحت .لى الدائنین السابقین ذوي التأمینات العینیةإیة على الأقل بالنسبة القضائ

الأولویة في الوفاء تعود إلى الدیون الناشئة عن الاستمرار في استغلال نشاط المدین مؤقتا 

.421معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -1
.463و462المرجع، ص نفس  - 2
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یستوفون حقوقھم وفق الترتیب لذلك فإن الدائنین خلال التصفیة القضائیة.خلال ھذه الفترة

:1الآتي

المقرر في "Super-privilège"دیون مرتبات العاملین المضمونة بالإمتیاز -1

.الفرنسيالعملانونمن ق 8-7313، و4-3253، 2-3253المواد

دیون المصاریف القضائیة المتمثلة في أتعاب الوكلاء القضائیین والمدیرین -2

یف اللاحقة لحكم إفتتاح ویقصد بھذه المصاریف القضائیة، المصار.القضائیین والمصفیین

.إجراء الإنقاذ

الدیون المتعلقة بإتفاق التوفیق نتیجة الامتیاز الممنوح لھا في نص المادة -3

New"والمعروف بامتیاز611-11 money."

.الدیون السابقة المضمونة بتأمین عیني، وھو ما یتماشى ونظام التأمینات-4

والتي نشأت بطریقة قانونیة بعد صدور حكم إفتتاح الدیون اللاحقة الممتازة-5

:، وذلك وفق الترتیب الآتيالإجراء الجماعي

إلى 8-3253، 6-3253دیون مرتبات العاملین التي لم توف تطبیقا للمواد -أ

.بوفائھاL’AGSوالتي لا تلتزم ھیأة ضمان الأجور 3253-12

زمنیة والتي وافق القروض الناتجة عن إستمرار تنفیذ العقود الدیون -ب

القانون من  13-622طبقا لنص المادة ،یل إستفائھاالمتعاقد على تأج

، وذلك بعد الحصول على إذن من القاضي المفوض في التجاري الفرنسي

.ھذا الإجراء بشأن ھذه القروض

من ق تج ف، 13-641المادة -1
Pierre- Michel Le Corre., op.cit, p. 105; Georges Ripert & René Roblot., op.cit , p. 862.
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إذا كانت ھذه القروض والدیون إلاّ ،ولا یمنح القاضي المفوض ھذا الإذن

ضروریة لضمان إستمرار نشاط المشروع المتعثر، أما القروض والدیون 

الناشئة عن عقود جدیدة أو غیر مأذون بھا من طرف القاضي المفوض 

.تصبح تحتل المرتبة الخامسة وھي آخر مرتبة

م دفعھا من طرف ھیأة ضمان الأجور تدیون مرتبات العاملین التي -ج

L’AGS العمل الفرنسي، بحیث تحل ھذه انونمن ق 8-3253طبقا للمادة

الھیأة محل العاملین للمطالبة بالمبالغ التي سبق وأن وفت بھا للعاملین، 

ولكن لا یجوز لھا في حالة التصفیة القضائیة سوى المطالبة بالوفاء بمبلغ 

وھو شھر ونصف عمل والمبالغ المستحقة في حدود یعد كحد أقصى، 

.التصفیة القضائیةإجراءعشر یوما التالیة لحكم افتتاح خمسة

الدیون اللاحقة الممتازة بحسب مرتبتھا كالدیون الضریبیة، دیون التأمینات -د

.الإجتماعیة المستحقة عن إستمرار نشاط المشروع خلال ھذه الفترة

.وأخیرا الدیون الأخرى السابقة بحسب مرتبتھا-6

حلال الإتحاد و الآثار المترتبة عنھان:المطلب الثاني 

ویترتب .حالة الاتحاد وینحل بتمام عملیة التوزیع، وتنتھي تبعا لذلك التفلیسةتنتھي 

بالنسبة إلى المدین المفلس، وبالنسبة إلى جماعة على انحلال الاتحاد مجموعة من الآثار

وسیتم التطرق في ھذا المطلب إلى دراسة انحلال الاتحاد كفرع أول، ثم الآثار .الدائنین

.المترتبة على انحلال الاتحاد كفرع ثاني

تحاد انحلال الا:الفرع الأول 

الدائنین العادیین بعد توزیع ما تبقى من ناتج تصفیة أموال المدین المفلس على

.وبذلك تنتھي حالة الاتحاد،تنتھي إجراءات تصفیة أموال المدین المفلس



   حقوقهم عندء  خولة للدائنين لاستفـاالآليات القـانونية والإجرائية الم...الفصل الثاني

  نتهاء التفـليسة بالاتحاد أو بزوال مصلحة الدائنين نهائيا أو مؤقتا  ا                  

530

حیث اكتفى تحاد،الاولم یتناول المشرع الإجراءات الواجب إتباعھا لإنھاء حالة 

بعد إقفال الإجراءات یحلّ '':بالنص على أنھالقانون التجاري من  354في نص المادة 

.''...یسترجع الدائنون شخصیاً ممارسة أعمالھمواتحاد الدائنین بحكم القانون 

القانون التجاري من  695تناول في نص المادة الذي المصري خلافا للمشرع 

زم أمین حیث ألالإتحاد،الإجراءات الواجب إتباعھا لإنھاء عملیة التصفیة وبالتالي حل 

وذلك بعد الانتھاء من أعمال التصفیة ،الاتحاد أن یقدم حسابا ختامیاً إلى قاضي التفلیسة

، وذلك قصد إبراز وتوضیح جمیع الأعمال التي 1والتي ینبغي ألا تتجاوز مدة ستة أشھر

.غایة انتھاء أعمال التصفیةمن تاریخ تعیینھ إلىابتداءاقام بھا أمین الاتحاد 

التفلیسة بدوره إرسال ھذا الحساب إلى الدائنین مع دعوتھم للاجتماع ویتولى قاضي

.مع إخطار المدین المفلس بتاریخ ھذا الاجتماع الذي یجوز لھ حضوره،لمناقشتھ

یحرر محضرا ،وعند انعقاد جمعیة الدائنین بحضور قاضي التفلیسة وأمین الاتحاد

ضر ھذا الاجتماع بخصوص الحساب والمدین إن ح،ن فیھ جمیع ملاحظات الدائنینتدوّ 

.الإتحادالختامي المقدم من طرف أمین 

وینتھي ھذا الاجتماع بمصادقة جمعیة الدائنین والمدین المفلس على ھذا الحساب

وتنتھي حالة الاتحاد بقوة القانون دون حاجة إلى ،فیعلن قاضي التفلیسة حل ھذه الجمعیة

القانون التجاري من ) 02(الفقرة 695المادة نصصدور حكم قضائي بذلك، طبقا ل

.المصري

إذا انقضت ستة أشھر من '':من القانون التجاري المصري، حیث جاء فیھا694وھو ما یسُتنتج من نص المادة -1
أمین الاتحاد أن یقدم إلى قاضي التفلیسة تقریراً عن حالة تاریخ قیام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفیة وجب على 

ویكون .التصفیة، وأسباب التأخیر في إنجازھا ویرسل القاضي ھذا التقریر إلى الدائنین مع دعوتھم للاجتماع والمناقشة
.''الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشھر دون أن ینجز أمین الاتحاد أعمال التصفیة
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أو المدین المفلس على ھذا الحساب الختامي ،أمّا إذا لم تتم مصادقة أحد الدائنین

فوجب على قاضي التفلیسة عرض ھذا النزاع على المحكمة المختصة بشھر الإفلاس 

.1تحقیقاً للسرعة في الإجراءات،للفصل فیھ بحكم نھائي لا یجوز الطعن فیھ

المشرع الجزائري أن یتناول وبنص صریح بیان الإجراءات الواجب جدیرا بوكان 

.مثلما فعل المشرع المصريتحادالاإتباعھا لإنھاء حالة 

ولیس ببعید عن موقف المشرع المصري، نجد أن المشرع الفرنسي ألزم بدوره 

، تقدیم حساباتھ مرفقةبالتصفیة القضائیة نھائیاالمصفي بعد أن یصبح الحكم القاضي 

من  102-643بتقریر لإنھاء مھمتھ، دون حاجة إلى التصدیق علیھ، طبقا لنص المادة 

.القانون التجاري الفرنسي

تحادالآثار المترتبة عن انحلال الا:الفرع الثاني 

جماعة ومن أبرزھا ،یترتب على انحلال الاتحاد زوال التفلیسة بجمیع آثارھا

الدائنین، حیث تزول جماعة الدائنین لانتھاء الغرض من تكوینھا وھو الوصول إلى تصفیة 

.تحقیقاً لمبدأ المساواة بین الدائنین العادیین،جماعیة لأموال المدین المفلس

،المقرر لھذه الجماعةعقاريانتھاء الرھن ال،ویترتب على زوال جماعة الدائنین

.3عي لبقائھإذ لا دا

انتھاء مھام الوكیل المتصرف على زوال جماعة الدائنین، كما یترتب أیضا

جمیع المستندات المسلمة  لىولاً عؤیبقى مسھذا الأخیرغیر أنّ -كأصل عام-القضائي

إلیھ من طرف الدائنین لمدة سنتین من تاریخ صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة 

.459و 458الله قاید، المرجع السابق، ص محمد بھجت عبد-1
:حیث جاء فیھا-2

« Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui
lui ont été remis au coure de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition ».

.344؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 459محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -3
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تخفض  ،وفي حالة صدور حكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة أصول المدین المفلس،القضائیة

.1من تاریخ صدور ھذا الحكماھذه المدة إلى سنة واحدة ابتداء

من تاریخ انتھاء اابتداءولاً لمدة سنة ؤفیكون مس،أما بالنسبة إلى أمین الاتحاد

)03(الفقرة 695بقا لنص المادة ط،التفلیسة عن جمیع الأوراق والمستندات المسلمّة إلیھ

.القانون التجاري المصريمن 

مسؤولا عن جمیع الأوراق والمستندات المسلمة إلیھ لمدة كما أن المصفي یعدّ 

من القانون 10-643من تاریخ استلامھ لھا، طبقا لنص المادة اخمس سنوات ابتداء

.، المشار إلیھاالتجاري الفرنسي

على غرار -یبقى الوكیل المتصرف القضائي كاستثناء من الأصل العام، ولكن و

مھامھ مستمراً في مباشرة رغم انتھاء -أمین الاتحاد في القانون التجاري المصري

كالدعاوى التي تخص الدائنین تحاد، الاالمسائل العالقة التي لم تنتھ تصفیتھا قبل انتھاء 

.2بعد والتي لم یصدر فیھا حكم نھائي

.3كما تنتھي بالتبعیة مھام القاضي المنتدب والمراقبون إن عینّوا

یسترد ، الوكیل المتصرف القضائيوانتھاء مھام على إثر زوال جماعة الدائنینو

وكذا اتخاذ إجراءات التنفیذ ضد المدین المفلس بعد أن ،كل دائن حقھ في المطالبة الفردیة

لك قصد الحصول على الباقي من دینھ الذي لم یستوفیھ إذ یظل ممنوعاً من ذلك، وذكان 

بوصفھ التزاماً قانونیاً یقع على ،من الدینالمتبقيالمدین المفلس ملزماً بأداء ھذا الجزء 

.من ق تج)03(الفقرة 355المادة -1
.479و 478ردمان، المرجع السابق، ص معمر طاھر حمید -2
.344راشد راشد، المرجع السابق، ص -3
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وذلك في حالة عدم كفایة أموال المدین المفلس للوفاء بجمیع دیون دائنیھ، ولا یؤدي ،عاتقھ

.1د إلى سقوط ھذا الالتزاملاتحاازوال التفلیسة لانتھاء 

ذا تمكن من الوفاء بجمیع دیون دائنیھ، وذلك طبقا لنص إإلاّ اعتباره ردّ و لا یُ 

من القانون التجاري المصري 813، المقابلة لھا المادةنون التجاريامن الق358المادة 

،وحرصا من المشرع على تسھیل ھذه المتابعات الفردیة ضد المدین المفلس

بعد إقفال '':على أنھالقانون التجاري من  ،المشار إلیھا سابقاً 354قضت المادة 

.الإجراءات یحل اتحاد الدائنین بحكم القانون ویسترجع الدائنون شخصیاً ممارسة أعمالھم

ققت وقبلت وللدائنین أن یحصلوا بأمر من رئیس المحكمة على سند تنفیذي إذا حُ 

.''حقوقھم

القانون من  696وھو ما نصّ علیھ المشرع المصري أیضا في نص المادة 

كل دائن بعد انتھاء حالة الاتحاد الحق في التنفیذ على یعود إلى '':حیث جاء فیھا،التجاري

ویعتبر قبول الدین في التفلیسة بمثابة حكم نھائي فیما .المدین للحصول على الباقي من دینھ

".التنفیذیتعلق بھذا 

ویكون ھذا السند التنفیذي الصادر بأمر من رئیس المحكمة ممھوراً بالصیغة 

.التنفیذیة وھو غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن

لأي تسلیمھیمكن ،ویجب الإشارة في ھذا الصدد إلى أنّ ھذا النوع من السندات

متى لم یستوف دینھ ،دائن مھما كان مبلغ دینھ حتى ولو كان الدائن صاحب تأمین عیني

.2ققّ وقبُِلشرط أن یكون دینھ قد حُ ،كاملاً من المال المثقل بالتأمین العیني

.345؛ راشد راشد، المرجع السابق، ص 459محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
.345راشد راشد، المرجع السابق ، ص -2
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لا  ھذلك أن،ویمُنع على ھؤلاء الدائنین المطالبة بشھر إفلاس المدین مرة أخرى

.''لا إفلاس على إفلاس''تطبیقا لقاعدة ،یجوز شھر إفلاس الدائن مرتین عن نفس الدیون

یستوفوا لم إذا ،ھ یجوز للدائنین الجدد الذین نشأت دیونھم بعد انتھاء حالة الاتحادغیر أنّ 

.طلب شھر إفلاس مدینھم،دیونھم

جاز للدائنین القدامى الدخول في ھذه ،وإذا صدر حكم جدید بشھر إفلاس ھذا المدین

، ویترتب على استرداد الدائنین لحقھم في 1التفلیسة في حدود الأجزاء المتبقیة من دینھم

المطالبة الفردیة ضد مدینھم المفلس، الحق في قیام ھذا الأخیر بالدفاع عن نفسھ شخصیا 

خاصة بعد انتھاء مھام الوكیل المتصرف القضائي، كما یعود للمدین الحق في التقاضي 

یترتب على انحلال لیس ھذا فحسب، بل .بصفتھ مدعیاً أو مدعى علیھسواءً بشكل عام 

والتصرف ،الاتحاد عودة المدین المفلس إلى إدارة أموالھ المتبقیة أو التي سیمتلكھا مستقبلا

.فیھا بعد أن كان ممنوعاً من ذلك بموجب صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

سیة، إذ لا لا یترتب عن انحلال الاتحاد زوال سقوط حقوقھ المدنیة والسیاولكن في المقابل 

.2یمكنھ استعادتھا إلى حین رد اعتباره

وبقي أن نشیر في الأخیر إلى مسألة مدى إمكانیة إعادة فتح التفلیسة لظھور أموال 

  ؟للمدین المفلس

أنھ إذا ظھرت بعد انتھاء حالة حیث قیل، وقد كانت ھذه المسألة محل خلاف فقھي

كان یجب أن توزع على الدائنین ولم یتم تصفیتھا من طرف ،للمدین المفلسالاتحاد أموالا

الوكیل المتصرف القضائي بسبب إھمالھ أو لغش المدین، فلا یجوز إعادة فتح التفلیسة 

لأن قفل التفلیسة یتم بقوة ،ولكل دائن الحق على انفراد في التنفیذ على أموال المدین المفلس

ادقة على الحساب صلجمعیة الدائنین الخاص بالمالقانون بمجرد اختتام الاجتماع النھائي

.459محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
.476ھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص معمر طا-2
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وأنّ المشرع لم ینص على إمكانیة سیما ،الختامي الذي یعدّه الوكیل المتصرف القضائي

.من جدیدفتحھاإعادة 

كما أن إعادة فتح التفلیسة من جدید یقتضي حتماً التضحیة بحقوق الدائنین الذین 

لفائدة الدائنین القدامى ،ل التفلیسة وإعادة فتحھاقفالواقعة بین تعاملوا مع المدین في الفترة 

مع ترك لكل دائن الحق في فلا یجوز إعادة فتح التفلیسة،حمایة لحقوق الغیرو،لذلك

.1مباشرة إجراءات التنفیذ ضد أموال المدین

جواز إعادة فتح التفلیسة بالقدر اللازمة ب القولإلى2ھالفقفي حین ذھب معظم 

من أصول التفلیسة إذ تعتبر ھذه الأموال،لتصفیة ھذه الأموال وتوزیع ثمنھا على الدائنین

مّ كان یجب أن تشملھا التصفیة لولا سوء نیة المدین أو إھمال الوكیل المتصرف تومن 

،فإنھّ لا یجوز لھؤلاء الدائنین مباشرة إجراءات التنفیذ بطریقة فردیةعلیھ و.القضائي

فإنھا تشملھا قاعدة ،أ المساواة بینھم وطالما أنھّا تعد جزءا من أصول التفلیسةتحقیقاً لمبد

وإذا كان المدین المفلس قد تصرّف في ھذه الأموال .وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة

.فإن ھذا التصرف لا یكون نافذاً في مواجھة جماعة الدائنین

ءات الواجب إتباعھا لإنھاء حالة لم یحدد الإجراالذي الجزائري وخلافا للمشرع 

'':على أنھّالقانون التجاري من  093-643المادة نص المشرع الفرنسي في فقد الاتحاد، 

.957و 956محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
.469الدین عوض، المرجع السابق، ص علي جمال -2
:حیث جاء فیھا-3

« Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai
au term duquel la clôture de la procedure devra être prononcée au term de ce délai, le
tribunal peut proroger le term par une décision motivée. Lorsqu’il n’existe plus de passif
exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les
créanciers, ou lorsque la poursuite des operations de liquidation judiciaire est rendue
impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est
prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal est saisi à tout
moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministére public. Il peut se saisir d’office. A
l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout
créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procedure. En cas de
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وفي حكم افتتاح إجراءات التصفیة القضائیة تحدد المحكمة أجلاً لانتھاء الإجراءات، فإذا 

بمد الأجل بموجب یجوز للمحكمة أن تأمر ،لم یتم إقرار انتھاء التصفیة في الأجل المحدد

أو قام المصفي بتوفیر مبالغ نقدیة ،فإذا لم توجد مدیونیة واجبة الاستحقاق.قرار مسبب

أو صارت إجراءات التصفیة القضائیة مستحیلة بسبب عدم كفایة ،لسداد أموال الدائنین

كمة على أن یتم إعلام المحطرف الأصول فإنّ انقضاء التصفیة القضائیة یتم إقراره من 

ویتم اللجوء إلى المحكمة في أي وقت من طرف المصفي أو المدین أو النائب .المدین بذلك

وفي جمیع الأحوال فإن انقضاء مدة سنتین تبدأ من تاریخ (العام أو من تلقاء نفسھا، 

.)الحكم

ذلك قبل و،كما یجوز لكل دائن اللجوء إلى المحكمة بھدف إنھاء التصفیة القضائیة

.''انقضاء مدة سنتین من تاریخ الحكم بالتصفیة القضائیة

وعلیھ فإنّ إنھاء إجراءات التصفیة القضائیة في القانون التجاري الفرنسي یتم 

.ولیس بقوة القانون-كما سبق شرحھ - بموجب حكم قضائي

نفس الآثار المترتبة على انحلال الإتحاد یترتب علیھ،ومتى أصبح ھذا الحكم نھائیا

عودة المدین إلى إدارة أموالھ المتبقیة أو التي سیمتلكھا مستقبلا، والتصرف ب فیما یتعلق

، شرط ألا یكون التصفیة القضائیةفیھا بعد أن كان ممنوعاً من ذلك بموجب صدور حكم

إذا كان أیضا، كما یجوز لھنع من إدارة أموالھأو مُ المدین قد عوقب بالإفلاس الشخصي

كان یمنعھ من إصدارھا قبل انتھاء إجراء إصدار شیكات خلافا للحظر الذي شخصا طبیعیا

.1التصفیة القضائیة

=plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procedure qu’après avoir constaté
le respect de ses obligations par le cessionnaire ».

ینظر في ھذا الصدد .، حیث یبقى حضر إصدار الشكات قائما بالنسبة لھ)المدیر(باستثناء ممثل الشخص المعنوي -1
من ق تج ف؛ 12-643المادة 

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 902.
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بإدارةالأشخاص المكلفین كما یترتب على صدور ھذا الحكم أیضا إنھاء مھمة

المكلف -إذا تم تعیینھ -التصفیة القضائیة ومراقبتھا، حیث تنتھي مھمة المدیر القضائي 

الذي یلزم كما سبق بإدارة إجراءات التصفیة القضائیة، إلى جانب انتھاء مھمة المصفي 

من  10- 643حساباتھ مرفقة بتقریر لإنھاء مھمتھ طبقا لنص المادة بتقدیم،الإشارة إلیھ

.الفرنسي، المشار إلیھااريالقانون التج

جمیع الأوراق والمستندات المسلمة إلیھ لمدة خمس سنوات  لىع ولاؤمسیعد كما 

.القانون نفس من 10-643ابتداء من تاریخ استلامھ لھا، طبقا لنص المادة 

دیق یوم التص،كما تنتھي أیضا مھمة كل من القاضي المفوض والمراقبون إن عینوا

.1مھمة المصفيعلى تقریر نھایة 

وقد أجاز المشرع الفرنسي إعادة فتح إجراءات التصفیة القضائیة بعد قفلھا لعدم 

إذا ظھرللمدین ،من القانون التجاري الفرنسي13-643، طبقا لنص المادة كفایة الأصول

دعاوى متعلقة بالمصلحة الجماعیة للدائنین لم یتم مباشرتھا قبل أموال لم یتم تصفیتھا أو 

على طلب المصفي أو اوذلك بقرار مسبب من المحكمة، وبناء،2التصفیة القضائیةقفل 

ویخضع ھذا القرار إلى إجراء .النیابة العامة، وكل دائن لھ مصلحة في تقدیم ھذا الطلب

.من القانون التجاري الفرنسيR.643-243طبقا لنص المادة،النشر

1- Michel Jeantin & Paul Le Cannu., op.cit, p. 747.
2- « Si la clôture de la liquidation judiciaire est pronroncée pour insuffisance d’actife et
qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été realises ou que des actions dans l’intérêt des
créancires n’ont pas été engages pendant le cours de la procedure, celle-ci peut être
reprise».

:حیث جاء فیھا-3
« Le tribunal statue sure la reprise de la procedure de liquidation judiciaire prevue à l’article
L.643-13 après avoire entendu ou dûment appelé le débiteur. La decision de reprise de la
procedure fait l’objet des avis et publicité…Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant
notifier au créancier demandeur ».
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في من جدید عودة المصالتصفیة القضائیة،جراءاتإویترتب على إعادة فتح ھذه 

.في سبیل تحقیق المصلحة الجماعیة للدائنینتھالإدار

إذا -أو مسیره -إذا كان شخصا طبیعیا - بغش ویعتبر كل تصرف أجراه المدین

إذا باطلا إلاعلى أموالھ المكتسبة فبل صدور حكم إقفال الإجراءات،-كان شخصا معنویا

.1في علاقتھ مع المدینقد مع المدین الاحتجاج بنظریة الظاھراستطاع المتعا

حقوقا  ،القضائیةویكون للدائنین الذین نشأت دیونھم قبل صدور حكم إقفال التصفیة

في ذلك إلى مزاحمة الدائنین ایخضعوحسریھ على ثمن ھذه الأموال عند بیعھا، دون أن 

.2الذین نشأت دیونھم بعد صدور ھذا الحكم

1- Cass.com., 17 oct 1973, D.1974, p. 151; Paris, 14 nov 1974; Aix, 26 nov 1974, D. 1975,
somm, p. 105. Cité par: Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 904.
2- Ibid., p. 904.
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بقفلھا لعدم كفایة مؤقتا  أونھائیاانتھاء التفلیسة بزوال مصلحة الدائنین:المبحث الثاني

الأصول

بانقضاء  نھائیاوتزول مصلحة الدائنین إما.الدائنینتنتھي التفلیسة بزوال مصلحة

بحیث توقف بھا إجراءات ،لعدم كفایة الأصول وھي صورة خاصة مؤقتا الدیون أو

.تھي بشكل مطلقولا تنالتفلیسة

بانقضاء الدیوننھائیازوال مصلحة الدائنینوسیتم التطرق فیمایلي إلى دراسة 

  .مطلب ثانيك ،زوال مصلحة الدائنین مؤقتا لعدم كفایة الأصولكمطلب أول، ثم

زوال مصلحة الدائنین نھائیا بانقضاء الدیون:المطلب الأول

932المأخوذة عن المادة -من القانون التجاري 3571أجاز المشرع في نص المادة 

-المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال563-67رقم التجاري الفرنسيمن القانون

للمحكمة أن تقضي ولو من تلقاء نفسھا بإقفال إجراءات التفلیسة وذلك في حالة تسدید جمیع 

أو عندما یكون تحت ید ،على ذمتھدیون المدین المفلس وبالتالي عدم وجود دیون مستحقة

الوكیل المتصرّف القضائي ما یكفي من أموال لسداد ھذه الدیون، ذلك أنّ سبب صدور 

حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة ھو توقف المدین التاجر عن الوفاء بدیونھ، التي 

المفلس من العبث حلّ أجل استحقاقھا، فیتم بالتالي افتتاح إجراءات التفلیسة لمنع المدین

موالھ وتوزیع ثمنھا على قصد الوصول إلى تصفیة جماعیة لأ-حمایة لدائنیھ-بأموالھ 

.الدائنین

"حیث جاء فیھا-1 ون تحت للمحكمة أن تقضي ولو تلقائیا بإقفال الإجراءات عند عدم وجود دیون مستحقة أو عندما یك:
ولا یجوز إصدار الحكم بالإقفال لانقضاء الدیون إلا بناء على تقریر من .تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من المال

القاضي المنتدب، یثبت تحقق واحد من الشرطین المتقدمین، ویضع الحكم حدا نھائیا للإجراءات بإعادة كافة حقوق 
ویترتب على ھذا الحكم رفع الید عن رھن جماعة .كانت قد لحقت بھالمدین إلیھ وإعفائھ من كل إسقاطات الحق التي

".الدائنین
2 - « Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes
suffisantes pour désintéresser les créanciers » ; Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p.
1252.
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وبالنتیجة فإذا كانت أموال المدین المفلس كافیة لتسدید ما علیھ من دیون، فلا یكون 

357في المادةلذلك نصّ المشرع ، 1ھناك من داعٍ للاستمرار في إجراءات التفلیسة

، على انتھاء التفلیسة بانقضاء الدیون، وھو ما تناولھ المشرع المصري أیضا المشار إلیھا

لقاضي التفلیسة بعد «:حیث جاء فیھاالقانون التجاري المصري، من  660في المادة 

من ھذا القانون أن یأمر في كل 655وضع القائمة النھائیة للدیون المشار إلیھا في المادة 

على طلب المفلس بإنھاء التفلیسة إذا أثبت أنھ أوفى كل دیون الدائنین الذین وقت بناء

دع قلم كتاب المحكمة أو لدى أمین التفلیسة المبالغ وتحققت دیونھم في التفلیسة أو أنھّ أ

.»اللازمة لوفاء تلك الدیون وعوائد ومصاریف

تسدید جمیعھا أو في سواء في حالة-ویعتبر كما سبق الإشارة إلیھ انقضاء الدیون 

سبب من أسباب قفل التصفیة -حالة وجود تحت ید المصفي ما یكفي من أموال لسدادھا 

-67رقم قانونمن  93طبقا لنص المادة القضائیة في القانون التجاري الفرنسي، وذلك 

.من القانون التجاري الفرنسي المعدل092-643المادة المقابلة لھا حالیا،563

الصادر بتاریخ 326-2014المشرع الفرنسي ومنذ صدور الأمر رقموقد خول 

صدر في حقھ ھذا ذيالخاضع لإجراء التصفیة القضائیة، والللمدین 2014مارس 12

وھو ما یبرز رغبة المشرع في منح المدین .3الحكم، إمكانیة مزاولة نشاطھ من جدید

إذا كان لھذا النشاط وقع على فرصة ثانیة لمزاولة نشاطھ والنھوض بھ من جدید، سیما

  .  لفرنسيالاقتصاد ا

بلة لھا المادتین ، المقايمن القانون التجار357والملاحظ من خلال نص المادة 

من القانون التجاري المصري، أن المشرع 660من القانون التجاري الفرنسي و643-09

.286معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -1
:حیث جاء فیھا-2

« Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes
suffisantes pour désintéresser les créanciers... ».
3- Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 130.
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التفلیسة لانقضاء جعل صدور الحكم بإقفال -1على غرار المشرع الفرنسي-الجزائري 

الدیون من اختصاص المحكمة المختصة بشھر إفلاس المدین، ولیس من اختصاص 

القاضي المنتدب بعد توفر الشروط المحددة قانوناً، على خلاف المشرع المصري أین جعل 

، طبقا لنص المادة صدور ھذا الحكم من اختصاص قاضي التفلیسة تیسیراً للإجراءات

.اري المصريمن القانون التج660

.تحققھا آثار محددة ترتب علىییشترط لصدور ھذا الحكم توفر شروط معینة، وو

الشروط الواجب توافرھا لإصدار ھذا الحكم، والآثار إلى دراسةفیمایليوسیتم التطرق 

.المترتبة عن صدوره

التفلیسة لانقضاء الدیونھاءتناشروط صدور حكم ب:الفرع الأوّل

:توفرّ الشروط التالیة،التفلیسة لانقضاء الدیونانتھاءحكم بیشترط لصدور 

الوفاء بالدیون المستحقة أو وجود ما یكفي من أموال للوفاء بھا:البند الأول

لصدور حكم بقفل 4والمصري3غرار نظیره الفرنسي على 2اشترط المشرع

م تحقیقھا تالتفلیسة لانقضاء الدیون، ضرورة أن یتم الوفاء بجمیع دیون الدائنین التي 

.كانت ھذه الدیون مدنیة أو تجاریةسواءً وقبولھا ضمن خصوم التفلیسة، 

وقد اعتبرت محكمة تولوز الفرنسیة في ھذا الصدد أن الحكم القاضي بقفل التصفیة 

بت محكمة النقض ورتّ .5باطلا إذا لم یتم تحقیق جمیع الدیون،لدیونالقضائیة لانقضاء ا

حیث جعل بدوره الحكم بإقفال التصفیة القضائیة بنوعیھ من اختصاص المحكمة المختصة بافتتاح الإجراءات -1
:من القانون التجاري الفرنسي، حیث جاء فیھا09-643الجماعیة، وذلك طبقا لنص المادة 

«…la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal…».
.من ق تج، المشار إلیھا)01(الفقرة 375المادة -2
.من ق تج ف، المشار إلیھا-64309المادة -3
.من ق تج م، المشار إلیھا660المادة -4

5 - « Cette clôture pour extinction du passif est nulle lorsque l’intégralité des créances n’a
pas été vérifiée ». Toulouse 09 nov 1987, Rev.proc.coll.1989, p. 240. Cité par: Georges
Ripert & René Roblot., op.cit, p. 1252.
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أن أحد الدائنین لم یتم ،الفرنسیة نفس الحكم إذا حدث وأن ظھر بعد صدور ھذا الحكم

.1الوفاء لھ بدینھ

ولتبسیط ھذه الإجراءات وتسھیل مھمة تحدید الدیون التي أسفر التحقیق على قبولھا 

من القانون التجاري من 660الذي كان أكثر دقة في نص المادة -ألزم المشرع المصري 

قاضي التفلیسة ضرورة إیداع قائمة نھائیة بالدیون المقبولة غیر -المشرع الجزائري 

المتنازع فیھا قبل أن یصدر أمر بإنھاء التفلیسة لانقضاء الدیون، حیث تكون ھذه القائمة 

ي المصري، مؤشراً علیھا من طرف أمین من القانون التجار655طبقا لنص المادة 

التفلیسة بما یفید قبولھا بمقدار ما قبُل منھا من دین، وذلك قصد تحدید صحة ھذه الدیون 

-إن حصلت-ومدى جدیتھا، حتى یتسنى لھؤلاء الدائنین المشاركة في التوزیعات الأولیة 

.كما سبق الإشارة إلیھوالمشاركة في جمیع إجراءات التفلیسة كإجراء الصلح والاتحاد، 

ویتم الوفاء لھؤلاء الدائنین بإحدى طرق الوفاء المعروفة في القواعد العامة، وھي 

إما الوفاء النقدي وھو الأصل أو ما یعادلھ كالوفاء بطریق المقاصة، الإبراء، تجدید الدین، 

.2الإنابة الناقصة، أو حتى باتحاد الذمة

استوفوا حقوقھم بعد، فلا یجوز للمحكمة بأن تقضي وإذا لم یكن ھؤلاء الدائنین قد 

3بقفل التفلیسة لانقضاء الدیون، إلا إذا ثبتُ أنھ یوجد تحت ید الوكیل المتصرف القضائي

من ) 01(الفقرة 357ما یكفي من أموال للوفاء بھذه الدیون، وذلك طبقا لنص المادة 

انون التجاري المصري من الق650السالفة الذكر، المقابلة لھا المادةالقانون التجاري

.من القانون التجاري الفرنسي، المشار إلیھما09-643والمادة 

1 - « Si un créancier prétend qu’il n’a pas été payé malgré l’extinction du passif, il doit le
prouver ». Cass.com., 16 nov 2010, n 09-69495, Bull 2010, IV, N 177.

؛ 10:00: ، على الساعة10/08/2017:، بتاریخ www.legifrance.gouv.fr  التاليمأخوذ من الموقع الإلكتروني
:نفس المعنىوفي

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 901.
.292معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -2
.ویقابلھ في ھذا المعنى أمین التفلیسة في القانون التجاري المصري، والمصفي في القانون التجاري الفرنسي-3



   حقوقهم عندء  خولة للدائنين لاستفـاالآليات القـانونية والإجرائية الم...الفصل الثاني

  نتهاء التفـليسة بالاتحاد أو بزوال مصلحة الدائنين نهائيا أو مؤقتا  ا                  

543

الوفاء مّ تأن یكون قد ،یستوي لصدور حكم بإقفال التفلیسة لانقضاء الدیونوعلیھ

ولكن یوجد تحت ید الوكیل المتصرف القضائي ،بھذه الدیون، أو أنھ لم یتم الوفاء بھا بعد

.1للوفاء بھامن أموالما یكفي

كما یمكن للسلطات العمومیة أن تتخذ عن طریق التنظیم جمیع التدابیر اللازمة 

.لتسدید حقوق الدائنین، إذا كان المدین عبارة عن شركة ذات رؤوس أموال عمومیة

الوفاء بجمیع حقوق وتمّ وبالتالي إذا باشرت السلطات العمومیة اتخاذ ھذه التدابیر، 

.، فإن إجراء التصفیة القضائیة المتخذ ضد ھذه الشركات یقُفل لانقضاء الدیونالدائنین

لصدور حكم بإنھاء التفلیسة 2وقد اشترط المشرع المصري في الحالة الأخیرة

لانقضاء الدیون أن یثبت المدین المفلس أنھ قد أودع لدى قلم كتاب المحكمة، أو لدى أمین 

ط للوفاء بأصل تلك الدیون فحسب، وإنمّا للوفاء أیضا التفلیسة المبالغ اللازمة لیس فق

.3بفوائدھا ومصاریفھا

التفلیسة لانقضاء الدیون من المحكمة المختصة بشھر بانتھاءصدور حكم :لبند الثانيا

الإفلاس

أو -صدور الحكم بإقفال التفلیسة ،جعل المشرع على غرار نظیره الفرنسي

، أو 4لانقضاء الدیون من اختصاص المحكمة المختصة بشھر الإفلاس-التصفیة القضائیة 

المحكمة المختصة بافتتاح الإجراءات الجماعیة على ألا یتجاوز ذلك أجل سنتین إبتداءا من 

المفلس أموالا جدیدة اكتسبھا عن طریق الإرث أو وقد افترض المشرع في ھذه الحالة أن یكون قد آل إلى المدین-1
.179أحمد محرز، المرجع السابق، ص .الھبة أو الوصیة أو أي مصدر آخر، وتكون كافیة لسداد ما تحتاجھ ھذه الدیون

.أي في الحالة التي لم یتم الوفاء بھذه الدیون بعد-2
.417محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص : نىالمشار إلیھا؛ وفي نفس المع.م تج من ق650المادة -3
.من القانون التجاري، المشار إلیھا)01(الفقرة 357وذلك طبقا لنص المادة -4
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رع المصري، ، على خلاف المش1تاریخ صدور حكم افتتاح إجراءات التصفیة القضائیة

.2أین أناط قاضي التفلیسة بھذا الاختصاص

وإذا كان المشرع على غرار نظیره المصري، ترك للمحكمة السلطة التقدیریة في 

إصدار ھذا الحكم، فإنھ في المقابل ألزمھا المشرع بضرورة الاطلاع على تقریر القاضي 

نتدب ھو الذي یوضح ویثبت المنتدب قبل إصدارھا ھذا الحكم، ذلك أنّ تقریر القاضي الم

الوفاء بھذه الدیون أو أنھّ لم یتم الوفاء بھا تم للمحكمة مدى توفر الشرط السابق، أي أنھ قد 

بعد، ولكن یوجد تحت ید الوكیل المتصرف القضائي ما یكفي من أموال للوفاء بھا من 

.3أصل وفوائد ومصاریف

لانقضاء  ال التصفیة القضائیةأما بالنسبة إلى المشرع الفرنسي فإن الحكم بإقف

.یصدر بعد إخطار المدین بھ، وبناء على طلب المصفي أو المدین أو النیابة العامةالدیون

كما یمكن للمحكمة إصدار ھذا الحكم بناء على سلطتھا التقدیریة، على ألا یتجاوز صدور 

ماعیة، وذلك جمن تاریخ صدور حكم افتتاح الإجراءات الاھذا الحكم أجل سنتین إبتداء

.جاري الفرنسيمن القانون الت09-643طبقا لنص المادة 

من القانون التجاري الفرنسي، المشار إلیھا أن تحدد )09(الفقرة 643لذلك أوجب المشرع الفرنسي من خلال المادة -1
في نفس الحكم القاضي بافتتاح إجراءات التصفیة القضائیة، تاریخا لھا یبدأ من خلالھ سریان أجل سنتین كأقصى أجل  

مة تمدید ھذا الأجل بناءا على طلب أحد الدائنین بقرار مسبب من ویمكن للمحك.لقفل إجراءات التصفیة القضائیة
من القانون التجاري )05(الفقرة 644ظ إلى أجل سنة واحدة، طبقا لنص المادة المحكمة، على أن ھذا الأجل یخفّ 

641المادة الفرنسي إذا تعلق الأمر بقفل إجراءات التصفیة القضائیة المبسطة، أو ستة أشھر إذا طبقت المحكمة نص 
ویمكن للمحكمة تمدید ھذا الأجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر، وإذا لم تكن ھذه .التجاري الفرنسيمن القانون)01(الفقرة 

.من نفس القانون)06(الفقرة 644المدة كافیة فیمكن للمحكمة تطبیق القواعد العامة في ھذا الشأن، طبقا لنص المادة 
إجراءات التصفیة القضائیة المبسطة في أجل أقصاه أثني عشر أو خمسة عشر شھرا إبتداءا ویمكن للمحكمة عملیا قفل

:یراجع تفصیلا حول ذلك.من تاریخ الحكم بھا
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 900; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 130.

.من ق تج م، المشار إلیھا660وذلك طبقا لنص المادة -2
.من ق تج، المشار إلیھا)02(الفقرة 357وذلك طبقا لنص المادة -3
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وإذا أصدرت المحكمة حكمھا بإقفال التفلیسة أو التصفیة القضائیة لانقضاء الدیون 

أو -دون التحقق من الشرط السابق یكون حكمھا باطلا، ولا یترتب علیھ انتھاء التفلیسة 

.1وزوال آثارھا-التصفیة القضائیة 

التفلیسة لانقضاء الدیوننھاءإآثار صدور حكم ب:الفرع الثاني

یجوز للمحكمة إذا تحققت من مدى توفر الشروط السابقة، إصدار حكم بإقفال 

.التفلیسة لانقضاء الدیون

ویترتب على ھذا الحكم إن في القانون التجاري الجزائري أو المصري، انتھاء كافة 

عید المدین المفلس كافة حقوقھ، بحیث یعود على رأس إدارة ، فیست2آثار التفلیسة وزوالھا

أموالھ والتصرّف فیھا من جدید، ویعود لھ الحق في التقاضي ویستعید كافة حقوقھ المدنیة 

.3ویسترد اعتباره،والسیاسیة التي كانت قد سقطت عنھ إثر صدور حكم شھر الإفلاس

أي جماعة الدائنین ،ویترتب على ھذا الحكم أیضاً زوال التنظیم الجماعي للدائنین

إذ لا یوجد داعٍ لبقائھا، ویترتب على ذلك بالتبعیة زوال مھمة الأشخاص المكلفین بإدارة 

.6ن في الجماعةیالذي كان یتمتع بھ الدائنالعقاري ، وزوال الرھن 5ومراقبتھا4التفلیسة

فیما یتعلق ،رع الفرنسي عن المشرعین الجزائري و المصريولا یختلف المش

بالآثار المترتبة على صدور ھذا الحكم فیما یخص المدین، سواء كان شخصا طبیعیا أو 

ممثلا لشخص معنوي، بحیث یستعید ھذا الأخیر كافة حقوقھ، بحیث یعود ھذا الأخیر على 

ممنوعا من ذلك، ویعود لھ الحق رأس إدارة أموالھ والتصرف فیھا من جدید بعد أن كان

:؛ ینظر في ھذا المعنى293معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -1
Toulouse 09 nov 1987; Cass.com., 16 nov 2010 précité.

.418ص محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق،-2
.من القانون التجاري، المشار إلیھا358وذلك طبقا لنص المادة -3
.ویقصد بذلك الوكیل المتصرف القضائي-4
.والقاضي المنتدب-إن عینّوا-ویقصد بذلك المراقبون -5
.179تج؛ أحمد محرز، المرجع السابق، ص من ق)03(الفقرة 357المادة -6
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غیر أنھ یجب الإشارة في ھذا الصدد إلى أنھ لا یترتب على صدور ھذا .في التقاضي

والتي –بالنسبة إلى المدین إذا كان شخصا معنویا -الحكم إعادة إحیاء الشخصیة المعنویة 

لمدین ، لأن القول باحتفاظ ا1تكون قد انقضت بمجرد صدور حكم التصفیة القضائیة

بشخصیتھ المعنویة طیلة فترة التصفیة القضائیة ھو فقط لضمان تلبیة احتیاجات التصفیة 

.2القضائیة

كما یترتب على ھذا الحكم أیضا زوال مھمة الأشخاص المكلفین بإدارة التصفیة 

ولا یمكن الحدیث في ھذا الصدد عن زوال جماعة الدائنین، لأن ھذا .القضائیة ومراقبتھا

المتعلق بالتقویم 98-85بموجب قانون رقم -شارة إلیھ كما سبق الإ-إلغاؤه تم النظام 

.القضائي والتصفیة القضائیة

زوال مصلحة الدائنین مؤقتاً لعدم كفایة الأصول:المطلب الثاني

قد یتم أحیاناً صدور حكم شھر الإفلاس، ثم یتضح للوكیل المتصرف القضائي أثناء 

لیسة، أنّ ما تبقى للمدین المفلس من أموال لا تكفي حتى لمجابھة سریان إجراءات التف

نفقات ومصاریف إدارة التفلیسة، الأمر الذي یتعذر معھ الاستمرار في ھذه الإجراءات 

، لذلك قد أجاز المشرع للمحكمة المختصة، وبناءاً على تقریر القاضي 3لانتفاء المصلحة

.4قفال التفلیسة لعدم كفایة أصولھاالمنتدب أو من تلقاء نفسھا، أن تقضي بإ

وإذا كان المشرع جعل إصدار ھذا الحكم من صلاحیات المحكمة المختصة بشھر 

الإفلاس، فإنّ المشرع المصري وخلافاً لھ قد منح سلطة إصدار ھذا الحكم إلى قاضي 

1 - Cass.com., 26 oct 1999, JCP E- 2000, p. 128. Cité par: André Jacquemont., op.cit, p.
491.
2- Ibid., p. 491.

.167مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -3
، )بدون ناشر(، )الإفلاس والتسویة القضائیة(تج؛ صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري من ق355المادة -4

.113، ص 2000الجزائر، 
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، رغبة 2مثلما ھو الحال بالنسبة إلى الحكم القاضي بإقفال التفلیسة لانقضاء الدیون1التفلیسة

.3منھ في تبسیط الإجراءات وتیسیرھا

كصورة خاصة ،قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصولعلى المشرع الفرنسي وقد نص

التسویة المتعلق ب563-67من القانون رقم 493في نص المادة لانتھاء التصفیة القضائیة 

.القضائیة وتصفیة الأموال

سنة المرسوم الصادرمن  015-152وتتحقق عدم كفایة الاصول طبقا لنص المادة 

عندما یكون ناتج بیع أصول المدین والدعاوى والإجراءات المرفوعة لصالح 1985

ولا وجود لأمل في ...المشروع أو الدائنین، لا تسمح بسداد دیون الدائنین ولو جزئیاً 

.مكانیة توفر مصادر أو موارد جدیدة للمدین تفي بدیونھ المستحقةإ

وقد خوّل المشرع الفرنسي للمحكمة المختصة بافتتاح الإجراءات الجماعیة، إصدار 

على طلب المدین، بناءً حكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول سواءً من تلقاء نفسھا أو 

-152، و93تین ویقابل نص الماد.على تقریر صادر عن قاضي التفلیسةبناءً وقد یتم ذلك 

.ري الفرنسيمن القانون التجاR.643-167و096-643المادتین حالیا،01

.م تج من ق658المادة -1
.المشار إلیھام،  تج من ق660المادة -2
.411محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -3
:حیث جاء فیھا-4

« Le tribunal pronounce, même d’office, la cloture de la procedure l’orsqu’il n’existe plus
de passif exigible ou l’orsque le syndique dispose de deniers suffisants».

:حیث جاء فیھا-5
« Lorsque la poursuite des operations de liquidation judiciaire est rendue impossible en
raison de l’insuffisance de l’actif » . Cité par: Georges Ripert & René Roblot., op.cit, p.
1252.

:، حیث جاء فیھا2014مارس 12، الصادر بتاریخ 326-14المعدلة بمقتضى الامر رقم -6
« Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en

raison de l’insuffisance de l’actif ».
من ق تج ف، 09-643حیث شرح المشرع الفرنسي المقصود من عبارة عدم كفایة الأصول الواردة في نص المادة -7

:وجاء فیھا مایلي
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وتجدر الإشارة إلى أن قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول إنْ في القانون التجاري 

أو الفرنسي لا تدخل ضمن أسباب انتھاء التفلیسة بالمعنى القانوني ،الجزائري، المصري

الصحیح، إذ لا تعدو أن تكون سوى إجراءا مؤقتاً لا تزول معھ آثار التفلیسة، كما سیأتي 

أبشع «:ولقد وصفھا البعض على أنھا.بیانھ لاحقاً عند دراسة آثار صدور ھذا الحكم

حینما لا تظھر أموال جدیدة للمفلس تكفي حتى مصیر یمكن أن تنجرف إلیھ التفلیسة،

.1»لمجرد السیر في إجراءاتھا

.یشترط لصدور ھذا الحكم توفر شروط معینة، ویترتب على تحققھا آثار محددةو

الآثار ثمّ الشروط الواجب توافرھا لإصدار ھذا الحكم، إلى دراسةفیمایليوسیتم التطرق 

.صدوره لىالمترتبة ع

شروط صدور حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول:الأولالفرع 

:یشترط لصدور حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول، توفر الشروط التالیة

عدم وجود أموال كافیة لسداد نفقات التفلیسة ومصاریفھا:الأول بندال

المدین لا یجوز إصدار حكم بقفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول، إلا إذا كانت أصول 

ھاالمفلس لا تكفي لسداد نفقات التفلیسة ومصاریفھا، أما إذا كانت ھذه الأصول كافیة لسداد

حصر ذلك أن فلا یجوز قفلھا ولو كانت ھذه الأموال لا تكفي لسداد دیون جمیع الدائنین، 

وعدم حصول الدائنین على شيء من ،نبئ على أنھا سوف تنتھي بحالة الاتحادالدیون یُ 

.2حقوقھم

=« Lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures
engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser,
même partiellement, les créanciers ».

.364فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -1
.411محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص ؛ 368نفس المرجع، ص -2
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ھذا الحكم إذا كان للمدین أموال كافیة لسداد مصاریف إصدار ولا یجوز أیضا 

.2وتحویلھا إلى سیولة نقدیة1التفلیسة، ولو كان من الصعب التصرف في ھذه الأموال

فإن المشرع الفرنسي قد توسع في تحدید المقصود من عبارة عدم ،وإضافة إلى ذلك

وجود أموال كافیة لسداد نفقات التصفیة القضائیة كفایة الأصول، والتي یقصد بھا عدم 

من القانون التجاري الفرنسي R.643-163ةومصاریفھا، حیث اعتبر بموجب الماد

الاستمرار أنّ ، 2014مارس 12الصادر بتاریخ 326-2014رقم المعدلة بموجب الأمر

في إجراءات التصفیة القضائیة إذا كان لا یسمح بتوفیر موارد جدیدة للمدین تدعم أصولھ، 

من قبیل عدم كفایة الأصول لانتفاء المصلحة، مما یخول للمحكمة إصدار حكم قفل 

.4التصفیة القضائیة لھذا السبب

للمحكمة إصدار أما في حالة تنازل المحكمة عن أصول المشروع المدین، فلا یمكن 

إلا إذا لاحظت أن المتنازل إلیھ لا یحترم ،حكم قفل التصفیة القضائیة لعدم كفایة الأصول

.من القانون التجاري الفرنسي095-643إلتزاماتھ، وذلك طبقا لنص المادة 

،المشرع الفرنسي وفي إطار تیسیره للإجراءاتویجب الإشارة في الأخیر إلى أنّ 

على أنھ یمكن للمحكمة عند إعلانھا قفل التصفیة 326-2014رقم قد نص من خلال الأمر 

.كأن تكون عبارة عن عقارات-1
.412محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -2
من ق تج ف، -64309حیث شرح المشرع الفرنسي المقصود من عبارة عدم كفایة الأصول الواردة في نص المادة -3

:وجاء فیھا مایلي
« Lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures
engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser,
même partiellement, les créanciers ».

:یراجع تفصیلا حول ذلك-4
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, pp. 901-902; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 131.
5- « En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture qu’après avoir constaté le
respect de ses obligations par le cessionnaire ».
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القضائیة لعدم كفایة الأصول، تعیین وكیل یتولى الاستمرار في مباشرة المسائل العالقة 

1.التي لم تنتھ بعد تصفیتھا

التفلیسة صدور حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول من طرف محكمة :الثانيالبند 

وقبل انتھائھا

أن یكون ھذا ،یشترط إضافة إلى عدم كفایة الأصول لصدور حكم بقفل التفلیسة

على تقریر بناءً ر حكم شھر الإفلاس، اصدإالأخیر صادراً من طرف المحكمة المختصة ب

للمحكمة المختصة السلطة التقدیریةعلیھ فإنّ بناءً و.2القاضي المنتدب، ولو من تلقاء نفسھا

تبقیھا مستمرة في إجراءاتھا وذلك تبعا أو أن،إصدار حكم بإقفال التفلیسةفي تقدیر مدى 

.3لحالة كل تفلیسة

وفي نفس السیاق خوّل المشرع الفرنسي أیضا إصدار حكم بإقفال التصفیة القضائیة 

للمحكمة المختصة بإصدار حكم افتتاح الإجراءات الجماعیة، على ألا یتجاوز ذلك أجل 

، وذلك بعد إخطار المدین بھ، وبناء 4سنتین إبتداءا من تاریخ صدور حكم التصفیة القضائیة

.على طلب المصفي أو المدین أو النیابة العامة

كما یمكن للمحكمة إصدار ھذا الحكم بناء على سلطتھا التقدیریة، وذلك طبقا لنص 

.جاري الفرنسي، المشار إلیھامن القانون الت09-643المادة 

1 - " Le cas échèant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci" Pierre-Michel Le Corre.,
op.cit, p. 131.

.من ق تج ، المشار إلیھا355المادة -2
.270معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -3
المشار إلیھا، أن تحدد في نفس التجاري الفرنسيمن القانون 09-643لذلك أوجب المشرع الفرنسي من خلال المادة-4

الحكم القاضي بافتتاح إجراءات التصفیة القضائیة، تاریخا لھا یبدأ من خلالھ سریان أجل سنتین كأقصى أجل  لقفل 
ویمكن للمحكمة تمدید ھذا الأجل بناءا على طلب أحد الدائنین بقرار مسبب من المحكمة، .إجراءات التصفیة القضائیة

إذا تعلق الأمر القانون التجاري الفرنسي من  05-644ظ إلى أجل سنة واحدة، طبقا لنص المادة لى أن ھذا الأجل یخفّ ع
.من نفس القانون01-641بقفل إجراءات التصفیة القضائیة المبسطة، أو ستة أشھر إذا طبقت المحكمة نص المادة 

ة أشھر، وإذا لم تكن ھذه المدة كافیة فیمكن للمحكمة تطبیق القواعد ویمكن للمحكمة تمدید ھذا الأجل لمدة لا تتجاوز ثلاث
ویمكن للمحكمة عملیا قفل إجراءات التصفیة القضائیة .من نفس القانون06-644العامة في ھذا الشأن، طبقا لنص المادة

:فصیلا حول ذلكیراجع ت.المبسطة في أجل أقصاه أثني عشر أو خمسة عشر شھرا إبتداءا من تاریخ الحكم بھا
Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 900; Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 130.
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أناط المشرع المصري سلطة إصدار ھذا الحكم إلى قاضي التفلیسة، وذلك طبقا وقد

.لمشار إلیھامن القانون التجاري، ا658لنص المادة 

ویعتبر الحكم الصادر بقفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول أو بعدم قفلھا، حكما ابتدائیا 

تعلق بأحد الأحكام الواردة حصرا یجوز الطعن فیھ بالمعارضة والاستئناف، طالما أنھ لا ی

على خلاف الحكم الصادر بقفل .، المشار إلیھامن القانون التجاري232ص المادة في ن

التفلیسة في القانون التجاري المصري، أین یعتبر ھذا الحكم نھائیا لا یجوز الطعن فیھ، 

ز الطعن طالما أنھ لا یجاوز حدود اختصاص قاضي التفلیسة، ولا یوجد نص خاص یجی

بإقفال التفلیسة أو بعدم إقفالھا، وذلك طبقا لنص المادة سواءً ضد قرار قاضي التفلیسة 

.المشار إلیھاالمصري، من القانون التجاري 5801

ویشترط لصحة صدور ھذا الحكم أن یكون صادراً في الفترة السابقة لتصدیق 

التفلیسة تنتھي بتحقق حالة من ھذین المحكمة على الصلح أو قیام حالة الاتحاد، ذلك لأنّ 

.الحالتین

للمحكمة المختصة إصدار حكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول فإنّ علیھ بناءً و

ما بین فترة صدور الحكم بشھر الإفلاس وتصدیق المحكمة على الصلح، أما إذا أبطل عقد 

.الكافیةالصلح أو فسُخ، فإنھّ یجوز قفل التفلیسة لعدم وجود الأموال

كما لا یجوز للمحكمة إصدار حكم قفل التفلیسة بعد إعلان قیام حالة الاتحاد، لعدم 

وجود الأموال الكافیة للاستمرار في إجراءاتھا، بل تنتھي التفلیسة ھنا تبعاً لإجراءات حالة 

.2الاتحاد

.271معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص :وفي نفس المعنى-1
.368؛ فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص 412محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -2
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مصلحة وفي أيّ وقت كان، أن ذيوتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنھ یجوز لكل

یطلب وقف ھذا الحكم واستئناف سیر إجراءات التفلیسة، متى وُجدت الأموال اللازمة 

تحت عنوان آثار حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول، وھو ما سنتناولھ فیما یلي1لذلك

آثار صدور حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول:الفرع الثاني

، انتھاء التفلیسة صولصدور حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة الألا یترتب على

وانحلالھا كما ھو الحكم في الصلح القضائي واتحاد الدائنین، لذلك فإنّ حكم قفل التفلیسة 

لعدم كفایة الأصول لا یدخل ضمن أسباب انتھاء التفلیسة بالمعنى القانوني الصحیح، إذ لا 

لا تزول معھ آثار التفلیسة، بل یظل الإفلاس قائما تعدو أن تكون سوى إجراءاً مؤقتاً 

بحیث یستمر غل ید المدین عن إدارة أموالھ والتصرّف فیھا، وتبقى جماعة 2ویرتب آثاره

.الدائنین كما ھي قائمة

وتبعا لذلك یستمر الوكیل المتصرف القضائي في أداء مھامھ، ویظل الرھن 

وبذلك فإنھّ لا یمكن الاحتجاج ضد جماعة الدائنین المقدم لجماعة الدائنین قائما،العقاري 

بالدیون الجدیدة التي تقع على عاتق المدین المفلس بعد صدور حكم قفل التفلیسة، بحیث 

تطبیقاً لذلك، الأولویة في استیفاء حقوقھا -عند إعادة فتح التفلیسة-یكون لجماعة الدائنین 

.3ا المدین المفلس بعد صدور حكم قفل التفلیسةعلى الدائنین الجدد من الأموال التي یكتسبھ

وإذا كان حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول یترتب عنھ كافة آثار الإفلاس، كما 

سبق الإشارة إلیھ، فإنھ استثناء من ذلك لا یستمر العمل بقاعدة وقف الدعاوى والإجراءات 

ھذا الحكم، طبقاً لنص المادة الفردیة ضد المدین المفلس، وھو أھم أثر یترتب على صدور

.412محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -1
؛ مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص 364فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -2

167.
.167مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -3
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من القانون )02(الفقرة 658من القانون التجاري، المقابلة لھا المادة )02(الفقرة 335

.من القانون التجاري الفرنسي)03(لفقرة ا11-643التجاري المصري، والمادة 

خلال ویعتبر ھذا الأثر بمثابة عقوبة على المدین المفلس، بحیث یمكن لھ تلافیھا من 

.1توفیر الأموال اللازمة لتسییر التفلیسة وإجراءاتھا

ویجب الإشارة في ھذا الصدد إلى أنھ لا یلزم الدائن عند مباشرة دعواه ضد المدین 

بھ قبل صدور ھذا  معمولا كانیل المتصرف القضائي، خلافا لما المفلس بإدخال الوك

دون حاجة إلى مساعدة الوكیل المتصرف ،الحكم وللمدین المفلس حق الدفاع عن نفسھ

أنھّ یجوز للوكیل المتصرف إلا القضائي رغم استمرار قاعدة غل ید المدین المفلس، 

.القضائي وحمایة لمصالح جماعة الدائنین، التدخل في ھذه الدعاوى

وإذا كان لكل دائن الحق في مباشرة دعواه ضد المدین المفلس شخصیاً بعد صدور 

ھذه الدعوى لیست حكراً  لىفلیسة لعدم كفایة الأصول، فإن المنفعة المترتبة عحكم قفل الت

وللوكیل .فقط، بل یستفید منھا جمیع الدائنین في الجماعة)رافع الدعوى(على الدائن 

.2المتصرف القضائي الحق في المطالبة بردھا، كونھ الممثل القانوني لھذه الجماعة

م تلكل دائن أموال المدین المفلس، أجاز المشرعوتیسیراً لإمكانیة التنفیذ على

تحقیق دینھ في التفلیسة وقبولھ، أن یقوم بالتنفیذ على أموال المدین المفلس بعد حصولھ 

حینما لم فعل المشرع، وحسنا 3على السند التنفیذي اللازم لمباشرة إجراءات التنفیذ

ید أمام القضاء من أجل یستوجب لمباشرة ھذه الإجراءات إعادة رفع دعوى من جد

الحصول على السند التنفیذي، تفادیاً لإضاعة الوقت وتكرار الإجراءات، خاصة وأنّ ھذا 

.الدین قد سبق تحقیقھ وقبولھ في التفلیسة

؛ محمد سامي مذكور وعلي حسن یونس، المرجع السابق، ص 273ص معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، -1
438.

.413و412؛ محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص ص 114صبحي عرب، المرجع السابق، ص -2
.من ق تج)02(الفقرة 355المادة -3
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الإشكال الذي یطُرح في ھذا الصدد یكمن في من لھ الصفة في منح السند ولكن 

القاضي س تطبیقا للقواعد العامة أم التنفیذي؟ ھل ھي المحكمة المختصة بشھر الإفلا

بوصفھ القاضي المقرر لمدى قبول ھذه الدیون أو رفضھا أثناء التحقیق؟المنتدب 

صراحة في المادة المصريالذي لم ینص على ذلك، نص المشرعلمشرعخلافا ل

على أن تسلیم ھذا السند أو كما سماه المصريمن القانون التجاري)03(الفقرة 658

بالشھادة، یكون من طرف قاضي التفلیسة بوصفھ الشخص الأكثر تتبعاً لإجراءات التفلیسة 

وتعتبر ھذه الشھادة بمثابة حكم نھائي فیما یتعلق بمقدار الدین .منذ بدایتھا حتى انتھائھا

ن للدائن مباشرة إجراءات تحقیقھ نھائیا وصدرت من أجلھ، والتي بموجبھا یمكتم الذي 

.التنفیذ على أموال مدینھ المفلس

تحقیق دینھ في تم على غرار نظیره المصري، قد أجاز لكل دائن وإذا كان المشرع

التفلیسة وقبولھ، أن یقوم بالتنفیذ على أموال المدین المفلس بعد حصولھ على السند التنفیذي 

11-643رع الفرنسي قد نص من خلال المادة اللازم لمباشرة إجراءات التنفیذ، فإن المش

على أن الحكم القاضي بإقفال التصفیة القضائیة بسبب عدم 1من القانون التجاريIالفقرة 

بمباشرة الدعاوى الفردیة ضد مدینھم، إلا -كقاعدة عامة-2كفایة الأصول لا یسمح للدائنین

:حیث جاء فیھا-1
« I- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas

recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la
créance résult : 1- D’une condamnation pénale du débiteur ; 2- De droits attachés à la
personne du créancier. II- Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du
débiteur peut poursuivre celui-ci ».

:یراجع تفصیلا حول ذلك
André Jacquemont., op.cit, p. 492 et c; Pierre Michel Le corre., op.cit, p. 132; Cass.2e civ.,
19 nov 2009, n 09-11.581, JurisData, n 2009-050408, Fasc. 2770&3115. Note. Pierre
Cagnoli., «Sans ordonnance présidentielle, pas reprise des poursuites individuelles par la
caution après clôture de la procedure pour insuffisance d’actif », Act.proc.coll.civ & com,
LexisNexis, n 01, 15 janvier 2010, p. 05.

أي (صول ویقصد بھؤلاء الدائنین، الدائنین الذین نشأت دیونھم قبل صدور حكم قفل التصفیة القضائیة لعدم كفایة الأ-2
، أما الدائنین اللاحقین الذین نشأت دیونھم بعد صدور ھذا الحكم فلا یشملھم ھذا الوقف، وعلیھ یجوز )الدائنین السابقین

غیر أنھ یمكن للمحكمة .من ق تج ف01)/13(الفقرة 641لھم مباشرة الدعاوى الفردیة ضد المدین، طبقا لنص المادة 
أجلا للوفاء بدیونھم، على ألا یتجاوز ھذا الأجل سنتین باستثناء )أي الدائنین اللاحقین(أن تقترح على ھؤلاء الدائنین 
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إذا تعلقت دیونھم بحقوق متعلقة بشخص إذا كانت دیونھم ناشئة عن إدانة جنائیة للمدین، أو 

المتضامن الذي حل محل المدین في وفي جمیع الأحوال فإنھ یجوز للكفیل والمدین.الدائن

.تسدید دینھ رفع تلك الدعاوى

من القانون III1الفقرة 11-643المادة نص ولقد أجاز المشرع الفرنسي في

وى فردیة ضد المدین، وذلك في الحالات التجاري استثناءا للدائنین الحق في مباشرة دع

:التالیة

إذا حُكم على المدین بالإفلاس الشخصي؛-1

إذا حُكم على المدین بالإفلاس بالتدلیس؛ -2

إذا كان المدین أو أحد الأشخاص المعنویة خاضعا لإجراءات تصفیة قضائیة -3

م إقفالھا بسبب عدم كفایة الأصول خلال فترة تقل عن خمس سنواتتسابقة و

قبل افتتاح إجراءات تصفیة قضائیة جدیدة؛

الدیون الخاصة بالمؤسسات ذات الطابع المالي، وتأتي في مقدمتھا دیون إدارة الضرائب، دیون ھیأت الضمان =
البطالة المحددة في نص المادة ، دیون المؤسسات المسیرة لنظام التأمین علىI’Urssafالإجتماعي، وكل من لھ طابع 

، ودیون المؤسسات المحددة في الكتاب -والتي جاءت تحت عنون نظام التأمین-وما یلیھا من قانون العمل5422-01
)03(IXمن قانون الضمان الإجتماعي.

Pierre Michel Le Corre., op.cit, p. 131.
:حیث جاء فیھا-1

« III- Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1- La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2- L e débiteur a été reconnu
coupable de banqueroute ; 3- Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou
une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation
judiciaire antérieure clôture por insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de
celle à laquelle il est soumis ; 4- La procédure a été ouverte en tant que procédure
territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n 1346 /2000 du
conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ».

ع تفصیلا حول ھذا الحالات الاستثنائیة التي تخول للدائن حق مباشرة دعوى فردیة ضد المدین، وإجراءات یراج
:مباشرة ھذه الدعوى

André Jacquemont., op.cit, pp. 494-495; Pierre Michel Le Corre., op.cit, pp. 132-133.
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كما یجوز للمحكمة في حالة الغش الذي یرتكب في حق دائن أو أكثر أن تأذن -4

.1لھم بمباشرة دعوى فردیة ضد مدینھم

فإن قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة في ظل القانون التجاري وعلیھ

التصفیة لعدم كفایة الأصول كقاعدة الفرنسي تستمر إلى ما بعد صدور حكم قفل 

عامة، وقد یكون مرد ذلك ھو مساعدة المدین للوقوف من جدید على رأس إدارة 

، یترتب عنھ 2نشاطھ، خاصة وأن الحكم القاضي بقفل التصفیة القضائیة بنوعیھ

، وضع نھایة لمھمة الأشخاص المكلفین بإدارة ومراقبة 3بعد إستفائھ طرق النشر

فیة القضائیة على رأسھم المصفي، ویؤمن عودة المدین على رأس إجراءات التص

إدارة أعمالھ والتصرف فیھا من جدید، باستثناء الحالات التي یكون فیھا المدین 

.4ممنوعا من إدارة أعمالھ أو في حالة إفلاسھ الشخصي

الشخص (كما یترتب على ھذا الحكم أیضا وقف الحضر الذي كان یمنع المدین 

.5من إصدار الشیكات)الطبیعي

خلافا للحكم القاضي بقفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول في القانونین التجاریین 

الجزائري والمصري، أین یترتب عنھ كافة آثار الإفلاس، بما في ذلك استمرار 

.سبق الإشارة إلیھدارة أموالھ والتصرف فیھا، كماغل ید المدین عن إ

:یراجع تفصیلا حول ذلك-1
Cass.com., 16 nov 1993, n 91-18576, Bull.civ, IV, n 407, p. 296; Françoise Pérochon &
Régine Bonhomme., op.cit, p. 474.

.أي لانقضاء الدیون أو لعدم كفایة الأصول-2
خلافا للحكم الذي یقضي بقفل .بحیث یتم نشره بنفس الطریقة التي یتم فیھا نشر حكم افتتاح الإجراءات الجماعیة-3

التفلیسة لعدم كفایة الاصول، حیث لم ینص المشرع الجزائري ولا المشرع المصري على إمكانیة نشر ھذا الحكم، وھو 
.367، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاھر.نقص قد یترتب علیھ الإضرار بالغیر

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 902.
4- André Jacquemont., op.cit, p. 492.

ینظر في ھذا الصدد .، حیث یبقى حضر إصدار الشكات قائما بالنسبة لھ)المدیر(باستثناء ممثل الشخص المعنوي -5
من ق تج ف؛ 12-643المادة 

Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 902.
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ى أن حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول یعتبر حكماً وتجدر الإشارة في الأخیر إل

مؤقتا لا یحوز قوة الشيء المقضي بھ، بحیث یوقف سیر إجراءات التفلیسة إلى غایة 

.1ظھور أموال جدیدة تكفي لإعادة فتحھا واستئناف إجراءاتھا

ویتم مراجعة حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول من طرف المحكمة المختصة 

بناء على طلب المدین المفلس أو كل ذي مصلحة، بحیث تتولى المحكمة المختصة إعادة 

جھة نفقات التفلیسة، أو أنھّ قد فتح التفلیسة متى أثبت صاحب الطلب وجود أموال كافیة لموا

بین یدي الوكیل المتصرف القضائي ما یكفي من أموال لمواجھة ھذه النفقات، 2م إیداعت

.من القانون التجاري الجزائري)01(الفقرة 356مادة وذلك طبقا لنص ال

أن یكون قد آل إلى المدین المفلس أموالاً جدیدة 3وقد افترض المشرع في ھذه الحالة

، وتكون كافیة لسداد ما ...اكتسبھا عن طریق الإرث أو الھبة أو الوصیة أو أي مصدر آخر

.تحتاجھ التفلیسة من نفقات ومصاریف

دم وجود الأموال اللازمة لإعادة فتح التفلیسة، فتظل ھذه الأخیرة أما في حالة ع

.4موقوفة إلى ما لا نھایة، حتى ولو توفيّ المدین المفلس أثناء ذلك

الفقرتین 659ونفس الموقف تبناه المشرع المصري، حیث أجاز طبقا لنص المادة 

تفلیسة بناءاً على طلب أن یتم إعادة فتح التفلیسة من جدید من طرف قاضي ال)02(و)01(

المدین المفلس أو كل ذي مصلحة، متى أثبت صاحب الطلب وجود مال كافي لمواجھة 

.مصاریف التفلیسة، أو إذا سلم لأمین التفلیسة مبلغاً كافیاً لذلك

.168مصطفى كمال طھ، مذكرات في الإفلاس، المرجع السابق، ص -1
.ویتم ھذا الإیداع من طرف المدین المفلس أو أحد الدائنین-2
.أي حالة طلب إعادة فتح التفلیسة-3
.414و413محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السا بق، ص-4
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من القانون )02(في ذات المادة الفقرة المصريأجاز المشرع،وزیادة على ذلك

یسة من تلقاء نفسھ أو بناءا على طلب أمین التفلیسة الأمر لقاضي التفلالتجاري المصري

.بفتح التفلیسة والاستمرار في إجراءاتھا

وإذا أصدرت المحكمة حكماً باستئناف إجراءات التفلیسة إنْ في القانون التجاري 

ستأنف من اللحظة التي أوقفت عندھا، ولا الجزائري أو المصري، فإنّ ھذه الإجراءات تُ 

.ر الإجراءات التي سبق القیام بھا كتحقیق الدیون مثلایجوز تكرا

ویترتب على إعادة فتح التفلیسة واستئناف إجراءاتھا عودة الوكیل المتصرف 

، ویعود الدائنون إلى الوضع الذي كانوا علیھ في السابق والخاص 1القضائي لمباشرة مھامھ

ھم المفلس، ویتولى ذلك نیابة ضد مدین2بمنعھم من مباشرة الدعاوى والإجراءات الفردیة

.عنھم الوكیل المتصرف القضائي

وفي حالة إذا كان الدائنون قد باشروا بعض الدعاوى بناءاً على الحق المخوّل لھم 

بمقتضى حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول، ولم یتم البث فیھا بعد فإنھ یجب على ھؤلاء 

ل محلھم الوكیل المتصرف القضائي، إذ یجوز الدائنین وقف السیر في ھذه الدعاوى، ویح

لھ الاستمرار في ھذه الدعاوى نیابة على الدائنین تطبیقا للحظر المطبق على الدائنین في 

وتستمر التفلیسة في .3مباشرة الدعاوى والإجراءات الفردیة عند إعادة افتتاح التفلیسة

.4نإجراءاتھا إلى أن تنتھي بطریق الصلح أو باتحاد الدائنی

بطریق الأولویة بجمیع اشترط المشرع على غرار نظیره المصري، الوفاءوقد 

مباشرتھم للإجراءات الفردیة على أساس  دالمصاریف التي یكون الدائنون قد أنفقوھا عن

.371فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص -1
.من القانون التجاري247وذلك طبقا لنص المادة -2
.283معمر طاھر حمید ردمان، المرجع السابق، ص -3
.414محمد بھجت عبد الله قاید، المرجع السابق، ص -4
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أن المنفعة المترتبة على مباشرة ھذه الدعاوى، یستفید منھا جمیع الدائنین في الجماعة 

.1ولیس كل دائن على حدى

وتطبیقا لقاعدة لا إفلاس على إفلاس، فإن حق ذوي المصلحة یقتصر على طلب 

إعادة فتح التفلیسة إذا توفرت شروطھا، دون أن یكون لھم الحق في طلب شھر إفلاس 

.2المدین مرة ثانیة، لاعتبار أنّ التفلیسة الأّولى لا تزال قائمة بجمیع آثارھا

لمدة عامین ابتداء من تاریخ صدور حكم ویبقى الوكیل المتصرف القضائي مسئولاً 

شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة، عن السندات والوثائق التي یكون الدائنون قد سلموھا 

لھ وفي حالة وجود حكم بقفل التفلیسة لعدم كفایة الأصول، تخفض المھلة إلى مدة عام 

.3واحد تبدأ في السریان ابتداء من تاریخ صدور ھذا الحكم

د أجاز المشرع الفرنسي بدوره، إلغاء حكم قفل التصفیة القضائیة لعدم كفایة كما ق

الأصول وإعادة فتحھا كلما ظھرت أموال جدیدة للمدین الخاضع لھذا الحكم، وذلك طبقا 

الحكم بقفل  تم إذا«:، حیث جاء فیھاالفرنسيمن القانون التجاري13-643لنص المادة 

فایة أصول المدین، وتوجد أصول لم یتم التحقق منھا، أو أنھ التصفیة القضائیة بسبب عدم ك

توجد دعاوى لصالح الدائنین لم یتم المطالبة بھا خلال التصفیة الأولى، فإنھّ من الجائز 

إعادة فتح التصفیة مرة أخرى، وذلك بأن یتم اللجوء إلى المحكمة من طرف المصفي 

ي دائن صاحب مصلحة أو من طرف السابق أو من طرف النیابة العامة أو من طرف أ

مّ اللجوء إلى المحكمة من طرف أحد الدائنین، فعلى ھذا الأخیر أن تالمحكمة نفسھا، فإذا 

مصطفى كمال طھ، مذكرات .لأنھم كانوا عند مباشرة ھذه الدعاوى والإجراءات بمثابة فضولیین عن جماعة الدائنین1
.168فلاس، المرجع السابق، ص في الإ

.168نفس المرجع، ص -2
من ق تج ؛ أما بالنسبة إلى أمین الاتحاد فیكون مسئولاً لمدة سنة ابتداء من تاریخ انتھاء )03(الفقرة 355المادة -3

التجاري المصري، من القانون)03(الفقرة 695التفلیسة عن جمیع الأوراق والمستندات المسلمّة إلیھ، طبقا لنص المادة 
كما یعد المصفي مسؤولا بعد انتھاء التفلیسة عن جمیع الأوراق والمستندات المسلمة إلیھ لمدة خمس سنوات .المشار إلیھا

.من القانون التجاري الفرنسي، المشار إلیھا10-643ابتداء من تاریخ استلامھ لھا، طبقا لنص المادة 
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یودع مبلغاً كافیاً في قلم كتاب المحكمة لمصاریف التحقق من صحة ادعائھ، على أن یتم 

.1»لإجراءات رد ھذه الودیعة بالأولویة من المبالغ التي یتم تحصیلھا بمقتضى ھذه ا

المشرع الفرنسي إعادة فتح إجراءات التصفیة القضائیة بعد وتطبیقا لذلك فقد أجاز

قفلھا لعدم كفایة الأصول، وذلك بقرار مسبب من المحكمة، وبناء على طلب المصفي أو 

النیابة العامة، وكل دائن لھ مصلحة في تقدیم ھذا الطلب، كما یمكن للمحكمة أیضا إعادة 

ویخضع ھذا القرار إلى إجراء النشر، .فتح إجراءات التصفیة القضائیة من تلقاء نفسھا

.، المشار إلیھامن القانون التجاري الفرنسيR.643-24طبقا لنص المادة 

عودة المصفي من جدید إلى إدارة ھذه ،ویترتب على إعادة فتح ھذه الإجراءات

.2الإجراءات في سبیل تحقیق المصلحة الجماعیة للدائنین

إذا -أو مسیره -إذا كان شخصا طبیعیا -ویعتبر كل تصرف أجراه المدین بغش 

على أموالھ المكتسبة فبل صدور حكم إقفال الإجراءات، باطلا إلا إذا -كان شخصا معنویا 

.3استطاع المتعاقد مع المدین الاحتجاج بنظریة الظاھر في علاقتھ مع المدین

1- « Si la clôture de la liquidation juridique est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît
que ses actifs n’ont pas été réalisé ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été
engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné par le ministère publique ou par tout
créancier intéressé ; il peut également se saisir d’office. S’il est saisi par un créancier, ce dernier
doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations, le
montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la
reprise de la procédure.
Si les actifs du débiteur consistent à une somme d’argent, la procédure prévue au chapitre IV du
présent titre est de droit applicable ».
2- Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 904.
3 - Cass.com., 17 oct 1973; Paris, 14 nov 1974; Aix, 26 nov 1974, précité.
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إذا كان شخصا معنویا، المسؤولیة في حالة إذا ویتحمل المدین شخصیا أو مسیره 

، وذلك طبقا لنص 1ثبت أن قفل التصفیة لعدم كفایة الأصول، كان سببھ خطأ في التسییر

.من القانون التجاري الفرنسيR.651-02و02-651المادة 

ولا تعتبر دعوى المسؤولیة عن عدم كفایة الأصول عقاب بقدر ماھي دعوى 

یمكن لا و.تختلف عن دعوى المسؤولیة ضد المسیرین في القواعد العامةمسؤولیة، وھي 

العمل إذا كان لأنھ لا یمكن قانونا الجمع بین دعویین إلاّ متابعة المسیر بھذین الدعویین، 

.سابق على صدور حكم بقفل الإجراءات لعدم كفایة الاصولالذي قام بھ المسیر

، الغرض الاصول، دعوى مسؤولیة تقصیریةوتعد دعوى المسؤولیة لعدم كفایة 

ویكفي لمتابعة المسیر بھذه الدعوى .منھا التعویض عن الضرر الجماعي الحاصل للدائنین

.2إثبات وجود خطأ في التسییر والضرر الذي أصاب الدائنین

ویكون للدائنین الذین نشأت دیونھم قبل صدور حكم إقفال التصفیة حقوقا حسریھ 

موال عند بیعھا، دون أن یخضعون في ذلك إلى مزاحمة الدائنین الذین على ثمن ھذه الأ

.3نشأت دیونھم بعد صدور ھذا الحكم

1- Cass.com., 08 Mars 2017, n 15-16.005; Cass.com., 05 Septembre 2018, n 17-13.626; Cass.com.,
17 Avril 2019, n 18-11.743.

.18:00:الساعة، على 20/11/2019:، بتاریخwww.courdecassation.fr:مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي
:من ق م ف؛ یراجع تفصیلا حول مسؤولیة المسیر في حالة قفل التصفیة لعدم كفایة الاصول1240المادة -2

Pierre-Michel Le Corre., op.cit, p. 205 et c.
3- Corinne Saint-Alary-Houin., op.cit, p. 904.
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  الخاتمة

یعتبر نظام الإفلاس والتسویة القضائیةّ بوضعھ الراھن في القانون التجاري نظام 

الوفاء بدیونھ في مواعید في جماعي، یھدف إلى أخذ المدین بشدة لضمان عدم مماطلتھ 

وھو یھدف .الدّائن أكثر استعداداً لمنح الائتمان لمن یطلبھ منھاستحقاقھا، وذلك حتىّ یكون 

بقواعده الراھنة إلى حمایة حقوق الدائنین من خلال تصفیة أموال المدین المفلس تصفیة 

جماعیة، وتوزیع ناتجھا على الدائنین كلٌّ بنسبة دینھ، أو عن طریق قسمة الغرماء في حالة 

.عدم كفایتھا

فقد عمد  ،نّ القانون التجاري یحمي الدائن باعتباره مصدر الائتمانوانطلاقا من مبدأ أ

المشرّع من خلال وضعھ لقواعد الإفلاس والتسویة القضائیة إلى بسط حمایة لحقوق الدائنین 

وذلك بتكریس مجموعة من القواعد والإجراءات والتي یؤكد المشرع ،حفاظاً على الائتمان

من خلال تصفیة أموال المدین المفلس إلاّ ى تتأتّ ئنین لن أنّ حمایة حقوق الدا،من خلالھا

وتوزیع ناتجھا على الدائنین كلٌّ بنسبة دینھ أو عن طریق قسمة الغرماء في ،تصفیة جماعیة

حالة عدم كفایتھا، بغض النظر عن الموقف المالي للمدین المفلس ما إذا كان قابلاً للإصلاح 

  .لكذغیر قابلا لأم،أو الإنقاذ

مدى تأثر المشرع بقانون التسویة القضائیة ،واضحاً من خلال ھذه القواعدیبدوو

الذي كان یطغى علیھ عموماً ثقافة العقاب أكثر من ثقافة ، 563-67رقم وتصفیة الأموال

والأھم من ذلك ،متجاھلاً بذلك كل التعدیلات التي شھدھا ھذا الأخیر، الإصلاح والإنقاذ

متجاھلاً كل التطورات والإصلاحات الاقتصادیة التي شھدھا معظم دول العالم بما في ذلك 

ان ذلك بمقتضى قانون رقم إن المشرع الفرنسي قد ألغى ھذا القانون تماماً وكـالجزائر، ف

نتیجة ما تفطّن المشرّع الفرنسي، بعدالمتعلق بالتقویم القضائي والتصفیة القضائیة85-98

بما فیھا ،والتي أثرت على اقتصادیات معظم الدول،للأزمات الاقتصادیة التي شھدھا العالم

فرنسا إلى خطورة النتائج المترتبة على التصفیة الجماعیة لأموال المدین المتوقف عن الدفع، 

.ھذه الخطورة تمس حتى الدائن في حد ذاتھ رغم أنّ ھذه القواعد سُنتّ أصلاً  لحمایتھ
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لا تكون من ،أدرك المشرّع الفرنسي یقیناً أنّ الحمایة الحقیقیة للدائنونتیجة لذلك 

والخضوع لقسمة الغرماء في حالة عدم كفایة ،خلال التصفیة الجماعیة لأموال المدین

كان شخصاً سواءً ذاتھمن خلال حمایة المدینى إلاّ وإنما ھذه الحمایة لن تتأتّ ،الأموال

سیما إذا كان نشاط ھذا الأخیر قابلاً للإصلاح والإنقاذ ولھ تأثیر على ،ویاً طبیعیاً أو معن

.الاقتصاد الوطني

وبالتالي فإنّ السیاسة الاقتصادیة المنتھجة في فرنسا لم یعد فیھا مبدأ حمایة الدائن 

یة وإنما ظھر إلى جانب ذلك حمایة المدین إذا كان نشاطھ قابلاً للحما،والائتمان حجر الزاویة

أي بمعنى أنّ حمایة الدائن أضحت جزءاً لا یتجزّأ من ،ولھ تأثیر على الاقتصاد الوطني

.حمایة المدین ولو استغرق ذلك بعض الوقت

ولقد ترُجمت ھذه السیاسة الاقتصادیة من خلال الإصلاحات القانونیة التي شھدھا 

والتي سبق الإشارة إلیھا ولا زالت ھذه الإصلاحات قائمة لحد ،قانون الإفلاس في فرنسا

بھدف معالجة النقائص التي قد تشوب تطبیق ھذه النصوص القانونیة في الواقع ،الیوم

.العملي

ومن أھم النتائج التي یمكن استنباطھا من خلال دراسة موضوع آثار الإفلاس على 

تي تقوم علیھا القواعد الإفلاس في القانون التجاري في ظل النزعة التقلیدیة ال،حقوق الدائنین

:ما یلي

لطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین ففي ظل غیاب نص قانوني صریح یمنح اإلى بالنسبة-1

لجماعة الدائنین الشخصیة المعنویة، فلا یمكن اعتبارھا شخصاً معنویاً، لأنّ إضفاء 

یحتاج ،ما من مؤسسات القانونفكرة الشخصیة المعنویة على أي ھیئة أو مؤسسة 

القانون المدني لإضفاء  من 49طبقا لنص المادة صراحة إلى تدخل المشرع 

أمّا عن مقوّمات الشخصیة المعنویة .الشخصیة المعنویة على ھذه الھیأة أو المؤسسة

والنتائج المترتبة علیھا، التي یعتبر بعض الفقھ أنّ ھناك تشابھ وتقارب إلى حدّ جعلھم 

برون أنّ المشرع منحھا نفس الحقوق المترتبة على الشخص المعنوي، فإننّا نسجّل یعت

إلى أن  ةإضافعلى ھذا الرأي تحفظاً تبرّره الاعتبارات التي سبق الإشارة إلیھا، 

تتفق والھدف الذي یسعى المشرع إلى ،كنظامالنتائج المترتبة على جماعة الدائنین
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و الوصول إلى تصفیة جماعیة لأموال المدین تحقیقھ من خلال ھذه القواعد، وھ

.المفلس في أقل وقت ممكن وبأقل التكالیف، تحقیقا لمبدأ المساواة بین الدائنین

ویمكن القول في الأخیر أنّ البحث عن الشخصیة المعنویة لجماعة الدائنین لیست لھ 

آمرة كل ما یتعلقّفائدة من الناحیة العملیة، طالما أنّ المشرع حدّد صراحة وبقواعد 

)الحقوق والالتزامات(مروراً بمھامھا ،بشروط تكوینھا وتمثیلھاابتداءً ،بھا

.ومسؤولیاتھا إلى غایة انقضائھا

بالنسّبة إلى المركز القانوني لجماعة الدائنین، فإنھّ استناداً إلى المبدأ العام الذي ینصّ -2

، فإنّ المركز القانوني »ختلفینلا یجوز الجمع بین مركزین قانونیین م«على أنھّ 

نفس الاعتبارات التي للجماعة الدائنین أقرب إلى الغیر منھ إلى الخلف العام، وذلك 

إضافة إلى ذلك فقد خوّل المشرع لھا .جعلت الفقھ یعتبر جماعة الدائنین من الغیر

المدین على جمیع أموال عقاریا رھناً القانون التجاري، من  254بمقتضى المادة 

الحاضرة والمستقبلة، بحیث وبمقتضى ھذا الرھن تكون جمیع التصرّفات التي 

غیر نافذة في مواجھة الدائنین في المدین بعد صدور حكم شھر الإفلاسیجریھا

.الجماعة، وھو نفس الأثر المترتب على الرھن بالنسبة إلى الغیر في القواعد العامة

أنّ  على لآثار الرھن في القواعد العامة،نھالمشرع أیضاً في معرض بیانص ولقد 

ھذه الآثار تطبق دون الإخلال بالحقوق المقرّرة في الإفلاس، وھذا ما یدل مرّة أخرى 

.تعتبر من الغیر بالنسبة إلى تصرفات المدین،على أن جماعة الدائنین

والدائنین إلى بالنسبة إلى تمثیل المدین والدائنین، فقد عھد المشرّع مھمة تمثیل المدین -3

المنظم لمھنة الوكلاء 23-96الذي یخضع لأحكام الأمر ،الوكیل المتصرّف القضائي

أنّ الوكیل المتصرّف  على منھ02المتصرفین القضائیین، حیث جاء في نص المادة 

ویقصد بالغیر المدین .القضائي ھو الشخص المخوّل لھ قانوناً تسییر أموال الغیر

.اريتجانون القالمن  244وما یؤكّد ذلك نص المادة ،لدائنینالمفلس ولیس جماعة ا

إضافة إلى ذلك فإذا كان یترتب على صدور حكم شھر الإفلاس غل یدّ المدین عن 

إدارة أموالھ والتصرف فیھا، فھذا لیس معناه تجریده عن ملكیتھا أو فقدانھ لھا، بل 
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والتصرّف فیھا، لأنھّ لم یحُسن ذلك منع فقط من إدارتھا یظل محتفظاً بملكیتھا ویُ 

.سابقاً 

وإذا كانت مھمة تمثیل جماعة الدائنین ھي من مھام الوكیل المتصرّف القضائي على 

، وبعد القراءة المتأنیةّ لفحوى نص 23-96سبیل الإلزام، فإنھّ وبعد صدور الأمر رقم 

عد من المھام الإلزامیة منھ یلاحظ أنّ مھمة تمثیل الدائنین لم ت)02(الفقرة 02المادة 

للوكیل المتصرّف القضائي، وإنمّا أصبح الأمر جوازیا، أي أنھّ یجوز للمحكمة التي 

تقضي بشھر إفلاس المدین أن تعھد إلیھ مھمة تمثیل الدائنین، كما یمكن أن تكلفّ 

.شخصاً آخر غیر الوكیل المتصرّف القضائي للقیام بھذه المھام

استغنى في ھذه المادة وباقي المواد ،یاق أنّ المشرعویلاحظ أیضا في ذات الس

Laعن مصطلح جماعة الدائنین ،المنصوص علیھا في ھذا الأمر masse des

créanciersوھذا حسب اعتقادنا لیس ولید ،نالدائنیستعمل مباشرة مصطلحوأصبح ی

قانون الإصلاحات التي شھدھا البجانب من الصدفة وإنمّا یعكس مدى تأثر المشرع 

ھذه الإصلاحات وجود ما یسمى بالمدیر التجاري الفرنسي، حیث تمخض على

إلى جانب ممثل الدائنین أو كما یسمى بالوكیل القضائي ،القضائي الذي یمثلّ المدین

عن فكرة جماعة المشرع الفرنسياستغناءنتیجة ، وكان ذلكأو وكیل الدائنین

.وتعویضھا بفكرة المصلحة الجماعیة للدائنین،الدائنین

المنظم لمھنة 23-96ولا شكّ في أنّ التوجھ الذي تبناه المشرع بموجب الأمر رقم 

یشكّل تعارضاً مع قواعد الإفلاس والتسویة القضائیة،الوكلاء المتصرفین القضائیین

قانون التسویة التي استوحى معظم أحكامھا منالمنصوص علیھا في القانون التجاري

ممّا یؤدي إلى عدم التناسق بین النصوص ،563-67القضائیة، وتصفیة الأموال رقم 

.التشریعیة

فإنّ ،بالنسبة إلى مسألة شطب الوكیل المتصرّف القضائي أو عزلھ أو استبدالھ-4

اكتفى إنما و،طلب شطبھ أو عزلھ مالمشرع لم یحدد الجھة المخوّل لھا قانوناً تقدی

بتحدید فقط الجھة المخوّل لھا اختصاص الفصل في مثل ھذه الطلبات، وھي اللجّنة 
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المتعلقّ بالوكیل 23-96من الأمر رقم 21طبقا لنص المادة ،المكلفّة بعملیة التسجیل

.المتصرّف القضائي

أنّ كل من لھ مصلحة في متابعة سیر ھذه ،وأمام سكوت المشرع یمكن القول

لھ الحق في تقدیم ھذا الطلب بدءاً بالمحكمة المختصة بالفصل في قضایا الإجراءات 

شھر الإفلاس والتسویة القضائیة، القاضي المنتدب، المدین المفلس، المراقبون وكل 

دائن على انفراد، لأنّ قرار العزل قد یخدم مصلحة أحدھم دون الآخر، وحتى النیابة 

ھذا الطلب مثلما منحھا إیاّه المشرع الفرنسيالعامة لھا الحق في اعتقادنا في تقدیم 

حتى تستطیع تحریك الدعوى العمومیة ضد الوكیل المتصرّف القضائي، إذا كان 

.الخطأ الذي ارتكبھ یشكل جریمة یعاقب علیھا القانون

فقد أخضع المشرّع ،بالنسبة إلى الرقابة على أعمال الوكیل المتصرّف القضائي-5

نھ شأن باقي التشریعات إلى الرقابة القضائیة أھذا الأخیر شالأعمال التي یقوم بھا 

من  239ضمانا لحسن سیر إجراءات التفلیسة، بحیث أجاز المشرع في نص المادة 

الاعتراض على أي عمل یقوم بھ الوكیل المتصرّف القضائي دون القانون التجاري، 

.ریخ تقدیمھولا تا،تقدیم ھذا الاعتراض حق أن یحدد الأشخاص المخوّل لھم

یمكن القول أنّ كل من لھ مصلحة لھ الحق في تقدیم طلب ،وأمام سكوت المشرّع

الاعتراض بدءاً بالمدین المفلس، المراقبون، الدائنون على انفراد ذلك أن الوكیل 

المتصرّف القضائي قد یقوم بعمل لا یترتب علیھ ضرر بالنسبة إلى مراقب التفلیسة، 

ئنین آخرین، كما یمكن تقدیم ھذا الطلب من طرف النیابة ولكن قد یضر بمصلحة دا

باعتبار أنّ المشرع خوّلھا حق الرقابة على الوكلاء المتصرفین القضائیین ،العامة

المنظم لمھنة الوكلاء المتصرفین 23-96من الأمر 17بموجب نص المادة 

.القضائیین

جاء النص عاماً ممّا یفُھم منھ المشرّع لم یحدد تاریخ تقدیم الاعتراض، حیث كما أن 

حتى ولو بعد إتمام الوكیل المتصرّف القضائي للعمل ،أنھّ یمكن تقدیم الاعتراض

المراد الاعتراض علیھ، وھو أمر لا نشاطره لما فیھ من ضیاع للوقت، وصعوبة 

لم یحدد الأثر المترتب على إضافة إلى ذلك فإن المشرع إزالة آثاره في المستقبل، 
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طلب الاعتراض، والذي ینبغي أن یكون في اعتقادنا أثر موقف، حتى یسھل تقدیم 

على وبالتالي .إزالة آثاره في حالة قبول الاعتراض من طرف القاضي المنتدب

.صیاغة دقیقة وواضحةصیاغة ھذه المادةالنظر فيأن یعید المشرع 

یرتكبھا أثناء عن الأخطاء التي بالنسبة إلى مسؤولیة الوكیل المتصرّف القضائي -6

اشرتھبمباشرتھ لمھامھ، یعد ھذا الأخیر مرتكبا لخطأ مھني، إذا لم یراع أثناء م

ویعتبر خطأ مھنیا في جانب الوكیل .في ممارستھ لھذه المھنةدلمھامھ السلوك المعتا

ءً ویجوز للمضرور سوا.المتصرف القضائي كل إخلال بالتزام قانوني مفروض علیھ

كان المدین المفلس أو جماعة الدائنین، مطالبتھ بالتعویض على أساس قواعد 

من الأمر 06ولكن یلاحظ من خلال الرجوع إلى نص المادة .المسؤولیة التقصیریة

، 1والمتعلقة بشروط التسجیل ضمن قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین23-96رقم 

شرط الخبرة، الاحتراف والتخصص أن المشرع اشترط أن یستوفي ھؤلاء الوكلاء

في إحدى المیادین المحددة في نص ھذه المادة، ما یوحي ضمنیا أن المفروض أن 

بعنایة الرجل ،تقاس العنایة المطلوبة من الوكیل المتصرف القضائي في أداء مھامھ

.الحریص المتبصر والمتخصص

التي یسببھا للغیر أثناء بالنسبة إلى مسؤولیة الوكیل المتصرّف القضائي عن الأضرار-7

تأدیة مھامھ فھي لا تخضع إلى أحكام مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع لعدم توفر 

لأنّ مسؤولیة المتبوع تقوم بمجرّد توفر شرطي السلطة الفعلیة المبنیة على ،شروطھا

لا على فكرة الاختیار أو ارتكاب الخطأ أثناء أو بسبب وبمناسبة ،الرقابة والتوجیھ

فإنّ مسؤولیة الوكیل المتصرّف القضائي في مواجھة الغیر لذلك  .داء التابع لمھامھأ

كان الخطأ ءً ھي مسؤولیة شخصیة سوا،عن الأخطاء التي یرتكبھا أثناء تأدیة مھامھ

أم ،طبقا لمبدأ شخصیة العقوبةالذي ارتكبھ یشكّل جریمة یعاقب علیھا القانونمھنيال

.كان خطأ مدنیا موجباً للتعویض فقط

وحتى بالنسبة إلى أولئك الوكلاء المتصرفین القضائیین الذین یعینون من الأشخاص غیر المسجلین في ھذه القائمة، طبقا -1
.من الأمر ذاتھ08لنص المادة 
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المتعلقّ بمھنة الوكیل المتصرّف 23-96وتأكیداً لذلك نصّ المشرع في الأمر رقم 

لیتھ المدنیة والمھنیة وناً على مسؤالقضائي على وجوب أن یكون ھذا الأخیر مؤمّ 

شا لدى صندوق الضمان الذي ین،بسبب الأخطاء التي یرتكبھا أثناء تأدیة مھامھ

.سنويخصیصاً لذلك مقابل اشتراك

اختلف الفقھ حول مدى فقد  ،بالنسبة إلى قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة-8

ویمكن القول في ھذا الشأن أنھّ تماشیاً .تعلقھا بفكرة النظام العام من عدمھ

اعد والخصوصیة التّي تتمیزّ بھا قواعد الإفلاس، فإن تطبیق ھذه القاعدة ومختلف القو

بمجرد ،المتعلقّة بشھر الإفلاس والتسویة القضائیة یقع بقوة القانون وبصورة تلقائیة

صدور حكم یقضي بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة، حتى وإذا أغفل المشرع 

الإشارة إلى ذلك صراحة، لأنّ صدور ھذا الحكم والذي یشیر في مضمونھ إلى تعیین 

ر في حدّ اعتقادنا إحالة صریحة إلى تطبیق نص الوكیل المتصرّف القضائي، یعتب

الخاصة بقاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة، القانون التجاري من  246المادة 

والتي تتماشى مع ،وغیرھا من النصوص القانونیة المنصوص علیھا في ھذا المجال

.ظروف القضیة المعروضة على المحكمة وملابساتھا

المشرع  نناشد ،قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردیةبالنسبة إلى تطبیقات -9

وإلغاء عبارة القانون التجاري، من 245بضرورة إعادة النظر في نص المادة 

وتحقیقاً للتناسق مع ،ى لا یتم تأویلھا تأویلاً خاطئاً من جھةمصالح شخصیة حتّ 

تلك الموجودة ءً سوا،النصوص القانونیة التي تحدد مھام الوكیل المتصرّف القضائي

23-96أو تلك التي استحدثھا المشرع بموجب الأمر رقم القانون التجاري، في 

.السالف الذكر

من تطبیقات قاعدة وقف ،وتعتبر الدعوى البولیصیة أو دعوى عدم نفاذ التصرف

ي كانت تصرفات المدین المنطویة على غش صادرة فءً الدعاوى والإجراءات سوا

.ل ھذه الفترة، وذلك للاعتبارات التي سبق الإشارة إلیھافترة الریبة أو قب

فإنّ المشرّع لم یحدد موقفھ من الدعوى غیر المباشرة غیر أنّ ھذه ،إضافة إلى ذلك

الأخیرة تختلف عن الدعوى البولیصیة، من حیث أنھّ كل ما ینتج عن استعمال حقوق 
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مّ فإذا كان تویكون ضامناً لجمیع دائنیھ ومن ،المدین یدخل في الذمة المالیة للمدین

إلاّ أنھّ قد یمس ،رفع ھذه الدعوى من طرف الدائن لا یشكّل ضرراً لباقي الدائنین

لذلك یرى .بمبدأ توحید إدارة التفلیسة وتركیزھا في ید الوكیل المتصرّف القضائي

ولیصیة من مھام غالبیة الفقھ وبحق أنّ ھذه الدعوى تعتبر مثلھا مثل الدعوى الب

بغیة توحید إدارة ،الوكیل المتصرّف القضائي رغم أنھّا لا تضر بباقي الدائنین

.التفلیسة

أمّا بالنسبة إلى إجراءات التنفیذ على أموال المدین المفلس، فإنّ المشرع وبمقتضى -10

قد منع الدائنین العادیین من مباشرة أي إجراء القانون التجاري، من  245نص المادة 

كانت منقولة أو عقاریة أو ءً ن إجراءات التنفیذ على أموال المدین المفلس سوام

.الاستمرار فیھا إذا كان قد بدأھا قبل صدور حكم شھر الإفلاس

أن یراعي الدعاوى التي ،ھذا الموقف أنھّ كان على المشرّعویمكن القول بخصوص 

صّل فیھا على حكم نھائي یكون الدائن قد باشرھا قبل صدور حكم شھر الإفلاس، وتح

بخصوص نزع ملكیة أموال المدین المفلس والتنفیذ ،حائز لقوة الشيء المقضي بھ

لا یتم الاستمرار في ھذه الإجراءات بعد صدور حكم شھر الإفلاس ربحاً  افلمِ،علیھا

طالما أن ھذه الإجراءات تكون قد حُسِمت بحكم نھائي قبل صدور حكم شھر ،للوقت

كانت واقعة في اعتقادنا على منقولات المدین المفلس ءً سوا،فیھاالبدءمّ الإفلاس وت

.أو على عقاراتھ

غیر أنّ الاستمرار في ھذه الإجراءات بعد صدور حكم شھر الإفلاس لا یكون إلاّ 

ضد الوكیل المتصرّف القضائي، وللمحكمة قبول المدین كخصم متدخل في النزاع 

.المشار إلیھا سابقاً القانون التجاري، من  245طبقاً لنص المادة 

فإنّ المشرع لم یتناول ھذه القاعدة ولم ،بالنسبة إلى قاعدة وقف سریان فوائد الدیون-11

وقد .یحدد شروط تطبیقھا خلافاً لبعض التشریعات كالتشریع المصري والفرنسي

 عيئدة دین تبیعود السبب الذي جعل المشرع لا یتناول ھذه القاعدة على اعتبار أنّ الفا

ولكن رغم ذلك كان من المفروض على المشرع .ماً اعدانیتبع الدین الأصلي وجوداً و

ویحدد شروط تطبیقھا خاصة وأنّ قواعد ،أن یتناول ھذه القاعدة بشكل صریح
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المشرع ھالنظام العام ینص علییتعلق بفكرة وكل ما،الإفلاس من النظام العام

.صراحة ولا یتركھ لاتفاق الفقھ والقضاء

القانون من  281قد اكتفى المشرع في نص المادة لنسبة إلى مسألة تقدیم الدیون، فبا-12

.دون تحدید بدء سریانھا،بتحدید المدة التي یجب فیھا على الدائن تقدیم دیونھالتجاري 

من  280جوع إلى نص المادة غیر أنّ ھذه المادة لا یمكن فھمھا وتفسیرھا إلاّ بالر

ھذه المادة أن مدّة شھر كأجل نص والواضح من خلال الرجوع إلى .القانون التجاري

أو التسویة القضائیة ، یبدأ سریانھا من تاریخ صدور حكم شھر الإفلاس،للتقدیم

.بالنسبة إلى الدائنین المعنیین بھذا التقدیم

أن بدء سریان المدة ،یحدد بشكل صریحكان من المفروض على المشرّع أن ولكن 

یكون من تاریخ نشر حكم شھر ،المحددة لتقدیم الدائنین للمستندات المثبتة لدیونھم

، الإفلاس أو التسویة القضائیة، وذلك حتى یكون جمیع الدائنین المعنیین بھذا التقدیم

البدءمّ تومن ،على بینّة وعلى علم بالوضعیة المالیة التي آل إلیھا مدینھم المفلس

جل د أسیما بالنسبة لأولئك الدائنین الذین لم یحل بع،بالإجراءات الواجب اتخاذھا

المحدد للتقدیم حجة على جل وبذلك یكون الأ.تحقیقاً لمبدأ المساواة،استحقاق دیونھم

.جمیع الدائنین

كما أنّ المشرع لم یحدد أجلاً خاصاً للتقدیم بالنسبة للدائنین المقیمین خارج التراب 

القانون من  281شھر كأجل للتقدیم المحدد في نص المادة مدةمّ فإنّ تالوطني، ومن 

أو ،كانوا مقیمین داخل التراب الوطنيءً یطبق على جمیع الدائنین سواالتجاري، 

ى المشرع أن یأخذ في الحسبان بعد المسافة وعدم إمكانیة وإن كان عموماً عل.خارجھ

علم الدائنین المقیمین خارج التراب الوطني بالوضعیة المالیة التي آل إلیھا مدینھم 

المفلس، سیما إذا كان أجل استحقاق ھؤلاء الدائنین لدیونھم لم یحل بعد، تحقیقاً لمبدأ 

.المساواة بین جمیع الدائنین

تحدید الطبیعة القانونیة لإجراء تقدیم الدیون، یمكن القول أنّ ھذا بالنسبة إلى -13

ھو عبارة عن إجراء أولي مقابل لإجراء وقف الدعاوى والإجراءات جراء الإ

دیون  ى حصریتسنّ ى الفردیة، یقع لزوماً للسیر في إجراءات التفلیسة، وذلك حتّ 
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حل النھائي الذي تؤول إلیھ المدین المفلس وإخضاعھا لإجراءات التحقیق، بحثاً عن ال

.أموال التفلیسة

من  284قد ألزم المشرع في نص المادة إلى مسألة التحقیق في الدیون، ف بالنسبة-14

أن یقوم كاتب الضبط فوراً بإخطار الدائنین بإیداع ذلك الكشف عن ،التجاريالقانون 

قانونیة، طریق نشره في صحیفة أو أكثر من الصحف المعتمدة لنشرة الإعلانات ال

والنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، التي تتضمن رقم عدد جریدة الإعلانات 

.القانونیة التي جرى بھا النشر الأوّل

ین ذكما نصّ أیضا في ذات المادة على أن یقوم كاتب الضبط أیضاً بإخطار الدائنین ال

أو رفض بموجب رسالة موصى علیھا في أجل خمسة ،كانت دیونھم محل منازعة

عشر یوماً ابتداءً من تاریخ النشر الموجز لكشف الدیون في النشرة الرسمیة 

.للإعلانات القانونیة

والملاحظ أن المشرع اكتفى بالنص على ضرورة أن یقوم كاتب الضبط بإخطار 

بالمشرع أن یحدد جدیرا ان دون أن یحدد أجلاً لذلك وك،الدائنین بذلك الإیداع فوراً 

تفادیاً لأي تماطل أو تھاون قد یحصل في ھذا الشأن، كما أنھّ كان ،أجلاً معیناً لذلك

من المفروض على المشرع أن ینص على أن یتم ھذا الإخطار من طرف الوكیل 

لا من طرف كاتب الضبط لأنّ ذلك یندرج ضمن المھام ،المتصرّف القضائي

المتعلق بالوكیل المتصرف 23-96طبقا لفحوى الأمر رقم ،كلاءالرئیسیة لھؤلاء الو

لم یعد من صلاحیات كتاب،كما أنھّ وبعد صدور قانون المحضر القضائي.القضائي

.القیام بالتبلیغاتالضبط

ق الدائن في المنازعة بخصوص حبالنسبة إلى مسألة المنازعة في الدیون إذا كان -15

ى وإن لم ینازع مسبقاً في اقتراحات الوكیل قرار القاضي المنتدب ثابت، حت

د نص جالمتصرّف القضائي، طالما أنّ إجراءات التفلیسة لم تقفل بعد وطالما أنھّ لا یو

قانوني یمنع الدائن من حق تقدیم ھذه المنازعة، فإنّ ھذا الحق لا یقتصر في ظل 

مدین المفلس طالما ى الوإنمّا یشمل حت.النصوص القانونیة الراھنة على الدائن لوحده

على أنّ للمدین الحق القانون التجاري من 285نصّ صراحة في المادة ،أنّ المشرع
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وھي ،ضمن نفس الشروط أي الشروط الخاصة بتقدیم المنازعة من طرف الدائن

ضرورة احترام أجل خمسة عشر یوماً من النشر الموجز في النشرة الرسمیة 

.للإعلانات القانونیة

لا یوجد في النص القانوني ما یمنع المدین في أن ینازع في الدین بعد صدور كما أنھّ

قرار القاضي المنتدب، قیاساً على حق الدائن في ذلك فإنھّ لا مانع من أن یسجل 

المدین اعتراض على قرار القاضي المنتدب بقبول ھذا الدین، حتى وإن لم ینازع فیھ 

المدین المفلس وعدم حضوره لإجراءات في مرحلة التحقیق، خاصة في حالة غیاب

التحقیق لأسباب قانونیة، أو في حالة اكتشاف المدین المفلس أوراقاً حاسمة من شأنھا 

أن تثبت بطلان ھذا الدین، أو غش الدائن وتزویره لجداول الحسابات التي تحتویھا 

.ة لدینھثبتالمستندات الم

ة بشھر الإفلاس ضد قرار القاضي بالنسبة إلى الحكم الصادر من المحكمة المختص-16

لا یجوز الطعن فیھ بأي شكل من الأشكال باعتباره حكماً نھائیاً حائزاً ، فإنھالمنتدب

.لقوة الشيء المقضي بھ، تفادیاً لإطالة إجراءات التفلیسة

القانون من  232التي أحالتنا إلیھا المادة 287غیر أنھّ بالرجوع إلى نص المادة 

لاحظ أنھّا لم تكن جامعة وشاملة لمختلف الأحكام التي قد ی،ستقرائھاوعند االتجاري 

تتخذھا المحكمة عند الفصل في الدیون المتنازع فیھا، حیث اكتفى المشرع في ھذه 

بشأن ھذه ،المادة بالنص على حكم واحد من بین الأحكام التي قد تتخذھا المحكمة

لاً مؤقتاً قبل الفصل في المنازعة عن الدیون، وھو الحكم الذي یقضي بقبول الدین قبو

.مبلغ تحدده

معنى ذلك أنّ الأحكام الأخرى الصادرة بخصوص قبول الدین المتنازع فیھ أو رفضھ 

نھائیاً أو الأحكام الصادرة بخصوص إرجاء الفصل في المنازعة، یجوز الطعن فیھا 

طالما أنھّا لم ،بالمعارضة أو بالاستئناف أو بأي طریق من طرق الطعن غیر العادیة

.من القانون التجاري287تكن مشمولة بنص المادة 
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وإن كان المشرع قد أغفل صراحة تحدید موقفھ بشأن مختلف الأحكام التي قد تتخذھا 

المحكمة عند فصلھا في الدیون المتنازع فیھا، إلاّ أنھّ من المفروض أنّ ھذه الأحكام لا 

.تفادیاً لإطالة الإجراءات،الأشكالیجوز الطعن فیھا بأيّ شكل من 

بالمشرّع ألاّ یترك ھذه المسألة تحتمل عدّة تفسیرات، وذلك بالنصّ جدیرا وكان 

على عدم جواز الطعن في مثل ھذه القانون التجاري من  232صراحة في المادة 

إلى جانب الحكم الذي یقضي بقبول الدین 287وإضافتھا إلى نص المادة ،الأحكام

.عن مبلغ تحدده المحكمةمؤقتاً 

لا یعتبر بحق تجدیداً ، فإنھبالنسبة إلى مسألة قبول الدین من طرف القاضي المنتدب-17

لھ، لأنھّ من المقرر قانوناً أنّ تجدید الالتزام لا یقع إلاّ بتغییر الدین واستبدالھ بالتزام 

أو في مصدره أو بتغییر المدین أو الدائن ،جدید یختلف عن الالتزام القدیم في محلھ

من  289إذا تمّ الاتفاق على ذلك، ودون أن یكون ذلك مفترضاً طبقاً لنص المادة 

أو في طبیعتھ أو ،فقبول القاضي المنتدب لھذا الدین لا یغیر في صفتھ.القانون المدني

یقوم ،حتھمصدره فھو بذلك عبارة عن قرار قضائي كاشف لھذا الدین أو مثبت لص

صفة الاشتراك في باقي إجراءات التفلیسة ھمقام العقد الأصلي، یضفي على صاحب

طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول ،بما في ذلك التوزیعات في حدود المقدار المقبول

.بھا في مجال الإفلاس

اصبویالممنوح لجماعة الدائنین، إذا كان المشرّع عقاريبالنسبة إلى مسألة الرھن ال-18

من خلال ھذا التأمین الخاص تحقیق حمایة فعّالة لجماعة الدائنین كدرجة أولى، ومن 

م الغیر المتعامل مع المدین المفلس، فإنّ المنطق القانوني یقضي بأنّ نظام الغلّ كآلیة ت

دون حاجة إلى تقریر أي أولویة لھم على أموال ،وظیفیة یكفي لحمایة جماعة الدائنین

.مدینھم المفلس

فنظام الغل طالما أنھّ یؤدي إلى رفع ید المدین المفلس عن إدارة أموالھ والتصرف 

شریطة استدراك النقص الذي یعتریھ ،فیھا، یغني جماعة الدائنین عن أي ضمان آخر

ء في القانون التجاري أو في من الناحیة الإجرائیة، وذلك بإضافة نص قانوني سوا

العقاري، یقضي بضرورة أن یقوم الوكیل المتصرف شھرالقواعد الخاصة بال
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القضائي بقید ملخص الحكم الخاص بشھر الإفلاس في المحافظة العقاریة، وفي كل 

، لأنھّ بدون ھذا الإجراء للمدین المفلسمكتب للشھر العقاري یوجد بدائرتھ عقاراً 

ل وبحقّ نظاماً ھشاً وفارغاً من محتواه، طالما أنھّ لا یمنع المدین بشكل یعتبر نظام الغ

.مطلق من التصرف في أموالھ

لمصلحة جماعة عقاریا ألاّ یرتب على حكم شھر الإفلاس رھناً ،جدیرا بالمشرعفكان 

الدائنین، حتى لا یكون ھذا الأخیر عدیم الجدوى ولا فائدة منھ، وأن یكتفي فقط 

قانوني الوارد على حكم التصدیق على الصلح المنصوص علیھ بمقتضى بالرھن ال

ضماناً لمصلحة جماعة الدائنین، مع ضرورة إعادة ،من القانون التجاري335المادة 

نشئاً لھذا ھو حكماً مُ ،صیاغة نص ھذه المادة بما یفید أنّ حكم التصدیق على الصلح

.الرّھن

من الملاحظ أنّ أثر ممارسة ھذا ،ین المؤجرةبالنسّبة إلى مسألة امتیاز مالك الع-19

ذلك الأثر المترتب عن ممارسة  لىالامتیاز بالنسبة إلى الإیجارات التجاریة یختلف ع

ھذا الحق في ظل القواعد العامة، حیث قصر المشرع في القانون المدني امتیاز 

.أو لكامل مدة الإیجار إن قلتّ عن ذلك،المؤجر على أجرة سنتین

ویستنتج من ھذا الاختلاف الذي یشكّل خروجاً عن القواعد العامة، أنّ المشرّع وإن 

كان یھدف إلى حمایة مصلحة جماعة الدائنین، فھو یھدف أیضاً إلى حمایة الدائن 

صاحب حق الامتیاز ضمنیاً، وذلك من خلال اعتبار بدل الإیجار المستحق عن السنة 

ر فیھا حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة دیناً الجاریة ابتداءً من السنة التي صد

إضافة إلى بدل الإیجار المستحق عن السنتین الأخیرتین قبل صدور حكم ،ممتازاً 

.شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة

بالنسبة إلى امتیاز بائع المنقول، یمكن القول في ھذا الشأن أنّ الفقھ وإن كان قد أقحم -20

في سبیل تحقیق حمایة مصلحة جماعة الدائنین، إلاّ أنھّ في تطبیق نظریة الظاھر

الواقع لا یوجد أساس لتطبیق ھذه النظریة، طالما أنّ المصلحة التي یود المشرع 

حمایتھا ھي مصلحة جماعة الدائنین، ومن المعلوم أنّ ھذه الأخیرة تتكوّن من زمرة 

كم شھر إفلاسھ وقبل توقفھ عن الدائنین الذین تعاملوا مع المدین المفلس قبل صدور ح
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حیازة ھذه المنقولات، )المدین المفلس(الدفع، وفي ھذه الفترة لم یستلم بعد المشتري 

فأین الوضع الظاھر الذي كان مصدراً لثقة الغیر في التعامل مع المشتري، والذي 

أصبح فیما بعد مدیناً مفلسا؟ 

،المبیع قبل صدور حكم شھر الإفلاسفلو أنّ المشتري قد انتقلت إلیھ حیازة المنقول 

بائع المنقول التضحیة بامتیازاعتبار یمكنثم صدر ھذا الحكم، ففي ھذه الحالة فقط

.ره نظریة الظاھرتبرّ ،في سبیل حمایة مصلحة جماعة الدائنین

لذلك كان من الأجدر أخذ امتیاز بائع المنقول بنفس الكیفیة التي أخذ بھا امتیاز مالك 

العین المؤجرة، وذلك بجعل تنفیذ التزامھ معلقّ على أجل واقف، لأنھّ قد یستطیع 

أو المدین بمساعدة -في حالة صدور حكم شھر الإفلاس-الوكیل المتصرف القضائي 

ن ھذا المنقول قبل ثمتسدید -ي حالة التسویة القضائیةف -الوكیل المتصرّف القضائي 

انتھاء الأجل، وبذلك لا تكون جماعة الدائنین قد أثیرت بلا سبب، وفي نفس الوقت 

وبالتالي تفادي الاشتراك بھ في ،تكون قد تحققت مصلحة بائع المنقول في قبض الثمن

.التوزیعات بقسمة الغرماء

ملكیة، بات لزاما على المشرع وضع نظام قانوني بالنسبة إلى شرط الاحتفاظ بال-21

كما فعل المشرع الفرنسي ،عني بتنظیم شرط الاحتفاظ بالملكیة تنظیماً محكماً یُ 

م تطبیقھ لیشمل جمیع العقود الائتمانیة التي ، ویعمّ 1980مایو 12قانون بموجب 

ض الفقھوكما ذھب إلیھ بع-لأنّ عدم تنظیمھ سیؤدي حتماً ،تتضمّن ھذا الشرط

.إلى إضعاف الضمان الذي یحققھ-وبحق

بالنسبة إلى حق الدائن في المقاصة، قد أغفل المشرّع بیان مدة إمكانیة إعمال -22

المقاصة القانونیة للوفاء بالدیون المرتبطة بین الدائن والمدین بعد صدور حكم شھر 

ري إفلاسھ، لذلك نناشد المشرع الجزائري بأن یحذو حذو المشرعین المص

والفرنسي، وذلك بالنص صراحة على إمكانیة الوفاء عن طریق المقاصة، حتى بعد 

صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة، طالما أنّ جمیع شروطھا متوفرة 

حمایة لمصلحتي طرفي العلاقة، ولأنھّا تؤدي إلى انقضاء الدینین كما سبق الإشارة 

حساب الآخر، على ذلك لا یمنع الدائن إلیھ، دون الإخلال بمصلحة أحدھما على
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المتمسك بھا من تقدیم دینھ والخضوع إلى كافة إجراءات التحقیق المنصوص علیھا 

.قانوناً 

بالنسبة إلى تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الصلح القضائي، یمكن القول بأنّ عقد -23

في مواجھة الصلح القضائي ھو عقد ذو طابع شكلي، بحیث یحتاج لانعقاده ونفاذه 

ما یجعل عقد الصلح القضائي و مثلما رأى بعض الفقھ .الغیر تصدیق المحكمة علیھ

.أنھّ عقد من نوع خاص،وبحق

بالنسبة إلى اشتراط المشرع حسن نیة المدین المفلس للاستفادة من أحكام عقد الصلح -24

معاقبة المدین القضائي، یمكن القول أنّ المشرع وإن كان یحاول من خلال ھذا الشرط 

السیئ النیة الذي یتعمّد عن طریق استعمال الغش إلى الإضرار بدائنیھ، فإنھّ یعاقب 

أیضا بطریقة غیر مباشرة الدائنین من خلال حرمانھم من الاستفادة من الصلح 

.یخدم مصلحتھم قد القضائي، رغم أنھ

حالة إذا كان حق اللجوء إلى الصلح القضائي في من فكان بإمكان المشرع أن یجعل

المدین سیئ النیة مرھون بمدى موافقة الدائنین علیھ، طالما أنھّ یخدم مصلحتھم، فھم 

الأولى في تقریر الموافقة على الصلح القضائي أو رفضھ، غیر أنّ ذلك لیس معناه أن 

یفلت المدین السیئ النیة من العقاب، وذلك من خلال إعادة صیاغة أحكام عقد الصلح 

إضافة أحكام تتماشى وھذا الوضع، فمثلاً إذا كان الصلح القضائي عبارة القضائي أو

عن فرصة تمكن المدین حسن النیة من العودة إلى إدارة أموالھ والتصرّف فیھا، فإنھ 

یمُنع من ذلك إذا كان سیئ النیة، بحیث تعُھد إدارة أموالھ والتصرّف فیھا إلى دائنیھ 

دم مصالحھم وما لا یخدمھا، عقاباً للمدین المفلس طالما أنھّم الأكثر درایة بما یخ

من  383السیئ النیة، إضافة إلى تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في نص المادة 

.قانون العقوبات

من  341بالنسبة إلى بطلان عقد الصلح القضائي، ما یمكن قولھ حول نص المادة -25

لح البطلان النسبي أو ما القانون التجاري أنّ المشرع الجزائري لم یستعمل مصط

یعُرف بالقابلیة للإبطال، وإنمّا استعمل مصطلح الإلغاء، بینما یعدّ المصطلح الأوّل 

ھو المصطلح المألوف والمتعارف علیھ ضمن القواعد العامة، خاصة وأنّ الجریمة 
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عقد الصلح القضائي بعد تصدیق المحكمة علیھ ھي جریمة )إلغاء(التي تؤدي إلى

والتدلیس یعد عیبا من عیوب الإرادة یؤدي إلى قابلیة العقد للإبطال .بالتدلیسالإفلاس 

.القانون المدني من 86طبقاً لنص المادة 

لا نجد ضمن مراتب البطلان في الجزائر كما أنھّ وبالرجوع إلى القواعد العامة

المفروض مصطلح الإلغاء، فالبطلان إمّا أن یكون مطلقاً أو نسبیاً، لذلك فكان من 

على المشرّع الجزائري أن یستعمل مصطلح البطلان النسبي بدلاً من الإلغاء، تحقیقاً 

من القانون التجاري 341للتناسق بین المصطلحات القانونیة، خاصة وأنّ المادة 

في بطلان عقد :جاءت ضمن القسم السادس من نفس القانون، والذي جاء تحت عنوان

.الصلح وفسخھ

أنّ كل من المبالغة في القانون التجاري من  341اً على نص المادة والملاحظ أیض

إخفاء الأموال أو المبالغة في الدیون تشكّل أفعالاً تدلیسیة، وذلك طبقا لما ورد في 

341من القانون التجاري المشار إلیھا سابقاً، وطبقاً لنص المادة 734نص المادة 

من النص الوارد باللغة العربیة، ولیست باللغة الفرنسیة، الذي كان أكثر وضوحاً 

أفعالاً مستقلة عن التدلیس، والتّي قد یعتقد القارئ من خلال صیاغة ھذه المادة أنّ 

التدلیس، -1:إبطال عقد الصلح القضائي یكون بتوفر حالة من الحالات الثلاث وھي

341ادة ویمكن إعادة صیاغة نص الم.المبالغة في الدیون-3إخفاء الأموال، -2

یبطل الصلح إذا اكتشف بعد التصدیق علیھ تدلیس ناشئ عن «:على الشكل الآتي

المبالغة في إخفاء الأموال أو في الدیون، على أنّ ھذا الإبطال یبرئ ذمة الكفلاء بحكم 

.»القانون ما عدا الذین كانوا عالمین بالتدلیس عند الالتزام

الملاحظ أنّ المشرع لم ینص ضمن الأحكام بالنسبة إلى انتھاء التفلیسة بالاتحاد، -26

على إمكانیة عقد جمعیة أخرى خاصة بالاتحاد لاتخاذ القرارات ،الخاصة بالاتحاد

اللازمة بشأن إدارة أموال المدین المفلس إلى غایة بیعھا، ومدى إمكانیة استبدال 

یة، الوكیل المتصرّف القضائي، حیث یبدو واضحاً من خلال ظاھر النصوص القانون

من  316و315، 314أنّ المشرع اكتفى بالإجراءات المنصوص علیھا في المواد 

القانون التجاري الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذھا بعد إقفال كشف الدیون أو بعد 
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من  287صدور قرار من المحكمة بشأن الدیون المتنازع فیھا طبقا لنص المادة 

.القانون التجاري

ول ھذه الإجراءات أنھّا واجبة التطبیق إذا لم یتم الاتفاق على وما یمكن ملاحظتھ ح

عقد الصلح القضائي داخل الجمعیة، أو طالب المدین تطبیق إجراءات الاتحاد، ولكن 

تمّ الاتفاق على عقد الصلح القضائي ولم تتم المصادقة علیھ من طرف المحكمة لوماذا 

یما بعد أو أبُطِل، فھل یعاد عقد ھذه المختصة، أو تمت المصادقة علیھ، ولكنھ فسُخ ف

دارة أموال المدین المفلس إلى حین لإالجمعیة من جدید بشأن اتخاذ القرارات اللازمة 

تصفیتھا؟

قاضي الدعوة الدائنین من طرف بالمشرع أن ینص على ضرورةجدیراوكان 

.التفلیسةمن جدید للاجتماع إثر قیام حالة الاتحاد للنظر في شؤون المنتدب 

وفي الأخیر نقترح على المشرع ضرورة وضع ھیئة لتأمین المشاریع التجاریة من 

أي صندوق ضمان یشترك فیھ جمیع التجار أشخاص ،أي اضطراب مالي قد یحصل

طبیعیین أو معنویین، بحیث یتم اللجّوء إلیھ كتأمین أولى لتغطیة الاضطرابات المالیة التي قد 

.اء حیاتھم التجاریةیتعرّض لھا التجار أثن

وإذا لم یستطع ھذا التأمین تغطیة ھذه الاضطرابات المالیة ووصل المدین إلى مرحلة 

التوقف عن الدفع، إذ بذلك یخضع إلى تطبیق الإجراءات الجماعیة وھي في الجزائر قواعد 

.شھر الإفلاس والتسویة القضائیة

كان ءً عن دفع دیونھ، سواوالملاحظ أنّ ھذه القواعد تطبق على التاجر المتوقف

لكون أنّ المشرع لم یضع قواعد أو أحكام )الشركات التجاریة(شخصاً طبیعیاً أو معنویاً 

خاصة بإفلاس الشركات التجاریة، رغم أنھّ من الأھمیة بمكان إفراد فصل أو باب خاص 

كات بھذه القواعد مثلما فعل المشرع المصري نظراً لخصوصیة ما تتمیزّ بھ بعض الشر

.التجاریة
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، وذلك من خلال تحدید 1ھتمام بمرحلة ما قبل التوقف عن الدفعالاكما على المشرع 

الإجراءات الواجب إتباعھا من طرف المدین لضمان عدم الوقوع في حالة التوقف عن الدفع 

وفي ھذا الصدد على المشرع أن یعید النظر في قواعد الإفلاس والتسویة .وإنقاذه اقتصادیاً 

بعض التشریعات المقارنة في مجال تجربة والتجربة الفرنسیة القضائیة، وأن یستفید من 

الإجراءات الجماعیة، وتكییفھا بما یتناسب ومتطلبات البیئة الجزائریة الاقتصادیة 

، وكما ذھب إلیھ بعض یة القضائیة بوضعھا الراھنوالاجتماعیة، فقواعد الإفلاس والتسو

الفقھ وبحق أثبتت إفلاسھا، بحیث لم تعد تتماشى مع التحدیات والرھانات التجاریة خصوصا 

.الداخلي أو الخارجيوالاقتصادیة عموما التي تواجھ الجزائر إن على الصعید

حمایة الدائن، فإنّ وإذا كان المشرع یھدف من خلال تمسكھ بتطبیق ھذه القواعد إلى 

من خلال الحصول على حقھ كاملاً، ولیس عن طریق ى إلاّ الحمایة الحقیقیة للدائن لن تتأتّ 

أصبحت حمایة الدائن جزءاً لا حقیقةقسمة الغرماء، ولو استغرق ذلك بعض الوقت، فحقیقة

.یتجزأ من حمایة نشاط المدین، إذا كان ذلك ممكناً 

المستجد )19كوفید (ى أنھ في ظل تفشي جائحة كورونا بقي أن نشیر إلوفي الأخیر

إلى إعلان حالة  ا، ممّا دعواستمر خلال ھذه السنة 2019 سنة الذي اجتاح العالم في نھایة

حول الآثار الاقتصادیة والقانونیة لھذا  االطوارئ في أغلب دول العالم، یبقى التساؤل مطروح

الوباء على مستقبل الشركات؟ وما مدى تأثیره على نظام الإفلاس؟

ونرجو في الأخیر من الله تعالى التوفیق في أن یكون ھذا الموضوع، الذي اخترت 

، ركیزة لمختلف الأبحاث والدراسات المستقبلیة التي تھتم بمجال الإفلاسالبحث فیھ

.م بھ صرح من سبقنا من الباحثینفي المكتبة الجامعیة، لنتمّ ومصدرا

.47فتیحة یوسف، المرجع السابق، ص :ینظر في ھذا المعنى-1
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.2008، 03الجزائر، العدد 

، مجلة البحوث القانونیة "تأمل في شروط شھر الإفلاس"د أحمد، عبد الفضیل محم.12

.2007، 42والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 
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الوسائل القانونیة لعلاج الأزمات المالیة التي تواجھ "محمود مختار بربري، .13

عبیر، ، مجلة القاون والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة، مطبعة"المشروعات

.1985، )بدون بلد نشر(، 55العدد 

، مجلة الحقوق للبحوث 01، الجزء "الحكم بشھر الإفلاس"مصطفى كمال طھ، .14

.1992القانونیة والاقتصادیة، عدد تذكاري، جامعة الإسكندریة، كلیة الحقوق، 

، مجلة "وسائل حمایة الضمان العام للدائنین في حالة الإفلاس"مغربي قویدر، .15

.2012، 09العلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، العدد الحقوق و

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 41، ج "أحكام الإفلاس"نادیة فوضیل، .16

.2004، 02والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الجزائر، العدد 

:الاتفاقیات والنصوص التشریعیة-05

:الاتفاقیات الدولیة-1

أفریل 11فیینا المعتمدة بتاریخ (اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع .1

).1988ینابر 01، التي دخلت حیز التنفیذ في 1980

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة .2

.2003أكتوبر31بنیویورك یوم 

:النصوص التشریعیة الوطنیة-2

الدساتیر)1

، المتضمن دستور الجمھوریة 1976 نوفمبر 22بتاریخ رالصاد97-76الأمر رقم .1

.1976نوفمبر  24، الصادرة بتاریخ 94الجزائریة، ج ر ج ج، العدد 

، المتضمن نص 1989فبرایر 28الصادر بتاریخ 18-89المرسوم الرئاسي رقم .2

.1989مارس 01، الصادرة بتاریخ 09توري، ج ر ج ج، العدد التعدیل الدس
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:القوانین)2

المتعلق باختصاصات 1998ماي 30الصادر بتاریخ 01-98القانون العضوي رقم .1

نوفمبر  09، الصادرة بتاریخ 74مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، ج ر ج ج، العدد 

1998.

المتضمن قانون الأسرة، المعدل 1984یونیو 09الصادر بتاریخ 11-84رقم القانون.1

.والمتمم

المتعلق بالمؤسسات1988ینایر 12الصادر بتاریخ 01-88رقمالتوجیھيالقانون .2

ینایر 13، الصادرة بتاریخ 02، ج ر ج ج، العدد العمومیة ذات الطابع الإقتصادي

1988.

المتعلق بالقواعد المطبقة على 1988ینایر 12بتاریخ الصادر 04-88القانون رقم .3

، الصادرة بتاریخ 02المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي، ج ر ج ج، العدد 

.1988ینایر 13

المتضمن قانون المالیة لسنة 1998دیسمبر 31الصادر بتاریخ 12-98القانون رقم .4

المعدل والمتمم (، 1998دیسمبر 31، الصادرة بتاریخ 98، ج ر ج ج، العدد 1999

).المتضمن قانون التسجیل105-76للأمر رقم 

، 71، ج ر ج ج، العدد 2004نوفمبر  10الصادر بتاریخ 05-04القانون رقم .5

 .2004نوفمبر  12الصادرة بتاریخ 

، المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر 20الصادر بتاریخ 01-06القانون رقم .6

المعدل (، 2006مارس 14، الصادرة بتاریخ 14ر ج ج، العدد ومكافختھ، ج

).05-10والمتمم للأمر رقم 

، المتعلق بتبییض الأموال 2005فبرایر 06الصادر بتاریخ 01-05قانون رقم .7

فبرایر 09:، الصادرة بتاریخ11وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، ج ر ج ج، العدد 

.، المعدل والمتمم2005

من قانون الإجراءات ض، المت2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08القانون رقم .8

.المدنیة والإداریة
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، 08، ج ر ج ج، العدد 2012فبرایر 13الصادر بتاریخ 02-12القانون رقم .9

).01-05المعدل والمتمم للقانون رقم (، 2012فبرایر 15الصادرة بتاریخ 

القواعد العامة المتعلقة یحدد2015فبرایر 01المؤرخ في 04-15القانون رقم .10

10، الصادرة بتاریخ 06بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، ج ر ج ج، العدد 

.2015فبرایر

، 08، ، ج ر ج ج، العدد 2015فبرایر 15الصادر بتاریخ 06-15القانون رقم .11

المتعلق 01-05المعدل والمتمم للقانون رقم (، 2015فبرایر 15الصادرة بتاریخ 

).الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھمابتبییض 

، 57، ج ر ج، العدد 2017أكتوبر 11الصادر بتاریخ 10-17القانون رقم .12

).المتعلق بالنقد والقرض11-03المتمم للأمر (، 2017أكتوبر 12الصادرة بتاریخ 

، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج ر 2018مایو 10المؤرخ في 05-18القانون رقم .13

.2018مایو 16، الصادرة بتاریخ 28لعدد ج ج، ا

:الأوامر)3

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم .1

.المعدل والمتمم

المعدل المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم .2

.والمتمم

المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في 58-75الأمر رقم .3

.والمتمم

المتضمن القانون التجاري المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في 59-75الأمر رقم .4

.والمتمم

المتضمن قانون التسجیل، المعدل 1976دیسمبر 06المؤرخ في 105-76الأمر رقم .5

.والمتمم
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د والقرض، ج ر ج ج، العدد المتعلق بالنق1990أفریل 14المؤرخ في 10-90الأمر .6

المتعلق 11-03الملغى بمقتضى الأمر (، 1990أفریل 08، الصادرة بتاریخ 16

).ضبالنقد والقر

المتعلق بالاعتماد الإیجاري، ج ر ج 1996ینایر 10المؤرخ في 09-96الأمر رقم .7

 .1996جانفي  14، الصادرة بتاریخ 03ج، العدد 

المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ج ر  1996و یولی09المؤرخ في 23-96الأمر .8

.1996جویلیة 10، الصادرة بتاریخ 43ج ج، العدد 

، المتضمن قانون النقد والقرض، ج 2003غشت  26المؤرخ في 11-03الأمر رقم .9

.المعدل والمتمم 2003غشت  27، الصادرة بتاریخ، 52رج ج، العدد 

المتضمن القانون الأساسي 2006جویلیة 15الصادر بتاریخ 03-06الأمر رقم .10

.2006جویلیة 16، الصادرة بتاریخ 46العام للوظیفة العمومیة، ج ر ج ج، العدد 

ج المتضمن قانون النقد والقرض،2010غشت  26المؤرخ في 04-10الأمر رقم .11

المعدل والمتمم للأمر رقم (، 2010سبتمبر  01، الصادرة بتاریخ 11رج ج، العدد 

.)المتعلق بالنقد والقرض03-11

، المتعلق بالوقایة من الفساد 2010أوت 26الصادر بتاریخ 05-10الأمر رقم .12

المعدل (، 2010سبتمبر  01، الصادرة بتاریخ 50ومكافحتھ، ج ر ج ج، العدد 

).المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06والمتمم للقانون رقم 

:المراسیم)4

، المتضمن إنشاء 2002أفریل 07الصادر بتاریخ 127-02رقم المرسوم الرئاسي .1

، الصادرة 23خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا، ج ر ج ج، العدد 

.2002أفریل 07بتاریخ 

یتضمن التصدیق 2004أفریل 19الصادر بتاریخ 128-04المرسوم الرئاسي رقم .2

خة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكاف
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25، الصادرة بتاریخ 26، ج ر ج ج، العدد 2003أكتوبر 31المتحدة بنیویورك یوم 

.2004أفریل 

الصادر بتاریخ  الذي یحدد شروط وكیفیات بیع الأملاك 35-97المرسوم التنفیذي رقم .3

، الصادرة 04ج ر ج ج، العدد ذات الاستعمال السكني وإیجارھا وبیعھا بالإیجار،

).105-01الملغى بمقتضى المرسوم رقم (، 1997ینایر 15بتاریخ 

، المحدد لكیفیة 1997نوفمبر  09الصادر بتاریخ 417-97المرسوم التنفیذي رقم .4

إعداد قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین ویضبط تنظیم وظیفتھم وإدارة صندوق 

  .1997نوفمبر  09، الصادرة بتاریخ 74لعدد الضمان وعملھ، ج ر ج ج، ا

، المحدد لأتعاب 1997نوفمبر  09الصادر بتاریخ 417-97المرسوم التنفیذي رقم .5

نوفمبر  09، الصادرة بتاریخ 74الوكلاء المتصرفین القضائیین، ج ر ج ج، العدد 

1997.

د شروط ، الذي یحد2001أفریل 23الصادر بتاریخ 105-01المرسوم التنفیذي رقم .6

وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني وإیجارھا وبیعھا بالإیجار، ج ر ج ج، 

المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم (، 2001أفریل 29، الصادرة بتاریخ 25العدد 

12-432.(

، المتضمن شكل 2006دیسمبر 09الصادر بتاریخ 05-06المرسوم التنفیذي رقم .7

، الصادرة 02جھ ومحتواه ووصل استلامھ، ج رج ج، العدد ذالإخطار بالشبھة ونمو

.2006فبرایر 15بتاریخ 

، المتعلق بكیفیات 2006فبرایر 20الصادر بتاریخ 90-06المرسوم التنفیذي رقم .8

، الصادرة 10إشھار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، ج ر ج ج، العدد 

.2006فبرایر 26بتاریخ 

، المتعلق بكیفیات 2006فبرایر 20الصادر بتاریخ 91-06نفیذي رقم المرسوم الت.9

، 10إشھار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة، ج ر ج ج، العدد 

.2006فبرایر 26الصادرة بتاریخ 
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، الذي یحدد 2012دیسمبر 25الصادر بتاریخ 432-12المرسوم التنفیذي رقم .10

ن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي شروط وكیفیات شراء المساك

26، الصادرة بتاریخ 71تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار، ج رج ج، العدد 

.2012دیسمبر 

:الأنظمة)5

، المتعلق بضمان الودائع 1997دیسمبر 31الصادر بتاریخ 04-97النظام رقم .1

الملغى (، 1998مارس 25، الصادرة بتاریخ 17المصرفیة، ج ر ج ج، العدد 

).03-04بمقتضى النطام رقم 

، المتعلق بنظام ضمان الودائع 2004مارس 04الصادر بتاریخ 03-04النظام رقم .2

المعدل والمتمم (، 2004جوان 02، الصادرة بتاریخ 35البنكیة، ج ر ج ج، العدد 

).01-18بالنظام رقم 

، الصادرة 42ج ر ج ج، العدد ،2018أفریل 30الصادر بتاریخ 01-18النظام رقم .3

.2018جویلیة 15بتاریخ 

، المتعلق بنظام ضمان الودائع 2020مارس 15الصادر بتاریخ 03-20النظام رقم .4

ألغى النظام (، 2020مارس 24، الصادرة بتاریخ 16المصرفیة، ج ر ج ج، العدد 

).المتعلق بنظام ضمان الودائع البنكیة03-04رقم 

:ة الدولیةالنصوص القانونی-03

الدلیل التشریعي لقانون الإعسار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري .1

.2005الدولي الأونسیترال، نیویورك، سنة 

قانون الأونسیترال النمودجي بشأن الإعسار عبر الحدود مع دلیل الإشتراع والتفسیر .2

.2014نیویورك، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،

:القوانین العربیة-04

.وفق أحدث التعدیلات 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم .1

 .1999لسنة  17القانون التجاري المصري رقم .2
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وفق أحدث  1986لسنة  13قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم .3

.التعدیلات

.أحدث التعدیلاتوفق 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم .4

المعدل والمتمم بالقانون  1950لسنة  150قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم .5

  .2020سبتمبر  05الصادر في 189رقم 

ھیئة تنمیة  ءالمتعلق بتنظیم التوقیع الإلكتروني وإنشا 2004لسنة  15القانون رقم .6

أفریل 22تاریخ ، الصادرة ب17ج ر ج م، العدد صناعة تكنولوجیا المعلومات

2004.

الأحكام والقرارات القضائیة-06

جویلیة 18صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، القسم الأول، بتاریخ قرار.1

الإفلاس "بوجلال مفتاح، :تعلیق.1684، رقم الفھرس 468234، رقم الملف 2007

بدون (، )بدون عدد(، حولیات كلیة الحقوق، جامعة وھران، "في القانون التجاري

 ).سنة نشر

سبتمبر  05 قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، بتاریخ.2

.2007، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد 475871، رقم الملف 2007

، 2010جوان 03قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، بتاریخ .3

.2012، 01مجلة المحكمة العلیا، العدد ، 627551رقم الملف 

جانفي  05قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، بتاریخ .4

.2014، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد 732653، رقم الملف 2012

المراجع باللغة الفرنسیة:اً لثثا
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3. Georges Ripert & René Roblot, Traité de droit commercial, L.G.D.J.,

14ème éd., paris, 1994.

4. Georges Ripert & René Roblot., Traité de droit commercial, Tome 2,

L.G.D.J, 15e édition, Paris, 1996
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2. Christophe Hardy., (Les droits du débiteur en redressement judiciaire),
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2003.
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5. Moussa Ould Eba., ( Le rôle de l’information en droit des entreprises en
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(Problèmes de base du droit des entreprises en difficulté étude comparée

droit Français-droit Saoudine), Doctorat en droit international, Université

Panthéon-Assas, Paris 2, 2014.

7. Stani Ondze., (La garantie des salaires en cas d’insolvabilité de

l’employeur), Ecole Doctorale Droit et Science politique, Université Paris,

2012.
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2. Alain Lienhard, « Réforme du droit des entreprises en difficulté :
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N°07, 2009.

3. Alain Lienhard, Alain Lienhard., « Réforme du droit des entreprises en
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4. Arlette Martin-Serf, « Effets à l’égard des créanciers », RTD, com. 2000,
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:الملخص

تھدف إلى تحقیق حمایة ،تضمنت قواعد الإفلاس سلسلة من الإجراءات والآلیات تتم تحت رقابة القضاء

تسابق أو تزاحم قد لأي  اومنع،حقوق الدائنین عند التفلیسة وعند الانتھاء منھا، تحقیقا لمبدأ المساواة بین الدائنین

سعى المشرع من خلال ھذه الإجراءات والآلیات إلى ولقد .. .سیحدث بینھم عند التنفیذ على أموال المدین المفل

تحقیق قدر من التوازن بین الدائنین أصحاب الضمان الخاص والدائنین أصحاب الضمان العام، عند التنفیذ على 

...أموال المدین المفلس آخذاً بعین الاعتبار حقوق الدائنین ذوي المراكز المتمیزة

نظر لما لھم من لاس بمختلف قواعده، سُنّ أصلاً لدعم الائتمان وتعزیزه حمایة للدائنین،وإذا كان نظام الإف

فإن إستراتیجیة م، لمن یطلبھ منھونھفي استمرار حركة النشاط التجاري من خلال الائتمان الذي یمنحدور

.تحقیق ھذه الحمایة اختلفت في التشریعات المقارنة وعلى رأسھا التشریع الفرنسي

.الدائنین–الحقوق –الآثار –الإفلاس :الكلمات المفتاحیة

Résumé :

Les règles relatives à la faillite comprenaient une série de procédures et de

mécanismes qui se déroulent sous le contrôle du pouvoir judiciaire, visant à assurer la

protection des droits des créanciers en cas de faillite et à son achèvement, afin de réaliser le

principe d'égalité entre les créanciers et d'empêcher toute concurrence ou concurrence qui

pourrait se produire entre eux lors de l'exécution sur les fonds du débiteur en faillite ... et le

législateur a demandé Grâce à ces procédures et mécanismes, pour atteindre une mesure

d'équilibre entre les créanciers qui détiennent des sûretés privées et les créanciers avec

sûreté publique, lors de l'exécution sur les fonds du débiteur en faillite, en tenant compte des

droits des créanciers ayant des positions privilégiées...

Si le régime de la faillite, avec ses différentes règles, était à l'origine édicté pour

soutenir le crédit et le renforcer en tant que protection des créanciers, compte tenu de leur

rôle dans la poursuite de l'activité commerciale à travers le crédit qu'ils accordent à ceux qui

le demandent, alors la stratégie pour obtenir cette protection différait dans la législation

comparative, notamment la législation française.

Les mots clés : Faillite - Effets - Droits - Créanciers.

Abstract:

The bankruptcy rules included a series of procedures and mechanisms that are carried

out under the supervision of the judiciary, aiming to achieve the protection of creditors'

rights upon bankruptcy and upon its completion, in order to achieve the principle of equality

between creditors, and to prevent any competition or competition that may occur between

them upon execution on the money of the bankrupt debtor ... and the legislator has sought

Through these procedures and mechanisms, a measure of balance is achieved between

creditors who own private security and creditors with public security, when executing the

funds of the bankrupt debtor, taking into account the rights of creditors with privileged

positions ...

And if the bankruptcy system, with its various rules, was originally enacted to

support credit and strengthen it as a protection for creditors, given their role in the

continuation of commercial activity through the credit they grant to those who request it,

then the strategy for achieving this protection differed in the comparative legislation,

foremost of which is the French legislation.

Key words: Bankruptcy - Effects - Rights - Creditors.


